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كعاب الزيلاء 


وفيه بابان 


أحدهما : في أركانه . 


والثاني : في أحكامه , 
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الباب الآول 
وصُورته أن يقول لزوجته : واللَهِ » لا أجامِعُكِ . ولقد كان هذا طلاقًا في الجاهلية » ثم غَيّر 
الشرعٌ حكمّه » وقضى بأن الزوج بعد مُضِيٌ أربعة أشهر ء يُجبَر على الوطء أو الطلاق . 
والإيلاءٌ في اللغة مُشتقٌّ من « الْأليّة ؛ وهي الحللف , ولكن عُوفٌ الشرع خصّصّه باليمين 
المعقودة ('» على الامتناع من وطء المنكوحة . 
وأركانه أريعةً : الحالف . والمحلوف به ء وا محلوفٌ عليه » والمدة المحلوف فيها © . 
٠.‏ ع 2 
الرّكنُ الأول 
علد 
والكافر» 0 ال ا ل 
صحة إيلاء الذَّمنَ ” 
ثم إذا رفع الذمئٌ إليناء حكهنا عليه بحكم الإسلام حتى فى إيجاب الكفارة . 
ويخرج عن الضابط قولٌ الرجل / لأجنبيةٍ : والله لا أجامعلك أَبدَأء فإنه إذا نكحها لم يكن ١)‏ ؟/أ 
(1) في الأصل : ١‏ باليمين المعقود » والصواب ما في (أ) » (ب) ؛ إذ لفظ ‏ اليمين» مؤنث » فيجب تأنِيتٌ وَصْفِه . 
(0) في (ب) : «بهاع». 
(”) مذهب الشافعية : أن الذمي يصح منه الإيلاء . وهو مذهب أبِي حنيفة والحنابلة أيضًا . انظر : الأم (ه/010) . 
الوجيز ( ؟ / ؟7) . الإفصاح لابن هبيرة ١117/7‏ ) . طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف ص )١1١١(‏ . مختصر 
الطحاوي ص )١١١(‏ . المقنع لابن قدامة ص )١48(‏ . المغني لابن قدامة (107/ 7114) . 
ومذهب المالكية : أنه لا يصح إيلاء الكافر . لكن لورضي الذمي في الإيلاء بحكمناء حكمنا عليه بذلك . 
انظر : الكافي لابن عبد البر ص ( 7/١‏ ) . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 577/57 )570/7 ). 


أحكام القرآن لابن العربي ( ١18١ / ١‏ ) وما بعدها . 
(5) في (أ) :2 لم يَصِرْ . 


6 0ش سسسسسسس ب أركان الإيلاء - الحالف 


ارك ناكرا اس براك رب كان للا ضرفي لماح »ا 1 
الزوجية . وقد ذكر صاحبٌُ ١‏ التقريب ) (© وجهًا غريًا أن هذا إيلاءٌ . ولا يتجه إلا على قول 
غريب حكاه أيضًا فى تعليق الطلاق بالملك على موافقة أبى حنيفة ( رحمه الله ) 29 » وهو غيد 
صمح 

وأما الإيلاء عن الرجعية فصحيي » وإنمايُفيد إذا راجعها ؛ لأن العائد هو جِلٌ التكاح الأول » 
فهي في حكم الزوجات . 

وأما قولنا : (يتصوّر منه الجماع ) : فيدخل فيه المريضٌ المدنف 29 والخصيئ» وامجبوبُ بعض 
ذكره» قي فيصحٌ إيلائ جميعهم ؛ لإمكان الوطء منهم على حال . فأما الذي جبٌ تمامُ ذكره» فقد 
اختلف فيه النصوصٌُ » وللأأصحاب [ فيه ] ©» طرق . ومنهم من قال : قولان » ووجة صحته : 
بالبطلان 29 » وقال : القولان فيه © إذا حلف » ثم مب © . 


. ) في (أ) : و حالية‎ )١( 

)١(‏ سبقت ترجمته في القسم الدراسي 

(0) والقول الغريب الذي حكاه هو أن هذا يُعَدَّ إيلاءٌ مع أنه مع أجنبية . وهذا تخريج منه على تصحيح تعليق 
الطلاق بالملك » وهو مذهب أبى حنيفة ( رحمه الله ) أنه إذا قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق » ثم تزوجها: 
تكون طالقًا . وهذا غير صحيح وغير معتد به عند الشافعية . أما عند الحنفية فصحيح » إذ صححوا تعليق الإيلاء . 
انظر : مختصر الطحاوي ص ( ٠5‏ ال ا 0). 

ار لفسا الجر لياه 00100 

(5) زيادة من (أ) . 

(5) وهو المذهب كما في الروضة (5/48؟17). 

5 في (أ) : « فيما ) . ش 

(8) وهذا لا يبطل إيلاؤه على المذهب . انظر الروضة )١55/40(‏ . 
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ومنهم من قطع [ القول ] (" بأنه - وإن جب بعد الحلف - أنه يبطل الإيلاءٌ ؛ 7" لأنه أيضًا 
حصل اليأسُ من الحنث » فهو كما لو قال : إن وطئتك فعبدي 3 , فمات العبدٌُ » فإنه يطل 
الإيلاء © ؛ الحصول اليأس . 


ثم إيلاءُ الرتقاءٍ والقرناء 62 كايلاء الجبوب يحرج على 20 اليلااف 3 


+« جد يد 


. ما بين الرقمين ساقط من ( ب)‎ )١( . زيادة من ب)‎ )١( 
. في الأصل : « عن » وما أثبته من (أ) » ( ب ) » وهو أليق‎ )5( 
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الركن الثانى 
المخلوف به 
والنظر فيه فى ستةٍ أقسام : 
القسم الأول : الحلفٌ بالله أو بصفةٍ من صفاته - وهي الأصل 27 - وفيه مسألتان : 
إحداهما : أنه لو وطىء » هل يلزمه كفارةٌ اليمين ؟ الجديد - وهو القياس - أنه يلزمه ؛ 
لأنه حنث في يمين بالله تعالى (© . وفي القديم قولان . ووجهه أن الإيلاء كان طلاق الجاهلية » 
ا ا ا ل 0 وإيجابُ 
الطلاقي بدلّ عن الكفارة » ويشهد له قوله تعالى : 2ل أَغْبْرٍ ين كآمو ون أله حَفُودُ 
1 2 "© فإن هذا لالشعر بلروم الكقارة » بل يُشْعر بأنه يوب ا مغفرة والرحمة . نعم ء لو 
حلف على أن لا يطأها ثلاثةً أشهر  »‏ تلزمه كفارةٌ اليمينإذا حنث حنث “© ؛ لأن هذا ليس بإيلاع» 
وقيل بطود القول القديم فيه أيضّا» وهو بعيدٌ . 
المسألة الثانية : أن صحة الإيلاء » هل تختصٌ باليمين بالله تعالى أم يصمٌ بالتزام 
العبادات » وتعليق الطلاق » وغيره ؟ الجديدٌ : أنه لا يختص "© ؛ لأنه منوطٌ بالإضرار » 


والإضرارٌ لانقطاع رجاءِ المرأق » ورجاوها ينقطع إذا ظهر مانعٌ للزوج ء وكما أن خوف 
الكفارة يمنع » فكذلك نحوف هذه اللوازم . وتوجيه القديم : أن الإيلاء » مأحوذٌ من عادة 


(1) في (ب) : ( وهو الأصل » . 

(0 انظر : الأم ره/ 5007 ) . 

() في (أ) : « فكان حكمه - بَغْدٌ - ضرب المدة » . والمدة هي أربعة أشهر» كما في قوله تعالى : فإ لين يو نًَ 
من نسائهم تَرَيْصُ أربعةٍ أشهر » فإِنْ فاءوا فإن الله غَفُورٌ رحيمٌ © [ البقرة : 11 ] . 

(5) في (أ) : « لذلك ..). (ه) من الآية (؟؟) من سورة ( البقرة ) . 

(5) في (أ) : « تلزمه الكفارة إذا حنث » . وفي ( ب )  :‏ تلزمه الكفارة إذا وطىء » . 

(0) انظر الأم 255/2 ) . 


أركان الإيلاء - المجلوف يه 9/٠‏ 


العرب - وهي اليمين بالله تعالى عندهم - فلا ينبغي أن يتصرف فيه بالمعنى . ولا تفريع 
بعدّهذا على هذا القول أصلا . 

فرع : : لو كور الإيلاء بعد تخلّلٍ فَصْلٍ » وقال : أردت التأكيد » قُبلَ على أحد الوجهين ؛ 
لأنه إخبار , فَأسْبهَ شْبَهَ الإقراردونَ الإنشاء » وكذا في تعليق الطلاق خلاف مُرَتّبٍ » وأولى بأن لا 
يُقبل ؛ لأنه بالإنشاءٍ أشبةُ 

القسم الثاني : في الحلف بالتزام العبادات . فإذا قال : إذا جامعتك فللّه عل صومٌ , أو 
صلاةٌ» أوعتقٌ رقبة» أوتصدٌّقٌ بمالٍ : فهو مُؤْلٍ» فإذا حنث » ففيما يلزمه » الأقوال المعروفةٌ 
ا . نعم ) 00 للواداكة ناد ال زر ها هيه »لم يصحٌ 

لو 00 

الأولى : إذا قال : إن جامعتك » فعبدي حو » فمات العبدُ - أو باعه , أو أعتقه - انحل 
الإيلامُ بعد انعقاده ؛ لأنه خرج عن التعرض لالتزام شيء بالوطء . ولو قال : إن جامعتك 
فعبدي حر قبله بشهر » صار مُوْلا » ولكن تحسب مدة الإيلاء بعد مُضِيٌ شهر » فتكون المطالبة 
في الشهر السادس ؛ إذ لو وطىء في الشهر الأول » لم يلمه شيم » فإن العتق لا يمكن تقد 
على اللفظ » فبعدّ تمام الشهر يتعرض للالتزام » فلو باع العبدٌ في منتصف الخامس » طولب في 
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(1) لج في الأمره يجا وه جَاجا) . واللجاج هو تماحك الخصمين وتماديهما . وين الغضب واللجاج » هوأن 
يقول أحد المخصمين للآخر : إن فعلتٌ كذا فعلئ كذا » وهو يمن » لا يقُصد به الب والتقرب إلى اللّه تعالى » بل 
يقصد بذلك مَنْعَ نفسه مما حلف على فعله أو تركه . وفيما يلزمه ثلاثة أقوال فى المذهب الشافعى : 

( الأول ) : وجوب ما التزمه والوفاٌ به . 

( الثاني ) : تجب كفارة يمين ؛ لأنه قصد بهذا القول المنع النفس من الفعل أو الترك فهو كاليمين . 

( الثالث ) : التخيير بين الوفاء بما التزمه أو أداء الكفارة ؛ لاحتمال اللفظ للنذر والكفارة . 
والقول الأول هو الأقوى في المذهب» والثاني أشهرٌ . انظر : الغاية القصوى في دراية الفتوى (؟/؟. .٠‏ المصباح 
المنير ص ( ؟ / 845 ) . القاموس المحخيط ص ( 7٠١‏ ) مادة «(لجج). 


06 .مر مس أركان الإيلاء - المحلوف به 


السادس ؛ لأنه لو وطىء ؛ لبن بطلا البيع و تقدّم العتق عليه . ولو تركت المطالبة حتى 
انقضى من وقت البيع شهرٌ كامل : سقطت المطالبة ؛ إذ سقط التعرضٌ التزام . 

الثانية : إذا قال : إن وطئتكِ فعبدٌ حر عن ظهاري - وكان قد ظاهر - صار مؤليا » وعند 
الوطء يُعتق العبدُ عن الظهار » ويكون الالتزامٌ الجديدُ في الإيلاء » تعيينٌ العبد » وتعجيل 
العتق ؛ فإن ذلك لم يُوجِبِه الظهار . وفيه وجةٌ : أنه يعتق ولا ينصرف إلى الظهار ؛ لانه 
يتأذّى 2١(‏ به حقٌ الحنث » فلا يتأدّى به حقٌ الظهار. وطرذوا هذا فيما لو قال : « إن دخلتٌ 
الدار فأنتَ حد عن ظهاري » وهو بعيدٌ ؛ فإن التعليق ليس فيه إلا إضافة العتق إلى زمان » فهو 
كالتنجييز . 

أما إذا لم يكن قد ظاهر فلا يكونٌ مُؤْليا بينه وبين الله تعالى ار ليع ا 

قال : أنتَ حت عن ظهاري » ولاظهارَ » ولكن 2(" في الظاهر يجعل مُقِرًا / بالظهار » ويُعتق١١/ب‏ 
عبده عند الوطء » ويُُجعل مُؤُليا لذلك . 


الثالثة : إذا قال : إن جامعتكِ فعبدي حر عن ظهاري إن تظيوتُ (" . فهذا تعليقٌ لعتق 
العبد بصفتين : بالوطء والظهار؟»» وحكمُه أنه لو وطيء أوّلا لم يعتق » ولكن يتعرض للزوم 
لو ظاهَرَ» فيعتق العبد ل على 2 جهة الظهار ؛ 7 لأنه قدَّم © تعليقّه على الظهار» فلا ينصرف 
إليه . ثم قالوا : لاايصير مُؤْلِيا في الحال » ولكن لو ظاهر أولا صار مُْليا؛ لأنه صار العتق متعلّقا 
بالوطء . ثم قالوا : 9إنه يعتق لا من © جهة الظهار» ؛ وهذا فيه نظر ؛ لأنه إذا لم ينصرف إلى 

الظهار» فينبغي أن لا ب يعتق » كما إذا قال نيا 
يعتق باطنًا كما ذكرناه . ثم إذا لم يعتق لا يصير © مؤليا ؛ لأنه لا التزام , إلا أن يقال : يُلغى 


و راك امه روس وم 


. » في (أ) : ( لكنه‎ )١( . 2 .. تأدّى‎ ١ : في (ب)‎ )١( 
. في ( ب) : «إن ظاهرتٌ ») . (4) قوله : ( بالوطء والظهار» ساقط من (أ)‎ )5( 
. » عَنْ.20). (3) في (أ) : « لأنه قد تقدم‎ .. ١ : في(أ)‎ )0( 


0) في (ب) ١:‏ .. عَنْ ..2. (8) في (أ) : « فلا يصير) . 


المسألتين جميعًا » أعني في التعليق (2 » وفي قوله : أنت حر عن ظهاري » إذا لم يكن 
قد ظاهر . 

الرابعة : إذا قال : إن جامعتك فَللَهِ عل أن أعتق هذا العبدٌ عن ظهاري » فكوثه مُوْليا يينى 
على أن العبد هل يتعين بالنذر ويُتق بعتت سَبَقَ لزومه ؟ فيه خلافٌ سيأتي في النذور . 

القسم الرابع : في الحلف بالطلاق . وفيه مسائل : 

إحداها : أنه لوقال : إن وطنتك فأنت طالقٌ ثلاناء فهو مُوْلٍ على الجديد . ثم يُطَالب 
بالفيئة أو تنجيز الطلاق . ويقال له في الفيئة : عليك تغييب الحشفة » والنزع في الحال متصلًا 
بالتغييب من غير مكث » فإنه يقع به الثلاثٌ وتوم بقع التو في حال التخرع » ولكنه 
كالخروج من المعصية » فلا بأسّ به . وقال ابن خيران : يحرم الوطثٌ ؛ إذ وضل النزع 0" غير 
ممكن . ويتجةٌ مذهبه أيضًا ؛ فإن الئر ع أيضًا نوعٌ مماسّةٍ » والخروج عن الملك المغخصوب جائدٌ 
للضرورة » ولكن تعريض النفس لثلٍ ذلك - بالاختيار - غير جائز . 

فرع : : لو قال لغير المدخول بها : إن وطثتك » فأنت طالق , فهو مول © فإن 9) وطئها 
وقع الطلاق رجعيا وإن كان الطلاق مقارنًا للوطء غَيِر متأخر عنه ؛ لأن الوطعَ مقن قدو 59 
والطلاقٌ مُبينٌ - فقد اجتمعا - فغلب جانبٌ تقرير النكاح . 

الثانية : إذا قال : إن وطئتك فضَّدَتُكِ طالقٌ » فهو مُوْلٍ » فإن أبان الضََّةٌ انقطء 
الإيلاءٌ ؛ لزوالٍ الالتزام . فإن جدّد نكاحها وقلنا بعود الحنث : عاد الإيلاءٌ » فبُتِنى المدة 
على ما مضى من المدة قبل الطلاق » وما تخلّلَ فى مدة الإبانة لا يُحسب » ولا تستأنف 
المدة بخلاف الردة والرجعة إذا طرءًا » كما بان 
الثالثة : إذا قال : إن وطئثٌ إحداكما فالأخرى طالقٌ » فهو موّلٍ » قال ابن الحداد : إذا 
مضت المدةٌ ؛ وجاءتا إلى القاضي طالبتينٌ » طلّق القاضي إحداهما على الإبهام » ثم إن كان 


. ) في ( ب ) : « التزويج‎ )١( » العتق‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 
في النسخ الثلاثة : « مؤلي » . (5) في (أ): «فلو).‎ )7( 


(5) في ( ب ) : 9 تقرر) . 


/011 ا متسس سب أركان الإيلاء - المحلوف به 


الزوج قد نوى إحداهماء نُرّلَ على المنويّة » وعلى الزوج البيانُ . وإن كان قد أبهم بقى ُبهماء 
ووجب على الزوج التعيينٌ . فلو قال قبل التعيين : راجعت التي صادفها الطلاقٌ » ففي صحة 
الرجعة مع الإبهام وجهان» والأصح : أنها إذا لم تقبل التعليق » فلا تقبل الإبهام . قال القفال : 
غلطّ ابن الحداد ؛ لأن الدعوى لا تصح مُبِهَمًا (©» وهما معترفتان بالإشكال» وهما كرجلين ١‏ 
قالا عند القاضي : لأحينا على فلانٍ ألفٌ » فإنه لا يُشمع . لكن يتجه لابن الحداد أن 
الضرار 2" قد تحقق بهما 2 . ولابُدٌ من الرفع عنهما . 

القسم الخامس : في اليمين التي تقرب الوطء من الالتزام . وفيه صيغ : 

الأولى : إذا آلى عن نسوة فقال : والله ا فإنما تلزمه الكفارة إذا جامع 
جميعهن » فلا تتعلق كفارةٌ 9» بوطءٍ واحدةٍ » ولكن يتعلق به القربُ من الحنث بوطء 
الباقيات » فالجديدٌ : أنه لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلانًا منهنّ فيصير مؤليا في حقّ الرابعة ؛ إذ 
تتوقف الكفارة على وطئها © . والقولُ القديم : أنه مول ؛ لأن القرب من اللزوم محذورٌ 
كأصل اللزوم "2 . فعلى هذاء لووطىء واحدةٌ سقط إيلاوها دون البواقي » وكذلك لوطلق 
واحدة . أما إذا مانت "© واحدة سقط إيلاءُ الكل ؛إذْ حصل اليأَسُ عن جماع جميعهن » وبه 
يقع الحنث . 

الصيغة الثانية : أن يقول ولا 1 الس » فهذا إيلاجٌ ؛ إذ يتعلق 
الحنث بكل واحدة . ولو قال :3 أجائم واخدة نك » فله ثلاثة أحوال : 


(إحداها) : أن يُريد به لزومَ الكفارة بواحدةٍ - أي واحدةٍ كانت على العموم - فهو مول ؛ 
إذ ما من واحدةٍ يطؤها إلا وتلزمه الكفارةٌ . ولكن إذا وطىء واحدةً انقطع إيلاءٌ الباقياتٍ ؛ إذ 


(1) في ( ب ) : ( منهما ) . () في (ب) : « الضرر » . 
() في نسخة أخرى (ج) : ٠‏ قد لحق بهما » كذا على هامش الأصل . 
(5) في (أ) : « الكفارة ) . (ه) انظر الأم ره / 559 ) . 


(1) انظر القول القديم في مختصر المزني ص ( ١19‏ ) . 
(0) في الأصل « مات » » والمثبت من (أ)؛( ب) . 


أركان الإيلاء - المجلوف به 13/677777 
اليمينٌ لا يتناول إلا / واحدة . 1 
( الثانية ) : أن يقول : أردتٌ واحدةً معينة مبهمةً وعليَ تعييها » أو قال : نويتٌ واحدةً 
بعينها » وعلي بيانُّها : انعقدَ الإيلا كذلك » ويُطالب بالبيان أو التعيين . وقال الشيخ أبو 
على : لا إيلاءَ ؛ لأن كل واحدة ترجو أن لا تكون هى المرادةً أو المعينةَ بالإيلاء » فكيف 
يساوي هذا اليأس امحقق في معينة . وهذا متجةٌ (© إن اعترفت بالإشكال » فإن ادّعتٌ أنه 

عناها - وجب عليه الجوابٌ لا محالة . 

ا 0000 
خلاف ينبني على أن الطلاق المبهم » متى قع ؟ كما ذكرناه في الطلاق . 

( الحالة الثالثة ) : أن يُطَلِقَ هذه الصيغةً » فعلى أي المعنيين يُحمل 22 ؟ فيه وجهان ؛ - 
لتعارُض الاحتمالين . 

الصيغة الثالثة : إذاقال #والقاء لا لجاسلكك اف المدة إلا مزة والتهدةء والوطة بيهم 
الحنث » فيكون مؤْليًا على القديم دون الجديد . وعلى الجديد : إذا وطئها صار مؤلياء (” فينظر 
إلى بقية المدة من السنة » فإن كانت دون أربعة أشهر فليس مول » وإن زاد صار مؤليا © من 
وقت الوطء . ولو قال : والله » لا أجامعك فى السنة إلا مائة مرة - أو ألف مرة - فحكمه 
حك المرة الواحدة » لا تختلف بالكثرة والقلّة . 

الصيغة الرابعة : إذا قال : إن جامعتك مرةً » فوالله » لا أجامعك بعدها 9 » فهذا تعليقٌ 
مين بالوطء : فمنهم من قطع بأنه ليس مؤليا ؛ لأنه ليس بحالف في الحال حتى يطأها * مرة . 
ومنهم من خخرّج على القولين ؛ لآن الوطء يُعرَضِه لِأنْ يصير حالقًا . 
)١(‏ في (ب) : ( يتجه .. ) . 


)١(‏ يعني يُخمل على التعميم أو التخصيص بواحدة . والأصح هو الحملٌ على التعميم » وبه قطع الإمام البغوي 
( رحمه الله ) كما في روضة الطالبين (8/ )54١‏ . 


(*) ما بين الرقمين ساقط من (ب) . (5) في ( ب ) : ( بعده ) . 


(5) في (أ) (١‏ ب): ١‏ حتى يطأ .. ) 


م01 ل ل سس سسب أركانالإيلاى- المحلوف به 

ولو قال : إن وطئتك فأنت طالقٌ إن دخلتٍ الدار» قال القاضي : هو مُوْلٍ قطعًا ؛ لأن 

فرع : إذا قال : إن وطنتك » فوالله لا أطؤك » فغيّتٍ الحشفة » ثم عاد إلى الإيلاج ثانيّاء ففي 
لزوم الكفارة خلاف . والأوْجَةُ : أن الوطء يتناول جميع الإيلاجات . فلا يحنث بالوطأة 
الأولى » ويلتفت إلى خلاف في وجوب المهر » إذا كان المعلّق به ثلاث طلقات . 

القسم السادس : في شروط لفظ الإيلاء . وفيه مسائل : 

الأول : أن الكناية لا تتطوق إلى لفظ اليمين من الإيلاء » فلو آلى عن امرأة » ثم قال 
لأخرى شرك يا لم يَصِرْ ملا ؛ لأن عماد الإيلاء ذِكرُ اسم الله تعالى » وفي مثله من 
الظهار خلافٌ مبني على أن المغلّب فيه 09 اليمين أو الطلاقٌ ؟ ولا خلافٌ في جواز 
الإشراك 29 فى نفس الطلاق ٠.‏ وأما إذا قال : إن دخلت الدارَ فأنتِ طالقٌ » ثم قال لغيرها : 
أ ركيّك معها ء وأراد تعليقٌ طلاقي الثانية بدخولها في نفسها لا بدخولٍ الأولى » ففي ذلك 
خلاف . 

ولو قال :.أنت عليع حرامٌ - وتوى الإيلاءَ - فالظاهر أنه لا ينعقد كلفظ.الإشراك » 
والثانية 29 : أنه ينعقد ؛ لأن هذا اللفظ ورد فى القرآن لإيجاب الكفارة ©© . 

الثانية : في تعليق الإيلاء . وهو صحيحٌ » كقوله : إن دخلت الدار فوالله لا أطؤك » ولو 


. » في (أ) : « عند الدخول‎ )١( 

(؟١)‏ في (ب) : « الغالب ») . (") في ( ب) : « .. الاشتراك ؛ . 

(5) في (أ)  :‏ والثاني » . 

(ه) يعني قوله تعالى : ياأيها النبي لم حرم ماحل الله لك تبتغي ترؤضا ضاةًأزواجك والله غفورٌ رحيمٌ . قد فرض الله 
لكم عله أيمانكم . .. © الآيتان [ ١١‏ ؛ ] من سورة ( التحرم ) . 


وقداختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات على ثلاثةأقوال .فقيل :لزنت في شأ الراحتفسها.و .وقيل : نزلت في 
شأن مارية القبطية حين حرمها النبيئ يِت على نفسه. وقال : «أنت علي حرام» والله » لاآتيك » . والثالث : أنهانزلت 
عندما حرم النبي يِه العسل على نفسه . انظر: تفصيل ذلك في أحكام القرآن لابن العربي ( 1 مومابعدها). 


أركان الإيلاء - الجلوف به. سس 15/6 


قال : واللّه لا أجامعك إن شت » ققالت : شعث » صار مله . وهل تخعصٌ المشيفةٌبالجاس ؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما : نعم » كما في الطلاق 20 . 

والثاني : ' لا كما في التعليق بالدخول © 

وقال مالك ( رحمه الله ) : إذا علّقَ بمشيكتها لم يكن مؤليًا ؛ لأنها التي أُضِدتٌ بنفسها © 
إلا أن الشافعيٌ ( رضي الله عنه ) ليس * يعتبر ذلك » فإنها لو تركت المطالبة بعد انقضاء 
اللدة » فلها الود إلى المطالبة ؛ لأنها تترك على توق » فلذلك تشاء ”> على توقع أن الزوج 
يخالفٌ مَشيعتها ويطؤها . 

الثالثة : أنه لا يُشترط اقترانٌ الغضب بالإيلاء عندنا» وقال مالك ( رحمه الله ) : لا يكون . 
د حو حل ا 0 ل ا سوه 


(1) والأصح أنه تُعتبر مشيئّها على الفور . انظر الروضة (144/8) . 

(؟) في ( ب) : ١‏ لاء كالتعليق بالدخول » . 

(5) انظر: الأم57/2) . مختصر المزني (152) . الوجيز(؟/74) . المقنع ص (48؟) . المعني لابن قدامة (/1/ 
936). ش 

(5) في (أ) : ولا). (5) في (ب) : 9 شاءت .. 0 

(<) في (أ) : « في حال » . 

(1) مذهب الشافعية : أنه لا يشترط اقتران الغضب في الإيلاء » ومن آلى في حال الرضا فهو مؤلٍ أيضًا . وهذا قول 
أببي حنيفة ( رحمه الله ) ومذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الأم 02 /758) . مختصر المزني ص )١48(‏ . الوجيز(؟ / 
5 ) . روضة الطالبين (1 / ١45‏ ) . المغني لابن قدامة (17/ 714) . 

ومذهب المالكية : أنه لا يكون مؤليا إلا فى حالة الغضبء إذ فيه يظهر قصدٌ المضارة » ولذلك إذا حلف لا يطؤهاما 
دامت ترضع ولدهاء فليس هذا - عندهم - بإيلاء ؛ لأنه قصد المصلحة لا إيقاع الضرر بها . ولذلك عندهم إذا 
امتنع من الوطء - ولو لم يحلف - قاصدًا الإضرار . كان حكمه حكم المؤّلي » وترفعٌه إلى الحاكم إن شاءت 
ويَضُرب له الأجل من يوم ترفٌه لوجود معنى الإيلاء في ذلك » فإن الإيلاء لم يرد لِعيينه » وإثما ورد لمعناه » وهو 


16/6 
الركن الثالث 
في المدة المخلوف عليها 

اللي منه قوله : لا أجامعك . والمقيِدُ قله © : لا أجامعك سنةٌ . إن حلف على أربعة 
أشهر فما دوئّه » لاايكونُ مؤليًا ؛ لأنه قاصد عن المدة الشرعية . ولو حلف على خمسةٍ أشهر 
فهومُوْلٍ ويُطالب في الشهر الخامس . ولوحلف على أربعة أشهر ولحظة» فهو مؤلٍ على معنى 
أنه يأثم » ولكن لا تظهر فائدئه (© في المطالبة . ولو حلف على أربعة أشهر » فلمًا كان في 
الشهر الرابع حلفّ على أربعةٍ أخرى » ”” ولم يزل كذلك يفعل أبدّا » فليس مؤلياء وإن كان 
الضرارٌ حاصلا . 

ولو قال دَفْعَةَ عه : لا أجامعك أربعة أشهر » فإذا انقضث » فوالله لا أجامعك أربعة أشهر . 
وهكذا حتى استوفى مدةً طويلة » فالصحيحٌ : أنه ليس بمولٍ 29 ؛ لأنه إذا انقضى أربعة أشهر» 
فكيف يطالب بحكم اليمين الأولى » وقد انحلّت » أو بحكم اليمين الثانية ولم ينقضي منها 
إلا لحظةٌ ؟ » وفيه وجةٌ : أنه إذا فعل ذلك مرة واحدة » فهو مول ؛ لأنه يصير ذريعة إلى 
الإضرار» ويلزم عليه ما لو فعل ذلك آخر كل أربعة أشهر / وهو بعيدٌ . )ب 

ولوقال : إذا مضت خمسةٌ أشهر » فوالله لا أطوك » لايصير مؤليا حتى تنقضي خمسة 
أشهر » فبعده تُشتفتح المدة . ولوقال : واللهِ لا أطوك خحمسة أشهر» وإذا انقضثء فوالله لا 
أطوك سنة . فإذا انقضى أربعة أشهر » طولب بالفيئة في الشهر الخامس » فإن فاءً اقطعت 
الطلبة في الشهر الخامس » فإذا انقضى الشهر الخامس استفتحنا مدة أربعة أشهر لليمين الثانية 

> المضَّارّة وترك الوطء . انظر : أحكام القرآن لابن العربي )178/١(‏ . الإفصاح لابن هبيرة (1/ )17١‏ . المغني لابن 

قدامة (/ا/ 8166). 
(1) في (ب) : ١‏ كقوله ..) . )١(‏ في (أ) : « فائدةٌ » . 
() في (أ) : 0 ولم يزل يفعل كذلك أبدًا ) . 


(4) وليس معنى هذا أنه غير آم بفعله ذلك » بل يأئم لقَضْدِه الإضرار» وإن كان لا يتعلق به حكمٌ الإيلاء » مِنْ 
0 . ولذلك قال النووي ( رحمه الله ) و في الروضة )١11/8(‏ : ( قلت : 
الراجخ تأثيمُه ) 


أركان الإيلاء - المدة المجلوف عليها 17/6 
ل ع م - فهو مؤل قدلا . 
9 ولو انك باخول كار أروقدوم ريد : لم يكن مؤليا في الحال » فإذا انقضى أربعةٌ أشهر 

فهل تُطاليه © بالفيئة ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأن الوطء في هذه الحال موجبٌ للكفارة . 

والثاني : أنه لا يُطالب © ؛ لأنَّ القدوم والدخولٌ مُبْتَظَدِ فى كل حال © . 

ولوأقّتٌ بموتٍ زيدٍ » فمنهم من قال : هو كقدوم زيدٍ . ومنهم من قطع بأنه مُطَّالبِ © ؛ 
لأنه كالمستبعد في الاعتقادات . ولو أت بموت الزوجين» فهو إيلاءٌ لا محالةً ؛ لأنه حصل 
اليأسُ في العمر » وصيغتُه أن يقول : لا أطؤك ما عشّْتٌ أو عشْتٍ . 


جد عد ع 


(1) في الاصل : « حتى تصعد » والمثبت من (أ)» (ب) . 

(1) في (أ) : ١‏ ولوأقت بقدوم زيد أو بدخول دار» . 

(5) في (ب) : ٠‏ يُطالّب » . (5) في ( ب) : ١‏ لا نطالبه ) . 

(5) وهذا الوجه هو أصح الوجهين » وعلله النووي ( رحمه الله ) بقوله : 9 لأنه لم يتحقق قَصْدُ المضارة ولا ؛ 
وأحكامٌ الإيلاء منوطةٌ به لا بمجرد الضرر بالامتناع من الوطء » ولهذا لو امتنع [ من الوطء ع بلا يمين » لم يكن 
مؤليا ) . انظر الروضة ١148/8؟).‏ 


(5) في ( ب) : « يطالب ») . 


162/6 
الرُكنٌ الرَابعُ 
فى أُلفَاظٍ امحلوفٍ عليه 

وهي ثلاثة أقسام : الأول : ما هو صريحٌ لا يَقُبل التأويل » ولا يُدَيّن . كلفظ ١‏ النيك » 
وإيلاج الذّكر في الفوج . وتَعِْيبٍ الحشّفَة في الفرج 2 . وكذلك قولّه للبكر : لا افتضتكِ . 
فلو فسّر بالضمٌ والأعناق ©" لم يُدَيّئْ على الأصح © . 

القسم الثاني : ما هو صريجٌ في الظاهر » ويتطرّق إليه التَّديينٌ » وهو« الوطء» , وكذلك 
( الجماع ) لكثرة الاستعمال . وأما الإصابة) فأحمّه الشيحٌ أبوعلي بالجماع » وهو بعيدٌ . أما 
المباشرةٌ والملامسةٌ والمياضعةٌ - وما يجري مجراه - ففيه قولان : ٠‏ 

أحدهما : أنها صريحة كالجماع ؛ لآن العادة في الجماع التحاشي عن الصريح 9 . 

والثاني : أنها كناياتٌ ؛ لأنها بالوضع غير صريح » وعادةٌ الاستعمال” ليس يتضح © فيه 
كما في الجماع 9 . 

القسم الثالث : الكنايات قولا واحدًا » وهو كقوله : لأبْعِدَنٌ عنكِ » ولا يجمع رأسي 
ورأُسَك وسادةٌ » ولا شئوتّك . وفى لفظ ١‏ القربان » و ١‏ الغشيان ) وجهان : 

أحدهما : أنهما كنايتان . والثانى : أنهما فى معنى المباشرة والمباضعة . 

فأما إذا قال : والله » لا أجامعك فى دُبْركِ - أو فى الحيض والتّفاس - فهو مُحْسِنٌ وليس مول 9 , 

# 

. » قوله : « في الفرج ) ساقط من ( ب ) . () في (ب) : « والاعتناق‎ )١( 
تعني يكم عليه قضاءٌ بالإيلاء» ولا تُسمع دعواه أنه أراد غير ذلك من المعاني , فرك ِدِينه ؛ وذلك لأن هذه‎ )"( 


الألفاظ لا تحتمل إلا معنئ واحدًا . (4) وهو القديم من قَوْلِي الشافعي ( رحمه الله ) . 
(5) في (أ)  :‏ ليست تتضح ) . (1) وهذا هواجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) . انظ رالروضة )15١/8(‏ . 
(/) في الأصل « فهو فحش ‏ وا مثبت من (ب) وهو الصواب » ويعني أنه مُحْمِنٌ في تركه الوطء في هذه الأحوال » 
وليس هذا منه يإيلاء . ويدل عليه ما قاله الشافعي ( رحمه الله ) في الأم : « وإن قال : واللّه لا أجامعك في دبرك » فهو 
مُحْسِنٌ غير مُوْلٍ ؛ لأن الجماع في الدبر لا يجوز » . الأم (ه/577) . وانظر : . روضة الطالبين (4/ ١١؟١).‏ 


10/6 
الَابُ الثانى 
في حكم الإيلاء الضحيح 
ومجموعٌ ما يترثّب عليه أحكامٌ : 
أولها : ضَوْبٌ المدّةٍ . 
والثافي : المطالبةٌ بالفيئة . 
والثالث : دَفْعُ المطالبة بفيأةٍ أو طلاق . 


والرابع : ما تقع به الفيئةٌ . فتشْرحها في فصول : 


٠ 20/06‏ 
1 1 
الفضصل الاوّل 
فى المدة 
الأولى : أن المدة تحسب من وقت الإيلاء من غير حاجة إلى القاضي ؛ بخلاف مُدة الغنّة 
٠.4‏ 7 0 0 # ي 
فإنها تحسب من وقت صُوبٍ القاضى المدة ؛ لانها متعلقة © بالاجتهاد وهذا منصوصٌ في 
الكتاب (© وسبيه أن النسوة - في غالب الأمر - لا يَصْبِوْنَ عن الرجال مع اليأس عن الوقاع 
في أكثر من أربعة أشهر » وإنما يُشترط زيادةٌ على الأربعة ؛ لوقوع المطالبة (© بعد المدة » وأن 
المدة مُهُلة للخيرة . وأبو حنيفة ( رحمه الله ) رأى الطلاق واقعًا مض المدةٍ» فلم يشترط زيادةً 
الثانية : لا تختلف هذه المدة عندنا بالق والحرية ؛ فإنه أمء يتعلّق بالشهوة والطئع » فهو 
كمدة الغنّة . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : الحرة تتربص أربعة أشهر » والأمةٌ شهرئنٍ . وقال 


. ) العْنّة‎ ١ في ( ب) : « معلقة ... » والضمير يعود على‎ )١( 
مدة الإيلاء) منصوصٌ عليها في القرآن » وهي أربعة أشهر من‎ ١ (؟) قوله : ( وهذا منصوص في الكتاب ) يعني أن‎ 
وقت إيلائه » وذلك في قوله تعالى : <إ للذِينَ يُؤْلونَ مِْ نِسَائهمْ تَرَبْصُ أربعة أَشّهُرِ ...4 [ الآية : 717 ] من سورة‎ 
. ) البقرة‎ ( 
. ) .. في (ب) : « لتقع المطالبة‎ )( 
مذهب الشافعية : أن مدة ( الإيلاء) أكثر من أربعة أشهر » حتى يمكن مطالبيُه بالفيئة أو الطلاق . وهو مذهب‎ )4( 
المالكية والحنابلة . فإنْ أتَى الفيئة والطلاقّ » طلّق عليه القاضى طلقةٌ واحدة رجعية . وعن الإمام أحمد رواية أنه‎ 
يُخبس حتى يُطلق . انظر : الأم (1/0؟) . مختصر المزني ص (١٠؟) . مغني انحتاج (5/ 815) . الكافي لابن‎ 
وما بعدها) . القوانين الفقهية ص (557) . الثمر الداني في تقريب‎ ١18/57 بداية المجتهد‎ . )١8٠١( عبد البر ص‎ 
. ) 7371/1 المغني‎ . ) ١3 ( المعاني ص ( 470 ) . المقنع لابن قدامة ص‎ 

ومذهب الحنفية : أن مدة الإيلاء أربعةٌ أشهر ‏ يفيء فيها إن شاء» فإن مضت الأربعةٌ الأشّْهُوْ ولم يَفى: » 
طلقت اللمرأة طلقةً بائنةٌ . انظر : مختصر الطحاوي ص ٠١7(‏ ) . الهداية (750/51) . 


مالك ( رحمه الله ) : تختلف برِقٌ الزوج وتحيته © . 

الثالثة : في قواطع المدة . فإِن طلقها طلاقًا رجعيًا قبل مُُضِيَ المدة : انقطعت . فإِنْ راجعها 
استأنفنا المدة ؛ لأنها قد حرمت بالطلاق » ولابد من إصُرار على التوالى فى المدة . 

والردةٌ بعد الدخول كالطلاق الرجعيئ . والطلاقٌ الرجعئ بعد المدة يقطع المدة . فإن 
جرت رجعةٌ » فاستئناف المدة أولى ؛ فإنَّ الطلاق إجابة إلى المطالبة » فقد أجاب مرة » فلا 
يُطالب حتى يمتنع أربعة أشهر أُخَر . وألحقوا الردة أيضًا بالطلاق » وهو أَبعدُ ؛ لأنه ليس إجابة 
لمطاليته 99 

أما الذي لا يقطع المدةً - كالصوم والإحرام من جهته - فلا يُوَنر» لاطارئة ولا مقارنة 29 
وكذلك الأعذار الطبيعية » كمرضه » وكونه محبوسًا » وكما لو طرأ الجنوثُ عليه » فلا تمنع 
تيك الأعذارُ انعقادّ المدة ولا دَوَامُها . أما الموانع فيما ©» يمنع احتساب المدة » فكإحرامها » 


وصغرها » ونُشوزهاء أو كونها محبوسةً » أو مجنونة » أو مريضةً / لا تحتمل الجماع . "٠١‏ 


. مذهب الشافعية : أن المدة - وهى أربعة أشهر - لا تختلف » والرقيقٌ والح فيها سواء . وهو مذهب الحنابلة‎ )١( 
. )١159( مختصر المزني ص‎ . )7١/5( وفي رواية عن أحمد ( رحمه الله ) أن إيلاء العبد شهران . انظر : الأم‎ 
. ) 745 المقنع لابن قدامة ص‎ 

ومذهب الحنفية : أن إيلاء العبد كا حر» وإنما ينظر في ذلك إلى الزوجة» لا إلى الزوج » فإن كانت الزوجة أمةٌ 
فالإيلاء منها شهران » وإن كانت حرة » فالإيلاء منها أربعة أشهر . انظر : مختصر الطحاوي ص )7١7(‏ . الهداية 
١(؟1/؟؟5؟).‏ 

ومذهب مالك : أن المدة بحسب رق الزوج وخريته » فالعبد إيلاؤه شهران في الحرة والأمة . انظر : الكافي 
ص ( 774 ) . بداية امجتهد (؟/ 155 ) . الشمر الداني ص ( 00 ) . اللباب في شرح الكتاب (8/ 35) . 
)١(‏ قوله : « لمطالبته ) ساقطة من ١‏ ب). 


(4) في الأصل: فيها » والمثبت من نسخة أخرى كما على هامش الأصل . وكلمة ( كإحرامها) في الأصل بدون 
الفاء » وهذا أمر معتاد في هذا الخطوط . 


22232323232323-3303030-090909090909797979790006 سسسب الإيلاء الصحيح وأحكامه 
ثم هذه الأحوال إذا طرأتٌ » قطعت المدة » فإن زالت » تستأنف المدة ؟ أو تثنى على ما 
ادها ٍِ الاسيعنافٌ ءِ كالطلاق والردة كن الزوج 62 1 
والثاني : أنه تُبتى ؛ لأنّ هذا لم يقطع النكاح حتى تنقطع المدة المبنيّة عليه » وإنما هذه أعذارٌ 

. تمنع المطالبةً» فإذا زالت عادت المطالبةٌ . والمذهبُ القطعٌ بأنها إذا طرأت بعد المدة » لم تُوجب 

الاسعناف » وقيل بطرد الوجهين . وهو ضعيف . 
وأما صومُها فلا يمنع الاحتساب ؛ لأن التمكين (2 حاصل بالليل» وفي التطوع بالنهار, 

فليس ذلك عُذُرًا مانعًا . 
الرابعة : إذا تنازعا في انقضاء المدة » فيرجع حاصله إلى التّراع في وقت الإيلاء » والقول 

فيه قولّه مع يمينه . ظ 


. )١١” /8( وهذا الوجه هو الصحيح الذي قطع به جمهور الشافعية كما في الروضة‎ )١( 
ل‎ 
. » التمكن‎  : في (ب)‎ )١( 


23/6 
عن لون 
الفصل الثانى 
فى المطالبة 
وفيه مسائل : 
إحداها : أنَّ لها رَْعَ الأمر إلى القاضي » فإن تركت المطالبةٌ - أو رَضيت - فلها العو 
مهما تشاء”"2» بخلاف ما إذا رضيت بعيب الزوج » أورضيت بعد مُدَّة الغنّة ؛ لأنذلك عجرٌ 
وعيبٌ في حكم خصلة واحدة » فرضاؤها به يُسقط حقّها , وأما هذا (©: فيحمل الرضا فيه 
على توقع الحنث » كما يُحمل رضاها - عند الإعسار بالنفقة - على توقُع اليسار . 
الثانية : لا مطالبة لغير الزوجة » فإذا رضيت » لم يكن للولئ ولا لسيّد الأمةٍ المطالبةٌ» ولا 
لولع المجنونة والصغيرةٍ ؛ لأن هذا لا يَقبل التّيابةَ . 
الثالثة : لا مطالبة لها إذا كان فيها مانعٌ طبِعًا» كالمرض العظيم » والرتت » والقرن . أو 
شرعًا » كالحيض . والعجب : أن الحيض بمنع المطالبة ولا يقطع المدةً ؛ لأن ذلك يتكور في 
الأشهر مرارًا . نعم . إذا فرّغنا - على قول بعيد - في صحة الإيلاء عن الرثقاء » كان لها 
المطالبة بالفيكة باللسان . 
الرابعة : إذا كان المانع فيه : 
إن كان طبعًا » فلها مطالبتُه 9 ليفيء باللسان » ويعتذر ويَعِدُ الوطءَ 29 » وذلك يدفع 
ليرا 
فإن كان شرعًا - كالظهار » والصوم . والإحرام - قطع المراوزةٌ بأنه لا يكفيه الفيعةٌ 
باللسان » وللمرأةٍ المطالبةٌ » وعليه أن يُطُلّق . فإن وطىء» اندفعت المطالبةٌ مع كونه حرامًا . 
7< سي ام ع ىالا 5 
ونقول : انت مُحَيّرٌ بين أن تغصى بالوطء » أو تطلق » وأنت قد ورّطتٌ نفسَك فيه . وقال 


. » شاءت ). (؟) يعني « الإيلاء‎ ١ في (ب):‎ )١( 
. المطالبة ) . (4) يعني يعدها بالوطء إن زال عذره‎ ١ : في ( ب)‎ )*( 


2-2220 ل ا ل و لل ا رك ل م كت الإيلاء الصحيح وأحكامه 
مالك ( رحمه الله ) : الوطهٌ في الإحرام لا يُشقط المطالبة 29 . 

أما العراقيون » فبنوا على جواز التمكين وقالوا : «إذا كانت مُحْرِمَةَ » أو حائضًّاء فطاليها 
بالتمكين لم يَحِلّ لها ) . 

2 3 

وإن كان الزوج مُخْرمًا» أو صائمًا عن فرض فطالبها » فهل يحل التمكينٌ ؟ فيه وجهان : 

ع ع و 8 

أحدهما : لا ؛ لآن هذا الوطءَ معصية » فكيف يكن منه © , 

والثاني : نعم ؛ لأن المعصية تختصٌ بالزوج ‏ والوطءٌ حمّه » فعليها التَّْفِيةٌ وإن كان المستوفي 
عاصيًا . 

ولاخحلاف في أن لل رجعية الامتناع؛ لأنَّالطلاق متعلّق بهاء واختلفوافي أن الظهار كالإحرام» 
أ و كالطلاق؟. ثم قالوا: إن قلنا: عليها التمكينٌ» فلهاالمطالبةٌ. فإنقصدًالزوج الوط وامتنعثٌ» 
سقط طلبّها . وإن حرّمنا التمكينٌ فعليها الامتناحٌ . وهل لها الإرهاق إلى الطلاق؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لها ذلك » والزوجٌ هو الذي ورّط نفسه فيه . 


والثاني : لاء بل يُكتفى بوعْدٍ كالمانع الطئعي . 


ا د 


(1) مذهب الشافعية : - على ما قطع به المراوزة - أنه لوفاء إليها بجماع - وكانت محرمة أوحائضًاء أو كان هو 
محرمًا أو صائما - خرج من حكم الإيلاء . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . 
واختلف - في مذهب مالك - القولٌ في ذلك » قال ابن عبد البر: ولو أصابها في وقت أو حال » لا يجوز له أن 
يصيبها فيه : أَيّمَ » وخرج من الإيلاء » وقد قيل : لا يخرج منه إلا بوطء غير محظور » ١‏ . ه من « الكافي » . 
مذهب الحنفية : من أحرم بالحج قبل وقته بأكثر من أربعة أشهر » ثم آلى من امرأته ساعكذ » لم يكن فَيُّْه الرضا 
بلسانه» وكان فيقُه الجماع وإن كان لا يصل إليها إلا حرامًا - يعني مُحرمًا . وفي الفقه الإسلامي وأدلته : أن شرط 
الوطء أن يكون حلالا ؛ فلا يكفي الحرام » كما في الحيض والإحرام ؛ وهو مذهب المالكية والحنفية . (091/9) . 
وانظر : الأم2ه/777). مختصرالمزني ص .)٠١١(‏ مختصر الطحاوي ص (8١؟).‏ الكافي ص (187). المقنص 
)١49 (‏ . المغني (/571/10). 


(؟) في (ب) : ( منها ) . وهذاالوجههوأصحهما؛ إِذْ هوموافقةٌ على الحرام وإعانةٌ عليه . انظ رالروضة(8/ .)5١10‏ 


253/6 
المَضْلّ الثَالتُ 
في دَفْع المطالَة 
ولا يندفع إلا بالطلاقي » أو الوطءٍ من القادر» والفيئةٍ باللسان من العاجز كما سبق . فإن 
دُفع إلى القاضي » فامتنع من الأمرين » طلق القاضي عليه في أُصِحٌ القولين. وفي القول الثاني : 
ل 0 ل عار 0 
الاد تون و وق الرعاء ويجهاق: : أحدهما :لا أن مد امهلةأربعة أشهر وقدعك©, 
والثاني : نعم ؛ لأنه رما لا يجد قوةٌ ونِشْطَة في الحال . فعلى هذاء لو بادر القاضي قبل مضي المدة 
لم تطلّق» لا كقتل المرتد قبل تمام المهلة ؛ فإنه مُهُدٌَ ؛ لأن الطلاق يَقُبل الردّ . وفيه وجه بعيد : أنه ينفذ . 
والمهلةٌ - ثلاثة أيام - تجري في سبعة مواضع : المرتدٌّ» وتارك الصلاة » والفسخ بالإعسارء 
وبالعئٌة » وخخيار العتق ‏ والشفْعَة : والإيلا ء . أما الردٌ بالعيب / فهو على الفور . .اب 
ثم إذا اشتمهّل - فأمهلناه - فادّعى اله » فيستأنف مدةٌ الغ ولا يُطَلّْى ؛ لأن الطلاق كان 
تغليظًا عليه ؟ لتنا به القدرة : وذ كر العزاقيوة وجها أنه بطلق : 
فرع اك محرا ا ار بالطلاق 0 
انقضثٌ مدة الإمكان » ثم قال 7 أبتدئ الشف الاك اك لد : 


نا كن اننا 


(1) ذهب إلى هذا الإمام أحمد ( رحمه الله ) في إحدى الروايتين عنه » وإن كان الأصح في المذهب أن القاضي 
يُطَلّقَ عليه . ومن ذهب إلى هذا أيضًا الظاهريةٌ حتى قال الإمام ابن حزم ( رحمه الله ) : « ... فإذا نمت - يعني 
الأربعة الأشهر - أجبره الحاكم بالسوط على أن يفيء أو يطلق » حتى يفعل أحدّهما كما أمره الله عز وجل » أو 
يموت قَتِيلَ الحقٌ إلى منت الله تعالى ... ولا يجوز أن يُطلق عليه الحاكم » فإن فعل لم يلزمه طلاقٌ غيره » . المحلي 
40/١‏ وما بعدها) وانظر المغني لابن قدامة ( 7121/07 ) . 


. )155/4( وهذا القول هو أظهرهما كما في الروضة‎ )*( .)7٠١( انظر قوله في مختصره ص‎ )١( 


206/6 


القضل الرَابِعُ 
فِيمَا به الفيئةٌ ؛ وهو الوطء 


مرج و 3 2 
ويكفي تغييبٌ الحشفة . ولو نَرَلتْ على زوجها لم تحصل الفيئة ؛ إذ لا تنحل به اليمين » 
وليس هذا فيئةٌ منه . أما إذا أكرة - وقلنا : يُتَصَوّر على الوطءٍ إكراةٌ يَدرَأُ الحنّ - ففي لزوم 
ل 1 03 
الكفارة به حلاف . فإن قلنا : يلزم » فقد انحل الإيلاء . وإن قلنا : لاء فهل تنحلٌ اليمين؟ فيه 
خلافٌ . 
فإن قلنا : تنحلٌ » فلا طَلِبَةَ . وإن قلنا : لا ينحلّ » فالصحيح : أن الطلَِةٌ تبقى لبقاءٍ 
الإيلاء 7" . وفيه وجه : أنه لا طلبةً ؛ لاندفاع الصّرار بحصول الوطء . 
أما إذا آلى » ثم جُنٌ فَوَطىء» فالمنصوصٌ فيه أنه تنحلّ اليمينٌ بفعله ولا كفارة 0" . خوج 
من الناسي قول في وجوب الكفارة » فيلتحق تفصيلّه بالمكره . 
فرع : لوتنازعا في الوطء في المدّة » فالأصلٌ عدم الوطء » ولكن القول قولّه على خلافٍ 
قياس ا خصومات » وقد ذكرنا نظيرَ ذلك في العُنّة 20 . ثم قال ابن الحداد : لوطلقهاء ”© وأراد 
أن يراجعها » وقال : صَدَّفُدموني في الوطءء فلي الرجعةٌ . قلنا : لاء بل نرجع إلى القياس . 
والأصلعدمالوطءوالعدة» والقول قولهافي ذلك وإنماكان كذل كك لنوعضرورةء واللهأعلم©». 


جا د 


(1) قال في الروضة : في انحلال اليمين وجهان يجريان في كل يمين وُجد المحلوف عليه يإكراه أو نسيان » 
أصحٌهما : عدمٌ الانحلال » وهو الأوفقٌ لكلام الأئمة . روضة الطالبين (/ 7517 ) . 

468 ولا كفارة عليه ؛ لأأنالقلم مرفوٌعنهفي تلك الحال» كما قال الشافغي (رحمهالله) . انظرقولهفي الأمه /0؟). 
مختصر المزني ص .)7١١(‏ 

(5) أي أن القول قولّه إذا كان عِنَينَا وادّعى الوطء فى المدة المضروبة له أو بعدها . وكذلك هنا في « الفيئة ) يكون 
القولُ قولّه إذا ادعى الوطم  .‏ 7 

(5) في ( ب ) : ٠‏ وأراد ارتجاعها » . (5) قوله  :‏ والله أعلم » ليس في ( ب) . 


كثات [لظهار © 


وفيه بابان 
البَابُ الأول 


في أركانه وموجب ألفاظه 


وفيه فصلان 


(1) الظهار : لغة : مأخوذ من ٠‏ الظهر؛ ؛ لأن صورته الأصلية أن يقول الرجلٌ لزوجته : 
«أنت علي كظهر أمي » . وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما » لأنه موضع 
الركوب ؛ قال اللّه تعالى : :9 فما اسطاعوا أن يَظهروه ... 4 الآية[ الكهف : 47 ] وقال 
تعالى : 8 ... وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لِتَسَْوُوا على ظهوره ثم 
تذكروا نعمة ربكم ... © الآيتان [ الزخرف : ١١+15‏ ] . 

وحقيقته الشرعية : تشبية الزوجة غير البائن بأنثى لم تككن حلا للزوج في وقت ما 
على ماسيأتي بيانه إن شاء الله . وهو محرم شرعًا ؛ قال تعالى : :9 وإنهم ليقولون منكوًا 
من القول وزورًا # الآية [ المجادلة : ؟ ] . 


20/6 
الفصل الاول 
فى أركانه 
وهو المظاهِد » والمظاهَدُ عنها , واللّفْظّ » والمسَيِهُ به . 
الركن الأول : المظاهر . وكلّ مَنْ يصحٌ طلائه يصحٌ ظهارُه » وقد ذكرناه © 
وذلك لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية © » فجعله الشرعٌ مُحَرْمًا للزوجة » وموجبا 
للكفارة عند العَؤْدٍ إليها ؛ فيصح ظهارٌ المجبوب » والخصئ » والذّمَي . ثم على الذمّيّ 
الكفارةٌ ويصح منه الإعتاقٌ مهما أسلم في ملكه عبدٌ كافر » وكذلك لو قال لمسلم : 
أعتق عبدك المسلم عن كقّارتي » جاز على وجهٍ لداعي الصرم حر بن يبعت 
فيغدل إلى الإطعام . وقال القاضي : لا يعدلُ ؛ فإنه قاد » » يشل ولَيَمْ م . وهو بعيدٌ , 
لأنه 4 الوا ال . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يصح ظهارٌ 
الذميع ؛ لأنه ليس من أهل الكفارة ©» 


(1) وعليه فيصحٌ الظهار من كل زوج مكلف » حرًا كان أوعبدّاء مسلما أوذميّاء خصيا أو مجبويبّاء أوسليما. ولا 
بد أن يكون مختارًاء فلا يصح ظهار المكره » وظهارٌ الصبيّ وامجنون باطلٌ » وظهار السكران كطلاقه . انظر: الأم 
7077/0 ) . مغني امحتاج ( 307/7 ) . 

(؟) روى عبد الرزاق في مصنفه (477/57 ) عن طاوس قال : د كان طلاق أهل الجاهلية » الظهار) . وروى ابن 
جرير يإسناده عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال  :‏ كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنت على كظهر 
أمي : حرمت ...». جامعالبيان للطبري(١/7).‏ وانظرالأم:ه/107). أحكام القرآن لابن العربي (1751/4). الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (1817/17) . 

5 في (أ)ء(ب) : ١‏ لأنه مُمَةِ ... » 

(4) مذهب الشافعية : أن الذمي يصح ظهاره كما يصح طلاقه . وهومذهب الحنابلةأيضًا. انظر: الأم(ه/075؟). 
مختصرالمزني .)٠٠(‏ الوجي ز(78/1). الروضة(/171). المنهاج ص(5١١).‏ ا محررفي الفقه لأبي البركات ابنتيمية 
الجد4/7). الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة(510/8) مطبوع مع المغني . الفروع لأبي عبد الثه بن مفلح المتوفي 
سنة (771) ه( 441/0 ومابعدها). المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين بن مفلح الحنبلي (5/0) . الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي(198/5) . 


/50 اا سس أ ركان الظهار 


الركن الثاني : المظاهّر عنها . وهي كلّ من يَنْحقها الطلاقُ © فإن 6 
الرجعية وتركها لم يكن عائدًا . فإن راجعها تعرّضٌ للزوم الكفارة » كما سيأتي 
ارتدتث وظامّر عنها 4 فإن رجعت إل الإسلام انعقدٌ الظهار » فالإبي يلام والظهاك 0 
متساويدٌ » إلا في المجبوب والرثّقاءٍ » فإن الصحيح أن الإيلاءَ فيهما لا يصحٌ 

الركن الثالث : اللفظ . وصريححه أن يقول : أنتِ علي كظهر أقي [ أو مثلّ ظهرٍ 
ا . فلو قال : أنتِ مِنّي » أو معي » أو عندي مثل 
ظهر أمي » فكلّ ذلك صريج . وكذا لو ترك الصّلةَ » وقال :أن كظهر أي . فلو قال : 
. أردثٌ الإضافة إلى غيري » لم يُقْبل » كما لو قال : أنتِ طالقٌ وقال : أردثُ من غيري ؛ 
لأنّ الشيوع يمنع هذا التأويل . 

ثم يتصدّى النظد في أجزاء الأمّ . وأجزائءُ الأمٌ قسمان : 

أحدهما : ما لا يُذّكر في معرض الكرامة » كقوله : كبن أمي وشعرها » وريجلها 
ويدها » وفيه قولان : 

القديم : أنه ليس بظهار ؛ اتباعًا لعادة الجاهلية . 

والثاني : أنه ظِهارٌ ؛ اتبائًا للمعني نه كلد زور لخر السرم ادير 17 
وكذا لو أضاف إلى ؛ بعض الزوجة » فقال : يدك أو رِجِلّكِ عل كظهر أمي ١‏ يُحَوج 


ومذهب الحنفية : أنه لاايصح ظهار الذمي » وهو مذهب امالكية أيضًا . انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي (؟/ 
١‏ قتح القدير (145/4) . الدر المختار 557/9 ) . الفتاوى الهندية ( 508/١‏ ) . القوانين الفقهية (/ا4؟ ) . 
)١(‏ ويدخل في ذلك الصغيرة » والمجنونة » والذمية » والرتقاء » والحائض » والنفساء» والمطلقة الرجعية وغيرهنٌ . 
ولا يصح الظهار من الأجنبية ؛ فلو قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي . ثم تزوجها » فلا يكون 
مظاهوًا عند الشافعية . انظر الروضة (711/8 ) . مغني المحتاج ( 707/9 ) . 
)١(‏ زيادة من (ب) . 
() يعني في قول المظاهر « مني » أو عندي » أو « لدي » أو معي ؛ . وشبه ذلك . 


(4) انظر الوجيز ( )78/١‏ . الروضة (77/8) . مغني انخحتاج ( 707/7 ) . 
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على القولين ("2 » ومأخدّه الاتباحٌ » أو النظر © إلى المعنى . فقد ظهر أن التصرفات 
القابلة للتعليق » كالطلاق » والظهار » والعتاق/ تصحُ إضافتُها إلى البعض . أما النكاح 
والرجعة فلا 29 . وأما الإيلامُ فإذا قال : لا أجامع فَرْجَكِ » أو نِصْفَكِ الأسفلّ» فهو 
صريح . ولو أضاف إلى النصف الشائع 9 ؟ فيه احتمالٌ » لأن تَوِكُ الجماع في النصف 
مِنْ ضرورته نوكه في الكل . 

اقبسم الثاني : ما يُذكر في معرض الكرامة . كقوله : أنتٍ مثل أي » أو كأئي , أو 
كروح أمّي » فإن أرادَ الكرامة فليس بظهار ( * وإن قصد الظهار فهو ظهارٌ © وإن أَطلّق 
فوجهان ؛ لتعارص الاحتمالين 29 . ولو قال : كعَينٌ أى » 9 التفت إلى الجديد 
والقديم © ؛ لأنه إضافةٌ إلى البعض . واختلفوا أن الرأس كالبطن والعين والروح ؛ لأنه قد 
يُذكر للكرامة © . 

الركن الرابع : في المشيّه يه . فلو شبهها بمحللة » أو ممحّمة تحريًا مؤقًا كالأجنبية» 


(1) يعني أندظهار على الجديدمن قولي الشافعي (رضي اللهعنه) وعلى القد ليس ظهارًا .انظ رالوجيز(؟١/8/).روضة‏ 
الطالبين (71/8) . مغني امحتاج ( 01/7 "9) . 

. في (أ) : « والنظر»‎ )١( 

(”) يعني إذا قال : تزوجتٌ يدك . فقالت : قبلْثُ » فإنه لايصح ذلك . وكذلك إن قال لمطلقته الرجعية : جعت 
يَدَك أورجلك » أورددت شعرك أو رجلك . فلا يصح أيضًا . أما لوقال لعبده : أعتقت يدك أورجلك» فيصح. ثم 
يسري إلى باقي الأعضاء » وكذلك من قال لزوجته : طلّقتٌ رجُلّك » فيقع طلاقه . 

(5) في (أ)ء( ب) : « الأعلى » . (ه) في (أ) : « إن قصد الظهار فظهار» . 

() والأصح أنه ليس بظهار» وبه قطع كثيرون من الشافعية . انظر : روضة الطالبين (777/8 ) . المنهاج مع مغني 
المحتاج ( «/ءه م ) . الغاية القصوى 2399/١‏ ) . 

(9) في (أ) : ١‏ التفت على القديم والجديد » . 

(8) والأظهر أنه ظهارأيضًا . انظر الروضة (757/8). مي اع 0011 . وهو نص الشافعي ( رحمه الله ) 
كما في مختصر المزني ص )٠١*(‏ . 
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6 بي ةبت ل كت كتنة: أر كان القليا لك لمشو به 


أو تحريًا لا مَخرميةَ فيها - كالملاتن عنها - لم يكن ظهارًا (© . أما امحرمة على التأبيد 
بقرابة » أو مصاهرة » أو رَضاع عففيه أقوال : 
أحدها : الاقتصار على الم ؛ اتباعًا لعادة الجاهلية » وهو مأخذ القديم . 


والثاني : أن كل ذلك ظهارٌ ؛ اتبائا للمعنى ؛ لأن التحريم شامل . 
والثالث : الاقتصار على الأمٌّ » وإللحاقٌ الجدّة بها ؛ لأنها فى معناها ' غير دونها © . 


والرابع : إلحاقٌ كل محرّمة بالنسب بالأمٌ » وكذا كلّ محرمة بالرضاع لم نعهد 
تحليلّها من أولٍ وجودها ”” دون من طرأ © التحريم عليها » ودون المحّمة بالمصاهرة [ فإنها 
كانت مخللة © ولأن الرضاع يُشْبه السب دون المصاهرة ع ©) . 


أما إذا قال : أنتِ 6 كظهر أ لم يكن ذ د ؛ لأنه ل د مَل الاستحلال © , 
إ - رأبي في 


- يعني بالتحريم الذي لامحرمية فيه » أنه لا يجوز الخلوة بها ء ولا المسافرة معهاء ولا النظر إليها - بغير حاجة‎ )١( 
وغير ذلك كالملاتعن عنها » فإنها محرمة تأبيدًا » ومع هذا لا تجوز الخلوة بها وغيدُ ذلك ثما سبق . انظر معجم لغة‎ 
.)14١١( الفقهاء ص‎ 

)١(‏ في (أ)(ب) : 9 دون غيرها ) . وهذا القول - وهوإلحاق الجدة بالأم - ظهارٌ قطعاء هكذا قطع به جمهور 
الشافعية . انظر : روضة الطالبين (/74؟) . مغني المحتاج ( 4/7 70) . 

(*) فى الأصل ١‏ دون ما طرأ » . 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ)» (ب) . وهذا القول هو المذهب عند الشافعية : أن التشبيه بمن لم تَرَلْ منهنّ 
محرمةٌ عليه » ظهارٌ؛ وبمن كانت حلالا له » ثم حرمت : ليس ظهارًا ؛ لأنه يحتمل أنه أراد التشبيه بها حين لم تكن 
محرمة عليه ؛ ويوضح ذلك ما قاله الربيع ( رحمه الله ) أنه إذا قال : ٠‏ أنت علي كظهر أختي من الرضاعة ؛ فإن 
كانت قد وُلدت قبل أن تُضعه أمها » فقد كانت - قبل أن يتم الرضاحٌ - حلالا له » فلا يكون مظاهرًا بها , 
وليست مثل الأخحت من النسب التي لم تكن حلالًا له قط وهذه كانت حلالا له قبل أن ترضعه أمها . فإن كانت 
أمها قد أرضعته قبل أن تلدهاء فهذه لم تكن قط حلالًا له في حين ؛ لأنها ولدثها بعد أن صارابئًا لها من الرضاعة » 
وكذلك امرأة أبيه » . الأم (778/0) وانظر مختصر المزني ص )7١(‏ . الروضة (54/8؟ وما بعدها) . الغاية القصوى 
2707/1 ) . مغني اتاج ( 394/9 ) . 


(5) في (أ) » ( ب) : 9 كظهر أمي » وهو خطأ واضح . 
(1) يعني أنه لا يُشتباح وطؤه بحال . 
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الفصل الثانى 
في موجب الألفاظ 

وفيه مسائلٌ : 

الأولى : أنه لوقال : مهما ظاهرتُ عن صََتِكِ فأنتِ علئ كظهر أمي » كان كما 
قال 20 ؛ لأن الظهاز يَقْبل التعليقٌ . ولو أشار إلى أجنبية وقال : مهما ظاهرتثٌ عنها فأنتِ 
علي كظهر أمي : صمح . وتناول ظهارًا عنها بعد نكاجها تنزيلًا لموجب اللفظ على 
الصحيح شرعًا 9 . فلو أجرى ”2 مع الأجنبية لفظّ ظهار لم يحنث . لو صرح وقال : 
« إن ظاهرتٌ عن فلانةٍ وهي أجنبيةٌ » فهذا لغوْ عند الشافعي ( رضي الله عنه ) © » وتعليقٌ 
بمحال 27 » وقال المزني ( رحمه الله ) : يُتَرّل ذلك على اللفظ 29 . وكذا الخلاف فيما 
لو قال : إن بعت الخمر فأنتِ [ على ] © كظهر أمي . ثم باع » لم يحنت عند الشافعي 
( رضي الله عنه ) ؛ لأنه ليس ببيع 0 » وعند المزني يُخمل على المسمى بيعًا بالعادة . أما 
إذا قال : إن ظاهرتٌ عن فلانةٍ الأجنبية » فيحتمل التعريف » ويحتمل اشتراط كؤنها 
أجنبيةٌ » فعلى أَيّهما يُخمل ؟ فيه وجهان © . 


. يعني إن ظاهر من ضرتها صار مظاهرًا من الثانية‎ )١( 

. )؟١6/8( يعني إذا نكحها » ثم ظاهر منها صار مظاهرًا منها ومن الثانية أيضًا . انظر الروضة‎ )١( 

(0) في الأصل « جرى » والمثبت من (أ) ؛٠‏ ب ) وهو أليق . 

(5) انظر الأم ( 7707/0 74؟) » مختصر المزني ص ( 307 ) . 

(5) في (أ) ٠»‏ ب) : ( و تعليقُ محالٍ ) . ويعني بقوله : ( وتعليقٌ بمجال ) أنه كيف يظاهر عنها وهي أجنبية . وهذه 
الجملة كلها من مقول الزوج أعني قوله : « إن ظاهرت عن فلانة وهي أجنبية ) . 

)١(‏ يعني المزنيئ ( رحمه الله ) أن الزوج لوقال لزوجته ذلك » ثم نطق بلفظ « الظهار» مع الأجنبية » أنه يصير مظاهًا 
أيضًا ؛ لأنه تلفظ بلفظ الظهار. 

05 زيادة من (أ) . (8) يعني أنه ليس ببيع شرعًا ؛ لحرمة المبيع . 

(9) وأصح الوجهين أنه ظهار» ويكون لفظ ( الأجنبية ‏ للتعريف لا للشرط » كما لو قال : : لا أدخل دارَزيدٍ هذه - 
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موجب الألفاظ في الظهار 


الثانية : أن يُظَاهِر عن امرأةٍ » ويقول للأأخرى : أَشْرَكتُكِ معها . ونَوَى » ففيه خلاف 
5 ره 7 ءِ 
مبننق على أن الظهار » يُعَلْب فيه مشابةُ الآيمان أو الطلاق ؟ 2 . 
الثالثة : إذا قال : أنتِ طالقٌ كظهر أَمّي . وقع الطلاقٌ بقوله : أنتِ طالقٌ . ثم 
تُرَاجِعُه » فإن أراد بالبقية التأكيد » قُبلَ . وإن أراد الظهارٌ لغا إن كان بائنًا » وتَمَدَ إن كان 
رجعًا . 


الرابعة : أن يقول : أنتِ علي حرامٌ كظهر أمي » فله أحوال : 

ا : أن اعو الااتا دون 000 0 نوى 6ع 
دون صريح و 4 فهو أؤلى ا . ولا يخفى أنه 5 7 00 (١‏ دونَ 
غيرهِ فلا يحصل إلا الظهار . 

( الحالة الثانية ) : أن يقول : © نويثٌ الطلاق والظهار © جميعًا مقرونًا بقولي : أنتِ 
عل حرامٌ » ففيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أن الجمع غيه مكن في لفظٍ واحد » والطلاق أقوى فهو الواقع ” 

والثانى : أن الظهار أؤلى ؛ إِذ أَنَى بصريحه . 
ويشهد لهذا قولُ النحاة - كما قال الزركشي - : إِنّ الصفة في المعرفة تكون للتوضيح » نحو ( زيدٌ العالمُ ؛ وفي 


التكرة تكون للتخصيص » نحو« مررثٌ برجل فاضل ») . وهو ظهارإذاتزوجهائم ظاهرمنهاء كماهومعلوم. انظر: 
الوجيز (؟/74) . روضة الطالبين577/8) . الغاية القصوى )210/١(‏ . مغني انمحتاج )7١99/7(‏ . 

)١(‏ وتشبيهه بالطلاق أظهد» كما قال البيضاوي ( رحمه الله ) فى الغاية القصوى ( ).. وقد نص الشافعي 
( رحمه الله ) على أنه يكون مظاهرًا في هذه الصورة . انظر الأم ( 7/7/8 ) . 

() في (أ) :2 فهو كما لو نوى » . وكلمة : « نوى » من (ب) . 

(”) في (أ) : « لوعينٌ الظهار) . (4) في (أ) : 9 نويت الظهار والطلاق » . 


(0) وهو ما رجحه البيضاوي كما في الغاية ( 858/١‏ ) . 
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والثالث : وهو اختيارٌ ابن الحداد ‏ أن الرجل يُحَيْدِ حتى يَحُتار أحدهما "©؛ إِذْ ليس 
عفنا أرق تعن الك 23 
: ( الحالة الثالثة ) : أن يقول : أردثُ بقولي : « علي حرام » طلاقًا » وبقولي : 01 
أمي » ©© ظهارا |: وقع الطلاقٌ ونفدٌَ الظهارٌُ إن كان رجييًا . وفيه وجةٌ : أن الظهار لا 
يصحٌ ؛ لأن قوله : كظهر أُمي » غير مستقلٍ وقد انصرفٌ أولُ الكلام إلى الطلاق . 

ما لو عكس وقال : أردتٌ الظهارَ بالأول » والطلاق بالآخر 9 » نفذ الظهارٌ دون 
الطلاق ؛ لأنه نواه بلفظٍ الظهار . وقال الشيخ أبو محمد : ينفذُ الطلاقٌ ؛ لأن قوله : 
كظهر أمي » ليس مُستقِلا » ولم يحصل به به ظهارٌ » فيحصل به طلاق . 

( الحالة الرابعة ) : أن يقول : لم أقصد بالمجموع إلا تحريم عَيْنِها » فتحرمٌ عليه وتلزمه 
الكفارة . 

المسألة الخامسة : لو قال : أنت على حرامٌ » وقال : ” نويتُ الطلاق. والظهار © 
جميعًا / مع اللفظة . قال ابن الحداد : إن نوى الظهارَ أولا يصح » ويقع الطلاقٌ © ولم يكن ١٠/ب‏ 
عائدًا . وإن نوى الطلاق أُؤلا - وكان رجعيًا - صح الظهاز . 

قال الشيحُ أبو علي : هذا غلط ؛ لأنَّ اللفظّ واحدٌّ » فينبغي أن يجعل كما لو تَوَامُمَا 
معًا » فيخرّج على الخلاف في أنَّ الأولى أَيّهما ؟ وهذا يلعفت على أن نية الكناية » إذا 
اقترنت يبعض اللفظ » ما حكمُه ؟ وقد ذكرناه فى الطلاق . 


+« عد بد 


. » في (أ) : « أن الرجل يختار أحدهما‎ )1١( 

(1) وهذا الوجه هو ما عليه جمهور الشافعية . انظر : الروضة ( 7717/8 ) وما بعدها . 

(5) في (أ) : 0 كظهر أمي ) . (5) في ( ب) : « بالأخير» . 
(0) في (أ) : 9 نويت الظهار والطلاق » . (7) في (أ) : « ووقع الطلاق » . 


20/6 
البابٌ الثانى 


3 كِ 
في حكم الظهَارٍ الصضّحِيح ‏ 
وله حكمان 8 
أحدهما : تحر الجماع على © الاقترانٍ به إلى أن يُكمّر » " إما بالعتق ” » أو 


ع 


الصيام 3 أو الإطعام ٠‏ وجوّز أبو حنيفة ( رحمه 0 زود لمكب والإمعا ؛ لآن الايد 


. كلمة : ( الصحيح ») ساقطة من (ب)‎ )١( 
. ب) : « عند ) وهو أولى سياقا . والضمير في قوله  به » يعود على الظهار‎ (١ في (أ)‎ )١( 
. ) في (أ) : ( بالعتق‎ )5( 
اتفق الأئمة الأربعة على أن المظاهر لا يجوز له الوطعٌ قبل أن يُكمّر ياحدى الكفارات الثلاثة - وهي : العتق» أو‎ )5( 
 ماعطإلاب الصيام , أو الإطعام . ولكنهم اختلفوا في المكمّر بالإطعام خاصة , هل يجوز له الوطء في أثناء تكفيره‎ 
. كأن يكون مثلًا أطعم ثلاثين مسكيئًا » وبقي عليه إطعام ثلاثين آخرين ؟‎ 

فمذهب الشافعية : أن المظاهر لو وطىء المظاهر منها فى خلال الإطعام » حرم » ولكن لا يجب الاستئناف . 
وهذا مذهب الحنفية أيضًا . انظر : الأم (ه/ه4؟) . مختصر المزني ص (7507) . روضة الطالبين (707/8) . تحفة 
الفقهاء (؟/5١؟)‏ . المبسوط للسرخسي (+/75؟) . فتح القدير لابن الهمام (171/4؟) . ملتقى الأبحر لإيراهيم 
الحلبي ١585/١‏ ) . رد اختار لابن عابدين (7//الا؟ ) . 

ومذهب المالكية : أنه إن جامع فسد تتابغه » صيامًا كان أو إطعامًاء حتى لو بقي مُدَّ واحد لمسكين» فعليه إعادة 
الإطعام كاملةً . ومذهب المالكية في هذا هو أشد المذاهب . انظر : الكافي لابن عبد البر ص ( 780) . الشرح 
الكبير 551/9 ). 

ومذهب الحنابلة : كمذهب الشافعية والحنفية » وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير 
بالإطعام, لكنالمذهب تحريمه . انظر: ا حر رفي الفقه(7/.؟ .)١‏ المسائل الفقهية(؟/ .)١ 6 ١‏ الإنصاف في معرفةالراجح 
من المخلاف( ١/4‏ . الفروع لأبي عبد الله بن مفلح( ه/454 ) . منتهى الإرادات لابن النجار( 577/١‏ . الفقه 
الإسلامى وأدلته (5019/7(:)5117/97) . 


وبهذا الذي سبق » يظهر أن ما نسبه الإمام الغزالي ( رحمه الله ) لأبي حنيفة , غير صحيح » وأنَّ ماعزاه لأبي 5 


الحكم الأول للظهار : تحريم الجماع إلى أن يَكثر .ا سس 37/6 


.. لكن الشافعي ( رضي الله عنه ) يُترّل المطلقَ (© على المقَيّد في مثل 


ثم اختلف قول الشافعيّ ( رضي الله عنه ) في أن التحريم ل يقتصر على الجماع ؟ 
فقال في « امختصر ) 0© : أحببثٌ أن تينع القُبلة . وقال في موضع آخر : رأَيثُ أن نع 
القبلةٌ . فقيل : قولان © : 

أحدهما : التحريم ؛ لقوله تعالى : ١إ‏ يّن مَل أن يَتَمَآتكآً 4 . والقائلٌ الثاني يخمله 
على الوقاع . لقوله : «9 مِن قبل أن تَمَسُومُنَ # 29 ) نعم » 0 


حنيفة هو رواية عن أحمد ( رحمه الله ) ؛ وهو مذهب ابن حزم الأندلسي أيضًا . 
وقد استدل ابن حزم لما ذهب إليه بقوله : وشرط الله ( عزوجل ) في العتق والصيام قبل التماسٌ » ولم يشترط ذلك 
في الكفار: ةبالإطعام: «لايَضِلٌر بي ولاينُسى #»«تبيانٌالكل شيء#»انظرا حلى(١٠/١‏ ه). بذايةامجتهد(؟/١1).‏ 
والآية التي نوه بها الغزاليي - واستدل بها ابي حزم - هي قوله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا » ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير . فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ... 4 الآيتان [ لمجادلة : 425 ] . 
)١(‏ في (أ) : « نرّلَ المطلق » . 
(1) الإمام الشافعي ( رحمه الله ) يحمل المطلق هنا وهو قوله تعالي : ل[ فإطعام ستين مسكيئًا # على المقيّد بقَبِلٍ 
التماس » كما في العتق والصيا م ؛ لأن القرآن كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه على بعض ء وأيضًا فالمطلق 
ساكت عن ذكر القّد» » فلا يدل عليه ولا ينفيه » والمسكوتٌ عدمٌ » أما المقيد فهو ناطق بالقيد » الذي يوجبه » فكان 
كالمفسشرء فكان أولى أن يجعل أصلًا يُتنى عليه المطلق » وبذلك يكون الممَيِدُ صارفًا للمطلق عن إطلاقه » وميا 
المراد منه . وقد احتج الشافعي ( رحمه الله ) على هذا بأسلوب را ع في الأم (ه/ )وإن كان ذلك في اشتراط 
الإيمان في الرقبة المعتقة فى الظهار . 
:هذاء وقد اتضح بما سبق أن مذهب أبى حنيفة ( رحمه الله ) فى هذه المسألة كمذهب الشافعية » وإن اختلفا في 
حمل المطلق على المقيد في بعض المواضع . وانظر في ذلك أثر الاختلاف في القواعد الأصولية د . مصطفى الخن 
ص (51؟) . الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (/:) . 
(؟) انظره في مختصر المزني ص )7١4(‏ . (2) في (ب) : « وجهان ). 


(0) من الآية () من سورة ( المجادلة ) . (5) من الآية ١510‏ ) من سورة ( البقرة ) . 


779706 .ببسل الحكم الثاني للظهار : وجوب الكفارة 


.......ممسالكٌ الأشباو (© متعارضةٌ » فنقول : كل ما يُححوُم الوطءً لل في 
الك - كالطلاق » والردة » والاستبراء عن الغير » كعدّة الوطء بالشبهة أو لإباحة 
ْ الغير "© - كتزويج اليد مه - فكلّ ذلك يُحَرْمُ اللمس 29 ء وأما الصومٌ والحيضُ فلا . 
وقياسٌ الإحرام أن يكون كالصوم » ولكنه يُكدم اللمس © تعجُدًا . وأما الاستبراء في 
المشبيّة فيحوّمٌ الوطء » وفيما دونه خلاف . وإن كان من جهة شراء » أو تملك فيحرم 
الاستمتاح مطلًا ؛ لأنه لو ظهر الحم حرم على الإطلاق بخلاف جهة السي » والظهارٌ 
مردد © بين هذه الأصولٍ . فإن لم تُحَوُمْ إلا الوطءَ ء ففي الاستمتاع بما دون الشرّة 
والركبةٍ خلافٌ مبنيع على أنَا إن حَدّمنا ل ا 0 
الوقوع في الوقاع 29 . ويظهر تشبية الظهارٍ بالحيض ؛ لأنه يحرم مع دوام النكاح » لكن 
من حيثٌ إنه كان طلاقًا فَأَقْتَ تحرهه 9" بالكفارة فيحمتل أن يُشَبَةَ بتحريم الرجعية (© . 

الحكم الثاني وجرت الكفازة :وهو متوط بالعؤد ؛ قال الله تعالى : * ثم يعوذونَ 
ِمَا مَالُوأْ 4 29 فاختلف العلماء فيه على خمسة مذاهب : 


قال الثوري 20 : « هو بنفس الظهار عائدٌ » . وهو فاسدٌّ ؛ لقوله تعالى : و ثم 


تعودون . وقال دواد : ( أراد تكرار 0 لفظ الظهار » والعود إليه © . وقال 
الزهري 059 تمد و ف ا وك مف لبا لقا مم ع لج و جه وذ طوف وء وك لماو قاور ءاب 
)١(‏ في (أ)( ب): ( مسالك الاشتباه ) . ؟) في () : ١‏ أو لإباحة للغير» . 

(0) في (أ) (١‏ ب) : « يحرّم الم ) . (4) في (أ) ( ب): واللس) 

(5) في (أ) : 9 متردد ) . (7) أي خوف الوقوع في الجماع . 

0) في (أ) : « تأقت تجريعه ) . (8) في (أ) : ( بتحريم الرجعة ») . 


(9) من الآية () من سورة ( امجادلة » . 

)١ 0‏ في ( ب)  :‏ قال النووي » وهو خطأ واضح . 

)1١(‏ في (أ) : «أراد تكرير ... ) وانظر في ذلك الحلى لابن حزم الظاهري ( 4/4 ٠١‏ ) . وأحكام القرآن لابن 
العربي ( ١757/4‏ ) . 


. » في ( ب ): « وقال الزبيري‎ )١1١( 


وو علق يك اللأباري و ب و م و جعي 39/6 


...ومالك في إحدي الروايتين (2 : إنه الوقاع ؛ إذ به يعود لنقض كلامه . وقال 
أبو حنيفة ومالك ( رحمهما الله ) في رواية : إنه العزم على الإمساك 2 . وقال الشافعي 
( رضي الله عنه ) : هو نفس الإمساك © . 
2 5 71 5 هه - م 
ومهما لم يُطلق عقيب الظهار - على الاتصال - فهو تُمْسِكُ ولا يكفيه العزمُ على 
الطلاق دون تحقيقه ؛ لأن إمساكه عَوْدٌ لنقض كلامه » فسبيلّه أن يقول : « أنت عله 
: عَوْدٌ لنقضٍ يقو 


َه 
- 


كظهر أمّي , أنتٍ طالقٌ ©2 » مُتّصِلًا حتى لا يَلزمه كفارةٌ © . 


ويتفرّع على هذا الأصل مسائل : 

الأول : إذا مات عُقَيِبَ الظهارٍ » فلا كفارةً ؛ إذ لم يتحقق الإمساك ؛ فإنه يَفُتقر إلى 
زمان القدرة على الطلاق . ولو طلّقّها طلاقًا رجعيًا فلا عَوْدَ © . فإن راجع » فنصٌٌ 
الشافعيٌ ( رضي الله عنه ) أن نَفْسَ الرجعة عَوْدٌ فى ونصّ : أنه لو ارتدٌ وعاد الف 4 لم 

9 2 5 م وه و 

يكن نَِسُ الإسلام عَوْدًا 9» . وكذا لو أبانها » وجدّدَ النكاع وقُلْنا بعَوْدٍ الظهار والحنث » 
لم يكن بمجرده عائدًا ؛ لأنّ الإسلام يُقُصد به تبديلٌ الدّين » والنكاح يُقُصَد به تجديدُ 
الملكِ » والرجعة لا مَعْتى لها إلا إمساك الزوجة . ومن أصحابنا مَنْ خدج وجهًا إلى 


)١(‏ انظر قول مالك ( رحمه الله ) في أحكام القرآن لابن العربي ( 107/4 ) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
505/117 ) . القوانين الفقهية ص (758). ش 

(1) الذي وجدته عن أبي حنيفة - في كتب الحنفية أنفسهم - أن المقصود بالعود هو العزم على الوطء .انظر : 
مختصر الطحاوي ص ( ١١7‏ ) . تحفة الفقهاء للسمرقندي ( ”/14١5؟)‏ . المبسوط (4/5 7١‏ ) . بدائع الصنائع (*/ 
085 . الدر اغختار (759/9؟) . 


(5) انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في الأم ( 775/٠‏ ) . مختصر المزني ص ( 7١4‏ ) . 


(5) فى ( ب) : « أنت طالق أنت طالق » . (5) في ( ب) : ١‏ الكفارة ) . 
(5) أي : لم يحصل منه عودٌ لما قال » فلا تلزمه الكفارة . 
(/) انظر قوله في « الأم ) ( ه/05؟) . (<) في (أ) : و ثم عاد ) . 


(9) انظر ه الأم 79/06 وما بعدها ) . 


06 لل صص سم سبي فوع على حكم الظهار 


الرجعة من النكاح وإلى النكاح » والردةٍ من الرجعة » وطَرَدَ القولين » لكن الفرقٌ وتقرير 
التص أَظْهَدُ . فإن قيل : إذا ألى » »انم أبان وجدّد النكاح » ؛ لزمثه الكفارةٌ الول وإن لم 
نقل بعود الحدث » فلم لا تعود كفترة الظهار ؟ قلنا : لأن اليم يستقل بنفسه دون 
التكاح » والظهار لا يُتصوّر إلا في النكاح » والكفارةٌ هاهنا كالمطالبة بالفيئة عن الإيلاء» 
فإنها من الخواص » فلا تعود في نكاح ثانٍ 20 . 


نعم » لو ظاهر وعاد حتى حرمت عليه » استقرت الكفارة . فلو طلّق وجدد » استمر 


التحريم إلى الكفارة . وأما لو كانت رقيقةً فاشتراها » ففيه خلافٌ مبنيئ على أن تحريم (© 
الطلاق واللعان » هل يتعدَّى إلى / مِلّك اليمين كما ذكرناه؟. 
المسألة الثانية : إذا ظاهَرَ عن زوجته الرقيقة » ثم اشتراها على الفور » ففيه وجهان : 
أحدهما : أن الشراءً يَثْفِي العَؤْدَ كالطلاقٍ ؛ لأنه قاطع © . 
والثاني : لا ؛ لأنه تََلَه من حِلّ إلى حِلَّ » فهو عائد . وهذا يتّجه إذا قلنا ©© : إنه 
يتعدّى تحرج الظهار إلى ملك اليمين . ظ 
ثم قال ابن الحداد : لا بُنٌ وأن يتصل قولّه : « اشتريثٌ » بالظهار» فلوتشاغَلَ بأسبابه حصل 
الؤد . وقال الأصحاب : إن كانت أسبايه متعذرةً » فهو كما قال . وإن كانت مُتَيَسّرة على 
القرب لم يكن عائدًا . أما إذا علق طلاقها بعد الظهار على الدخول » فهوعائدٌ وإن كان الدخول 
مُتيسَبًا ؛ إذ لا فائدة فى التعليق وهو قادر على التنجيز . ولو كان قد علق من قبل » فدخل على 
الاتصال فلا عود 7 إن كان الدخول متيسرا © . 
(1) في الأصل » (أ) : « في نكاح ثاني » والصواب « ثان » كما في (ب) . 
)١(‏ كلمة ١‏ تحريم ) ساقطة من (أ)2( ب). 
(0) وهذا الوجه هو الأصح ؛ لأن الشراء قطع التكاح . انظر الروضة )50١/(‏ ومغني امحتاج (701/6) مع أن نص 


الشافعي نفسه يخالف ذلك ؛ إذ قال ( رحمه الله )  :‏ ولو تظاهر من امرأته وهي أمة » ثم اشتراها فسد النكاحٌ 
والظهارٌ بحاله » لا يَقْربُها حتى يُكَفْر ؛ من قِبَلٍ أن الظهار لَِمَه وهي زوجة . 020( . انظر الأم (/5073) . 


() في الأصل : « إذ قلنا » والمثبت في (1)»( ب) . 
(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ)» (ب) . 


فروع على حكم الظها 041/6 


للخ تيب اهار اعد لعل أنه ين العود © . ثم اختلف في تصويره » 
فمنهم من قال : لو قذف بعد الظهار ولم يُقَصّر في البدار إلى الرفع إلى القاضي على 
العادة » فلا عود . ومنهم من قال : ينبغي أن تتصل كلماتٌ اللعانٍ بالظهار » ويكون 
القذفٌ والرفعٌ سابقًا . وقال ابن الحداد : ينبغى أن تتصلّ الكلمةٌ الأخيرةٌ بالظهار » فإنه 
القاطع وألزم عليه » كما لو قال عقيبَ الظهار : يا زينب » أنت طالق . وقيل : قوله : 
ديا زينب ») لا يُوجب العؤد ؛ لأنه من جملة الكلام » فكذا كلمات اللعان . 

المسألة الثالثة : لو علق الظهار بفعل غيره » فؤؤجد ولم يَغرف » فليس بعائد » فكما 
يعرف فينبغي أن يُبادر الطلاق » ولو علّق بفعلٍ نفسه ففعل , ونّسِيَ الظهار» فهو عائدٌ ؛. 
لأنه - في نسيان فعلٍ (© نفسه - غير معذور . 

المسألة الرابعة : إذا قال : أنت علي كظهر أي خمسة أشهر » الم يع على القدم 
لخروجه عن المعتاد . وعلى الجديدٍ : يصحُ إِنْ عَلَتََا مشابة الأمَانِ » وإن لتنا مشابة 
الطلاق فلا ؛ لأن الطلاق المونّت أَبِد لغلبة الطلاق ء ولم يظهر ذلك للظهار» وقد قيل : 
يصحٌ مؤبّدًا تشبيهًا بالطلاق . 

التفريع : إن شبهناه بالأمّات صحٌّ مؤقتًا » ويكون العودٌ بالجماع » نص الشافعيٌ 
( رضي الله عنه ) عليه ؛ لأنه ينتظر تحليلا بعد الأشهر » وإنما يمسك لذلك » فلا يكون 
مجردٌ إمساكه مناقضًا ©) . واعترض المزنش ( رحمه الله ) على هذا » وقال : لا فرق يينه 
وبين المطلق . فمن الأصحاب من قال : للشافعي ( رضي الله عنه ) قولٌ قدي : أن العود 
هو الجماعٌ » فيطرد في المطَلَقٍ والمقد 29 . وهو فاسدٌّ ؛ لأنه نص عليه في الجديد , 
وَالقَوقٌ ما ذكرناه . 


(1) انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في الأم (075/0؟) » ومختصر المزني ص (504) . 
(0) فى (أ) : د فعله ) . 
(5) في ( ب ) : ١‏ متناقضا ) . 


(4) في (أ) : « في المطلق والمؤقت ») . 
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فعلى النصّ » إذا جامع حرم الجماعٌ » فعليه النزع متصِلا بتغييب الحشفةٍ . وعلى 
مذهب ابن جيرا : يحرم الجماحٌ الأول أيضًا كذلك . قال الصيدلاني : « إذا جامع » 

نتبين (2 أنه كان عائدًا عقيبَ اللفظٍ » وعليه يحمل إمساكه ») . وفيه فِقَهٌ يوافقٌ النصّ » 
لح لات رع للد . فعلي هذا لا تُبيح الوطء الأول ؛ إذ هو 7" مُبينٌ : 
للتحريم قبله » فهو كما لو قال : « أنتِ طالقٌ قبل الوطءٍ » فإنه يُحرم الوطءَ . 

المسألة الخامسة : إذا قال لأربع نسوة : أنتنٌ علي كظهر أمي » صار مظاهرًا عن 
جميعهنّ : ولكن في تعدّد الكفارة واتحادها خلافٌ ؛ لاتحاد اللفظ » وهو كالخلاف فيما 
لو قذفٌ جماعدًٌ بكلمة واحدة » أن الحدٌ هل هو متعدّدٌ ؟ ومشابةُ الأيمان تقتضي الاتحادّ ؛ 
أن الكلمة واحدةٌ . ومشابةٌ الطلاقٍ : التعددٌ ؛ لتعدّدِ المح © فإن قلنا : يتعدّد » فلا 
يخفى . وإن قلنا : يَتّحد » فلو أمسكهنٌ فعليه كفارةٌ . ولو طلّق ثلانًا وأمسك واحدة » 
لزمه كفارة ؛ لأنّ مناقضةً الظهار بالعؤدٍ » تتحقّق يإمساك واحدة » وليس كما لو قال : 
٠‏ م ل ل 

: أن الظهار هاهنا يتعلّق بطلاق الجميع . 

فأما إذا ظاهر عنهنٌ بأربع كلمات على التوالي » فتجبٌ أربعٌ كفاراتٍ » ويكون بالظهار 
الثاني عائدًا إلى الأول » وبالثالث عائدًا إلى الثاني » وبالرابع عائدًا إلى الثالث . فإن قال عقيبَ 
الرابع : أنتِ طالقٌ » فعليه ثلاث كفارات . فإن لم يَقُلَ فأربع كفارات . 

المسألة السادسة : إذا كر لفظ الظهار على الاتّصال » وقال قصدتٌ بالثاني تأكيدٌ 
الأوّل» قُبلَ . ولكن هل يكونُ عائدًا ؟ فيه وجهان © / : 

أحدهما : نعم ؛ لأن اشتغاله بالتأكيدٍ تَوِكُ للطلاق . 


)١(‏ في (أ) : ( تبين ) . 1 )١(‏ في (ب): ( وهو). 
"م الجديد : وجوب أربع كفارات . والقديم كفارة واحدة . انظر مختصر المزني ص (7١؟)‏ .روضة (376/8) . 
(4) إن أمسكها بعد التكرار فعليه كفارة . وإن فارقها فوجهان : 

أحدهما : تلزمه الكفارة لتمكنه من الفراق بدلا من التأكيد . وأصحهما : لا كفارة ؛ لأن الكلمات المؤكد بها 
كالكلمة الواحدة . انظ رالروضة (1/0/8؟) . 
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والثاني : لا ؛ لأنه لا يكونُ به كا ؛ لأن التاكيد في حكم تمام الكلام . 

وإن قصد ظهارًا آخر . ففي تعدّد الظهار مع اتحاد المرأة طريقان (© : 

أحدهما : طردٌ القولينُ في تعدّد الكفارة . 

والثاني : القَطِعُ بالتعددٍ ؛ تغليئا لجانب اللفظ . 

ولا خلاف أنه لو قذف شخصًا واحدًا مَكتين ن فالحدٌ واحدٌّ . ثم إن طلّق عقيب الثاني » 
لم يكن عائدًا في الثاني . وهل يكونُ عائدًا فى الأول لاشتغاله بالثانى ؟ فيه وجهان 
د على صورة إرادة التأكيد . وها هنا أُوْلى بأن يكون عائدًا ؛ لأنه كلام مستقل 


. أما إذا تخلّل زمانٌ » فهو عائدٌ في الأول » والظهارٌ الثاني م: منعقدٌ إن قَلْنا بتعدد 
0 وإلا فلا فائدةَ فيه فيه 


أما إذا قلنا :تتعدد » فقال : أردثٌ التأكيد - مع تخللٍ الفصل - هل يُقبل [ ها 
هنا ] (2 ؟ تردّد فيه جوابٌ القَقّال كما ذكرناه في الإيلاء ؛ لأنَّ فيه مشابة الإخبار 20 . 

المسألة السابعة اام بن عقيب الظهار فليس بعائدٍ . فلو أفاق » لم تكن مجردٌ الإفاقة 
عَوْدًا » ولكن إن إن لم يُطْلَقْ 000 . ولو قال : إن لم أتروج عليك فأنتِ 
علي كظهر أمي . فلا ظهارٌ في الحال . فإن مات قبل التزويج حصل اليأسٌ» وصار مظاهرًا 
عائدًا قبل الموتٍ 2 » هكذا قاله ابن الحداد . وقال بعضُ الأصحاب : الظهار حاصلٌ 
ولاعَؤدَ ؛ لأنه مات عقيب انعقادٍ الظهار » وإثما كان يستقيم ما قاله لو استندٌ انعقادُ 
الظهار إلى الأول . وما ذكره ابن الحداد أَغْوَصٌ ذَلَأكل . 


. ) 575/6 . في الروضة أن الكفارة تتَعذَّر على القول الجديد‎ )١( 

(5) زيادة من (أ) . 

(7) الذى صححه في الروضة وقطع به العراقيون , أنه لا يُقبل . وهذا الخلاف فيما إذا لم يُكفر عن الأول » فإن كمّرء 
فالثاني ظهارٌ جديد قطعًا ؛ لانقضاء حكم الأول بالتكفير عنه . انظر : الروضة (7/8/؟) . مغني امحتاج (/75) 
(5) في (أ) : « قبل الموت ») . 
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فإن قيل : الوطم يَحَدِم بنفس الظهار أو بالعود ؟ قلنا : بالعود ؛ إذا لو كان بمجرد 
الظهار لكان تستقك الكفارةٌ وإن طلّق عقيبه » حتى لو أراد وَطأا بتكاح جديد أو ملك 
يمين لم يَجْرْ إلا بكفارة » وليس كذلك ». لكثه إذا عاد حرم » ووجبت الكفارة » 
واستقةث ؛ لا لأجل استحلال الوطءٍ , فإنه 29 (' لو أبانّها © بعد العودٍ لم تسقط 
الكفارةٌ ؟ لأنها استقدت بالعود المناقض للظهار » كما يستقك بالحنث في اليمين » 
فالكفارةٌ تحب بالظهار والعؤدٍ جميعًا » والظهارٌ أحدٌ بها كاليمين » ولذلك قال ابن 
الحداد : لو قال : إن دَخَلتٌ الدار فأنت علي كظهر أي . ثم أعتق عن الظهار » ثم 
َحَلَتْ : وقع العت لتأثره عن أحدٍ السبيون . وخالقّه بعضُ الأصحاب وقالوا : وزَّانُهِ ما 
لو قال : إن دَخَلْتَ الدار» قوالله لا أكلّمك » * ثم أعتق قبل الدخول : لايجريء ؛ لأنّه 
نما يصير حالقًا عند الدخول . ولكن يحتمل أن يقال : السببُ صَيرورئُه حالقًا ومظاهِرًا 
- وقد وُجِدَ - فيكفي ذلك © [ والله أعلم ] 29 . 


. » في (أ) : «فإنها‎ )١( 
. (؟) في الأصل : « لو أتى بها » وهو خخطأ . والصواب ما في (أ) » ( ب) وهو المثبت‎ 
. » في (أ) : 9 سبب صيرورته حالفا ومظاهرًا قد وجد » فيكفي ذلك‎ )( 


(:) زيادة من (أ)» (ب). 


كود حود خوك كو كيه كيد كو كي حو كيد كود 276 و 


الال ااا 
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وخخصالّها ثلاث : العتقُ » والصومٌ » والإطعامٌ . والعتق لا يدخل في فِذْيةِ الحج . 
والإطعامٌ لا يدل في كفارة القَثْل على أحدٍ القولين . وكقَّارةٌ الجماع © والظهار 
متساويتان في الترتيب : العتق » » ثم الصيامٌ » ثم الإطعامٌ » وكذا كفارةٌ القعل إن قلنا : 
يدخلها الإطعامُ . وكفارةٌ الأهان © على الخيرة بين الثّق والكْشوة والإطعام . فإن عجز 
فالصيامٌ ثلاث أيام وسيأني في موضعه . والمقصودٌ كفارةٌ الظهار » ثم يندرج فيه جمَل 
من أحكام الكفارات : 

0 الأول : العتق . ولا يُجزىء في الكفاوات الأرقة مدلية +تستليية و كاملة 
الرقٌ » تُتق بنئةٍ جازمة » عدا خاليا عن شَّوْبٍ العّض 22 »فهذه خمسةٌ شروطٍ ( فلتْقَصّلْها : 


الشرط الآول ‏ : الإسلام . والمسلم كل من وَلِدَه مسلمٌ » أو مسلمةٌ © , 
أشلم أحدٌ أبويه في صِكَّره » أو الْتُقَِطَ في دار الإسلام » أو سَبَاهُ مسلمٌ في صغره  »‏ 
وليس معه أبواه " » أو نطق بكلمتّي الشهادةٍ بعد البلوغ . فلو نطق © - وهو صَبِيُ 
ميرٌ - ففيه قولان 9© . ولو نطق مكرمًا فهو مسلءٌ إلا أن يكون ذْميًا فلا يُكم ياسلامه 
على أحد القولين . وفيه مسألتان : 


. اليمين)‎ ١ : ) يعني كفارة الجماع في نهار رمضان . (0) في (أ) » ( ب‎ )١( 
. ) شرائط‎ ١ : في (أ) : 9 ثبوت » . وهو خطأ . (4) في (أ)‎ )5( 


(ه) في (1) : « الأول » وليس فيها كلمة ‏ الشرط ) . 

(1) قوله : « أو مسلمة » ساقط من (أ) » ((ب) . 

(0) في (أ) » ( ب ) : ( وليس معه أحد أبويه » . 

(8) في (أ) : « فإن نطق .. » 

(9) قال فى الروضة 581/8 ) : ( ولو أسلم الصبئ بنفسه » ففيه ثلاثة أوجه : 
أصحهما : لا يصح . 
وقال الإصطخري : يصحُ إسلامٌ الممير . 
وقال غيره : موقوفٌ » فإن بلغ وثبت عليه » تبيِنّا صصحة إسلامه » وإلّا فلا » . 
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إحداهما : أنه لو نطق بكلمتي الشهادة » فالصحيحٌ أنه إسلام 29 » وإن لم يُصَرٌ 
بالبراءة عن سائر الملل . ومنهم من شرط ذلك . نعم » لو اقتصر على قوله : ١‏ لا إله إلا 
ا لس ب م ا 
كالتَوِيٌ " والتَصرانيٌ القائل بالتثليث - فمنهم من حكم بإسلامه » ثم قال : يُطا 
بالشهادة الثانية» فإنأيَى جعِلَ مُوْتَذًَا ل 01 

المسألة الثانية ©) : لو َم 5 بصلاةٍ » أو ركنٍ من أركان الاسلام يخالف يِلَنّه هل / 
تفل لد شلعا؟ انه دياق 00 وضابط حصن تو رسيلا يلغا > أن كل ماايكثر 
المسلمٌ بإنكاره » فيصير الكافد - بالإقرار به - مسلمًا ؛ لأنّ التصديقّ والتكذيب لا 
و ا « اللقيط ») فلا نُعِيده . 


ل 


)١(‏ في (أ)ء(ب): (مسلم). 
)١(‏ الثتوي : هو القائل يإلهين للعالم » إله النور وإله الظلمة » وقد سبق بيانه . 
(") قال في الروضة (4/8 5 ) : ( والمذهب الذي قطع به الجمهور أن كلمتي الشهادة لا بد منهماء ولايحصل 
الإسلام إلا بهما ) . 
(4) كلمة ١‏ المسألة » ليست في الأصل » وثابتة في (أ) » ( ب) . 
(5) مال معظم امحققين من الشافعية على كونه إسلامًا » ومنهم القاضي حسين . انظر الروضة (787/8) . 
(<) مذهب الشافعية : أنه يُشْترط الإيمان في رقبة كفارة الظهار ؛ حملا للمطلق في آية « الظهار » على 
المقيد في آية « القتل » خخطأ ا 0 
باستدلال جميل في الأم (ه/80؟) وانظر : مختصر المزني ( )7١4‏ . روضة الطالبين )١81/(‏ . القوانين 
الفقهية )١48(‏ . الفروع لأبي عبد الله بن مفلح ( ه/57ه ) . المبدع (8/؟0) . الإنصاف للمرداوي (4/ 
15) . منتهى الإرادات ( 789/١‏ ) . كشاف القناع ( ه/09ا3؟ ) . 

ومذهب الخحنفية : أنه لا يشترط الإيمان في رقبة كفارة الظهارء بل تجرىء المسلمة والكافرة . انظر : المبسوط 
١ /7(‏ . فتح القدير (5/4؟) . ملتقى الأبحر(١/84؟)‏ . الدر اغختار 5/7/١‏ ) . الفتاوى الهندية )5054/١(‏ . 


/ .مرا 
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الشرط الثاني : السَّلامةٌ من العيُوبٍ . وعليه تُتَرّل الرقبةٌ المطلقةٌ في القرآن . ثم قا 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : الأقطع يجزىء » والأصمٌ والأبكم لا يجزىء (2 . وجعل 
الضابدً "2 فيه زوالٌ جنس من المنفعة ؛ لأن العيب المعتبر في البياعات :لا يعد غتبر » فاعتبر 
كمال أجناس 29 الأعضاء والمنافع . والشافعيٌ ) رضي الله عنه ) 1 ما يُوَثّر 9 
العمل أُثا يَيِنَا 9» ؛ إذ عَرَضُ الإعتاق أن يستقلٌ © ويشعى لنفسه 29 . 

وَالزّمِنُ لا يُجُزىء في العتق . ويُجزىء الْأْصَمٌْ والأعورٌُ ؛ إذ يقدر على العمل 
والكسب » وكذلك الأقرحٌ والأعرجٌ والعِئَينُ والصِئ ”2 . والأقطعٌ لا يُجزىء © . 
وقطعٌ الإبهام أو المسبححة أو الوشطى مانم . وقطمٌ المخْصر أو البنصر لا يمنع . وقطعهما 
جميعًا مانٌ . إن كان من يدٍ واحدة» ومن يَدَيْن لا يؤثر © .قط أملةٍ لا يُؤثر إلا من 


و٠‎ 


الإبهام . وقَقْدُ أصابع الرّجُل لا يؤثر . 


واغترون :000 الآ يجرئة إذا كانة توت فظيقًا . والريط الذي لا يوج ترواله ألا 


. مذهب الشافعية : أنه لا يجزئ مقطوع إحدى اليدين وكذلك لا يجزئ مقطوع إحدى الرجلين‎ 0١19 
وهومذهب المالكية والحنابلة. انظر: الأم(ه/15). مختصرالمزني ص(ه ٠٠).روضةالطالبين(8/١184258) . مغني‎ 
المبدع (8/8ه ) . الإنصاف ( 715/4 ) . منتهى‎ . ) ١68 ( المحتاج ( /80 ) . القوانين الفقهية ص‎ 
. ) 309/0 ( الإرادات ( ه/5؟؟ ) .كشاف القناع‎ 

ومذهب الحنفية : أن مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين يجزىء عتقه , أما مقطوع اليدين أو الرجلين فلا 
يجزىء . انظر : الاختيار لتعليل امختار ( +/174 ) . ملتقى الأبحر ( ١84/١‏ ) العناية على الهداية (510/4؟) . 
الفتاوى الهندية ( .)51٠١/١‏ 
ل ا ا 
5) في (1) : ( جنس ... (:) في (أ)ء ربع : ١‏ أثرا ظاهرًا » . 
(0) في (ب) : « يشتغل ) . 
رج اطع نه لفاس ورم له ا ا . مختصر المزني ص (709) . 
(0) أي وهذه الأربعة تجزىء . (8) قوله : « لا يجزئْ ) ساقط من (أ) » (ب) . 
(9) في (ب) : لا يمنع ) . )٠١(‏ في (ب) : ١‏ وامجنونة ) . 


010/6 0 شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة 


يجزىء » فإنْ زالَ على التدور فهل يتين إجزاؤه ؟ فيه خلافٌ . والذي يُزجى زواله 
يجزى ء . فإن مات فهل نتيقن 7" أنه لم يقغ موقعه قعَه ؟ فيه خلافٌ . وإن كان يُجَنٌ ويُفيق 
فيجزىء إن كان أيامُ الإفاقة أكتر» وال ففيه ترود 5 وَالْهَرِمُ العاجرٌ لا يُجزىء . والصغيد 
وهو ابن يوم يُجزىء ؛ لأنّ مصيره إلى الكبر . والظاهر : أن الجنين لا يُجزىء » وفيه 


عه 


وجه . 


وأماالأخرسءفالقيا سٌأنهيجزىء. وقداختلف فيهنّصٌ الشافعرئ (رضي اللهعنه)”'». ومنهم من قال: 
قولان» وأجراهمافي الأصءّالأصلخ”(". ومنهممَنْقطع با جوازء وحمل التّصّعلى الذي لايَقْهَم 0 
الإشارة © , 

ع 0 0 كِ 0 

الشرط اثالث كمال الوق ل لت ل 
عِدْقٌ المكاتب كتابة م 3 لِنُقْصانٍ ادق 00 العتق عن جه الكتابة » بدليل 
استتباع الإكسَاب والأولاد ٠.‏ والمكاتب كتابةٌ فاسدةٌ يُتتنى على العلعيت لق : : إن عللنا : ٠.‏ 
بنقصانٍ الرق تَقَذَ » وإن عللنا بالاستتباع - وقلنا لوحم ل 

ولو اشترى عبدًا بشرطٍ العتق وأعتقّه عن الكفارة » ففيه تفصيل ذكرناه في الي بد أما 
عتق قُّ العبد ا مرهون والجاني - إن نفذناه - فهو يُجزىء عن الكفارة لأنه يفك الرهنّ 
بخلاف الكتابة . 
فروع 

الأول : العبد الغائب 9" الذي تَتَوَاصَلٌ أخباره » يُجزىء إعتاقه . والمنقِطع الخبر . نَصّ 


. » فهل بين‎ ١ : في (أ)(ب)‎ )١( 

(0) القديم : أن الأعرن لآ يدم والجديد : أنه يجزىء . انظر الأم (ه/185) . 

(7) الأصم الأصلخ : هو بالخاء المعجمة » وا مراد به الأصع الذي لا يسمع شيا أصلا . يقال :أصلخ بين الصلخ . 
انظر تهذيب الأسماء واللغات 17/9/1١/(‏ ) . 

(4) فى (أ) : ١‏ لم يفهم ) . (ه) وهو المصح في الروضة (7185/8) . 

(1) في (أ) : ١‏ يبنى على العلتين » . (0) كلمة : « الغائب © ساقطة من (أ) » (ب). 


شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة . " --22722 سس 51/6 
على أنه لا يُجزىء » ونّصّ أنه يُخرج عنه زكاة الفطر (© . فقيل : هو مَئِلَّ إلى الاحتياط 
ع ع ع م 1 2 و . ع 

فى المسالتين . وقيل : فيهما قولان ؛ لآن الآاصل بقاؤه » والاصل اشتغال الذمّة . 
الثان : العبد المغصوبُ فى يَدِ متغلّب يُجرىء إعتاقه » وفيه وجه : أنه لا يجزيء ؛ لأنه ٠‏ 
لا يتشتفيد استقلالا [ كاملا ] (© كالأقطع » وهو أميل © . 
الثالث : إذا اشترى قريبه بنية الكفارة » يُجْرُه 9 ؛ ؛ لأن عِْقّه يسئحقّ ©» من 
جهة القرابة . وقال الأودني © : إذا اشتراه بشرطٍ الخيارٍ وأعتقه عن كفارته © » ججاز . 
الرابع : إذا أعتق نصفين من عبدٍ في دفعتين أجزأه » ولو أعتق نِضْمَيْ عبدينٍ » ففيه 
وجهان : ش 
أحدهما : : يُجزىء لأن الأسْقَاصَ تجمع أشخاصًا في الزكاة 9© , كذلك هذا © , 


والثاني : لا ؛ لأن المقصود إفادةٌ الاستقلالٍ » فلا تحصل بالتجرئة ” 02 0 » لو 
مَلَْكْ عبدين » وعليه كفارتان » فقال : أَعِهِمَا © عن كفارتّع » نصفُ كل واحدٍ 


(1) قال ( رحمه الله) : « ويؤدي عن عبيده» الحضُورٍ والعّكِبٍ » وإن لم يوج رجعتهم إذا علم حياتهم ) انظر مختصر 


المزني ص ( 54 ) 

(؟) زيادة من( ب) . (5) في (أ) » ( ب) : 0 وهو بعيد) . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ لم يجز) . (0) في (أ)(ب): ١‏ مستحق». 
(ج) سيقت ترجسيته في القسم الدارتي» (0) في (أ) : « الكفارة » . 


(8) الشمُص : هو الجزء من الشيء» والمقصود به هنا جزءٌ من العئد يشترك اثنانٍ أو أكثر في ملّكه . وقوله  :‏ تجمع 
أشخاصًا في الزكاة ؛ يعني لو ملك رجلٌ شقّصًا من عبد » وشقصًا من عبد آخر أخرج عنه زكاة الفطر ؛ إذ كمل 
عبدًا . 

(9) في (أ)ء ( ب) : ١‏ كذلك ها هنا ) . 

)٠١(‏ وهناك وجه ثالث حكاه النووي - وهو الأصح - أنه يجزئه إن كان باقيهما حراء وإلا فلا . انظر : روضة 
الطالبين ( 588/4 ) . المنهاج مع المغني ( 757/7 ) . الغاية القصوى ( 8537/7 ) . 

01 في (أ)ء رب : « أَعتفتُهما » . 


67/6 1 ْ شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة 
منهما عن كفارة » فقد حكي عن نَصٌ الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه يجزىء © . 
فمنهم من قال : (' عَتَقَ العبدان © عن الكفارتين » ولا معنى لِتَجْرِنتِهِ وإضافته . 

الخامس : إذا ملك المعسِرُ نصفٌ عبدٍ » فأعتق نصفة عن كفارته » ثم اشترى النصفٌ 
الثاني » وأعتق : جاز ؛ لأنه كمل الخلاص . وإن كان مُوسوًا » ففي كيفيّة تُفوذ الى ثلاثة 
أقوال . 

فإنْ فرغنا على تَتَجّر 29 العتق نُظرَ : فإن وَححه العِيْقّ على جملة العبد » وقال : 
عْيَقُكَ > عن الكفارة : نقذ وأجزأ . وقال الققّال : لا ينصرف النصف [ الثاني ع © 
إليها ؛ ؛ لأنه عتقٌ 3 بتسرية الشرع » لا بإعتاقه . إلا أنا نقول : حصل بتسئبه 29 » فصار كما 
لو قال دن نعف للا رات اروص لاي فدخل العبد / عتق وأجزأه "© وإن ٠8‏ ب 
وجّه على النصف »2 لم ينصرف النصفٌ الباقي [ إلى الكفارة 1 00 وهل يُجزئ ذلك 
النصف ؟ ييتنى على عتق الأشقاص . 

وإن فرعنا على أن العتق يتوقف على أداء القيمة » فنوّى - عند اللفظ - صَوْفَ 
التتصفٍ » وعند الأداء صَوفَ التصني القّاني : جاز . وإن نوى الكل عند اللفظ . ففيه وجهان : 

أحدهما 0 ؛ لأنه السبب المعتق © عند الأداء . 


7 


)001 انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في الأم (18/5) . 


00( في ( ب ) : « عِثْقُ العبدين ) . 5 في (أ) : ( تنجيز) .. 
5( في (أ) : « أعتقتك » . (ه) زيادة من (أ) »(ب). 


(5) في ( ب) : ( بسببه ) . 
(0) في الأصل : « فدخل العبد » أجزأ » . وكلمة : ( عتق ) زيادة من (أ) » (ب) . 
(8) زيادة من (أ) » (ب) (9) في (أ) » ( ب ) : ١‏ للعتق ) . 


شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة 7 سح 53/6 
الأداء . | 

الشرط الرابع : أن يكونَ خاليًا عن الهوض . فلو أعتق على أَنْ يَدْدٌ العبدٌ إليه دينارا 
لم يقغ عن الكفارة . ولو قال لغيره : أَعْتِقْ عبدَك عن كفارتك » ولك ألفٌّ علي » فأعتق : 
تَقَذَّ » لا عن الكفارة . وهل يستحقٌّ الألفّ ؟ فيه وجهان جاريان في الالتماس من غير 
ذكر الكفارة : ٠‏ 

أحدهما : لا ؛ لأن العتق وقع منه » فكيف يستحقٌ العوضٌ ؟! . 

والثاني : يستحقّ » كما لو قال : أَعتَقْ مستولدئّك » ولك علي ألنُ . وكأن الخلاف 
يرجع إلى أن الفداء » هل يجوز مع إمكان [ هذا ] (2 الشراء ؟ 

وعند هذا جرت العادةٌ بذكر النُظر في التماس العِنّق . وفيه مسائل : 

الأولى : إذا قال : أعتق مستولدتك ولك علي ألفّ : نفذ » ولزم الألف » وهو افتداءٌ 
ومقابلة للمال يإسقاط الِلّْك كما في اختلاع الأجنبئ . 

ولو قال : أعتق مستولدتك عنْي عَلَى ألفٍ » فقال : أعتقثُ عنك © : عَتّقت ولغا 
قوله : « عنك » . والظاهر أنه لا يستحقّ العوضٌ ؛ لأنه رَضِيَ به بشرط الوقوع عنه ولم 
يقع . وفيه وجه : أنه يستحق » ويُلَغى قوله : « عنّي » كما لو قال : طلَقْ زوجتك عنّي » 
فإنّهِ يُحمل على ١‏ أنه أراد : طَلّفُها لأجلي © فيستحقٌ الزوج العوض . 

واعلغ أن حكم الشافعي ( رضي الله عنه ) بنفوذ التي : في المستولدة مع قوله : أغتقتُ 
عئك . يدل على أنه | إذا وُْصِفَ العتقٌ » أو الطلاقٌ بوصفي مُححالٍ ا 
الأصل . 

الثانية : إذا قال أَعيِقْ عبدّك عنّي . فقال : أعتقتٌ » وقع عن المستدعي . ؛ وا كر 
)١(‏ زيادة من (ب) . 


(؟) في الأصل : « عَتَقَثْ عنك » وهو صحيح أيضًا . ولكن الأولى سياقا ما في (أ) » (ب) وهو المثبت . 
() في (أ) : ١‏ أنه أراد طلاقها لأجله » . ْ 


5/6 . ْ شروط الرقبة المعتقة .عن الكفارة. 


04 3 : 
عوضا استحقه » وإن لم يذكر فهل يستحق ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا يستحق » بل يُُحمل على الهبة . 
التوجيه إنما يستقيم إذا قال : « أَعِتِنْ عن كمّارتي »© فإنه أدامُ حقٌّ مستحقٌ . 

ولو صرّح وقال : أَعتقُه عتّي مجانًا » فقال : أعتقثٌُ . نفذ ولا عِوَضٌ . وقال 
أبوحنيفة ( رحمه الله ) : لا ينفذ ؛ لأن املك لا يحصل في الهبة دونَ القبض 20 . 
ولكن قال بعض الأصحاب : إعتاقه تسليط تام أقوى من الإقباض » وبتَؤا عليه أنه لو 
وهب »ء ثم قال للمتهب : أغتقه عن نفسك ., فأعتق (© » نفذ عتقّه من غير قَبِض 29 . 

أما إذا أطلق » وقال : أغتق عبدك » ولم يقل : « عَنَي » أو « عنكٌ » فأعتق 9©» فعلى 
ماذا يُتَرّل ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه عن المستدعى بقرينة الاستدعاء : 

والثاني : أنه كقوله : أغتق عن نفسك » حتى يخرّج النظر في العوض على ما 
ذكرناه . 

الثالثة : إذا قال : إذا جاء الغدُ» ” فعبدي حد عنك بألفٍ “ » فقال : قَبلتُ » فهذا 
كتعليقٍ اللّع » وقد ذكرناه . ولو قال : أعتق عبدك عني غدًا بألف » فصبر حتى جاء 
الغدُ » وقال : أعتقثٌ . قال صاحب ١‏ التقريب » : ها هنا يستحقٌّ المسمى ؛ لأنه ليس 
تعليقًا . وفيه نظدٌ أيضًا ذكرناه في الخلع . ولو قال : أغتقه عنّي على خمرء أو مغصوب . 
فهو كالخلع على المغصوب . ويّحتمل ها هنا الفسادَ في العوض » وإن كان الملك 


. ) 470/7 انظر قوله ( رحمه الله ) في المبسوط (4.//7 ) . الدر امختار‎ )١( 

. » في ( ب) : ( فأعتقه » . (5) في (أ) : « إقباض‎ )١( 
. من غير قبض ... 4 إلى قوله : « فأعتق » ساقط من (ب)‎  : من قوله‎ )4( 

(0) في (أ) : ( فعبدي عنك حو بألف » . 


شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة .. " 2س 59/6 
يحصل للمستدعي ؛ لأنه مك ضفني فلا تعتبر شروطه » وينظر إلى صورة الإعتاق » 
ولذلك لم يُشْترط القبضُ في الإعتاق مجانًا . 

فإن قيل : العتقُ يحصل متصلا بآخر قوله : « أعتقتٌ » فالملك كيف يحصل قَبِله ؟ 
فيكون قد حصل قبل اللفظ » أو كيف يحصل بعده ؟ فيكون متأخرا عن العتق » أو 
معه ؟ فيكون مع العتق . والكل محال ؟ قلنا : ذُكر فيه خمسةٌ أوجه : 

أحدها : أنا نتبينٌ حصوله بعد الالتماس » وقبل الإجابة . 

والثاني : ١‏ أنه يتبين © حصوله عند الشروع في اللفظ . وهما بعيدان ؛ لأنه تقديم 

والثالث : أنه يحصل الملك مع آخر [ أجزاء ] ( اللفظ » ” والعتق مرتبًا عليه © . 

والرابع : أنه يحصل مرتبًا على اللفظ » والعتقٌ يتأخّر -حظة . 

والخامس : - وهو اختيارٌ أبى إسحاق ( رحمه الله ) - أن الملك والعتق يترتب ©) 

على اللفظ معًا © . واستُتهد ذلك منه » ونُسِب إلى الجمع بين المتضادين . ولعله 
يعني أنه جرى سببٌ الملكِ والعتق في حالة واحدة » فيندفع الملك في وقتٍ جريانٍ سببه » 
ويكون ذلك في معنى الانقطاع . ولهذا غَوْرٌ ذكرناه من قبل . 

وبالجملة فقد ختلفوا في أن كل 29 حكم يترتب على لفظ » فيكون مع آخر جزء من 
اللفظ » أو متأخوًا مترتبا عليه تريب الضدٌ على زوال الضَّدّ ؟ والأصح أنه مع آخر جزء 
من اللفظ ؛ لأن المعلولٌ ينبغي أن يكونّ مع العلة / كما ذكرناه . 0 

الشرط الخامس : النية . ولا بد منها ؛ لأن الكفارةً فيها مشابهُ العباداتِ . نعم » 


. زيادة من (أ)‎ 09١ . أنا نتبين)‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

() في (أ) » (ب) : ١‏ والعتق مرتب عليه ) . 

(4) في الأصل : ١‏ يترتبا » فحذف النون تخفيًا . وفي (أ) » ( ب ) ١‏ يترتبان » يإثبات النون على الأصل . 
(5) كلمة « معًا ) ساقطة من (أ) . () في الأصل « الكل » والمثبت من (أ) ؛ (ب) . 


50/6 شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة 


تصح من الذَّمَيَ والمرتد إذا قلنا (© : لا يزول ملكه » أو يُستننى قدر الكفارة عن ملكه 
الزائل كما نستني قَدَرَ الدّيْن . ولا تصحٌ النيةٌ منهما © » ولكن يستقل بمشابه 
الغرامات » فإن فيها شبه الغرامات ”© . أما صوم الكفارة فلا يصح منهما ؛ لأنه عبادةٌ 
محضة كالزكاة» 7 فلذلك لا يُتصور من كافر “© . 

فرع : لا يُشترط تعيين النية في الكمّارات عندنا خلافًا لأني حنيفة ( رحمه الله ) © . 

فلوكان عليه الكقّارات » فيكفيه أن ينوي الإعتاق عن الكفارة ؛ لأن تعيين النية عندنا 
يجب قصدًا إلى التقرب بالصفات المقصودة . في العبادات الختلفةٍ المراتب » ومرتبة 
الظهر تُغاير مرتبة الصبح . وكذلك صومٌ رمضانّ يُعَاير صوم الثذر . ولا تفاوْتَ في 
الكفارات كما لا تفاوتٌ في زكاة أعيان الأموال ؛ فالأموال أسبابُ الزكاةٍ » والجناياثُ 
أمنياك الكفاراتٍ "2 » وهي متفاوتة © . وقد طردوا هذا في العتق اللئَرّم © بالنذر مع 


. كلمة و منهما ») ساقطة من (أ)‎ )١١( . في (أ) : م إن قلنا»‎ )١( 
ما بين الرقمين ساقط من (أ) . (4) في (أ) : « ولذلك لا يتصّور من الكافر)‎ )( 


(ه) مذهب الشافعية : أنه لا يجب في النية تعيين الكفارة » فلو كان عليه كفارتا ظهار وقثل » فأعتق عبدين بنية 

الكفازة > أجراءجتهماء ولو لمع علد ارات فاعتق رقية بوة الكفارة اتوقسات شن واجلية شيا انوا انق 

جنسها أواختلف » وكذا الصوم والإطعام . ولو كان عليه كفارة ونسي سببها فأعتق » ونوى عليه : أجزأه ؛ لأنه 

قصد بها قَصْدَالواجب . انظر: الأم(ه/085). الوجيز(؟/84). روضةالطالبين(180/6). الغاية القصوى(27/6). 
مذهب الحنفية : أن من وجبت عليه كفارتا ظهار » فأعتق رقبتين» لاينوي عن إحداهما بعينها » جاز عنهما . 

وكذا إذا صام أربعة أشهر » أو أطعم مائة وعشرين مسكيئًا » جاز ؛ وذلك لأن الجنس متحد » فلا حاجة إلى نية 
وأما إن وجب عليه كفارتا ظهارٍ وقثل » فأعتق رقبتين » لا ينوي بكل منهما جهة محددة » لم يجز عن واحدة 

منهما . انظر الهداية ( 7١57/5‏ ) . 

(7) في (أ) : « الكفارات ») . 

(0) في (أ) » ( ب) : « متقاربة ) 


(8) في (ب) : «الملزم » . 


شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة 2( 2 سس 57/6 
الكفارة » وإن كان النذرُ قربةٌ » ' والكفارةٌ سبئها جريةٌ “ » ولكن لم يُلتفت إلى هذا . 
نعم . إذا أعتىّ (© في الكفارة وأخطأ » لم يجزئه » فإذا كان عليه كفارةٌ قَثْلٍ » فنوى 
الظهار » لم يقع عن القتل وقد صَرَفه عنه » وعليه الإعادةٌ » وهو كتعيين الإمامةٍ © في 
القدوة » ولا تشترط » ولكن لو أخطأ فسدت القدوة . 


عاد عاد عاد 


(1) في (أ) : ١‏ والكفارةٌ بسبب جرعة » . 


(؟) في (أ)ء (ب) : ( إذا عينٌ ) . (5) في (أ) » (ب) : ١‏ كتعيين الإمام ) . 


506/6 
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الصيام 

وفيه نظران : 

الأول : فيما يجوز العدول إليه . ولا يُعتبر عندنا عجرٌ محمّق عن الإعتاق » بل يكفي 
أن يعشر ذلك عليه لعَرض مُعتّبر معتدٌ به . والذي لا يملك شيئًا لا يخفى أمزه . أمّا إِنْ ١‏ 
ملك عبدًا » أو مسكنًا , أو مالا » ففيه نظد » فنقول : إن كان رَمِنَا وهو محتاج إلى العبد 
عندنا خلانًا لأبي حنيفة ( رحمه الله )20 . 

وإن © كان عبِدُه نفيسا يمكن إبداله بعبدين يلزمه ذلك » إلا إذا كان قد أَلِفَ العبدَ ©» 
وارتضاه من زمان » فإنه يعشر عليه الإبدال فلا يلزمه ».وفيه وجةٌ : أنه يلزمه ذلك ولا 
يُعتبر الإلْفُ . 

أما المسكن فلا باع إلا إذا كان فَضْلًا عن مقدار حاجته لاتساع خطته © » وأمكنه 


.)ْنَم١:)ب(ء)أ(يف‎ ١ 
(؟) مذهب الشافعية : أن مَْ كان ذا منصب ومكانة تقتضي أن يُحُدم ولا يباشر الأعمال بنفسه , جاز له العدول‎ 
/1١5( إلى الصوم . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الأم (ه/8؟) . الوجيز(١/85) المهذب مع تكملة المجموع‎ 
. )١17/4( الشرح الكبير مع المغني (587/8) . الفروع ( 437/0 ) . الإنصاف‎ . )31/١( المحرر في الفقه‎ . 5 

منتهى الإرادات ( 7١5/6‏ ) . كشاف القناع ( 794/0 ) . 

ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز لمثل هذا العدولٌ إلى الصيام ؛ لأنه واجدٌ لما يتأدّى به الأصلٌ» فلا يتأدى الواجب 
بالبدل . وهو مذهب الالكية أيضًا . انظر : أحكام القرآن للجصاص ص ( ه/7١7)‏ . المبسوط (117/7) حاشية ابن 
عابدين ( /470 ) . الكافي لابن عبد البرص ( )١88‏ . 
5) في (أ) : « ولو كان » . (4) كلمة : « العبد ) ساقطة من (ب) . 
(ه) الخطة بالكسر : هي الأرض التي يختطها الرجل لنفسه ؛ وهو أن يُعلّم عليها علامة بالخط . لُغرف أنه قد 
احتازها ليبنيها دارًا أوغيرها ء ومنه كان يقال : خطط الكوفة وخطط البصرة . انظر مختار الصحاح ص )١8١(‏ 
مادة (خ طاط) . 
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يع بعضه . فإن كان [ ببتا ] (© نفيسا » وأمكن إبداله [ بمثليه ] ”© فهو كالعبد النفيس . 
الألرق 4 لآن لك © عن المسكم أيضا ديد فيه ديات : 

أما المال إذا ملكه زائدًا عن المسكن واللباس والأثاث المحتاج إليه » فييصرف إلى 
العتق إلا إذا كان رأس ماله » أو ضيعةٌ لو باعها لصار مسكيئًا يحل له سه المساكين » 
فالانتقالٌ إلى حال المسكنة أَسْدٌّ من الانتقال من دار أو عبدٍ » فقياسٌ قولٍ الأصحاب أنه 
لا يُكلّف ذلك . ويكادُ يخالفٌ هذا قولّه تعالى : <( صن لَرَ يد مصِيَامْ ... © © ولكن 
توسّع الأصحابُ في هذا ؛ لأن صومَ شهرينٍ يكاد يكونُ أشقٌّ من إعتاقٍ عبدٍ » وليس 
بينهما كبيئ تفاوتٍ » وليس كذلك زكاةٌ الفطرء ” فإنه يُصرف إليه كل ما فضلٌ © عن 
قوتٍ اليوم ؛ لأنه أصلٌ » وتركه إبطال لا إبدال . 

أما إذا كان له مال © غائب » فلا يجوز له الصومٌ ؛ لأن الكفارة على التّراخي » 
ويمكن أداؤها عنه بعد موتّه » بخلاف قضاءٍ الصلاةٍ » فإنه تجوز بالتيمم مع توقُع الماء في 
ثاني الحال ؛ لأن الموت مُتوقّع في كل حال . فإن قيل : فيعتبر إعساره عند الوجوب أو 
الأداء ؟ قلنا : فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يعتبر حالة الوجوب تغليبًا لمشابه العقوبات » فعلى هذا لو كان معسِرًا ثم 
سر » وأعتق : جاز بطريق الْأَوْلى . وذكر صاحك « التقريب © وجهًا : أنه لا يجوز ؛ 
لأن هذا الترتيب بعيدٌ » وإلا فالصومٌ أشن . وهو بعيدٌ ؛ إذ المعسدُ لو تكلّف الإعتاق فلا 
ينبغي أن كنع . نعم ء ذُكِرَ وجهان في العبد إذا أعتى 9 قبل الصوم وأيسر » أنه هل 
يُغتيق ؛ لأنه لم يكن أهلا لوجوب العتق في الابتداء وهذا منقدح . 


. زيادة من (ب)‎ )١( زيادة من (أ)»(ب).‎ )١( 
. الانجلاء » . (*) في (أ) : على »؛‎ ١ : في (أىء رب)‎ 5 
. » ... فإنه يصرف كل ما فضل‎ ١ : (ه) من الآية ( 4 ) من سورة ( المجادلة ) . (7) في (أ)‎ 


(0) كلمة : 9 مال ساقطة من( ب). (8) في ( ب) : (إذا عَتَقّ ؛ وهو صحيح أيضًا . 
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القول الثانى : أنه يعتبر حالةٌ الأداءٍ تشبيهًا بالعبادات . ١‏ إذ يعتبر - في القعود 
في الصلاة » وفي التيمم - حالةٌ الأداءِ © » وهذا 29 مذهبٌ أبي حنيفة ( رحمه الله ) . 


وعلى هذا © » لو شّرع في الصوم ثم أَيْسَرء لا يقطع عليه ؛ لأنه إذا شرع في البدل 
فقد استقدِ الأمئ كالمتيمم » إذا ود الماء بعد الشروع في الصلاة . وقال أبو حنيفة 
(رحمه الله ) والمزنيغ : لا مبالاة بالشروع » بل يستقكٍ الأمئ بالفراغ © ؛ لأنّ وِرّانَ 
الشروع © في الصوم » الشروعحٌ في التيمم دون الصلاة » وعندهما تنتقضٌ الصلاةٌ برؤية 
المله 9) , 


ومن أصحابنا مَنْ وافق المزنيئع هاهنا . فعلى هذا القولٍ نقول : الواجبٌ: الصومٌ , 
بشرطٍ أن يستمرٌ الإعسارٌ إلى الفراغ . 


( في (أ) : ( إذ يعتبر القعود والتيمم في صلاة حالة الأداء ) . ول أن من وجبت عليه الصلاة وهو 
قادر على القيام » فلا يجوز له القعود فيها » فإذا أُخْرَها قليلا » فعجز عن القيام » فيجوز له القعودٌ . 
وكذلك من وجبت عليه الصلاةٌ وهو واجدّ للماء » لا يجوز له التيممٌ » فإذا أترها » فتعذّر الما - أو لم 
يستطع استعماله لعذر شرعي - جز له التيممٌ . وقد نص الشافعي ( رحمه الله ) على هذا كما في الآم 
(88/5؟ ) . مختصر المزني ص 53١50(‏ ) . 

وهذا القول - أعني اعتبار حالة الأداء - هو الأظهر . انظر روضة الطالبين(144/8؟) . مغني المحتاج (؟/ 18) . 
الغاية القتصوى ( 2357/١‏ ) . 

وهذا مذهب أبِي حنيفة أيضًا والمزني ( رحمهما الله ) لكن عندهما يستقر الأمر بالفراغ من الأداء . انظر : 
الهداية ( ١4/١‏ ) ومختصر المزني ص )١(‏ . 
)١‏ في(أ):(وهوع. ٠.‏ 
(5 في (أ)ء (ب) : ١‏ وعليه ... ) . 
(4) انظر مختصر الطحاوي ص )5١”(‏ . 
(0) في (أ) » (ب) : « لأن مثال الشروع » . 
(5) انظر الهداية )١8/١(‏ . مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص )١5(‏ للشيخ حسن الشرنبلالي الحنفي . وعندهم 
أن هذا مقيّد برؤية الماء مع القدرة على استعماله . 
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القول الثالث : أنه يُعتبر أغلظ الحالثين 20 » فإذا أيسر عند الأداء أو عند الوجوب » 
لزم / العتق احتياطا . وعلى هذا لو كان معسرًا في الطرفين » وتخلّل اليسار لم يؤثر » 5١٠ب‏ 
فكأن ما اقتضاه حالةٌ الوجوب لا يغيلاه إلا عخالةٌ الأداء 5 

وأما العبد فمعسه ( ' وكفارته بالصوم انا الإطعامٌ والعتقٌ 0 
يملك بالتمليك » والعتقٌ أولى بأن تمُتنع (© عليه . والصحيحٌ : أنه لا يملك بالتمليك . 

ثم إن العبد لا يصومٌ إلا يإذنٍ السئّد » إلا إذا حلف وحنث يإذنه . فإِنُ حلف يإذنه 
وحنث بغير إذنه لم يَصُمْ » وإن حلف بغير إذنه وحنث يإذنه فوجهان » وإنما يعتبر إِذنّه ؛ 
لأن حقٌ الشيد على القؤر + والصوغ على" التراكى © بخلاف» شهر رمضاة © 

وأما من نصقه حدر ونصفُه عبدٌ » فهو كالأحرارٍ في الكقّارة » وكالعبيد © في الجمعةٍ 
والشهادةٍ والولاية . وصدقةُ فطره تتورّع على الرقٌ والحرية . 

النظر الثاني : فى حكم الصوم . 

وفيه مسائل : 

إحداها 4 أنه نح :عله شوك" النة اول دف ععيك عنية الكفارة ٠‏ نعم ) 
ينوي صوم الكفارة . وهل ينوي التتابع ؟ فيه وجهان 22 . فإن قلنا : ينوي » يكفيه 
ذلك في الليلة [ الأولى ع © أو يجدّدها كلّ ليلةٍ ؟ فيه وجهان . وإذا مات لم يضم 


في (أ) : « الحالين) . 
(؟) في الأصل : « وكفارته بالصوم أو بالإطعام , وأما العتق .. » وهذا خحطأ ظاهر ؛ إذ كفارته بالصوم فققط ؛ لأنه لا 
يملك بالتمليك . وانظر روضة الطالبين )7٠١/8(‏ 


5 في (أ) ( ينع ). (8) في (أ) : «١‏ بخلاف رمضان ») . 
(0) في (أ) (١‏ ب) : «١‏ وكلعيد ) . 
((© والأصح أنه لا يجب التتابع . انظر الروضة ( 5.1/8 ) . مغني انخحتاج ( 559/6 ) . 


0) ساقطة من (أ) . 


3 الخصلة الثانية في الكفارة : الصيام وأحكامه 


عنه وليّهِ على الصحيح ‏ 
الثانية : يصوم شهرين بالأهلّة » فإن ابتدأ في أثناء شهر صامَ الشهر الثاني بالهلال » 
وكمّل الشهرّ الأول ثلاثين من الشهر الثالث خلاقا لأبى حنيفة ( رحمه الله ) © . 
الثالئثة : لا بد من التتابع في كفارة الظهارٍ ' والوفاع + والفئل + » فلو أفسدٌ اليومٌ 
الأخير أونسي النيةً فيه » وجب استغنافٌ الكل . وهل يفسد ما مضئ أو ينقلب نفلا ؟ 
فيه وفي نظائره قولان . 


أما إذا وطىء المظاهدٌ ليلا لم يفسد تتابعٌه » ولكنه يَعصى ؛ إذ التتابعٌ قائم » والتقديم 
3 ف واحنه يعصي قالع وعدم 
على الوطء قد فات . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يستأنف © . 


)١(‏ كيف يكون صحيجحاء وقد قال النبي يتم : من مات وعليه صيام » صام عنه وليّهِ » .وهو حديث صحيح روآاه 
مسلم في صحيحه ( ٠ 7/١‏ )برقم .)١١147(‏ . وقد ثبتت ثبعت عدة أحاديث في قضاء الصوم عن اميت » وأن دَيْنَ الله 
أحق بالقضاء » ولذلك قال النووي ( رحمه الله ) : 9 يُستحب لوليّه أن يصوم عنه » ويصح صومُه عنه » ويثرأ به 
الميثُ » ولا يحتاج إلى إطعام عنه » وهذا القول هو الصحيح اختار الذي نعتقده » وهو الذي صححه محققو 
أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث ؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . وأما الحديث الوارد 9 من مات 
وعليه صيام أطعم عنه ) فليس بثابت ... ١6‏ . ه من شرح النووي على صحيح مسلم )١9/8(‏ . 
(؟) اتفق الأئمة على أن من بدأ الصيام من أول شهرء فصام شهرين بالأهلة » أجزأه ذلك » وسواء كانا تامين أو 
ناقصين . وإن بدأ في أثناء شهر ء فصام ستين يومًا أجزأه » بلا خلاف . 

وأما الصورة المختلف فيها » فهي إن بدأ صيامه في أثناء شهر وصام الشهر الثاني بالهلال» : نم أت الشهر الأول 
ثلاثين من الشهر الثالث » فهذه الصورة لها حالتان : 
( الأولى ) : إن تم الجميع ستين يومًا » أجزأه بلا خلاف . 
حنيفة ( رحمه الله ) فعنده لا يجزئه ذلك إلا أن يتمه ستين يومًا . انظر : الأم (ه/587) . المهذب مع المجموع 
(85/15) المغني لابن قدامة ( 707/7 ) . الفتاوى الهندية ( 01/١‏ ) . الفقه الإسلامي وأدلته (71/7) . 
() مذهب الشافعية : أن من كانت كفارته بالصيام » فوطي المظاهَرَ منها ليلا متعمداء لم يفسد تتابعه » وإن كان 
عاصيا بذلك . انظر : الأم(90/0) . مختصر المزني ص (4 )7١‏ . المهذب مع تكملة المجموع (87/15). روضة - 
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الرابعة : الحيض لا يقطع التتابع . والمرضٌ الذي تيح مثلّه الإفطار » فيه قولان 

أحدهما : أنه لا يقطع [ التتابع ] © ؛ لأنه لا يزيد وصف التتابع (” على وصف شهر 
رمضان © . 

والثاني : أنه يقطع ؛ لأن تدارك التتابع ها هنا ممكن بخلاف وصف رمضان © . 

وفي السفر قولان مرتبان وأولى بأن يقطع ؛ لأنه منوط بالاختيار . ولو قيل : إنه لا 
يقطع - على بُعْدٍ - فلا يبعُد أن يُجْرَىء فيما إذا نَسِىَ النيةَ » ولا قائلَ به » لأنه مقصّه 
بالنسيان » ولذلك يلزمه الإمساك دون الحائض والمسافر إذا زال عذرهما . 

فرع  :‏ لو أرادت الحائض أن تفطر » ثم بعد الطهر تستأنف شهرين ؟ » ففيه إحباط 
لوصف الفرضيّة من الصوم السابق » فهذا فيه احتمال » والأظهدٍ جوازه ؛ لأنه على 


د د 


الطاليين 2505/4 .)5١5‏ 
العربي المالكي على قول الشافعي ( رحمه الله ) هذا حتى قال : هذا كلام من لم يَذّقْ طعم الفقه !! . انظر : 
المبسوط (5/1؟5). العناية على الهداية )١7/4(‏ ملتقى الأبحر( .)584/١‏ الفتاوى الهندية(١/015)‏ . أحكام 
القرآن لابن العربي ( 107/4 ) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (84/10؟) . المحرر في الفقه(؟/45) . الفروع 
(ه/ه ١ه‏ ) . المبدع (75/8) . الإنصاف (7/4١؟)‏ . منتهى الإرادات ( ؟/805) . كشاف القناع (7075/5) . 


. » في (أ) : « على وصف رمضان‎ )١( زيادة من (أ)»(ب).‎ )١( 
. )570/7( والجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) أنه يقطع التتابع . انظر الروضة (0/8©) . مغني امحتاج‎ )”( 


(5) في (أ) : « لو أرادت الحائض أن تفطر بعد الطهر وتستأنف شهرين » . 
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الخصلة الثالثة 
الإطعام 


ويعدل إليه العاجرٌ عن الصوم بالهَرَم » والمرض الذي يدوم شهرين » وليس توقعٌ 
الصحة بعده كتوقع رجوع المال الغائب بعد شهرين ؛ لأن مَنْ له مال غائب يُسَمَى 
واجدًا » وهذا يُسمى عاجرًا فى الحال . وفى انتقال المسافر إلى الإطعام تردّدٌ . 

وأما الشَّبَقُ © المفرط » فالظاهدٌ : أنه لا يُرَخْص فى العدول إلى الإطعام .. و 
القياسٌ » وفيه وجةٌ يستند إلى حديث الأعرابى 29 » وقد ذكرنا إشكالّه في الصوم . 


أما جنسس الخرج » فهو كزكاة الفطر . وأما قدره فستون مدا 9© . 


وأما الْخرجٌ إليه » فالمسكينُ الذي يجوز صرفٌ الزكاة إليه . ولا يجوز عندنا 
أن يَصْرف إلى مسكين واحد ستين مدا في ستين يومًا » خلاقًا لأبي حنيفة 


.) الشبق : هو شدة ميل النفس إلى الوطءء فلا يكاد يصب ر على تركه . انظر المصباح المنير(١/417 ) مادة(ش بق‎ )١1( 
الطلاق © 17 ) باب في « الظهار ) حديث‎ ١ وهو حديث حسن : رواه أبو دواد (؟/7()77.0) كتاب‎ )١( 
وفيه « .. فقال له النبي يلت : « حٌَرْ رقبة ) قلت : والذي بعثك ما أملك رقبة غيرها - وضربتٌ صفحة‎ 0170١ ( 
فَصّمْ شهرين متتابعين ) قال : وهل أصبتٌ الذي أصبتٌ إلا من الصيام ؟! قال : « فأَطهِم وسمًا من‎ ٠ : عنقي - قال‎ 
تمر بين ستين مسكيئًا ) قلت : والذي بَعَنّك بالحق » لقد ْنا وخشين » ما لنا طعامٌ . قال : « فانطلق إلى صاحب‎ 
: صدقة بني زريق » فَلُيدفعها | ليك » فطعم ستين مسكيئًا وسقًا من تمر» وكلٌ أنت وعيالك بقيتّها . .. » قال‎ 
فرجعتٌ ... ») الحديث . ورواه الترمذي (ه/777) حديث (77349) وحسّنه . وروأه ابن ماجه١١/775) حديث‎ 
» وقال : صحيحٌ على شرط مسلم‎ ) ٠١7/١ ( ورواه أحمد في مسنده ( 41/0 ) والخاكم في مستد ركه‎ .)037( 
ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 785/7 ) رووه جميعًا من طرق عن محمد بن إسحاق عن‎ 
محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمهة ابن صخر البياضي » وهو الأعرابي المذكور» صحابي‎ 
.)57:/١(تاغللاو أنصاري خزرجي ويققال له : البياضي» وكان (رضي الثهعنه) أحد البكائين. انظرتهذيب الأسماء‎ 


(5) والُدُ يساوي بالجرامات خمسمائة وأربعة وأربعين جرامًا . انظر : معجم ألفاظ والفقهاء ص (417 ) . 
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( رحمه اللّه ) (© » فلابدٌ من رعاية عدد المساكين ؛ لظاهر الآية © . 
وأما الإخراج » فهو التمليك والتسليط التامٌ ؛ فلا يكفي التغديةٌ والتعشيةٌ بتقديم 
العير: إلى اليا كين 


ع 


)١(‏ مذهب الشافعية : لا يجوز صرف كفارة الإطعام إلى شخص واحد» بل لا بد من العدد» وهو ستون: لأن الله 
نص على ذلك. وهذامذهبالمالكيةأيضًا. انظر:الأم(ه/4 ). مختصرالمزني ص(7١٠)الروضة(8/‏ ه.”). تكملة 
المجموع شرح المهذب )41/١4(‏ . الكافي ص (580) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١07(‏ /1410). 

ومذهب أبي حنيفة : أنه يجوز إطعام مسكين واحد ستين يومًا » ولودفع الكل إليه مرة واحدة لا يجوز ؛ لأن 
التفريق واجب بالنص . فأما التمليك منه في يوم واحد في دفعات » فقيل : لا يجزئه » وقيل : يجزئه . انظر : 
الاختيار ١177/7‏ ) . فتح القدير( 57/1/4؟) . ملتقى الأبحر( 1 . الفتاوى الهندية ( 17/١‏ ).. الدر امختار 
(؟لإتلاء). 

ومذهب الحنابلة : أنه لا يجوز صرف ستين مدا لمسكين واحد» إلا أن لا يجد مسكيئًا غيره » فيجوز دَفْعُها إليه 
حيكدٍ . انظر : الفروع (ه/7.ه ) . المبدع (0/8> ) . الإنصاف )١./4(‏ . كشاف القناع (ه/م؟) . 
)1١(‏ يعني بالآية قوله تعالي : «إ فاطعام ستين مسكيئا ... 4 [ المجادلة : ؛ ] . 


(5) في (أ)ء(ب) : ١‏ الطعام ) . 


/1]1]1ال!11111111111111111/11!1!1)1]1 


كعاب اللحان © 


(1) هولغة : المباعدة . ومنه قولهم ١‏ لعنه الله ) أي : أبعده وطرده » وسْمِي بذلك لبد 
أحد الزوجين من الرحمة , أو لِبِعْدِ كل منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبدًا . 

وهو شرعًا : كلماتٌ معلومة » جلت حجةً للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه » 
وألحق العار به » أو إلى نَفْي ولدِ» كما سيأتي إن شاء الله . وسشميت هذه الكلمات لعائًا ؛ 
لقول الزوج : علي لعنةٌ الله إن كنت من الكاذيين . وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز 
التغليب . انظر : المصباح المنير ( ؟ / 04 ) مادة ( ل ع ن) . مغني امحتاج (5/ 25 . 
معجم لغة الفقهاء ص ( 278١‏ ؟595) . 
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واللعانُ عبارةٌ عن أَيمانٍ يَذْ كر اللعنّ فيها مَنْ نسب زوجتّه إلى الزناء فيدراً الحدٌّ والنسب عن 
نفسه بمجرد يمينه ؛ وذلك رخصة لمسيس الحاجة إلى صيانة الأنساب » وعُشر إقامة البّنة على زنا 
المرأة . 

وردت أوّلا في عويمر بن مالك العجلاني 27 . قذف زوجتّه بشريك بن الشحماء» 


(1) في (أ) » (ب) : «هلال بن أمية ) . وهو صحيح أيضّاء وهذه السياقة - التي أوردها الغزالي - إنمااصحت من 
حديث هلال . وقد ورد الحديث في كل منهما . ما يدل على تعدّد القصة قطعًا كما يقول الحافظ ابن حجر 
( رحمه الله ) » ومن العجيب أن كلا من عوير بن مالك وهلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء؛ ويبدو 
أن الأخير كان يهوديا ثم أسلم . انظر : تهذيب الأسماء (؟/ 4١‏ ) . فتح الباري (4/ 007 ) . 

أولا : قصة هلال بن أمية : روى البخاري في صحيحه (2 / +. ان كمادي: الفح رامع 
كتاب ١‏ التفسير » ( )١‏ باب 8 ويَدْرَأ عَنْهَا العذَاب أنْ تَشسْهَدَ أَرْتََ سَهَادَاتِ بالله إنه لمن الكاذِيين 4 
حديث ( 4747 ) . إسناده إلى ابن عباس أن هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي مقع بشريك بن سحماء» 
فقال النبي يِه : « البينة » وإلا حَدٌ في ظهرك » . فقال : يا رسول الله , إذا رأى أحدُنا على امرأته رجا » ينطلق 
يلتمس البينة ؟! فجعل النبئٌ ملم يقول : « البينة وإلا عد في ظهرك ) . فقال هلال : 9 والذي بعثك باحق » إني 
لصادق » فَلِترَنَ اله مايترَىء ظهري من الحدّ » فنزل جبريلٌ » وأنزل عليه ل والذين يَْمُونَ أَرْوَاجَهُم 6 فقرأً حتى 
بلغ ل إِنْ كان مِنَ الصّادِقين # . ورواه مسلم يإسناده عن أنس قال : إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
سحماء » وكان أول رجل لاعن في الإسلام ... » الحديث . انظر صحيح مسلم )١184/17(‏ (14) كتاب 0 
اللعان » حديث .)١54915(‏ 


ثانيا : قصة عويمر العجلاني : روى البخاري في صحيحه )7١7/8(‏ كما في الفتح (0) كتاب ( التفسير» )١(‏ 
باب ل والذين يَرْمُوَن أرْوَاجَهُم ... #الآية . حديث (ه 74 ) بإسناده عن سهل بن سعد أن عويرًا أنى عاصِم بن 
عدي - وكان سيد بني عجلان - فقال : كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا ء أيقتله فتقتلونه » أم كيف 
يصنع ؟! سَلْ لي رسول الله عن ذلك . فأتى عام النبي َيِه فقال : يا رسول الله » فكرِة رسولٌ الله يله المسائل » 
فسأله عويمر » فقال : إن رسول الله يَكِيَدٍ كره المسائل وعابها . قال عوير : والله » لا أنتهي حتى أسال رسول الله 
َيه . فجاء عويمر فقال : يا رسول الله » رجل وجد مع امرأنه رجلا , أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يصنع ؟ فقال 
رسول الله عِِيَهِ : « قد أنزل الله القرآنَ فيك وفي صاحبتك » فأمرهما رسول الله عَكلِدِ بالملاعنة ... » الحديث . 


قال الحافظ ابن حجر : 9 وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع : فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عوير . ومنهم 
من رجح أنها نزلت في شأن هلال » ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال » وصادف مجيء عويمر - 
أيضًا» فنزلت في شأنهما في وقت واحد » وقد جنح النووي 0 . فتح الباري 0٠ ٠4/8١‏ وما بعدها). 
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5 55 ع تا ع ع ربع اس 8 2 دز 
فقال يَتِقه : « لتأتينٌ بأربعةٍ شهداء , أو لأجلدَنٌَ ظهرك » فاغتمٌ » وقال : أرجو أن يُنزل الله ة انا 
يتدىء ظهري » . فنزل قوله تعالى : 2( وَالَِنَ يمُون روجهم ... © الآية 20 . 


ونظ؛ الكتاب في قسمين : القذف » واللعان . 


نيط اننا اننا 


وقال أيضًا في موضع آخخر : ( وظهر لي احتمال » وهو أن يكون عاصم سأل قبل النزول » ثم جاء هلال بعده ‏ 
فنزلت عند سؤاله » فجاء عوير في المرة الثانية - التي قال فيها : «إن الذي سألتّك عنه قد الثلِيتُ به ) - فوجد الاية 
نزلت في .شأن هلال » فأعلمه مَك أنها نزلت فيه » يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك ؛ لأنّ ذلك لا يختصٌ 
بهلال ») . فتح الباري ( 1 / 759 وما بعدها ) . 
)١(‏ ونصّها زرا ورار مووز اه ايارو احير كوه او و01 
من الصّادقين 4 [ الغور 5]. . 


1/6 


القسم الأول 
فى القذف 

( وفيه بابان ) 
الباب الأول 


فيما يكون قذفا من كافة الخلق . وفى موجبه 
( وفيه فصلان ) 
الفصل الأول 
في ألفاظ القذف 
وفيه "© ثلاثة أقسام : صريحٌ » وكنايةٌ » وتعريضٌ ("© / . 
أما الضّريح : فهو كقوله : « يا زاني » أو« زنيتٌ » أو« زنى فرججك » » وكذلك ذ كد 
« النيك » و « إيلاجٌ الفؤج ») مع الوصف بالتحريم . فهذا لا يُقبل فيها تأويل . 
أما الكناية : فكقوله للتّبطي : « يا عربي » » أو للعربي : « يا تَبطي » فإن أراد الزنا فهو 
قذفٌ ء وإلا فلا . ثم إذا أنكر إرادةً الزنا توبجهت اليمينٌ عليه » وإنها يتم القذفٌ باعترافه بالتية ؛ إِْ 
به يحصل الإيذاءٌ النّام » ويجب الحدٌ ببنه وبين الله تعالى إذا نوى . 


)١(‏ في()(ب):2وهي). 
(1) الكناية عند أهل الأصول : ( ما استتر المرادُ منه » وهو أن يتكلم بالشيء ويريد غيره ) ومن ثم فلائدٌ من النية» أو 
ما يقوم مقامها - من دلالة الحال أو القرائن امْحتَقّة بالكلام - وذلك حتى يُغرف ماذا قصدّ القائلٌ . 

وأما التعريضٌ » فهو : ( تَضْمين الكلام دلالةً ليس لها فيه ذِ كو . كقولك : «ما أقب البخلّ » تعريضًا بشخص 
ما . والفرقٌ بين الكناية والتعريض» أن الكناية ذكر اليف وإرادة المردوف » كقولك : فلانٌ طويلٌ النجادٍ » كنيد 
الرمادٍ » تعني أنه طويل مِضْيَاف . انظر : أنيس الفقهاء ص ( ١55‏ ) وما بعدها . 


٠١ 
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ا 
فيبعد إيجائه » وسَتْدُ ذلك - لكف الأذى - أَؤلى إلا أن يرهق إليه باليمين ‏ فلا يُباح له 
واعرو ا ا ا ا و 0 
كما لو قال 20 في حَُفية » فيلزمه الإظهاد 29 . وقد ذهب بعضٌ العلماء إلى أنه لا قفذف 
بالكناية ؛؟ لأن الإيذاء لا ب عع [ابهع 9 


وأما التعريض : فكقوله : «يا ابنَ الحلالٍ ) وكقوله : « أما أنا فلستٌ بزانٍ ) فهذا ليس 
بقذف وإِنْ نوى ؛ لأن اللفظ ليس يُشْعر به » ولقد جاء رجلّ من قَرّارة إلى رسول الله مَك وقال : 
إن امرأتي ولدثٌ غلامًا أسودّ - مُعَوْضًا بزناها - فلم يجعلّه رسول الله يلتم قاذفاء ولكن قال : 
هل لك إل ؟ فقال : نعم قال : ما ألوانها؟ قال : حَمْدٌ» قال : فهل فيها أسودٌ ؟ قال : نعم » قال : 
قُلِمَ ذلك ؟ قال : لعل عرقًا بر رَعَ » فقال النبي عَكِته : لعل عرقًا نزع ) 9 . وقال مالك ( رحمه 
الله ) : ( التعريض قذفٌ © ) . والحديثٌ حجة عليه . 


(1) كذا بالنسخ الثلاثة » ولعلها « قَتَل » انظر روضة الطالبين )7١7/14(‏ . 

. من قوله : « وقد قال الأصحاب ... إلى قوله : فيلزمه الإظهار ) ساقط من ( ب)‎ )١( 

(5) زيادة من (أ) » ( ب) . 

(4) الحديث رواه البخاري ( 9/ 701١‏ ) 589 ) كتاب « الطلاق » 7١‏ ) باب ( إذا عرّض بنفي الولد) حديث 

( ه. 8ه ) يإسناده عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبئ ملق فقال : يا رسول الله » وُلِدَ لي غلامٌ أسود !! فقال : هل لك 

من إبل ؟ قال : نعم » قال : ما ألوانُها ؟ قال : مُحَمء قال : هل فيها من أؤرق ؟ قال : نعم » قال : فأنّى ذلك ؟ قال : لعله 

نَرّعه عرق » قال : فلعلٌ ابنك هذا نزعّه » . ورواه مسلم )١9()1١+17/1(‏ كتاب ١‏ اللعان ) حديث )1١٠١(‏ 

ورواه أبوداود (744/7) حديث )١١.0(‏ والترمذي (4 / )78١‏ حديث )١١178(‏ والنسائي (178/7) وابن 

ماجه ( 0 حديث ( 7٠٠١7‏ ) جميعًا من طرق عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 

به . وقوله : « أورق » هو الذي فيه سواد غير حالك » بل يميل إلى الغبرة » ومنه قيل للحمامة : وَرْقَاء . 

(ه) مذهب الشافعية : أن التعريض ليس قذمًا إلا إذا نوى به القذف . وهذا مذهب أبي حنيفة 

(رحمه الله ) وعن الإمام أحمد روايتان : أظهرهما وجوب الحدّ فيه على الإطلاق - نوى أو لم 
- والرواية الأخرى كمذهب الشافعي . انظر : الأم )١4/0(‏ . مختصر المزني ص ( )7١4‏ . المبسوط 

0٠١ /4(‏ . رد امحتار ( / 88 6٠١/4 (٠)‏ ) . الإفصاح لابن هبيرة الوزير ( )1١71/ ١‏ . 


ألفاظ القذف وأقسامها وأحكامها 03/06 


ويتمّ النظرٌ في الألفاظ برشم مسائل 5 

إحداها : إذا قال لامرأة  :‏ زنيتٌ بك » فهذا إقراد بالزناء وقذفٌ للمرأة » فعليه حدَّان » 
وكان يُحتمل أن لا يُجعل قاذذًا ؛ لاحتمالٍ أن يفشر بأنها كانث مُشتكرههةً » ولم تكن مختارةً » 
ولكن ججعل قاذقًا اعتمادًا على ما يقتضيه الظاهد . 

ولوقال لامرأته : «أنت زانيةٌ ) فقالت : « زنيت بك ) فراجعناهاء فإن أرادت (" الزنا قبل 
التكاح سقط حدٌ القذف عن الزوج » ووجب عليها حدّان : حدٌّ الزنا » ” وحدٌ القذفٍ 
للزوج . فإن رجعثُ سقط عنها حدٌ الزنا» ولا يسقط حَدٌ القذف ؛ إذ الرجوعٌ لا يُسقط حقٌّ 
الآدميئ » إها يُشقط حدود الله تعالى . ولوقالت : أردثٌ نف الزنا كما يقول القائل : سرقتٌ » 
فيقول المخاطبٌ : سرقتٌ , سرقتٌ مععك ء فيُقبل قولّها مع اليمين؛ ويكون لها طلبُ حدٌّ القذدف 
من الزوج ؛ لأن ذلك معتادٌ في الجواب . وقد اختلف أصحابنا فيما لو قال : لى عليك دينارٌ» 
فقال : زِنّهُ » أنه هل يكوثُ إقرارًا ؟ . 

الثانية : لقال : يا زانيةٌ » فقالث : أنت أَزْنَى مِنّي » فهو قاذفٌ » وليست هي مُقِوَةٌء ولا 
قاذفةٌ للزوج ؛ لأنها لم تشث ”© لنفسها زنًا حتى يكونّ هو زانيًا بكونه أزنى منها .ولا نقول :إن 
الترجيح ©» يوجبُ المشاركة في الأصل ؛ فإن عادة المشاتمة لاتُرّل على وضُع اللسان . نعم » لو 
قال : فلانٌ زان » وأنت أَرْنى منه » فهو قذفٌ للشخصين جميعًا . ولوقال : أنتٌ أزنى من فلان » 
فليس بقذّف . 


7 ومذهب المالكية : أن التعريض قذفٌ . انظر القوانين الفقهية ص (559) . 
)١(‏ في الأصل : ٠‏ أراد » وهو خطأ . والصواب ما في نسختي (أ) ( ب) . 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : « وحدٌّ قذف الزوج » . 

() في (أ) : 9 لم تثبت »2 . 


(4) يعني بالترجيح صيغة الفعل » فإنها على وزن ١‏ أفعل ) وهو يقتضي اشتمال الطرفين على الصفة المشتركة 
بينهما إلا أنها في أحدهما أشدّ ظهورًا . 
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وكذا”" لوقال : أنت أزنى من الناس » أو أزنى الناس 7(" . ولو قال : في الناس رُناةٌ» وأنت 
أزنى منهم » كان قذمًا. ولا نقول: إنه يعلم أن في الناس زا وإن لم يذكر» بل ينظرإلى له . 
ولوقال : أنت أزنى من فلان - وكان قد ث, ثبت زنا فلانٍ بالبيئنة » وكان القائلٌ جاهلا حلم يكن 
قذفًا . وإن كان عالما » كان قذقًا . 

ولوقالت : أردثٌ أنك زان » ولستٌ أنا زانيةٌ » فهي قاذفةٌ » فلكلٌ واحدٍ على صاحبه عد » 
ولا يتقاصَّانِ ؛ لأن المقاصّة في العقوبات - مع تفاوت موقعها في النفوس - لا وججة له( . وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يتقاصّان © . 


الثالثة : إذا قال للرجل : يا زانيةٌ » أو للمرأة : يا زاني » فهو قاذفٌ عندنا خخلاقًا لأبي حنيفة 


اه 


( رحمهالله) في الصورةالأولى©)؛ والسببٌُ : فيه أن الإشارةتُقَدَّم على التّحووالتذكير والتأنيث . 
ولا خلافٌ أنه لو قال للرجل : زنيت » وللمرأة : زنيتٌ » أنه قاذف . ولو قال : زنأت في 


١‏ في (أ) : «وكذلك). (0) وهذا ليس قذقًا ؛ لأننا نعلم باليقين كذبت 
القاذف في هذا ؛ إذ مقتضاه أن الناس كلهم زناة » وأن هذا المقذوف أشد زنًا منهم . 
يعني أن وَفّع الف على إنسانٍ ما لا يتساوى مع وفُعه على نفس إنسان آخرء فلكل فرد مرتبئه الاجتماعية 
وحالته النفسية والخلقية » فربما يكون إنسان لو قذف » لكان هذا القذف سببًا في دمار حياته » ودب إنسان أخخر لا 
ؤثر فيه القذف شيقا . ْ 
(4) مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أنه لا تقاصٌ في الحدود . أما ما يستلزم تعزيرًا» فهذا يمكن فيه التقاصٌ . قال 
في الدر امختار : 9إذا قال لآخر : يا زاني » فقال الآخر : لاء بل أنت » حُحدًا ؛ لغلبةٍ حق الله تعالى فيه ء بخلاف مالو 
قال : يا خبيث » فقال : بل أنت ء لم يُعَذَّرا ؛ لأنه حقهما ء وقد تساويا » فتكافها) . الدر امختار مع حاشية ابن عابدين 
(:/8ه). 
(ه) مذهب الشافعية : إذا قال للرجل : يا زانية » فهو قاذف . وهو مذهب المالكية والحنابلة . انظر : الأم 
( ه/ ١96‏ ) . الوجيز( ؟ / 25 ) . الغاية القصوى ( 288/١‏ ) . الإفصاح ( 17١/5‏ ) . 

ومذهب أبي حنيفة : أنه إذاقالت المرأة - أوالرججل - لرجل : يا زانية » مع تا اتأنيث » فلا حدّ على القائل ؛ 
استحسانًا وهوقول أبي يوسف أيضًا . وقال محمد : عليه الحدّ . ولو قال لامرأة : يا زاني » فعليه الحدٌ اتفاقًا ؛ لأنتاء 
التأنيث تحذف للترخيم . انظر المبسوط .)١١4/5(‏ 
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الجبل » وقال : أردت الترقي (©”' فيه » فليس بقاذف . ولوقال : زنيتٌ في الجبل » وقال : أردت 
الترقي © فهل يُقبل ؟ وجهان 2 . ووجة القَبولٍ : أنَّ حذفٌ الهمزة قد يَعُلب على اللسان » 
وقرينةٌ ذكر الجبل تشهد له . ونصٌ الشافعيٌ ( رضي الله عنه ) أنه لووقال : يا زانية في الجبل » أنه 
قذفٌ 9 . وقيل : يوق بين البصير في العربية © » والجاهل ؛ فلا يقل حذف الهمزة من 
البصير . 

الرابعة : إذا قال : زنى فريك » فهو قذفٌ » ولو قال : زنى عيئك » أو يدك » أو رِجلّك . 
ففيه وجهان . وظاهرُ ما نقله المزني ( رحمه الله ) أنه قذفٌ 29 . وهو فاسد ؛ إذ قال عَكم : 
« العينان تزنيان » واليدان تزنيان ) © , 


. مادة (زنأ)‎ )89 4/١ في (أ)؛( ب): (الرقيّ» . وقوله «زنأت في الجبل) أي : صعدت فيه . انظرالمصباح المنير(‎ )١( 
. ) (؟) سقط ما بين الرقمين من ( ب‎ 

(*) والأصح أنه قذف . انظر الروضة ( 8 / 5١5‏ ) . المنهاج ص ( 1١8‏ ) . مغني النحتاج ( 738/7 ) . 
نهاية انحتاج ( ١5/107‏ ) . 

(5) نضٌ الشافعي في الأم(97/8؟) : «لوقال رجل لامرأته : «يازانية ) ثم قال : عنيثُ 9 زنأت في الجبل ) د » أو 


لاعن ؛ لأن هذا ظاهر اليٌّدّنية . ولووصل الكلام فقال : يا زانية في الجبل » أحلف ما أراد إلا الرقئ في الجبل ةلم 
يحلف » حُحدٌ لها إذا حلفت : لقد أراد القذف » . أما ما نقله الغزالي ( رحمه الله ) فهو - كما قال النووي - ٠‏ تَقُلُ 


الفوراني عن الشافعي وتابعه عليه الغزالي في « الوسيط » وصاحبٌ « العدة » » ولم أَرَ هذا النقل لغير الفوراني 

ومتابعيه » ولم ينقله إمام الحرمين ؛ فَلْيعئد ما رأيتُه في الأم » فإن ثبت هذا كان قولا آخر ) الروضة (715/8) . 
قلت : والفرق بين ما قاله الشافعي في الأم » ويين ما نقله الغزالى » أن ما فى الأم نصّ بأن هذا القول - يا زانية فى 

الجبل - كناية » وما نقله الغزالي عنه حكمٌ بأن هذا القول صريح لا يحتمل التأويل . 

(5) في (أ) : ( البصير بالعربية » . 

(5) والمذهبٌُ أن هذا كناية. انظرروضة الطالبين(217/8). المنهاج ص (4 .)١‏ الغاية القتصوى(؟/ 807 ) ومغني 

المحتاج 3070/5 ) . 

:7) الحديث رواهالبخاري(١ 71١‏ كتاب (الاستكذان»(١١)‏ باب (زناالجوارحدونالفرج) حديث(5747) 

ياسنادهعن ابن عباس قال : ما رأيتٌُ شيعا أَسْبَه باللمم مماقال أبوهريرة عن النبي َيِه : «إن الثه كتب على اب نآدم حظه من 

الزنا»أدرك ذلك لامحالةٌ: فزناالعينالنظئء وزنااللسانٍالمنطقٌ» والنفس تدمنى وتشتهي» والفرجيصدّق ذلك كله ويُكذّبمن. ‏ 
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ومَنْ جعله قاذمًا قال : ذَّكْرَ صريح الزنا وأضافه إلى البعض » ( 'ومن ضرورةٍ الإضافة إلى 
البعض الإضافةٌ إلى الكل © ؛ ولو خرج ذلك عن كونه صريجحا / لكان قوله : ديا زاني ) غَيْرَ ١٠٠ب‏ 
صريح ؛ إذ له أن يُفَسَر فيقول : (' أردثٌ بالزاني العينٌ " . 

الخامسة : إذا قال لوليه : لستٌ منّى » أو | تَ ولدي » ثم قال : أردثٌ أنكُ | 1 
تُشْبِهُنِي حَلَْا وحُلُهَا » لم يكن قاذقًا . نصّ عليه 29 . ونصٌّ أن » الأجنبي إذا قال : لست ولدَ 
فلانٍ : أن ذلك لا يُقبل منه » ويكونٌ قاذقًا . فمنهم من قال : قولان بالنقل والتخريج » وإليه مَئِل 
المزنق ( رحمه الله ) : 

أحدهما : أنه يُقَبل منه ؛ لِعُدِوٌ اللفظٍ عن ذكو الزنا » واحتمالٍ ما قاله . 

والثاني : أن ذلك لا يُفْهم منه في العادة . 

ومنهم مَنْ وق ء بأنَّ الأب يُحتمل منه ذلك في مَعغرض التٌأديب دون الأجنبئ . والأقيسٌ : 
أنه كنايةٌ فى الموضعين جميعًا ؛ إذ ربما ينسبه إلى الوطء بالشبهة ء أو يُنكر ولادنّه على فراشه . ثم 
إذا فشر بشيء من ذلك » فلا يخفى كيفيةٌ قَصْلٍ الخصومة في نَفْي الول وسُوقِه © . 

السادسة : إذا قال للولدٍ المنفيع باللعان : لست من الملاعن . فإن أراد به النفي الشرعيئ » 


ورواه مسلم في صحيحه(47/4١٠)(7:‏ ) كتاب (القدر»() باب «قُدّرعلى اب نآدم حظه من الزناوغيره) حديث 
(57017). وروا أبوداود(111/9) حديث )١١01(‏ ثلاثتهم من طرق عن ابن طاوس عن أبيه عن | بن عباس بهمرفوعًا . 
(1) في (أ) ؛ ( ب ) : « ومن ضرورته إضافته إلى الكل » . 

. في (أ) : « أردت الزاني بالعين)‎ )١( 

(5) انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص ( ١١7‏ ) . وقوله : « نص عليه ) ساقط من (أ) . 
() في (أ): «على»). ‏ 

(5) وفَصْلٌ الخصومة - نفيًا ولحوقًا - أنه إن قال : أردت أنه من وطء شبهة » فلا قذف . فإن ادعت إرادتّه القذف » 
حلف على ما سبق » والولدُ لاحق به إن لم يُعَنٌ الوطءَ بالشبهة » أو عيّنه ولم تصدقه ولم يقبل الولد . وإن صدق 
وادعى الولد » عُرِضٌ على القائف », فإن ألحقه به لحقه » وإلا لحق بالزوج . انظر : روضة الطالبين (718/4) . 
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فليس بقاذف .7 وإن كان أراد تصديقّ الملاعن” فى نسبة الولد إلى الزنا » فهو قاذفٌ . 

ولو قال لِقَرسِيٌَ : لست من قريش » فإن قال : أردت أن واحدةً من أمهاته في الجاهلية 
زنّتُ » فليس بقاذف ؛ لأنها غيد معهّنة "© . ومن قال 29 : واحدٌّ من أهل البلد زنى - أو الناسٌ 
زناةٌ - فلا يكون قاذقًا ©» ما لم يعيِّنْ . 


نط تن اننا 


. » في (أ) : 9 فإن أراد به تصديق الملاعن‎ )١( 
. )750/8( لكنه يُعرّر ؛ للأذى . انظر : الوجيز ( ؟ / 85 ) . روضة الطالبين‎ )5( 
. ) في (أ) : « ولوقال » . (5) في (أ) : « قذقًا‎ )( 


00/06 


لك 
الفضل الثانى 
في مُوجَب القذف 
والقذف يُوجب التعزيرَ » إلا إذا صادف محصئًا فيوجث الحدٌ ثمانين جلدةً 29 . 
وخصال الإحصان : التكليفٌ» والإسلامٌ » والحريةٌ » والعفةٌ عن الزنا الموجب للحدٌ ؛ إن 
من ثبت منه الزناء فكيف يُصَان عرصّه ‏ مع أن القاذف صادق ؟! نعم , يُعَرّر . وأما الوطءٌ الحرامُ 
الذي لا يوجب الحدٌّ لقيام ملّكِ » أو سُّبِهةٍ ملكِ » فهل يُنطل الإحصانّ ؟ فيه خلافٌ » وله 
درجاتٌ . فإذا وطىء مل وكبتّه المحدمة برضاع أو نسب » ففيه وجهان 5 وفى الجارية 
المشتركة » أو جارية الابن » وجهان مرتبان » وأؤلى بأن لا يُبطل الإحصانّ " . وفي مذهب *» 
الشافعيئ ( رضي الله عنه ) - إذا وطىء في النكاح بلا ولع - وجهان مرتبان » وأولى بأن لا 
يبطل . وفي الوطء بالشبهة وظَنٌ الزوجية وجهان مرتبان » وأولى بأن لا يبطل . ووجةٌ إبطاله : أن 
م 0 
ذلك يدل على قِلّ التحمّظ . ولو كان قد جرى صورة الفاحشة في الصّبِي » فوجهان مرئّبان على 
أما الوطعٌ في الحيض والصوم والإحرام » فلا يُنطل . وفيه وجةٌ بعيدٌ : أنه يُنطل . 
مقدّماتٌ الوقاع - من اللمس » والقٌّهلة - فلا تُسقط الإحصانٌ . 
قر 
الأول : لو زنى المقذوفٌ [ بعد القذف ع © وقبلَ الحدٌ » نص أن الحدٌ يسقط . ونصٌ في 


١ 


مها 


ما 


(1) وذلك لقوله تعالى : <( والذينَ يَوْمُونَ امحصّتاتٍ مُع لَمْ يأنوا بأربَعَةٍ شهداء فَاجْلِدُوهُعْ مانن جَلْدَةَ © الآية 
[َ النور: 5 ع]. 

: قال في الروضة : إذا وطىء بملوكتّه امحرمة - كأخته أوعمته - برضاع أو نسب » عالما بالتحريم » فإن قلنا‎ )١( 
يُوجب الحدٌ » بطلت حصائئه . وإن لم نوجب الحدٌ » تبطل أيضًا على الأصِح ؛ لدلالته على عدم عمّته » بل هذا‎ 
. ) وما بعدها‎ 78١/8 أفحش من الزنا بأجنبية . روضة الطالبين‎ 

(") ما بين الرقمين ساقط من () . 


(4) في الأصل : ١‏ وفي نص » والمثبت من (أ) » ( ب) . (ه) زيادة من (أ) ١»‏ ب). 
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الردة : أنه لا يسقط 20 . وعُلّل ذلك بأن الزنا لا يقع هجوم » بل يتقدّمه في الغالب مُرَاوداتٌ 
تقدح في المروءة . وهذا ضعيفٌ ؛ لأن المراودات السابقة لا تُبطل الإحصانّ » ولايمكن أن يقال : 
الزنا لا يقع هجومًا ؛ فإنه لابْدٌ وأن يكون له أَوّل » والردةٌ أيضًا لا تخلو عن تَقَدُم تردّداتِ » بل 
السبيكاء أدعق قت زناه ف الخال + يعد أن يلد لوه حير لصيانة عرضه- وهو قد هيك 
عرضّه - بخلاف المرتدٌ إذا عاد » فإِنَ العرض قائمٌ » وقد كان الإسلام موجودًا عند القذف . 
وقال المزني ( رحمه الله ) : « لا يسقط بطرآنٍ الزنا كما لا يسقط بطرآنٍ الرّدة ) 2 . وقيل : هو 
قولٌ قديمٌ للشافعي ( رضي الله عنه ) . 

الثاني : من زنى مرةٌ © في عمره ‏ ثم عاد وحشنثٌ حاله © . قال القاضي : لا حَدٌ على 
قاذفه ؛ لبطلانٍ إحصانه ؛ فإن اسم الزاني لا يسقط عنه . وهذا بعيدٌ فيما إذا صرح بقذفه بزنا 
جديدٍ , ولكن كأنَّ العرضٌ إذا انخرمٌ بالزنا» فلا يزايله الخللٌ بالعمّة بعدّه . 

الثالث : لو أقام القاذف بينةً على زنا المقذوف سقط عنه الحدٌ » ويكفيه لذلك شاهدانٍ . 
ولو عجز فطلب يمن المقذوفٍ على أنه ما زنى » ففيه قولان : 

أحدهما : لا يجب ؛ لأن ظاهرّه الإحصانٌ » ولا عهدّ باليمين على نفْي الكبائر . 

والثاني : نعم ؛ لأنه لوأ به لسقط عنه الحدٌ» فَليَسَلِفْ أو لِيَدَكلٌ حتى يحلفٌ القاذفٌ © . 

الرابع : لومات المقذوف قبل استيفاء حدٌ القذف » ثبت الحدٌ والتعزيد لوارثه ؛ لأن الغالبَ 


عندنا في حدّ القذف حقٌ الآدميين . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يُورَث © . 


. )298 انظر الأم (ه/‎ )١( 

)١(‏ انظر الروضة (14/48؟7). 

(5) في (أ) : « من زنى بامرأة ) وهو خخطأ ؛ إذ السياق يأباه . 

(5) في (أ) : « حالته ) . 

(ه) الموافق لكلام الأكثرين من الشافعية أن له تَلِيقّه . انظر الروضة (4 / 86*) . 


(1) مذهب الشافعية : أن حد القذف وتعزيره حقٌّ آدمي » يُورث عنه إذا مات المقذوف قبل استيفاء حد القذف أو 
التعزير » ويسقط بعفو المقذوف . انظر : الأم (0/ 549) . المنهاج ص ( ١1١4‏ ) . روضة الطالبين (/ 766) . - 
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واعترف بأنه لو قذف ميئًا » فلوارئهِ طَلَّبُ الحدٌ ابتداء 2 . 

ولو قذف مُوَدَنّه » فمات المودث سقط الحدّ ؛ لأنه صار شريكا فى استحقاق الحدٌ على 
نفسه . ثم فيمن يرث ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه يُورّع على فرائض الله تعالى 29 . 

والثاني : أنه يختصٌ بالنسب ؛ إذ لا مَدُخل للزوج في حماية العرض ودَفع العار . 

والثالث : أنه يختصّ بالعصّبات من النسب / الذين لهم ولايةٌ الترؤيج لدفع العار. وعلى 
هذا لا يستحقٌ الابن . ومنهم من قال : يستحق ؟ لأنه أقوى العصبات فى الميراث . 

ع و 2 ع 5 ع 

ولوعفا أحد الورئة سققط الكل على وجد ؛ لانه لا يتجرّأ . ولم يسقط على وجه ؛ لانه 

يستحيل أن يبطل حقٌ الباقين من غير بدلٍ بخلاف القصاص الذي له بدل . والغالث : أنه يُوزع » 


ومذهب الحنفية : أن حد القذف حق من حقوق الله تعالى » وعليه تتخرج الفروع - امختلف فيها يينهم 
وبين الشافعية - مثل الصلح » والعفو عن المقذوف » وتوريث دعوى القذف » فلا يصح شيء من هذا عند 
الحنفية . وروي عن أبي يوسف أنه يجوز للمقذوف العفو عن القاذف وإن رفع إلى السلطان . انظر : 
المبسوط ( ٠١4/4‏ ) . رءوس المسائل ص (477).طريقة الخلاف في الفقهبينالأئمةالأسلاف ص (5١؟).الهداية‏ 
مع فتح القدي ر( 877/0 وما بعدها) . حاشية ابن عابدين(: /؟5). 

واختلف قول مالك في جواز عفوالمقذوف عن قاذفه عند السلطان » فمرة قال : لا يجوز إلا أن يريد سترًا على 
نفسه . ومرة قال : يجوز على كل حال . ولم يختلف قوله أنه يجوز عفوه عن القاذف قبل رفعه إلى السلطان . 
انظر : الكافي ص (/الاه ) . 

ومذهب الحنابلة : أنه إن طالب المقذوفٌ بالحد ثم مات » ثبت لوارثه . أما إذا مات قبل الطلب فلا يثبت لوارثه 


(١)انظر‏ المبسوط 9١‏ / ؟١١١)‏ . العناية على الهداية ١‏ ه / 77١‏ ) . 


)١(‏ هذا الوجه هوأصحها . انظر الروضة (657/4) . المنهاج ص (4 )١١‏ . مغني المحتاج (3377/1) . نهاية ا محتاج 
.)١2١ 0/1١‏ 
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الخامس : إذا قُذِف المجنونٌ (' بزًا قبل الجنون © » فالحدٌ يجب » ونصبر إلى إفاقتِه » وليس 
للوليّ الاستيفاغٌ ؛ لأنه متعلّق بتشمِّي الغيظٍِ » فلو مات ثبت لوارثه . 

ولوقدِفٌ مملوك » فحنٌ طلب التعزير له» لا لسيده ؛ لأنه من خخواصٌ حقوقه . بل لو قذفه 
سيدةٌ استحقٌ العبدٌ تعزيره على المذهب الظاهر . ومنهم من قال : يُقال له : لا تَعُدُ » فإن عاد يُعرّر 
كما يُعزر لو زاد فى استخدامه على الحدٌ الواجب . 

ولو مات العبدٌ بعد استحقاقٍ التعزير على أجنبي » فهل يشتوفيه السيدٌ ؟ فيه وجهان 29 
ووجهّه : أنه أولى الناس به إلا أنه لا قراب . ش 


(1) أصح هذه الأوجه » أنه يجوز - لمن لم يَعْفُ - استيفاءٌ جميع الحد . انظر الروضة (71/8) . المنهاج ص 
.)0١4(‏ 

. في (أ) : « بزنا حال الجنون » وهو أليق‎ )١( 

(”) قال في الروضة (7/8") : ( يستوفيه سيده؛ لأنها عقوبة وجبت بالقذف» فلم تسقط بالموت » كالحدٌ . قال 
الأصحاب : وليس ذلك على سبيل الإرث » ولكنه أصٌُ الناس به فما ثبت له في حياته » يكون لسيده بعد موته 
بحقّ الملك كمال المكاتب » . 


62/6 
الباب الثانى 
في قذّفٍ الأزواج خاصة 
وفيه فصول : 
الفصل الاول 
فيما ييح القذف واللعانَ , أو يُوجبه 0" 
واعلغ أن قذفٌ الزوج في إيجاب الحدٌ والتعزير »كقذفٍ الأجانب » ولكن يُفارفٌ 
الأجانب في ثلاثةٍ أمور : 
أحدها : في أنه قد يُباح له القذفٌ , ويجب عليه لضرورة نَفْي النسب . 
والثافي : أن العقوبة التي تنوجّه عليه - مِنْ حدٌّ وتعزير - تندفع باللعان .. 
والثالث : أن المرأة تتعرض ند الزنا بلعانه إلا إذا دفعتٌ عن نفسِها باللعان ؛ لقوله تعالى : 
ويروا عَنْها العدَابَ أن مَشَبَدٌ ...4 الآية 29 . 
وإنما يُباح له القذفٌ إذا استيقن (© أنها زنث » أوغلّب على ظنّه ذلك . ولكن إذا لم يكن 
ولدّء فالأؤلى أن يُطلّقها ولا يقذف ء ولا يُلاعِن » ولكن لو فعل لم يأَنْمْ . وهذا فيه غموضٌ » 
ولكن كأن القذف واللعانٌ » كالانتقام منها حيثٌُ لطخث فراسّه . 


9 ثم تحصل الغلبةٌ على الظنٌ *» بقولٍ عدلٍ حكى مشاهدته © الرّنا . وتحصل مهما 


. ) فيما يبيح اللعان أو يوجبه‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

)١(‏ ونضّها ف ويَدْرَأعنها العذاب أن تشهد أرب شهادات باللهإنه لمن الكاذيين» والخامسة أنّ عَضَّبَ الله عَلَيِهَا إِنُ 
كأن مِنَ الصّادِقين © الآيتان [ النور : 8 » 4 ] : 

(5) في ( ب) : ١‏ تيقن ) . (5) في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ ثم تحصل غلبة الظن ) . 


(0) في (أ) » ( ب) : و مشاهدة ) . 


متى يُتاح القذف واللعان ؟ ومتى يجب ؟ مج حب وس عر تسج هيت 83/6 


استفاض بين الناس أن فلانًا يني بها إذا رأى مع ذلك مخيلة . بأَنْ رآها معه في مُلوة . فإن تجرد 
أحدُ المعنيين لم يحل له ذلك ؛ لأن الخلوة مرةٌ » لا تدل على الزنا . نعم » لو رآها معه تحت 
شِعارٍ ”2 ؛ على نعتٍ مكروو : حل له القذفٌ » وإن كان لا تحلٌ الشهادةٌ بهذا القذر. وإن رآها في 
الخلوة مرارًا متكررةٌ » فهذا قريبٌ من المرّة الواحدة إذا انضمت ”" إليه الشيوحٌ ؛ فإن مستند أهل 
الاستفاضة » هو مشاهدةٌ ذلك مِرارًا . ٠‏ 

أما نف الول باللعان» فإنما يجوز بينه وبين الله تعالى إذا تيمّن أن الولدَ ليس منه» بأن لم يكن 
وطئها ء أو كان يعزل قطعًا ء أو أت بولدٍ قبل سنّةِ أشهر من وقتٍ الوطء . وقال مالك ( رحمه 
الله ) : لا مبالاةً بالعزل » وليس له اللعانُ إذا اعترف بالوطء » وأمكن إحالةٌ الولدٍ عليه © . 

أما إذا استبرأها بحيضة بعد الوطءء ثم أنثٌ بولدٍ» فهذا هل يُبيح انف ؟ فيه ثلاث أوجه : 

أحدها : نعم ؛ لأن ذلك أمارةٌ شرعيةٌ على التي » ولذلك يندفع النسب عن التابع . 


والثاني : أنه إن ظهر مع ذلك أمارةٌ الزنا : جاز» وإلا فلا يجوز ؛ لأن الحيض ليس بقاطع » 
والكافل قد ميض 060 ْ 

والثالث : أنه يجوز » ولك حيث يجوز النفئ يجب ؛ لأن السكوت عن إلحاقي الباطلٍ 
حرامٌ » إِذِ النسبُ يتعلّق ©» بأحكام كثيرة » ولكن هاهنا وإن جاز» فلا يجب . 


)١(‏ الشّعار : الثياب » ويطلق أصلًا على الثياب التي تلي جسد الإنسان مباشرة . وما فوقه يسمى ١‏ الدثار) . ولعل 
المقصود هنا ما يشبه الملاءة أو نحوها والله أعلم . انظر اللسان ( 4 / ه7١7‏ وما بعدها ) . القاموس ( 054 ) 
مادة ( شع ر). 

. » في (أ) : ( إذا انضم‎ )١( 

(0) مذهب المالكية : أنه إذا كان يعزل عن امرأته وأنت بولد : -لقَهُ » ولا مبالاة بعزله ؛ لأن الماء قد يسبق . انظر : 
القوانين الفقهية ص ( 7١17‏ ) . الشرح الصغير ( ؟ / 551١‏ ) . 

(4) وهذا الوجه الثاني هو ما ذكره الغزالي في الوجيز ( ؟ / 47 ) ولم يذكر غيره . وانظر الروضة 


ره/ وكم. والغاية ( 5 /6.0م ). 


(0) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ متعلق ) . 


17/6ا عت اسم ا ل افمقه اات7ب77ر :ا ا يا متى يتاح القذف واللعان ؟ ومتى يجب ؟ 


وقال الإمام : لا يبعد أن لا يُوبجب اللعان ؛ لأنه إفضاح وقد في المروءة » فتقول : إنما يحرم 
الاستلحاقٌ كاذبًاء أما إذا ألحق الفراشٌ به وهو ساكتٌ » فلا يبعد أن لا يحم السكوثٌ . وهذا 
غيدُ منقدح في صورة اليقين ؛ لأن أمر النسب عظيمٌ » فلا يقضى عليه بالرسوم والمروءات . 

ولا خلاف في أنه لا يحل التق بمجردٍ مشابهة الود لغيره في الحلّق والمخلّق  ٠١‏ وخالفته 
للولد © في اشن والقبح . نعم » لو كان الأبُ في غاية البياض » والولدُ في غاية السواد » أو 
العكس : ذكر العراقيون وجهين . وهذا ينقدح إن كان مع ذلك تَظهِر مخيلةٌ الزناء فأما مجردٌ 
ذلك فلا ؛ فلعل عِوْقًا قد نزع . وأبو حنيفة ( رحمه الله ) حيث يُلْحِق وَلَدَ المشرقيٌ بالمغربي » فلا 
شك في أنه يبيح القذفٌ » ويُحرمه عند إمكان العلوق بالوطء » ونحن لا تُلْحق النسبٌ إلا بعد 
ستةٍ أشهر من وقت إمكان الوطء ”© . 


فرع : إذا أنثُ بولدٍ لمدة الإمكان » ولكن الزوج رآها تزني » واحتمل أن يكون من الزنا . فلو 
قذفٌ ولاعَنَ : انتفى في الظاهر ؛ بدليل قصة العجلاني » ولكن لا يُباح له ذلك مع تعارض/ ١١؟/ب‏ 
الاحتمالٍ . ثم قال الأصحاب : ليس له القذفٌ واللعانٌإن ترك َفْيَ النسبٌ . وقد صرحوا بجواز 


(1) في ( ب ) : « وغخالفته الوالد» . 


()مذهب الشافعية : أنه لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يمكن إمكان الوطء . فإذا نكحها وطلقها في المجلس » أو 
غاب عنها غيبة بعيدة لا تحتمل وصول أحدهما إلى الآخر» وأنتُ بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الغيبة » أو 
جرى العقدُ والزوجان متباعدان » كأن يكون أحدهما بالمشرق والأخد بالمغرب » وأنت بولد لستة أشهر من حين 
: العقد , ففي كل هذه الصور ينتفي الولدٌ بغير لعان . 

ومذهب الالكية والحنابلة : أنه لا يلحق النسب إلا بعد ستة أشهر من إمكان الوطء » لا من حين العقد 
كمذهب الشافعية . انظر : الروضة ( ١‏ / 86.0 ) . الكافي ص ( 588 ) . المقنع ص ( ٠55‏ ) وما 
بعدها. المغني ( 7 / 4588 وما بعدها ) . 

ومذهب الحنفية : أنه يلحق به الولد إذا جاءت به لستة أشهر من وقت العقد » وهو ما يثبت به الفراش » ولولم 
باستدلال عجيب وغريب جداء وهو أنه يحتمل أن يكون الزوج من أهل الكرامات ومن أهل الخطوة !!! فيحصل 
التقاءٌ يينهما ولا يراه الناسٌ . انظر رد امحتار (؟ / ١هه)‏ . الهداية (١4/5١؟).‏ 


متى يُتاح القذف واللعان ؟ ومتى يجب ؟ الكسسُُست 2 00 ملسست الكت بن دن 
القذف إذا لم يكن ولد » مجردٍ الانتقام من الزناء فهذا محتملٌ » وغايةٌ تعليله : أنه إذا كان نّمَ 


ولد - لم يَجُرْ نفئه - فنسبتّها إلى الزنا بغير الولد وتُطلق الألسنةٌ في نُسَبه » فلا يقاوم هذا الغرض 
غرض التشفي » فلْيفْعصر على طلاقها إن أراد ؛ (' نظرًا لولده والذي الحقه © . 


نا نط فنا 


(1) في (أ) (١‏ ب) : « نظرًا لولده الذي لحقه ) . وما قاله الغزالي في الوجيز في هذه المسألة أوضح مما هناء إذ قال 
( رحمه الله ) : « ولوأتت بالولد لزمان الإمكان » ولكن رآها تزني » وأراد اللعان دون نفي الولد مجرد الانتقام : لم 
يجز على المشهور ؛ نظرًا للولد حتى لا تطول فيه الألسنة » . الوجيز( ؟ /207 ) . 


26/6 
الفصل الثاني 
في أركان اللعان ومّجاريه 

وللعانٍ سببٌ وهوالقذف » وثمرةٌ» وأهلّ - أعني الملاعِنَ - فهذه ثلاثةٌ أركانٍ سوى ألفاظه . 

الركن الأول : الثمرة . وثمرئه أربعة (© : ”' نفيٌ النسب ء أو قطمٌ النكاح » أو دفْعُ عقوبةٍ 
القذفٍ » أو دفعٌ عار الكذب في القذف " . 

أما نفئ النسب في النكاح - إن تجرد - جاز اللعانُ لأجله » وإن لم تكن عقوبةٌ 
بعفوها مثل 27 . وكذلك إن لم يكن قَطعٌ نكاح » بأن كان قد أبانها . ولو تجرد غرضٌ الدفع . 
للعقوبة - ولم يكن ولد ولا قط نكاح - جاز اللعانُ » كما لو قذفها وأبانهاء ولم يكن ولد .ولا 
فرقمين أنامكرن التقرية حذًا أو قرية اه بان تكون الروجة أمة ؛ أو ذعيف لطر متومة عن 
الجملة . وفيه وجه بعيدٌ : أن اللعان لدفع التعزير غيد جائز . وهو ضعيفٌ ؛ فإنه عقوبةٌ محذورة » 
و ل . وهذا إذا كان التعزيد لتكذيبه » فيكون له غرضٌ في تصديق 
نفسه » وفي دفع العقوبة » فيح فيجتمع الغرضان . 

ا قرو لق ال ل 
قبل » أواعترفثٌ به" : فيؤدّبٍ ؛ لإيذائه بتجديد ذكر الفاحشةٍ عليها . وقد نقل المزنى ( رحمه 
الله ) هاهنا أنها إِنْ طلبتٌُ ذلك » عُرّر ولم يلتعن © . 


(1) في (أ) » ( ب ) : 9 وثمراته أربعة » وهو أليق . 

. » في (أ) »( ب ) : ( نفي النسب » وقطع النكاح » ودفع عقوبة القذف ودفع عار الكذب في القذف‎ )١( 
. يعني بسبب عفوها عنه‎ )1( 

(5) في الأصل  :‏ إلى الزنا فقد قامت » . وفي (أ) : « إلى زنا قامت » . والمثبت من ( ب ) . 

(ه) في الأصل  :‏ أو اعترف به » وهو خطأ واضح . 

(1) انظر ما نقله عن الشافعي ( رحمه الله ) في مختصره ص ( 7١8‏ ) . 


كان الا ل ا الأول يبب ب و بر 2 87/6 


ونقل الرييع ( رحمه الله ) : ( ا عن لم يلتعن , » فمنهم مَنْ قطع بأنه لاعن » وغلّط المزنيٌ 
. (رحمه الله ) . ومنهم من قطع بأنه لا ئُلاعن » ولط الربيع » ”' ومنهم من قال : قولان " . 
والأصحٌ : أنه لا يلتعن ؛ لأن اللعان حجةٌ تصديق » فكيف يُقام على ما ثبت صدقه ‏ وإنما اندفاع 
العقوبة تابعٌ لظهور صِدّقه باللعان » وهذا مُْتَرفٌ به » فلا يزيده اللعانُ وضوحا . 


فرعان 
أحدهما : أن طلّب العقوبة إليها لا إلى السشلطان» فإن عَفَتٌ » فهل يُلاعِنُ إذا لم يكن غرضش 
أخؤ من نسب يُذْفع ؟ فيه وجهان : 


اهما نعم ؛ لأنّ دَفْع عار الكذب مقصودٌ أيضًا ء وإفضاحها أيضًا - للانتقام منها - 
مقصودٌ باللعان المؤبّد للحُومة » فله إقامة الحجة » وإنما يندفع (© هذا باعترافها لا بعفوها . 

والثاني : أنه لا يُلاعن ؛ لأن هذا غرضُ ضعيفٌ » واللعانُ حجةٌ ضرورةٍ 29 فلابد مِنْ غرض 
مُهِمٌ ؛ كدفع النسب أو العقوبة » أمّا قطعٌ النكاح فممكنٌ بالطلاق 6 

أماإذا سكتث عن الطلب » فوجهان مُرتّبان » وأولى بجواز اللعان ؛ لأن غرضه الطلب . وهذا 
الخلاف يرجع إلى أن طلب العقوبة ؛ هل هو شرطً اللعانٍ ؛ إذا لم يكن نَع 20 غرضٌ مِنْ : 
دفع © نسب » وقطع نكاح ؟ . وإن كانت مجنونةً » فوجهان مرتبان على العفو» وأولى 
جرال 000 


. ) 5410 / ٠( في (أ) : « أنه يُعرّر ولم يلتعن » . وانظر الأم‎ )١( 

. ومنهم من قال قولين » والأولى ما في (أ) » ( ب ) وهوالمثبت‎ ٠ : في الأصل‎ )١ 
.) يدفع‎ ١ : في ( ب)‎ )5( 

(4) كلمة : « ضرورة 4) ساقطة من (1) . 

(0) وهذا هو الصحيح أنه ليس له اللعان ؛ إذ لا ضرورة . انظر الروضة ( 8 / 788 ) . 
(5) كلمة : « ثمة ) ساقطة من (أ) . ش 


(1) قوله : 9 من دفع » ساقط من الأصل » وثابت في (أ) » ( ب) . 


6[ سس ب بيب أ ركان اللعان : الركن الثاني 


الثاني : لوقال : زنى يكِ ممسوح » أو قال للرثقاء : زنيتٍ » فهو كلامٌ محال » وليس فيه إلا 
التعزيه ؛ للإيذاء » ولا سبيلٌ إلى اللعان ؛ إذ كتف يتك مق أن يخلف :على ما يُغلم أنه كاذك 
[ فيه ] ؟ . وذكر العراقيون [ فيه ] ؟ وجهين كما في تعزير التأديب . وهو بعيدٌ . ش 

الركن الثاني : الملاعن . وسَّوْطه أهليةٌ اليمين مع الزوجية . 

أما أهلية اليمين » ”' فتغني به أنه لا "© يُشترط أهليةٌ الشهادةٍ © فيصحٌ لِعانُ العبدٍ » 
والذميئ » وامحدودٍ في القذّف » خلافًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) 9) . 

ثم الذمئٌ لا يُجبر على اللعان إلا إذا رَضِيَ بحكمنا . فإن طلبت الرأةٌ اللعانَ » وامتنع 
الزوج ” “© فهل يُججبر ؟ فيه قولان يجريان "© في كل خصومة تجري بين أهل الذّمة [ إن ] © 
رضي بحكمنا أحدُ الخصمين . أما إذا لَاعَنَ » وامتنعتث ولم توْضٌ بحكمنا : لم تجبرها على 
اللعان ولا على الحدّ ؛ فإن الحدٌ حقٌ الله تعالى » لا حقٌ الزوج فلا غرضٌ للزوج في لعانها . وهكذا 


. ساقط من (أ) » (ب)‎ )١( . زيادة من (أ)‎ )١( 

() وأهلية الشهادة هي : الإسلام » والتكليف » والحرية » والعدالة » والمروءة » والبعد عن التهمة . انظر : روضة 

الطالبين ( 7١١١/1١‏ ) . والغاية القصوى ( ١//ا١١١).‏ 

(4) مذهب الشافعية : أنه يصح لعان العبد والذمي وا محدود في القذف . ومذهب المالكية : أنه يصح لعان العبد 

ولا يصح لعان الذمي والفاسق . وعن الإمام أحمد روايتان » والمذهب : أنه يجوز لعان العبد والذمي . انظر: الأم 

.)7١87/© (‏ مختصرالمزني ص )٠١56708(‏ . الروضة (774/8©) . الكافى ص (7587) . القوانين الفقهيةقص 

)١ 8 2‏ . الشرح الصغير( )158/١‏ . بداية امجتهد )١41/1(‏ . المقنع ص ( ه5١)‏ . المغني ( 7 / 747 ) . 
ومذهب الحنفية : أنه لا يصح لعانُ العبد» ولا ا محدود في القذف ء ولا الذمي ؛ لأنهم ليسوامن أهل الشهادة» 

واللعان شهاداتٌ مؤكدة بالأيمان . انظر: مختصر الطحاوي ص(١١5).‏ المبسوط (17/ ).رءوسالمسائل(؟17 ). 

.) 7١5/5١ الهداية‎ 

(0) كلمة : « الزوج » ليست في الآصل » وثابتة في (أ) » ( ب) . 

(3) في الأصل ونسخة (أ) : ٠‏ يجري » . وفي ( ب ) : « يجريان » وهو المثبت . 


(0) زيادة من ( ب ) وهي زيادة مهمة . 


أركان اللعان : الركن الثائي : الملاعن وشروظة نب ب سس ا -ن-ش- 89/6 
لوقذف المسلمٌ زوجتّه الذميةً فامتنعت » فلا مُجبرها 7 وإنماعليها حَدٌ الزناء وهو حقٌ الله تعالى لا 
حقٌ الزوج ' . نعم المشلمةٌ إذا امتنعت من اللعان » ولم يطلب الزوج لعائهاء عَوَضناها لحدٌ الزنا 
حتى تلاعن إن شاءت الدفع . ومن أصحابنا من أجرى القولين في إجبار المرأة الدَمَيّة . وهو بعيدٌ . 

الشرط الثاني : الزوجيّة . فلو قذف الأجنبئ . فلا يُلَاعِنُ . والنظر في نكاح ضعيفيٍ (©) 
بالطلاق » أو الرّدة [ وع 2 في النكاح الفاسدٍ . 

أما الرجعية » فيلاعن / عنها » ولا يتوقف على الرجعة , بخلاف الإيلاءِ والظهار ؛ لأنّ ؟١"//‏ 
متقصوة اللعان نفع © التّسب والتحريم المؤبّد ودف الحدّ» وكلٌ ذلك ”* لا يتافيه حالٌ الؤجعة *» 

أما إذا ارتدٌ بعد المسيس قَقَرَّفَ ©©» أو كان قذقُه [ بزناع 9" قبل الردة » فإن لَاعَنَ فى الردة » 
ثم عاد إلى الإسلام : صم لعانه كما صَحٌ © لعان الذميئ » فإنْ أُصَبَتبينٌ فسادُ لعانه » وعند ذلك 
هل يقضى بوجوب الحدٌ مع جريان لعانٍ فاسدٍ ؟ فيه وجهان 29 » سنذكر مَأخدّهما . 

أما إذا نكح نكاحا فاسدًا - أو وطىء بالشبهة » ثم قذفٌ - فإن كان نّم نسبٌ تعؤض 
للحوق » وأراد تَمْيَهِ » لاعن ويندفع الحدٌ 203 ؛ لأن اللعان عندنا يستقلٌ بمقصود تفي النسب 
خحلاقًا لأى نحينة اإوسمة الع 10تد ووو ا اد شد ا تمه 404 هاوه وميه 


ماقي 1ه وها عله ابد اللر سا لاست ارو : 

. زيادة ضرورية من (أ) » ( ب)‎ )١( .) ضَعْفَ‎ ١ :)ب(٠)أ( في‎ )١( 
. كلمة : « نفي ) ساقطة من ( ب)‎ )4( 

(5) في (أ) : «الرجعية ؛ . وفي ( ب ) : ١‏ لا ينافي حال الرجعة ) .. 

(7) في (أ) ١:‏ وقذف ). 9) زيادة من (1) . 

(8) في (أ)(ب): ١‏ كمايصح ). 

(9) والأصح : أنه لا يندفع حدٌ القذف عنه . انظر الروضة ( / 578) . 

. في (أ) 6( ب): « ويدفع الحدٌ)‎ ٠١ 


)1١1(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يُشترط لجواز اللعان تعلّقُ جميع ثمراته به » فنفيئع النسب هو المقصود الأصلي ؛ 
فيجوز اللعان له وحده وإن كان لا ينقطع به نكاح» أو لا يسقط به عقوبة » كأن يكون أبانهاء أُوعَمَتْ عن العقوبة < 
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2*7 وإن لم يكن [ ثم ] © نسب » فهو كالأجنبي » لا يلاعن وعليه الحدٌ . 
فإن ظنٌّ صحة النكاح» فَلاعَنَ عند القاضي » ثم بان فسادٌه » فهل تندفع العقوبة ؟ فيه وجهان 
كما فى المرتدٌ المصِد : ْ 
أحدهما : لا ؛ لأن اللعان فاسد 229 . 


والثاني : نعم ؛ لأن الحدّ يندفع بالشبهة » وهذه حجةٌ قامت على ظَنٌ الصحةٍ في مجلس 
القاضي . 

ثم مهما جرى اللعانُ في النكاح الفاسد » ففي تعلّق الحرمة المؤيّدة به لاف » مأخدٌه : أنه لم 
يُفِدْ تحريًا » <" فكأنٌ التأبيدَ تابع للحرمة © » وقد كانت هي محرمةً 29 . وكذلك في لعانها 


أو أقام ببنة بزناها . وعندهم : يجوز نفي الحمل في أثناء الحمل » وبعد وضعه مباشرة بعد علمه به . 

ومذهب المالكية : أنه يجوز اللعان لنفي الحمل » ولكن بشرط أن يدّعي أنه لم يطأها لأمد يلحق به أويدعي 
الاستبراء بحيضة بعد الوطء . ويشترط أن يَنُفيه قبل وضعه ‏ فإن سكت حتى وضعته د ولم يلاعن . ويُشترط 
أيضًا ألا يطأها بعد رؤيته زناها» فإن وطثها لم يلاعن . انظر : الروضة (8/ 81©) . الكافي ص (747) . القوانين 
الفقهية ص )١15(‏ . 
ومذهب الححنفية : أنه إذا نفى الرجلٌ حبلٌ امراته » فقال : هو من الزناء فلا لعان بينهما ء ولا يُحَدٌ قبل الوضع . ثم 
عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) أنه إذا جاءت بالولد » ثبت نسبه من الزوج ولا يجري اللعانُ بينهما بذلك النفي 
السابق . وعند أبي يوسف ومحمد رجمهما الله : إذا جاءت بالولد للأكثر من ستة أشهر منذ نُقَى » فكذلك - أي لا 
يلاعن - وإن جاءت به لأقل من من ستة أشهر» لاعن ولزم الولد أمّهِ ؛ إذ تيقنا أن الحبل كان موجودًا حين نفاه عن 
نفسه » فكان هذا ونفيّه بعد الولادة سواءً . انظر : المبسوط (7/ ؛ وما بعدها) . الهداية (5/7.©) . فتح القدير(4/ 
1). 
)١(‏ زيادة من (أ) . 
(؟) الأصح أنه لا يندفع عنه الحدّ » وعليه فلا يثبت شيء من أحكام اللعان . وهذا في حالة إذا لم يكن ولد . 
الروضة 7/40١‏ 5؟). 
(م) في الأصل : « فكان التأبيد تابعًا للحرمة » . 


(5) وفي الروضة (83/4©) أن الحرمة تتأبد بهذا اللعان على الأصح . 


أركان اللعان : الركن الثاني : الملاعن وشروطه ---- بح 91/6 


خخلافٌ » يرجع حاصلَه إلى أنهاء هل تتعرّضٌ للحدٌ بسبب لعانه ؟< فمنهم من قال : نعم ؛ لقيام 
حجةٍ صحيحة على زناها . ومنهم من قال : لا ؛ لأن إيجاب الحدّ عليها بعيدٌ عن القياس » 
فيختص بمقصود الانتقام من تلطيخ الفراش » فلا يجري إلا في نكاح صحيح . 

أما إذا قذ ف( ' في نكاح صحيح ' »؛ ثم أبانهاء فله أن يلاعن لدرء النسب إن كان » أو لدفع 
العقوبة ؛لأنه يدر القذف حيث كان معد وا فكان يجوز له اللغات “قل يتغير عا يطرا بعد 
ذلك . 

أما إذا قذفها - في النكاح - بزنًا قبل النكاح : فإن لم يكن نسبٌ ينفيه باللعان» لم يُلاعِنُ . 
وإن كان » فوجهان . ووجةٌ المنع : أنه قَصّرَ؛ إِذْ ذّكرَ التاريحٌ » فكان ينبغي أن يقتصر على القذف 
واللعان © , 

أما إذا قذف بعد البينونة . فإن كان نّم ولد » فله اللعان » وإلا فلا ؛ لأنه قذفٌ أجنبيةً . وفيه 
وجه : أنه إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح , لاعن . وهذا لا وجه له . 
فروع 

الأول : إذا قذفهاء فلاعن » ثم أبانها ء ثم قذفها : فلا لعان ؛ لأنه قذف بعد البينونة . وأما الحدٌ 
فينْظر : فإن قذفها بذلك الزنا الذي لاعَنَ عنه » فلا د » ولكن يلزمه التعزيد للإيذاء . ولو قذفها 
بزنية أخرى » فقولان 9©) : 
(1) والأصح : أنه لا يلزمها حدّ الزناء ولا تلاعن معارضةً للعانه . انظر الروضة (2 / 7) . 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : « في نكاح فاسد» . 
() والصحيح : أنه لا يلاعن ؛ لأنه مقصر بذكر التاريخ » وكان حقه أن يطلق القذف . فعلى هذا ء له أن ينشيء 
قذهًا ويلاعن لنفي النسب » فإن لم يفعل لزمه الحدٌ . انظر الروضة (8/ 0”©) . مغني المحتاج 208/8 . نهاية 
اتاج (07/ .)1١4‏ 
(4) قال الحموي : ( قوله : ( إذا قذفهاء ثم أبانها ثم قذفهاء فلا لعان ؛ لأنه قذف بَعْدَ البينونة » وأما الحد فينظر : إن 
قذفها بذلك الزنا الذي لاعن عنه » فلا حد ولكن يلزمه التعزير للإيذاء » ولو قذفها بِزِنْيةٍ أخرى فقولان ... إلى آخره ) . 

قلت : إذا قذفها فلاعن لدع النسب إن كان ولد » وإلا فيلاعن لدفع الحد » فإن عفت فلا يلاعن » وإن قذف - 
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أحدهما : وجوبُ الحدّ كما إذا لم يتقدَّمْ لعانٌ . 


والثانى : لا ؛ لأنه سقطت حصائتُها 2 فى حقّه بحجة اللعان . 


بعد البينونة لاعن إن كان ثم ولد ء وإلاافلاء وإن قذفها في النكاح بزنا قبل النكاح يلاعن إن لم يكن ولد » وإن كان 
فوجهان ؛ لانه قصّر بذكر التاريخ إذا ثبت هذا . 

قلت : ذ كد الشيخ البينونة بعد اللعان لا معنى له ؛ فإن البينونة حاصلةٌ باللعان لما لا يخفى لا سيما إذا وقع ذلك 
بعد لفظة « تم » ؛ لكونها موضوعةً للترتيب والتراخي » وهذا إشكال ظاهر . 

قلت عنه جوابان : أحدهما : أن يقال : ذَّكرَ الشيخ قبل هذه المسألة مسألةٌ أخرى وهي : أنه لو ظنٌ صحة 
التكاح فلاعَنَ عند القاضي ثم بان فاده فهل تندفع العقوبة به ؟ فيه وجهان كما في المرتدٌ اللْصِر : أحدهما : لا ؛ 
لأن اللعان فاسدٌّ . والثاني : نعم ؛ لأن الحدّ يندفع بالشبهة . وهذه ححَجَةٌ قامت على ظن الصحة في مجلس 
القاضي » ثم مهما جرى اللعانُ في التكاح الفاسد ففي تعلق الحرمة المؤبدة به خلافٌ , مأخذه : أنه [ لو] لم يعد 
محرمًا لكان التأبيد مانعًا للحرمة وقد كانت هي محرمة » وكذلك في لعانها خلافٌ يرجع حاصلُه إلى أنها تتعرض 
للحدٌ بسبب لعانه » فمنهم من قال : نعم ؛ لقيام حجة صحيحة على زناهاء ومنهم من قال : لا؛ لأن إيجاب الحد 
عليها بعيدٌ عن القياس » فيختص بالزوج فمقصوده الانتقامٌ من تلطيخ الفراش » فلا يجري إلا في نكاح صحيح » 
وإذا كان كذلك أمكن أن يقال : إن الذي ذكره الشيخ ينبني على أن النكاح الفاسدّ لا يقتضي عند وجود اللعانٍ 
التحرج على التأبيد على أحد القولين» وإذا كان كذلك أمكن أن يتروجها بعد ذلك ثم يطلقها طلاقًا ثانا ئم يقذفها 
وذلك لا يتنافى كما لا يخفى . 

الجواب الثاني : أمكن أن يقال : إن أكثر الشيء يُطِلَقُ عليه ما يطلق على جميعه بطريق امجاز من حيث اللغة » 
والدليل على ذلك قوله تعالى : فإ الحج أَسْهرْ معلومات # ومعلوم أن أشهر الحج شهران وعشرٌ ليالٍ» وذلك لا يطلق 
عليه و أشهر ) من حيث إن أقلَّ الجمع ثلائةٌ » لكن لما كان كذلك هو العم أطَلِق عليه ما يطلق على الكل ترا : 
وإذا كان كذلك [ أمكن أن يطلق عى اللعان لعانًا بطريق التجوّز وإذا كان كذلك] كان ذ كر البينونة بعده نافيًا 
للمجاز؛ وجرى ذلك مجرى التوكيد فصار حقيقةٌ فيه » ولما كان اللعان عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) يتم بدون 
الكلمة الخامسة » وعندنا لايعم إلا بها - أَوْدَفَ البينونة بعد اللعان » فلو اقتصر على ذلك لاغتقد معتقدٌ أن مذهبنا 
كمذهب أبِي حنيفة » فلما تععّض له عُلِمْ أن البينونة لا تحصل عندنا إلا بالكلمة الخامسة » فكان ذلك قطعًا 
لاحتمال مذهب أبي حنيفة بكل حال » . مشكلات الوسيط (ق 155/أ-177١/ب).‏ 


(1) قي (أ) : 9 سقط حصائتُها » وهو صواب أيضًا . 


الركن الثالثك في اللعان + القذفة حب لح م ا ا ني( 93/6 

ومن أصحابنا مَنْ قطع بالوجوب » وقال : اللعان حجةٌ ضرورةٍ ("2 » وهو حجة قاصرة » 
كيف » وقد عارضه لعاثها فتساقطاء فلا وجه لإسقاط الحصانة . نعم . إذا مُحدَّت ولم تلاعن » 
ففيه وجهان مشهوران ©" . 

أما إذا قذفها بزنًا منسو ب إلى ما قبل اللعان - سوى الزنا الذي لأعَنَ عنه - فقد صادف حالةً 
الحصانة فالظاهر أنه يُحَدَّ وفيه وجةٌ : أن انخرامٌ الحصانة ينعطِفُ حكمُه على ما سبق » فلا يُحَدٌ 
.في الحال وهي غية محصنةٍ في حقه . 

أما إذا كان القذفٌ من أجنبئ » فهو أولى بالتزام الحدّ 27 ؛ لأن تَسْرِيَةَ حكم اللعانٍ إلى غير 
الزوجين - أبعدٌ - 1 ا 

الثافي : إذا قذف أجنبيةَ » ثم نكحهاء ثم قذفهاء ففي تعدٌّد الحدٌ مع اتحاد المقذوف قولان : 
إن قلنا : يتعدّد » فإن لم يلاعن اسْيُوفِي الحدّانٍِ » وإن لاعن اشتوفي أحدّهما . وإن قلنا : الحدٌ 
متحدٌ » فيُشتوفى حدٌّ واحدّ » وإن لاعن ؛ فإن الحدّ الأول لا يُوثْر فيه اللعانُ » وإنما يندرج تحت 
الحدٌ الثاني إذا استوفي . 

الثالث : المذهبٌ الصحيخ أن النسب في ملك اليمين لا يُنْفى باللعان ؛ لأن اللعان ورد في 
النكاح . فلو اشترى زوجتّه الرقيقة » فأنتٌ بولدٍ لزمانٍ لا يَختمل أن يكون من ملك اليمين» فله 
النفيئ باللعان كما بعدَ البينونة بالطلاق . وإن احتمل [ أن يكون ] 9 من النكاح وملكِ اليمين 
جميعًا لم لاعن ؛ لأن الفراش الأخير يقطمُ الفراشٌ الأول » وينسحّه . ولذلك إذا تكحث زوججا 
آخر 0" وأنثُ بولدٍ لزمانٍ يحتمل العلوق من الأول والثاني ألحق بالثاني قطعًا » حتى فرّع ابن 


. ) في (أ) : ( حجة ضرورية‎ )١( 

(؟) وأصح هذين الوجهين أنه يُعَرّر فقط » كما في الروضة (7”74/8) . 
(7) في (أ) (١‏ ب ) : « يالزام الحد ) . 

(4) زيادة من (أ)» (ب). 

(ه) كلمة : « آخر ) ساقطة من ب). 


6 سج سح ا فكي عض الرتكن التالث قي اللعان + القذف 


الحداد على هذا وقال : لو ادّعى المشتري الاستبراءً بعد الوطء لم يلحقّه الولدٌ بملكِ اليمين ؛ 
للاستبراء » ولا بملكِ النكاح » لانقطاع ذلك الفراش بفراش ملك يمين(2 . وطابَقّه عليه جماهيرٌ 
الأصحاب / وفيه وجةٌ : أنه يلحقه » وأن ملك اليمين لا يقطع حكم فراش النكاح من كل وجه . ١١1/ب‏ 

الركن الثالث : القذف . والقذف المسلّط على اللعان : نسبئها إلى الوطء الحرام كالزنا » ولو 
نسبها إلى زنًا هي مستكرهةً فيه » والواطىء زانٍ » فوجهان : 

أحدهما : أنه يجري [ اللعان ع ”© لِتنّي النسب © . 

والثاني : لا ؛ لأن القذفٌ مخصوصٌ في كتاب الله تعالى بالوَمي الذي يُختاج فيه إلى 
الشهادة وهو الزنا ؛ لأن اللعان انتقامٌ منها وإفضاح , والمستكرهةٌ لا تستحقٌ ذلك 9 . 

ولو نسبها إلى وطءٍِ شبهةٍ تشتمل 7 الشبهةٌ الجانبينٌ » فوجهان مرثّبان » وأولى بأن لا 
يجري . وقطع العراقيون بأنه لا يجري ؛ لأن الولدمكن أن يلتحق 22 بالواطىء بالشبهة » 
فيدور يينهنما » ويقرض على القائق 60 فلمله ملْسقهبيه + وإفا اللعاك لنفى ولد لآ يكوث له 
نسبٌ » وهذا [إنما] © يتّجَهُ إذا اعترف الواطىءٌ بالشبهة بالوطءء فإن لميغترف فلابد من 
تجويز اللعان لأجل السب . 


. في (أ) : 9 بفراش ملك اليمين)‎ )١( 

(؟) زيادة من (أ)»(ب). 

(") إِنْ كان ولد لَاعَنَ لِنَفْيه » وإلا فيلاعن أيضًا على المذهب »ء ولا حدّ عليها . الروضة (// 47 . 

(5) قال في الروضة (/ )4١‏ : ويجب لها التعزير على الأصح ؛ لأن فيه عارًا وإيذاءً . 

(5) في (أ) (١‏ ب): ١‏ تشمل ) . (7) في (أ) : « يلحق » . 

(0) القائف : هوالذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويغرف شَّبَه الرجل بأخيه وأبيه . يقال : فلانٌيَقهُوالأثرء ويقتافه قيافة . 
وجمع ٠‏ قائف » : قافة . والمقصود به هنا أنه الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود والوالد . انظر: 
اللسان (/7/ا) . المصباح المنير( 801/1 . القاموس المحيط ص )٠١550(‏ مادة(ق وف) . معجم لغة الفقهاء 
ص (09؟). 


(2) زيادة من (أ) . 


الركن الثالث في اللعان : القذف ٠‏ 0 95/6 


أما إذا قال : ليس الولدٌ مني - ولم يضف إلى جهة - ففيه ترددٌ ؛ لأنه'دائك * بين المستكرهة » 


وبين الشّئهة » وبين الزنا 29 . 
ولا يُشْترط في القذف أن يقول : رأيتُهَا تزني » ولا أن يَدَّعي الاستبراء خلاقًا لمالكِ ( رحمة 
الله عليه ) 29 . 


لنيز اننا أبن 


(1) قطع العراقيون بأنه لا يلتفت إلى ذلك » ويلحق الولد بالفراش » إلا أن يُشيد التّفيَ إلى سبب معين ويلاعن . 
انظر روضة الطالبين 8١‏ /1454؟). 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لايشترط في القذف أن يقول : رأيتها تزني » بل تكفي نسبتها إلى الزنا بقوله : زنيتٍ » أو 
يازانية» أورأيتك تزنين» وسواءقذف بذلك زوجتهأوأجنبية. وهذامذهب الحنفية والحنابلةأيضًا. انظر: الأم(ه/087). 
مختصرالمزني ص .)7١8(‏ الوجيز(؟/10). الروضة(44/8). مختصرالطحاوي ص(١١١).‏ فتحالقدير( /7077). 
المقنع ص (595(»)56). المغني (/407/1). 

ومذهب المالكية : أن اللعان لا يكون إلا إذا قذف زوجته قذهًا صريحًا برؤية زناها . أما إذا قذفها بالزنا - بغير 
رؤية - فلا يتم اللعان » وإنما يقام عليه حدّ القفذف فقط . وكذلك إذا عرّض بالزنا أقيم عليه الحدٌ ولا يلاعن . انظر: 
الشرح الصغير ( .)551١ ٠5429 / ١‏ 


526/6 
الفصل الثالث 
في فروع متفرّفة 
وهي خمسة : 
الأول : إذا قذقّها بأجنبئ » تعض د الأجنبئ . فإن لاعَنَ سقط عنه[ الحدّع 2 عند 
الشافعي ( رضي الله عنه ) ؛ لأنه أقام حجةً على ء عَينٌ تلك الزنية » فصٌدق من وجهء والحدٌ يتشقط 
بالشبهة . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : (' أَثرُ اللعانِ مقصورٌ على الزوجين "© » فلا يتعدّى إلى 
وهذا إذا ذَّكرّه 29 في اللعان » فَإِنْ لم يذكره في اللعان » فقولان : 
أحدهما : السقوط ؛ للشبهة للشبهة » ولقصّةٍ العجلاني » فإنه لم يذكر شريك بن السحماء في . 
اللعان » وذكرّه في القذف . 
والثاني : يجبُ دوه القياق حا لأبدل ييه عله حي 1 
وأما ابن السحماء فلعلّه لم يَعللب . ونشأ من هذا نظو ء وهو أنه ( عليه السلام ) لم يتبّه ابن 
السحماءٍ على ثبوت حدّ القذف له 2 . فذكر صاحث « التقريب ) وجهينٌ فى أن مَنْ قَذف عند 
القاضي » فهل على القاضي أن يُتَبّه اللقذوف © ؟ . 


أحدهما :لا ؛ لقصةٍ شريك بن السحماء . 


. زيادة من (أ)» ( ب ) وهي زيادة هامة‎ )١( 

(؟) في ( ب ) ::( إن اللعان مقصور على الزوجين » وهو صحيح أيضًا . 
5) يعني إذا ذكر اسم الأجنيي في اللعان . 

(4) وهذا القول الثاني هو الأظهر كما في الروضة (+ / 544) . 

(0) في (أ) : 9 لم يُتَبْهُ ابن السحماء على ثبوت الحدّ ) . 


[(4 والمذهمب وجوب إخبار المقذوف 8 انظر الروضة (8/ ه4؟) : 


97/6 


فروع متفرقة في القذف 

والثاني : نعم ؛ لقصة العسِيف (" ؛ إذ قال يتم : « وَاعَدٌ يا أَنَعِسُ (" على امرأةٍ هذا , فإن 
اعترفث فارمجمها )27 ؛ إذ لم يكن الغرضٌ إقرارها للرجم , بل إنكارها ؛ ليثبتَ حدّ القذف . 

الثاني : إذا قذف نسوةٌ بكلمة واحدة , ففي تعدّد الحدّ قولان . فإن قذف امرأته وأجنبيةٌ 
بكلمةٍ واحدة » فقولان مرتبان وأولى بالتعدد ؛ لانقسام حكمهما في اللعان . ولوقال لروجته :يا 
زانية بنتٌ الزانية » فقد قذفها وأنّها بكلمتين , فعليه حدّان . وهل يُقدّم حدٌّ المقذوف أَوَلا؟ فيه 
وجهان : 

والقانى : لا ؟ كما لو أتلق مال شخصيق 

فإن قلنا : يُّقدم » قفي مسألتناء المقدّمٌ البنثٌ » فيقدم الحدّ أو اللعان ؟. وقيل : إن الأمّ هاهنا 
ْ قد ؛ لأن حقٌ البنت يعؤض للسقوط باللعان دون الأَم ©) . ثم مهما حَدَدْناه يواحدٍ © , 


)١(‏ العسيف : الأجير . يقال : بات يعسف الليل عسقًا : إذا خبطه يطلب شيًا . ومنه سمي 9 العسيف » ؛ لأنه 
يعسف الطرقات مترددًا في الأأشغال . والجمع 9 عُسَفَاء) . انظر اللسان (4 / 545 ؟) . المصباح المنير(377/5) . 
وانظر قصة هذا « العسيف » في التعليق بعد الآتي . 

0( ه و أنيس بن الضحاك الأسلمي » صحابي جليل . انظر : أسد الغابة 1/١‏ . الإصابة 0/1/1 . 

(6) المحديث رواه البخاري (1407/15) كما في الفتح (45) كتاب « الأحكام ) (4) باب هل يجوز للحاكم 
أن ييعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟ » حديث 1145) باسناده عن أبي هريرة وزيد بن خا الجهني قالا تجاء ‏ 
أعرابي » فقال : يا رسول الله » اقْضٍ بيننا بكتاب الله » فقام خصمه فقال : صدق » فَاقْض بكتاب الله » فقال 
الأعرابى بي : إن ابني كان عَسِيفًا على هذا » فزنى بامرأنه » فقالوا لي ل ا ار 
الغنم ووليدة » ثم سألتٌ أهل العلم فقالوا : إنما على ابنك جلدٌ ماثةٍ وتغريبُ عام . فقال النبي عل :أشي يكم 
كتاب الله » أماالوليدة والغنم َردٌ عليك » وعلى انك جلك ماثةٍ وتغريب عام » وأما أنت يا تيس - إرجلٍ - - فَاعَدُ 
على امرأة هذا فارْججُمهاء فَعَدَا عليها أَنِيسٌ فرجمها » . ورواه مسلم (/754١5()1؟)‏ كتاب ( الحدود ) (ه) باب 
. 9 من اعترف على نفسه بالزنا ؛ حديث (21791 1548 ) . ورواه أب داود (؛ / 4ه ) حديث (445: )ع 
والترمذي (4 )7٠./‏ حديث (55: )١‏ والنساء ئي )١1١/8(‏ وابن ماجه 8٠١7/5١‏ ) حديث )١١49(‏ جميعًا من 
طرق عن ابن شهاب الزهري عن عبيد بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني به . 


(5) وهذا هو الأصح كما في الروضة م /5497). ١‏ (ه) في (أ) ١:‏ بواحدة». 


2526/6 


أمهلناه حتى يَثرأ جلدّه » ولا ثُوَالي بين الحدود . ولوقذف أربع نسوةٍ بكلمةٍ واحدة - وقلنا : 
يتحدٌ الحدٌ 2 - ففي تعددٍ اللعانٍ وجهان ء يُنظر في أحدهما إلى اتّحاد الصيغة والملاعن . ٠‏ وفي 
ا م 0 
ل 1 ل 
المدّعِين بيمين واحدة » لم يؤْو ذلك في تغيير وصفي 2( الحجج . 

أما إذا قذفٌ امرأةٌ واحدةٌ مرتين بزئيتين » ففى تعدد الحد واللعانٍ أيضًا خلافٌ ؛ لاتحاد 
المقذوف وتعدد الصيغة . 

.الثالث : إذا ادّعث عليه القذفّ ء فأنكر » فأقامت البينةَ » فأرادَ اللعانَ : فإن كان قد أنكر 

بالسكوت - أو قال : أردت بالإنكار أنه لم يكن قذقاء بل كان حمًّا - فله اللعان» وإن لم يُوَّوْلُ 
إنكارّه » فوجهان : 1 

أحدهما : لا ؛ لأنه أنكرَ القذفّ ء ولا لعانَ إلا بقذفيء فَليِنشِيغ قذمًا إن أراد» ويستفيدٌ به 
دَوْءَ حدٌّ القذفٍ الذي ثبت بالبينة أيضًا . 


والثاني : أنه يلاعن 29 » وإنكاذه يُحمل على المعتاد في الخصومات » كما لو دعي عليه 


ملك .» فال افرع دي ؤي وكاو ياك نجع روي بالواء فرج "الى زيار بين 0 


ْ ولا يُؤخذ بإقراره له بالك . 


أما إذا قال : ( ما قذفيّك » وما زنيت » فلا يُلاعن » إلا إذا أنشأ قذقًا بالزنا يحتمل أن يكون قد 


.)» القذف‎ ١: )ب(١)أ( في‎ )١( 
. 2» وضع‎ ١ في (])؛(ب):‎ )١( 
. وهذا هو الصحيح كما في الروضة (48/4؟)‎ )"( 


(5) في (أ) (١‏ ب) : ( ويرجع ... ) 


فروع متفرقة في القذف .| | | اث سس 99/6 
طراً بعد شهادته لها بالبراءة » فإن لم يحتمل فلا يلاعن » وأطلق القاضي القولٌ بجواز اللعان . 

| الرابع : إذا امتنع الزوجج عن اللعانٍ - أو الزوجةٌ - فعرْضّْناهما للحد» فرجعا | إلى اللعان » 
َكناهُما من ذلك » وليس هذا كاليمين لا يجوز الرجوع إليها بعد لنكول, » بل يلحق اللعان 
بالبينة في هذا المعنى . ولوقال - بعد أن حَُدٌ -ألاعِنٌ :قال الأصضيخات : لم يمكن ؛ لأنه لافائدة . 
قال الققّال : إن كان نّم ولدّء يمكن (“منه ء وإِلّا فلا 29 . 

الخامس :إذاقال: «زنيتٍ وأنتٍ مجنونةٌ أوأَمَةٌ أومش ركةٌّ) - وعُهِدَ لهاتلك الحال 5 فلا 
يج ب إلا التعزيذ» وكان كمال وأضا ف إلى الصّكّْر . وإن لم يُْهد» ولميُقِم الزوج عليه يبنةً » سقطت 
الإضافة » وعليه الحدّ . وفيه وجه : أنه لا حَدٌ ؛ لأنه إذا انتفى تلك ال حال » انتفى المضاف إليه . 

ولوقال : زنيتٍ مستكرهةً » ففي وجوب التعزير خلافٌ ؛ لأن ذلك يُعَيْرِ ها وإن لم ينسبها إلى 
معصيةٍ . ثم الصحيح أنه يُلاعن لدفع التعزير كما يُلاعن لدقع الحدٌ . 


0 


(1) في (أ) : د مكن منه). | 
(؟) وهو المذهب كما في الروضة (549/8) . 


(”) يعني ثبتت عليها هذه الفاحشة في وقت أن كانت مجنون 


100/6 
2 خ 2 
الركنٌ الرَابِعٌ 
فى صيغة اللعَان 
والنظر فى أصله » وتغليظاته » وسننه . 
النظر الأول : في أصل كلماته . وهو أن يقول الزوجج أربع مراتٍ : أشهدٌ بالله ‏ إني لمن 
الصادقين فيما رميثّها به من الزناء وإن الولدَ من الزناء وليس مِنّي - إن كان نَم ولد - ويقول في 
الخامسة : لعنةٌ الله علي إن كنت من الكاذيين فيما رميئها به . وتقابلهامرأة» فتشهدٌ أربع مراتٍ 
بالله » إنه لمن الكاذيين فيما رماها به من الزناء وتقول في الخامسة : عَضَبُ الله علي إن كان من 
الصادقين فيما رمانى به . ويجب على الزوج إعادةٌ تفي الولد في كل شهادة » فإن تركها مرة لم 


من 
- 


حسب . 
ولا يجب على المرأة إعادةٌ أمر الولد ؛ إذ لا يتعلّق إثبائه تلعانها . ولا تقوم عندنا معظمٌ 
الكلمات مقامٌ الكل » خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) 20 . 


والصحيح : أنه يتعينٌ لفظّ « الشهادة ؛ فلا يجورٌإبدالّها بالحلف . وأنه يتعينٌ لفظ « اللعن) و 
« الغضب» من الجانبي (2 . ويجبُ رعايةٌ الترتيب بتأخير اللعن والغضب . وتحبُ الموالاةٌ بين 


(1) مذهب الشافعية : أنه إذا اقتصر الملاعنى على ثلاث مرات » فلا يتم لعائه ؛ لأنه لا تقوم معظمُ الكلماتٍ مقامَ 
الكلّ . وهذا مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . انظر : الأم (ه/41؟). مختصر المزني ص )5١١(‏ . روضة الطالبين 
(4/ ده ) . المقنع ص ( 554 ) . المغني ( 178/107 ) . 
ومذهب الحنفية : أنه إذا التعن الرجل ثلاث مرات » والتعنت المرأة ثلاث مراتء ثم فرق القاضي بينهماء فقد 
أخطأ السنة والفرقةٌ جائزةٌ » وقال زفر : لا تقع الفرقة حتى يكمل الخمس ؛ لأنه حَكُمَ بخلاف النص » فإن اللعان 
بالكتاب والسنة خمس مرات » والحكمٌ بخلاف النص باطل كما لو حكم بشهادة ثلاثة نفر في حد الزنا . 
واتفقوا - أعنى الحنفية - أنه إن فق يبنهما بأقل من ثلاث » فالفرقة باطلة ؛ أما من أتى بالثلاث » فقد أتى 
بالأكثر فيتعلق به الحكم . انظر المبسوط ( 7 / 40 ) . الدر اتختار ( 7 / 485 ) . 
)١(‏ يعنى أن الرجل يقول في الخامسة : 9 لعنة الله عل إن كنثٌ من الكاذيين» وتقول الزوجة في الخامسة : « غضبٌ 


٠. 


الله عل إن كان من الصادقين ) . 


الركن الرابع في اللعان : الضيغة - ب بصب سس بصب 101/6 


الكلمات . وكلّ ذلك ميل إلى التعئد لخروج الأمرٍ عن القياس . وفيه وجة نودو إبدال 
الشهادة بالقهم » وإبدال اللعن بالغضّب » وكذا عكشه » وأن الترتيت ب والموالاة لا تُشتر 
وكلّ ذلك تَشَكُفُ إلى اتباع المعنى . 
فروع ثلاثة خلاثة 
0 ال 0 
ولكن لا يمْكن قَهْمْ اللعن والغضب منه » وهو تعبدٌ لفظيٌ ؛ فالطريقٌ أن يكلّفَ الكثبةً مع الإشارة 
إِنْ قدر» أو يقول له ناطق : لعنةٌ الله عليكَ إن كان كذا » فيقول : نعم . 

أما إذا اعتُقِل لسائه "© بعد القذف - وقال أهل الصناعة : إنه سينطلق [ لسانه ] 7» على 
قُْبٍ - أمهأناه » كذلك قال الشافعييٌ ( رضي الله عنه) . ومن الأصحاب مَنْ قال : لا مزيدٌ في 
مُهلتِه على ثلاثة أيام ؛ إذ تأخيد حدٌّ القذف إضراءٌ بالمقذدوف © . 


(1) مذهب الشافعية : أنه يصح لعان الأخرس وقذقُه متى فهمت إشارته أو كتابتّه » ويدل عى ذلك أن اللعان 
حكمه حكم الطلاق » والأخرس من أهل الطلاق » أي يصح طلاقه ؛ فوجب أن يصح لعانه . وهذا مذهب المالكية 
والحنابلة . انظر : الأم (ه / ١87‏ ) . مختصر المزني ص ( ١1١‏ ) . بداية المجتهد ١149/7‏ ) . المقنع ص 
(6:4٠؟).‏ المغني ( 719/107 ) , 

ومذهب الخحنفية : أنه لا يصح لعان الأخرس »ء ولا قذفه ؛ وذلك لأن اللعان شهادات مؤكدة بالأيمان » 
والأخرى ليس من أهل الشهادة » فلا يصح لعانه . وأيضا لابُدٌ من التصريح بلفظ ١‏ الزنا » ليكون قذمًا 
موجبًا للحد أو اللعان 5 ولا يتأتى هذا من الأخرس . انظر : المبسوط (7/ 49 ) . رءوس المسائل ص 
( 458 . الهداية ( ؟ / 2.00 . فتح القدير (؛ / 55 ) . الدر الختار ( ” / 44١‏ ) . 
)2( اعتقل لسائه: أي مُنع وحيس عن الكلام؛ وهويصح بالبناء للفاعل» وبالبناء للمفعول. انظرالمصباحالمنير(48./6 3( 
مادة (عق ل) . المطلع على أبواب المقنع ص (1514) . 
(5) زيادة من (أ). 
(5) قال في الروضة : « الوجه أن يقال : إن كان يُؤجى زواله إلى ثلاثة أيام » ينتظر» وإلا فلا يتنظر أصلا ) . روضة 
الطالبين ١١م‏ /7ه”) . 


ذخ ع يت وك جدر: الكو الزاتم قن اللبان + السيقة :. 

ومهما لَاعَنَ بالإشارة » ثم انطلقٌ لسائه فقال : « لم أَرِدْ قذًا ولا لعانًا ) لم يُقبل . 

الثاني : الأعجمئ العاجرُ عن العربية ‏ يُلَقَنُ معنى « اللعن ) و 9 الغضب » بلسانه » كما في 
كلمة « التكبير ) و ١‏ النكاح ) . 

ثم القاضي يَنْصِبُ تَوْجْمَانًا © , ولابْدٌّ من العدد ؛ لأنه في حكم شهادة . وهل يُكتفى 
باثنين » أم لابْدَ من أربع يلا فيه من إئبات زناها ؟ فيه خلاف 7" . 

الثالث : لو مات الزوج في أثناءٍ كلمات اللعان لم ينقطع التكاح ولحقّ النسبٌ ء ولم تَقُم 
الورثةٌ مقامّه فى اللعان أصلا . ٠‏ 

وإن ماتت المرأةُ في خلال لعانه » استكمل الزوج إن كان ثّمٌ ولدٌّ» فإن لم يكن » فلا حاجة إلى 
لعانه إن قلنا : إن © الزوج يَرتُ حدّ القذف » ويتضمن سقوط بعضه سقوط الكل . 


عد عد علد 


تهذيب الأسماء واللغات (/ 4١ /١‏ ) . المصباح المنير( 1١07/١‏ ) مادة (ت رجم) . 

)١(‏ قال في الروضة 8١‏ / 51") : « إذا لاعن بغير العربية » فإن كان القاضي يسن تلك اللغةً » فلا حاجة إلى 
مترجم , ويُستحب أن يحضر أربعة ممن يُحسنها . وإن لم يحسنها فلابد من مترجِمَنُ ويكفيان في جانب المرأة ؛ 
فإنها تلاعن لِتَفْي الزنا لا لإثباته . وفي جانب الرجل طريقان : أصحهما » القطع بالاكتفاء باثنين » . 

(5) كلمة : 9 إن » ليست في (أ) . 


101/6 
فى التَغْلِيظات 


وهي بالزمان » والمكان » والجمع . 

أما الزمان0) أن وخر إلى بعد العصر» فانه وقتٌ شريف . وإن لم يكن طلبٌ حثيثٌ » 
فإلى العصر من يوم الجمعة . 

أما المكان : فبأنْ يلاعنّ في أشرفي المواضع . فإن لَاعَنَ وهو بمكة . فبينٌ الركنٍ والمقام . 
وبالمدينة » فبين المنبر والقبر .”' وبالقدس عند الصخرة © . وفي سائر البلاد في مقصورة اجامع . 
وبلاعن الذي في أفضلٍ موضع عندهم » من تَئعةٍ وكنيسة » سوى يبوت الأصنام » فلا بأتيها 
أصك . وفي بيوت النيرانٍِ للمجوس / خلافٌ . والظاهد أن الزنديق يُعَلّْط عليه بهذه الجهات لِينالّه؟1؟/ب 
سؤْمُه » وإن لم يعتقذه . والحائض ثُلَايِنُ على باب المسجد 2" . واعترض المزني ( رحمه الله ) 
وقال : مَوّرَ للمشركة اللعانُ في المسجدٍ , وربما تكونُ حائضًا ©) . 

واختلفوا في المشركِ الجنّبٍ . فمنهم من قال : لا يؤاخذون بتفصيل شرعنا في الأحكام وإن 
كانوا يؤاخذون عند الله تعالى . 


3-2 


أما المع #افلاقة من حطيور جتناعة + لقوله تاكن : © ولِشْبد عَدَابِمَا طَأء 
لْمُؤْمِِينَ4 " ولا ينبغي أن ينقصوا عن عدد شهادة الزنا 29 . 


-ه 


ريد 5 
بفة م 
- 


(1) في (أ) : « أما بالزمان » . 

» وفي القدس عند الصخرة‎ ٠ في (أ) » (ب)‎ )١ 

(؟) وهو نص الشافعي ( رضي الله عنه ) كما في الأم (ه .)١48/‏ 

. (4) اعترض المزني ( رحمه الله ) على عدم دخول الحائض المسجدّ للملاعنة فقال : 9 وإذا جعل للمشركة أن 
تحضره - أي اللعان - في المسجد » وعسى بها - مع شِرْكها - أن تكون حائضًا » كانت المسلمةٌ أولى بذلك » . 
انظر مختصر المزني ص ( 7١5‏ ) . 


() من الآية )١(‏ سورة ( النور) ١١0.‏ (3) في (أ) (١‏ ب) : « شهود الزنا ) . 


ا يسبب تقفغليظات اللعان 
والتغليظ بالمكانٍ مستحتٌ أو مستحقٌ ؟ فيه قولان . وفي التغليظ بالزمانٍ والجمع طريقان : 
منهم من قطع بالاستحباب . ومنهم من قال : قولان . 


أما جريان ذلك في مجلس الحكم فشرطّ قا 5000000 
المحكم على قولٍ جوازٍ التحكيم في العقوبات . 


ا 


1053/6 


في السّنٍ 


وهي ثلاثة 
الأول : أن رسول الله َيِه لاعن بين العجلاني وزوجته على المنبر» فقيل : كان العجلاني 
على المنبر » ولعلّه الأليقُ ؛ للشهرة © . 


وقيل : كان الرسول عَليتَمٍ على المنبر 29 . فعلى هذا : ” يه يْسَنٌ للقاضي صعودٌ المنبر © . 

ا 000 
للرجل ما0© قال رسولٌ الله يقر : «أَيّا رجل جحد ولدّه وهو ينظر إليه » احتتجب الله عنه » 
وفضحه على رءوس الأولين والآخرين » وتدوي للمرأة قولّه ( عليه السلام )  :‏ أيما امرأٍء 
َدْحَلَتْ على قوم مَنْ ليس منهم » فليستٌ من الله في شيء» ولن يُدُخحلها الله جنته ) 9© وحد 


. يعني أن صعود الملاعن على المنبر أليق » وذلك لِيُشْتهر أمده‎ )١( 

. وقيل : كان العجلاني ... إلى قوله : على المنبر » ساقط من (أ) » ( ب)‎  : من قوله‎ )١( 

(5) في الاصل : « ليس للقاضي صعود المنبر » والمثبت من (أ) » ( ب ) وهو الصواب . 

(5) في (أ) ء( ب) ١:‏ ينصرفان ) . 

(0) ما ) هنا اسم موصول بمعنى ١‏ الذي ) وهي مبنية في محل نصب مقول القول . والمعنى : أنه يقول للرجل ماقاله 
رسول الله » يعني قوله : « أئما رجل ... » . الحديث . 

(7) حديث ضعيف : رواه أبوداود في سننه(7/ 140) (7) كتاب « الطلاق ) (54؟) يأب ١‏ التغليظ في الانتقاء » 
حديث (7171) ولفظه ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم , فليست من الله في شيء» ولن يدخخلها الله 
جنته . وأيما رجل جحد ولده» وهو ينظرإليه احتجب الله منه» وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» . ورواه 
النسائي (175/7) والحاكم في المستدرك )٠١7/5(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم » ورواه البيهقي في السنن 


ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم )١4507(‏ . 


1006 سنن اللعان 


المعراج « أنه ملق مك بنسوة معلّاتٍ بثديهن » فقال لجبريل ( عليه السلام ) : من هؤلاء ؟ <'» فقال 
جبريل ( عليه السلام ) : دهن اللاتي ألحقن بأزواجهن مَنْ ليس منهم » يأكل عرّائهم "© , 
وينظر إلى عوراتهم ) . 

الثالث : أن يأتي الرجلّ عند الخامسة رجلٌ من ورائه » فيضع يده على فيه » ويقول صاحبٌُ 
مجلس للملاعِن : ان الل ؛ فإنها مُوجبةٌ . والمرأةٌ تأيها امرأة مِنْ ورائها [ ويقال لها كذلك» والله 
أعلم ] © . 


كنع تند اننا 


.)... في رأى رب : دما هؤلاء‎ )١( 
أي : أموالهم . والمقصود أنه إذا ألحقت المرأةٌ بأهل زوجها مَنْ ليس منهم فإنه يأكل من أموالهم » ويرثهم إذا ماتوا‎ )0( 
. )705/ ١ قبله » ثم هو ينظر إلى عوراتهم مع أنه أجنبي عنهم . انظر النهاية في غريب الحديث والأثر(‎ 


(”) زيادة من (أ) » (ب). 


107/6 
الباب الثالث 
في جوامع أحكام اللعان. وحكم الولد خاصة 

أما أحكام اللعان فخمسة : وقوحٌ التفرقة 20 وتأبُدُ الحرمة ‏ 7" وسقوطً حدٌ القذفٍ 0 
وانتفاء السب » ووجوبٌ حدٌ الزناعليها . وجملة ذلك تتعلّق بلعانٍ الزوج » ولا يتعلّق بلعانها إلا 
سقوط الحدٌ عنها . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : ( الفرقة تعلق بلعانهما (2 وقضاء القاضى ) . 

وقال مالكُ ( رحمه الله ) : « تتعلق بلعانهما » © . 
ولايجب الحدٌ عليها بلعانه عند أبي حنيفة ( رحمه الله  )‏ . ولاتتأيّد الحرمةٌ عنده؛ بل يحل 
له نكانحها مهما كذّب نفسه » أو خرج عن أهلية الشهادة - بأن يخرس » أو يُحَدَّ في 


.) الفرقة ) . ش (؟) في (ب):« وسقوط القذف‎ ١ : في ( ب)‎ )١1( 
. بلعانها » والمثبت من (أ) » ( ب ) وهو الصواب‎ ٠ : في الأصل‎ )"( 
مذهب الشافعية : أنه إذا أكمل الزوج اللعان» فقد وقعت الفرقة بينهماء ولا حاجة إلى لعانها في ذلك ولا إلى‎ )4( 
. 205/4١ الروضة‎ . )7١١١( مختصر المزني ص‎ . 0١ / ( تفريق القاضي . انظر : الأم‎ 

ومذهب المالكية : أن الفرقة تتعلق بلعانهما معٌاء ولا حاجة إلى تفريق القاضي . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . 
وفي رولية عن الإمام أحمد أن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحا كم بعد لعانهما . انظر : الكافي ص (144) . القوانين 
الفقهية ص ( ١59‏ ) . المجتهد (؟ / ه6١‏ ) . المقنع ص (57؟) . المغني (07/ 457141١‏ ) . 

ومذهب الحنفية : أن الفرقة تتعلق بلعانهما وتفريق القاضي . وقال زفر : تقع بلعانهما فقط . 

وينبني على هذا الخلاف أنه إذا أراد قَذّفها » ثم لاعن » فمات قبل أن تلاعن المرأة » فعلى قول الشافعي : تبين 
منه » ويسقط التوارث بينهما ء وينتفي الولدٌ عنه » ويلزمها الحدٌ إلا أن تلاعن . وعند المالكية والحنابلة : لاتقع هذه 
الأحكام حتى يَِمٌ لعانُ المرأة» وعند أبي حنيفة حتى يُقق القاضي . انظر : مختصر الطحاوي (5١؟)‏ . المبسوط 
5/107 ) . الهداية (؟/ 704) . الاختيار لتعليل المختار7/ )١79‏ . فتح القدير (5 /785) . 
(0) مذهب الشافعية : أنه إذا لاعن الزوج ولم تلاعن المرأة » أقيم عليها الحد إن كانت بكرًا - وذلك إن لم تكن 
مدخولا بها - ورجمت إن كانت ثيئًا . وهذا مذهب المالكية أيضًا . انظر : المنهاج ص )١١4(‏ . القوانين الفقهية 
ص (1145) ٠‏ 

ومذهب الخنابلة : أن الزوج إذا قذفها - فلم يلاعن - أقيم عليه حدٌ القذف . أماالمرأة - إذا لم تلاعن - فإنها 
تحبس حتى تلاعن » ولا حدٌّ عليها . 0 


271806 5 حكم الولد في الانتفاء واللحوق . 


القذف 227 .نعم » اختلف أصحابنا في أن هذه الحرمة ؛ هل تشتمل (" ملك اليمين؟ وهل تتعلق 
باللعان في النكاح الفاسد 22 » وبعد البينونة . 


أما حكمُ الولدٍ وانتفائه ولحوقه : ففيه ثلائةٌ فصول : 


ت ومذهب الخنفية : أنه إذا قذفها الرجل ولم يلاعن » حبس حتى يلاعن ولا يقام عليه حد القذف » 
وكذلك امرأة إذا لم تلاعن » تحبس حتى تلجأ إلى اللعان ولا يقام عليها الحدّ . انظر : المبسوط (55/10) . 
فتح القدير ( 4؛ / 58١‏ وما بعدها ) . الدر امختار ( * / :8١‏ ) . المغني لابن قدامة ( 415/10 ٠‏ 540 ). 
(1) مذهب الشافعية : أن التحريم الحاصل باللعان تحريم مؤيّد » فلا يجتمعان أبدًا وإن أكذب نفسه . وهذا مذهب 
الحنابلة أيضًا . وعن الإمام أحمد رواية : أنه إذا كذّب نفسه حلَّت له . انظر : الأم(0/ 141 . مختصر المزني ص 
.)71١(‏ المنهاج ص )١١4(‏ . المقنع ص (51؟ ) . المغني 4١5/10‏ ) . 

ومذهب المالكية : أن التحريم الحاصل بلعانهما تحريم مؤبد أيضًا إلا أنه إذا أكذب نفسه قبل أن تلعن المرأة » جُلِدَ 
الحدٌّ ولحق به الولدٌ » وبقيت زوجيّه بحالها . أماإذا كذّب نفسه بعد التعانها » فيجلد الحدّ ويلحق به الولد» ولا 
سبيل له إليها » ولا ميراث بينهما . انظر : الكافي ص ( ١83‏ وما بعدها ) . القوانين الفقهية ص )١45(‏ . 
ومذهب الحنفية : أنه لا تتأبد الحرمةٌ بينهما بتفريق القاضي » بل يَحِلٌ نكاحها إذا كذّب نفسه . وقال أبو 
يوسف : لا يرجع إليها وإن كذب نفسه . انظر: مختصر الطحاوي ص )5١0(‏ . الهداية (704/1) . فتح القدير 
028/4 . الدر اتختار .)249٠0/(‏ 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب): ١‏ تشمل ..). 
() والأصح أنه تتأبد الحرمة بهذا اللعان وإن كان في نكاح فاسد انظر الروضة (777/8) . 


109/6 ٠ 
و ع‎ 5-4 
الفضل الاوّل‎ 
فِيمَنْ يَلْحَقُه النّسَبُ‎ 
. وهو كل مَنْ يمكن أن يُولَدَ له . والنظ؛ و في الصَّبِن » وامجبوب » والخصيٌ‎ 
أما الصبيئ : فإمكانُ العلوق منه بعد كمال السنة العاشرة » فيلحقه ولدّ أت به زوجته لسعةٍ‎ 
موري لاج ة قاهرا ري + كن لمارف في كاد الداكرة وروبنويقة لوازي دشري‎ 
ومهما أنثُ به قبل الإمكان لم يد تفتقر إلى اللعان ؛ إذ لا يلحقه (") . ومهما لحقّه فقال لاعن‎ 
- وأنا بالغ » 21 . فلو قال : أنا صبِيٌ وألاعن » لم يكن . ولوقال.: كذبثٌ - وأنا بالغ‎ 
. فألاعن » قبل منه ؛ لأن الصَّبِئَ لا يُعرف [ بلوغه ] ( إلا بقوله‎ 
أما امجحبوب الذكرء الباقي الأثيين » فالولكُ يَْحقه ؛ لبقاءٍ أوعية المنرٌ ا‎ 
ويختمل استدتعال قاقة..‎ 
ل ا‎ 
. يُوجع فيه إلى الأطباء‎ 
للست انا . ففيه وجهان » أظهرهما االو م‎ 
ا‎ 


* 7 د 


(1) وذلك مغلا إذا عقد عليها - بالوكالة - وهوغائب عنهاء أوعقد عليها ولم يَخْلُ بها قط ء أولمتيْسَشها أصلاء 
أو دخل بها وأنث به لأقل من ستة أشهر . 

(؟) زيادة من (أ) » ( ب ) وهي زيادة هامة . 5 في (أى» رب) : « الانعلاق). 

(5) يعني لا إمكان للعلوق . 


110/6 
المَصْلٌ الثانى 
في أَحْوَالٍ الولَدٍ 
وله ثلاثة أحوال : 
الخالة الأولى : أن يكون حملا . وهل يجوز نفيّه باللعان قبل الانفصال ؟ فيه قولان : 
أحدهما : لا ؛ لأن الحمل / لا يُتيقّن » فلعلّه ريح ينفَشٌ اك" 


والثاني : نعم ؛ لأنه يُظَنٌ ظنًا غالبا وفي التأخير خط موتٍ الزوج ولحوق النسب . وهذا بعد 
البينونة » أما في صُلْب النكاح فالصحيخ أنه يلاعن ؛ لأن العجلاني لاعن لاقمل اولان 
اللعانَ - دون الولدٍ مجردٍ قطع النكاح - جائرٌ . وقيل بطرد القولين » ولا وجه له . وقد بنى 
الأصحابٌ القولين على أن الحمل » هل يُغرف يقيئًا ؟ وهو ضعيفٌ » بل الصحيح أنه لا يُعرف 
قينا(" ؛ ولكن الأحكام منها مايَئْبت بالنظر”2» ومنها مالا يَثْبت » ومنها ما يُتَردّد فيه » فلأل 
ذلك اختلف قولُ الشافعي ( رضي الله عنه) في بعض المسائل ‏ لا لتردده في أن الحمل لا يتيقن . 

الحالة الثانية : أن يكونا تومن من بطن واحدٍ » فلا يتبعُضُ تَفْيهما . فإن اقنصر على تَفْي 
أحدهما لم ينتضٍ © مع لحوق الثاني *».. ولو نفاهماء واستلحق أحدّهما لحقّه الثاني . ولو نفى 
الحملّ » فأنث بتوأمين انما . ولو أنث بواحدٍ في التكاح فَلان » فأنتُ بثانٍ - لأكثر من ستةٍ 
أشهرٍ - قّه الثاني دون الأول ؛ لأنه من بطنٍ أخخرى » ويحتمل العلوق بعد انفصال الأول وقبل 
اللعان . ولو نفى الحمل فأتتٌ بولك ثم أتتُ نث بآخر لأكثر من ستةٍ أشهر انتفى من غير لعان ؛ لأنه لا 
يحتمل العلوق به في صلب النكاح . 


(1) أي يذهب . انظر مختار الصحاح ص ( ٠.04‏ ) مادة ( ف ش ش ) . 
)١(‏ وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة (/07") والمنهاج ص ( ١١4‏ ) . ولكن هذا في زمنه ( رحمه الله 
تعالى ) أما الآن فالحمل يُغرف يقيئًا بواسطة الأجهزة المصوّرة » وهذا معروف . 


(5) في ( ب) : ( منها ما يثبت بالظنٌ ؛ . (4) في ( ب) : « للحوق الثاني » . 
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فرعان 

أحدهما : أنه مهما أراد أن يَنْمِي أولادًا عدة » يكفيه لعانٌ واحدٌ ولا يحتاج كلّ واحدٍ إلى 
لعان . 

الثاني : أن التوأمين المنفيين باللعان (© أَحَوانٍ من الأمّ . وهل يتوارثان يأختوة الأب ؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن اللعان أَبْطل البو 29 , 

والثاني : نعم ؛ لأن اللعانَ أثثه قاصد عن الملاعن . 

الحالة الثالثة : أن يموت الولدُ » فله أن يلاعن ؛ لأنّ الموت لا يقطع النسب . وقال أبو حنيفة 
( رحمه الله ) : ليس له ذلك » إلا إذا كان للولد ولد حيّ . 

ثم عندنا » مهما استلحقه بعد اللعان لحقه . فلو نفاه » فلمّا مات استلحقه لِيَحُورٌ ميرائّه : 
لحقه » وورتٌ مع التهمة ؛ لأن الأصل هو النسبُ » ويلحق بمجرد قوله » والميراثٌ تابعٌ . وكذلك 
لو نفاه بعد الموت . فلما قسَْمَ ميراثه عادٌ واستلحقه » فالظاهد أنه يَلْحقه » ويَشتردٌ نصيته من 
الميراث ؛ نظرًا إلى ثبوت النسب . وفيه وجةٌ : أنه إذا سقط الميراثٌ لم يرجع إليه . 


36. 3 


)١(‏ قوله : « باللعان » ساقط من (أ) » (ب). 
(؟) قال في الوجيز ( ؟ / ؟3) : « ولا تثبت أخوةٌ الأب على الصحيح » . 


1121/6 


2 ارس 
القَضْلْ الثَالتُ 
هُ ا 48 5 
فيما يُشقط حَق التفي 
والصحيخ أنه على الفور 2 ؛ لأنه في حكم ضرار يُدْفع بعد معرفته » فلا وَجْه للتأخير . وفيه 
قولٌ آخر - لا بأس به - أنه مُهل ريئما يتروّى ؛ فإن الأمرَ فيه خط ولعله يتقدّر بثلاثة أيام . 
ونحكى قولٌ ثالث : أنه لا يشقط إلا بالاستلحاق (2 . وهذا بعيدٌ . 
والتفريعٌ على أَنَّه على الفور . فعلى هذا لا يُعذر إلا إذا لم تحصل له حقيقةٌ المعرفة . فلو صبر 
حتى ينفصل الحملٌ : جاز ؛ لأنه لا يقن » فربما يكون ريحًا فينقّشٌ . فلوقال : عرفتٌ الحملٌ» 
مخ . ا و 
ولكن قلتٌ : ربما تجهض فهل تنطل حقه ؟ فيه وجهان © . 
ولو أخبره فاجرٌ بالولادة فقال : « لم أصدقه ) جاز . وإن أخبره عدلان فلا 9 . وإن أخبره 
عدلٌ واحد » فوجهان ؛ لقبول روايته ورَدٌ شهادته © . ولو قال : كنت لا أدري أن لى حقٌّ 
التَفى » فيعذر إن لم يكن من جملة الفقهاء . 
فرع : لو هتاه مُهَنٌّ بالولد . وقال : مَتّعك الله بهء فقال : آمين » فهو إقرارٌ بالنسب ؛ فلا لعانَ 
بعده . ولو قال : جزاك اللّهُ خيًا» أو أشمعك اللَهُ ما يُشْرك ء» لم يكن إقرارًا . 


# د 


)١(‏ يعني أن حقٌّ نَفْي الولد على الفور من علم الرجل» فإذا علم أَنَّ امرأته ولدت » وهو يعتقد أن هذا الولد ليس منه» 
فعليه أن تادر - فَوْرَ معرفته - بالنّفَي . 

)1١(‏ يعني بهذا الوجه أنه لايسقط حمّه في نيه إلاعندما بق بنسبه » وهذا بعيد كما قال الإمام الغزالي ؛ إذ ربالا مُقرَ 
بنسبه إلا بعد وقت طويل . 

() قال في الروضة (8/ 10") : 9 يبطل حقّه على الأصح المنصوص في ١‏ المختصر » ؛ لتفريطه مع علمه ؛ . 
(4) يعني فلا يُصَدَّق » ويلحقه الولدٌ . 


(ه) والأصح أنه لا يصدق في هذا أيضًا كما في الروضة (/ 711) . 


ك11111117511317171131711111133113011111111 ال ا 


كعاب العدد” 


وفيه ثلاثة اقسام ) 
عدة الطللاق )2 وعدة الوفاة ( وعدة الاستبراء فى ملك اليمين 5 


أما عدة الطلاق ففيها بابان : 


)١(‏ العدد : جمع عدة » مأخوذ من ١‏ العَدّد ) لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأأشهر 
غالبًا . وهي في الشرع : اسم لمدة تتربص ( تنتظر ) فيها المرأة الحرة ؛ لمعرفة براءة رحمهاء 
أو للتعمد . أو لِمَمَجُعِها على زوجها . والحكمةٌ من تشريعها صيانةٌ الأنساب » وتحصيئها 
من الاختلاط ؛ رعاية لحق الزوجين » والولدٍ » والناكح الثاني . والمغلّبُ فيها التعبَدُ ؛ 
بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به . انظر مغني امحتاج (/824) . 
الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبة الزحيلي 5717/7١‏ ) . 


(؟) فى (أ) : ( وهي ثلاثة أقسام » . 


103/6 
الباب الأول 
في عدة الحرائر والإماء , وأصناف اللمعتدات , وأنواع عدتهن 


وهي ثلاثة أنواع : الأقْراء » والأسْهّر » والحمل . 

فالحرة تَعْتَدُ بفلاثة أقراء إذا طَلقَتٌ بعد المسيس 22 . ومقصودٌ هذه العدة براءةٌ الرحم » 
ولكن يكتفي بسبب الشغل 7" ولا يُشترط عينه ؛ لأن ذلك حَفي لا يُطلع عليه ؛ ولذلك 
تحب العدةٌ بوطء الصبيّ » ومكجرد تغييبه الحشفة »؛ وحيث علق طلاقها بيقين براءة 
الرحم . 

ومن دأبٍ الشرع - في مَظَانٌَ التباس المعاني المقصودة - رَبْطّ الأحكام بالأسباب 
الظاهرة » كما علق البلوعٌ بالاحتلام © والسنٌ ؛ لخفاء العقل . وعلّق الإسلام بكلمتي 
الشهادة مع الإكراه ؛ لخفاء العقيدة . - ٠‏ 


(1) ولو طلقت قبل المسيس فلا عدة عليها أصلا ؛ لقوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنو إذا نَكَسْكُمْ المؤمناتٍ تم 
طلقتمومُنَ من قبل أن تمشوهنٌ فما لَكُمْ عليهنّ مِنْ عِذَّةٍ تعتدُونَّهَا ... © الآية [ الأحزاب : 48 ] . 
)١(‏ يعني اشتغال الرحم بالولد » وسَيئه الوطم أو استدخالٌ ماء الزوج . 
(م) في الأصل : « بالأحلام » والمثبت من (أ) » (ب) . 

م 0 : في العدة ل ع و روي لكو ب 
0 َ الأحكام 0 الظاهرة ) . 

قلت : الشارع إنما يبني الأحكام على المظان في صورة يُتَصّوّر وقوحٌ ذلك كالسفر وما كان في معناه» وهاهنا لا 
يُتَصَوّر وقوحٌ العلوق من الصغير كما لا يخفى . 

قلت : أمكن أن يجاب عنه بأن يقال : إنماذ كر الشيخ ذلك اعتبارًا بغالب العدة » وكان ماعداه في معناه بطريق 
التبَع الغالب 6 . مشكلات الوسيط (ق ١78‏ / ب) . 


106/6 أصناف المعتدات - الصنف الأول : المعتادة 
يتتصف , فيُكمل 27 . ولو عَتّقت قبيل الطلاق (© فهي كالحرة . وإن عٌتقت © في 
القرأين » ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها تشتكمل ؛ إذ عَتقت © قبل الفراغ . 

والثاني : لا ؛ بل يُنظر إلى حالة الوجوب ؛ قيكفيها قُرءانٍ . 

والثالث : أنها إن كانت رجعيةٌ» تدلت إلى عدة الحرائر» وإن كانت بائنة قنعت 9" بقرأين ) 

فرع : إذا وطىء أمة - على ظَنٌّ أنها حليلتُه الحرةٌ - اعتدت بثلاثة أقراء؛ على وجه 29 ؛ لأن 
للظن أثرا » في العدة . وعلى وجه : يكفيها قرءان ؛ نظرا إلى حقيقة الحال . 

ولو وطىء حرة على ظَنٌ أنها أمةّ 29 , فلا خلافٌ أنها تعتد بثلاثة أقراء ؛ ٠١0‏ لأن 
الظنّ يؤثر فى الاحتياط "١‏ . 

واعلم أن النسوة أصئاف : المعتادة » والمستحاضة » والتي 2١١‏ تباعدت حيضتها في 
أوان ايض + والصغيرة © والآيسةا.. 


. » في ()2(ب): ١فكمل». (©)في ( ب) : « قبل الطلاق‎ )١( 
. ) ولوعتقت » . (4) في ( ب ) : «إذ أعتقتا‎ ١ في (أ) 2( ب):‎ 5 


(5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ فتعتدٌ ) . 
: (1) وهذا القول هو أظهر الأقوال الثلائة كما في الروضة ( 55/4 ) والغاية ( 44/7 ) . 
(7) ورجح هذا الوجه في الروضة (758/8) . 
(8) في الأصل ١‏ أثر وهو خخطأ واضح ؛ إذ هي منصوبة لأنها اسم « أن ) مؤخر . 
(9) يعني على ظِنٌ أنها أميّه . 
٠١١‏ في الأصل : ٠‏ لأن الظن لا يؤثر في الاحتياط » وهو خحطأ واضح ؛ لأن الظن يؤثر في الاحتياط دون المساهلة . 
والمثبت من (أ) » ( ب ) . وانظر الروضة (758/8) . 
)١1١(‏ في (أ) 2( ب): ١‏ والمستحاضة التي تباعد حيضها ) بدون ١‏ الواو) وهو خطأ ؛ إذإنهما قسمان : المستحاضة ع 
والتي تباعد حيضها » وهي التي انقطع عنها الدم . ولكل منهما حكم كما سيقي بعد إن شاء الله تعالى . 


أصناف المعتدات - الصِئفٌ الأول : المعتادة اس 117/6 


الصنف الأول : المعتادة . وعدبّها ثلاثةٌ أقراء على العادة . والأقرامُ هي الأطهار 
عند الشافعي ( رضي الله عنه ) . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : هي الحيض ) 22 . 
واختلف العلماء فيه » واستشهد كل فريق بدلالة » والذي صحٌ عند المحققين أن 
الشواهد متعارضة » وأن القرء في اللغة مشتركٌ بين الطهر والحيض كالجؤن مشترك بين 
الضوء والظلمة 0© . وقد قال الشاعر © : 
0ك لما ضاع فيها من قروء نسائكا © 


(1) مذهب الشافعية : أن المقصود بالقرء : الطهر . وهو مذهب المالكية أُيضًا . انظر : الأم 71١/0‏ ) . مغني 
امحتاج ( 8/7 7) . الكافي لابن عبد البر ص ( ١98‏ ) . القوانين الفقهية ص ( ١‏ ؟) . الشرح الصغير(١/7775)‏ . 
الخرشي على مختصر خليل ( 17/5 ) . 
ومذهب أبى حنيفة : أن المقصود به الحيض لا الطهر . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : مختصر الطحاوي 
موا لمر م 
(؟) الجون : يُطلق على الأبيض » وعلى الأسود الُشْرَبِ حمرةً » وعلى الأحمرء ويُطلق أيضًا على النهار» وقال 
بعض الفقهاء : إنه يطلق أيضًا على الضوء والظلمة بطريق الاستعارة . انظر : لسان العرب ( )77/١‏ . المصباح 
المنير ( 181/١‏ ) . القاموس النحيط ص ( 1١57‏ ) . 
() هو الأعشى » وهذا البيت من قصيدة له يمدح بها رجلا غزا غزوة » غنم فيها وظفر» فقال : 
أفي كل عام أنت جاشْمُ غزوةٍ 2 تسد لأقصاها غَريمّ عزائكا ! ! 
مُوَرْئَةٍ مالا ء وفي الح رِفْعَةً 2ل ضَاعَ فيها مِنْ قروءٍ نسائكا 
فمعنى « القرء » ها هنا الأطهار لا الحيض ؛ لأن النساء نما يُوْتنَ في أطهارهن لا في حيضهن » وإنما 
ضاع - بغيبته عنهن - أطهارهن ؛ إذ آثر الغزو على البقاء مع النساء » وسّغْلَ به عنهن . يقول :تعزيت عن 
كل متاع » فهجرتٌ نساءك في وقت طهرهن » فلم تَقُربهن » وأثرت عليهن الغزو؛ فكانت غزواتك عْنَى في 
المال » ورِقْعَةَ في الذكر » وبُعْدًا في الصيت . 
وقوله : ١‏ مورثة » صفة لقوله : وغزوة » . انظر البيت في ديوان الأعشى . تفسير الطبري ( 017/4) . لسان 
العرب ( 515/0" ) مادة ( ق رأ) . معرفة السنن والاثار ( 180/١1١‏ وما بعدها ) . 


(4) ابت من بحر « الطويل » . 


79806ل-ب-ب-بأبب77777--------..-. أصناف اللمعتدات - الصنفٌ الأول : المعتادة 


وإنما يضيع الطهر . وقد قال عَِقدٍ : « دَعِي الصلاة أيامَ أقرائككِ » 2 وهي أيام الحيض. 


لوكن تعلّق الشافعيٌ ( رضي الله عنه ) بقوله تعالى : «( مَطَْْمُوهُنَ لِعِدَِّنَ # 20 فقال : 
الأثر يتناول الطلاقٌ الشِبّيَ » وهو الذي فى الطهر » فينبغي أن يستعقب الاحتساب 
بالعدة © . وعند أبي حنيفة ( رحمه الله ) : إذا طُلّقت فى الطهر » لم تحتسب بقيةٌ 
الطهر » كما أنها لو طلقت فى الحيض » لم تحتسب عندنا مدةٌ الحيض .ويشهد له أن 
مقصود العدةٍ العزلةٌ عن الزوج » ولقد كانت في مدة الحيض معتزله في صلب النكاح » 
فجدير أن يكون الطهدٍ هو ركن العدة . 

فنقول : لو قال : « أنت طالق قبيل آخر جزء [ من ع 9 الطهر » فالجزء الأخير 
يحسب قُوءًا *» . وللشافعي ( رضي الله عنه ) قول آخر : أن القرء هو الانتقال من الطهر 
إلى الحيض » فكأنه أراد أن يجمع » لكون الاسم مُطَلَقَا عليهما جميعا ؛ ولأنه يقال : قَرَأ 


)١(‏ إسناده ضعيف : رواه أب داود في سننه ( )© كتاب « الطهارة » )١١*(‏ باب 9 من قال - يعني 
المستحاضة - : تغتسل من طهر إلى طهر ) حديث (7547) . والترمذي في سننه ( )7/١‏ أبواب الطهارة (4) 
باب 9 ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ) حديث )١١5(‏ . وابن ماجه ( )١()٠١ 4/١‏ كتاب ١‏ الطهارة 
وسننها ١١5)‏ ) باب ١‏ ما جاء في المستحاضة .. ) حديث (170) . ثلاثتهم من طرق عن عدي بن ثابت عن أبيه 
عن جده مرفوعًا . والحديث ضعفه أبو دواد والترمذي . 

وقد صَحٌ في المستحاضة - وأنها تَدَحُ الصلاة أيامَ أقرائها - أحاديثٌ كثيرةً » ومن ذلك حديث عائشة ( رضي 
الله عنها ) رواه البخاري فى صحيحه ( 4417/١‏ )(1) كتاب ١‏ الحيض » (1) باب ١‏ المستحاضة 2.7(6) . بإسناده 
عن عائشة قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله يَِمِ : إني لا أطهره أفادع الصلاة ؟ فقال رسول الله 
َيِه : «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» فإذا ذهب قدرُهاء فاغسلي عنك الدم 
وصلَّي ) . ورواه مسلم في صحيحه ( )7()1777/١‏ كتاب ١‏ الحيض » ( ١4‏ ) باب ١‏ المستحاضة وغسلها 
وصلاتها ) حديث (7*8) . ورواه أيوداود( 0) حديث .)١181(‏ والترمذي(١/9؟١7)‏ حديث .)1١759(‏ 
وابن ماجه ( ٠١/١‏ ) حديث ( 71١‏ ) . جميعا من طرق عن عروة عن عائشة ( رضي الله عنها ) مرفوعًا . 


(5) انظر مختصر المزني ص )7١17(‏ . معرفة السنن والآثار: )180/١1١‏ . 


(؛) زيادة من (أ)(ب) . (5) في (أ) (١‏ ب) : ( يحتسب قرءًا ) . 
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انج ؛ إذا طلع . و ١‏ قرأ » : إذا عزب 2 » وهو مُشْعِدْ بالانتقال . والجديدُ هو الأول . 
وتظهر فائدةٌ القولين فيما لو قال : « أنت طالق فى آخر جزء من الطهر ) حصل بالانتقال 
فوع © على هذا القول » ولم يحصل على الجديد (2 » بل لا بد من ثلاثة أطهار بعد 
الطلاق . وهذا فى طهر مُحْمَوَش يِدَمَينُ » أما طهر الصغيرة هل هو قرء ؟ فيه خلاف » من 
حيث إنه طهر » ولكن لم يتقدّمه حيضٌ » فعلى هذا لو طلق الصغيرة فحاضت قبل 
الأشهر 4 » فعليها ثلاثةٌ أطهار بعد الحيض . ولو قال للصغيرة : ١‏ أنت طالق ثلاثًا » في 
كل قرءٍ طلقةٌ ؛ وقعت فى الحال واحدة إن قلنا : إنه قرء » وإلا فلا يقع حتى تطهر بعد 
الحيض . وكذلك يظهر أنه الخلاف فى دعواها انقضاءَ العدة » ومدة الإمكان فيه . 

ومما لا بُنّ من التتهِ له ء أن الطهر الأخير إنما يتبين كمالّه بالشروع فى الحيض الذي 
بعده » والظاهر أنه يكتفى بلحظة واحدة . ونقل البويطي ( رحمه الله ) عن الشافعي 
(رضي الله عنه ) أنه لا بُدَّ من يوم وليلة ؛ حتى يتبين أنه ليس بدم فساد . ومن 
الأصحاب من حمل ذلك على الاحتياط » وقطع النظر باللحظة © . ومنهم من قال : في 
المسألة قولان . ومنهم من قال : إن رأت على العادة » فاللحظةٌ تكفي . وإن رأت قبل 
ذلك ؛ فلابدٌ من يوم وليلة. 

ثم لا خلاف أنه ليس من العدة وإنما هو للتبيين . 

الصنف الثاني : المستحاضات © . 


4 يعني إذا َكل وغاب . انظر : تهذيب الأسماء واللغات (85/5/6) . 

(5) في (ب) : «طهر». 

(') يعني : ولم يحصل على القول الجديد ؛ وذلك لأنه لم يق جز من الطهر حتى يُحسب قَرْءًا؛ إذ طلقها في آخر جزء منه . 
(4) يعني قبل الأشهر الثلاثة التي هي عدتها ؛ لقوله تعالى : «3 واللائي يعسن مِنَ ا محيض مِنْ نسائكم إِنِ اْتبُمْ 
فعدتّهنَ ثلاثةٌ أشهر , واللائي لم يَحِضْن 4 الآية [ الطلاق : 5]. 

(ه) فى (أ) « وقطع باللحظة ) . وفي ( ب ) سقط من قوله : « ومن الأصحاب إلى قوله : 9 باللحظة » . 
(7) في (أ)(ب): «المستحاضة » . والاستحاضة هي : سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة - غير الحيض والنفاس - 
بزيادة على العادة أو نقص » أو على أكثر النفاس . 


06 ا لدتدلدلددتتمبدسب سس أنواع المعتدات - الصنف الثالث : الصغيرة 


ولها ثلاثئة أحوال : 
الحالة لأي : أن تكون مميزة » أو حافظة 20 للعادة والوقت ؛ قَُرَدَ إلى التمييز أو 
العادة » ولا يخفى أمدها . فإن كانت مبتدأة أو ناسية للعادة والوقت - فيكتفي منها 
بثلاثة أشهر ؛ إذ الشهر الواحد يدور فيه الحيضٌ والطهرُ غالبا . ثم إن طلقت في آخر ' 
الشهر يكفيها ثلائةٌ أشهر بالأهِلّة . وإن كان فى وسط الشهر ‏ فكان الباقي أكثر من 
خمسة عشر يومًا » يكفيها بقيةٌ الشهر وشهران بالأهلّة . وإن كان أقلّ » ففيه خلافٌ » 
لأجل اضطراب النص ©» . ومن لا يحتسب به يقول : / يحتمل أن يكون جميعٌ بقية 5١5/أ‏ 
ا ا يد 00 
حتى قالوا : يُخسب ”2 بقية الشهر قرءًا » وإن لم يَتِقَّ إلا يوم وليلة © . وهذا تحكمُ 
كات الوبسرة قحلن تلا اياي فى السب ئية ,لد لين لال اهن : 
ويحكل أن يزيد الاير غلى الالة: أشور: بقاع لا ليخعاط في القدة ]ناا دكن سات 
«التقريب © وجهًا أنها 2 5 ُؤمر بالاحتياط والتريّصٍ إلى سنٌ اليأس » أو أربع سنين » أو . 
ل ل ل 0 
يفدق بأنّ حكم العبادات مقصورٌ عليها » والعدةٌ تقتضي الشكنى والرجعة ؛ فيبعد أن 
تتمادى . ("ويمكن أن يقال " : لا رجعة ولا سكنى إلا في ع © ثلاثة أشهرء وبيقى 
تحريُ النكاح تَعبُدا عليها » ولكن الضرار يعظم فيه » فلذلك يبعد قولُ الاحتياط هاهنا من وجه 
الصنف الثالث : الصغيرة 27 . وعدّنُّها بالأشهر إلى أن تحيض . ولا مبالاة برؤيتها 


(1) في (أ) (١‏ ب): « وحافظة ») . (؟) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ مع آخر) . 


(') ورجح النووي أنه لا يحسب قرءًا كما في الروضة (/715) . والمقصود باضطراب ؛ النص » أي : نص الشافعيع 
(رحمه الله ( 5 


(4) فى (أ)؛(ب): ( يحتسب ). 

(5) فى الأصل : « إلا يومًا وليلة ) وهو خطأ» والصواب رفعه على أنه فاعل للفعل ١‏ يي ) » كما هو مثبت في (أ)» ؛(ب). 
(5) قوله : « أنها ) ساقط من (ب) . «”») في (5):« لكن يمكن أن يقال ) . 

(0) زيادة من (أ)(ب). (9) وتدخل في الصنف الثالث الآيسة أيضًا . 
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الدمّ قبل تمام تسع سنين 20 ؛ فإن ذلك ليس بحيض . ولو طُلقت : قَرَأتَ الدمَ بعد مُضيّ 
ثلاثة أشهر . فليس عليها الاسئنافٌ . وإن كان قبل تمام الشهر ( استأنفت العدة 
بالأقراء» فإنها الأصل . وما مَضَّى من الطهر ء هل يُخسب قرءًا ؟ فعلى الخلاف المذكور © . 
فأما الآيسة إذا حاضت » فيحسب لها بقيةٌ الطهر قرءًا ؛ لأن طهرها محتوشٌ بدمين ©) 
وإن طال بها العهد © . ومهما اتكسر الشهر الأول يُتمم بثلاثين من الشهر الأخير © , 
ويكفي شهران [ آخران ] 7" بالأهلة . وفيه وجةٌ مثل مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : 
أنه إذا انكسر سهد فقد انكسر الجميعٌ ؛ فلا بد من تسعين يومًا © . 
والعدةٌ بالأشهر لاتكون إلا فى الصغيرة والأيسة ؛ وهوأحدٌنَوْعَي العدة . وهذا كله فى الحرة . 
فأما الأمة المتكوحة » فإنها تعتدٌ بقرأين عند الشافعي ( رضي الله عنه ) 9 ؛ لأن القرء لا 
يتتصف . كما يملك 0" العبدُ طلقتين » والعدةٌ بالنساء . فإن كانت من ذوات الأشهرء فقولان © : 
أحدهما : أنه 25 تعتد بشهر ونصف ؛ لأنه يقبل التجزئة . 


والثانى : أنها تعتدٌ بشهرين بدلا عن القرأين ؛ فإنهما قد تأصلا فلا ينظر 9" إلى السبب . 


(1) في ( ب ) : ( تسعة سنين ) وهو خطأ واضح . )١(‏ في ( ب) : ١‏ قبل تمام الأشهر ) وهو أوضح . 
() أقرب الوجهين إلى ظاهر النص أنه لا يحسب قرءًا . انظر الروضة (191/8”*) . 
(5) أي مكتتف بدمين . (0) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ ولو طال بها العهد) . 


(5) يعني إن طلقها بعد طلوع هلال الشهر بمدة - قلت أم كثرت - فيتمم بثلاثين من الشهر الرابع . أما إذا وافق 
ش طلاقها ظهورَ الهلال , فعدثُها ثلاثة أشهر بالأهلّة . 90) زيادة من (أع)» (ب). 


(8) وهذا الوجه ضعيف » والصحيح الأول . انظر الروضة )/١/4(‏ ومغني المحتاج (؟/785) . 
(9) انظر الأم 51/0 310107) . 

. كما لا يملك » وهو خطأ ؛ إذ العبدٌ يملك طلقتين كما سبق‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ ٠١ 

. كلا القرلين في الأم ( 510/0 ) . 00 في رأ ربع : «أنها)‎ )1١( 


15 ) في (أ) و( ب): دفلا نظر) . 
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وقد نص في أُم الولد إذا أعتقت على قولين : 

أحدهما : أنه يكفيها (© شهر واحد. بدلا عن قرء واحد فى الاستبراء . 

والثاني : أنها تعتد بثلاثة أشهر ؛ لأن ما يتعلق بالطبع من علامة البراءة لا يختلف 
بالرقٌ ؛ فَيْحَوَجٍ من هذا قولٌ ثالث فى المنكوحة : أنها تَعتدٌ بئلائة أشهر . 

الصنف الرابع : التى تباعدت حيضتها 7" . نُظر : 

فإن تأخرت حيضتها من الصغر - فلم تَِضُ أصلًا - فعدبُها بالأشهر » لعموم قوله 
تعالى : ف وَل لَرَ يحِضْنَ # 2 . وإن حاضت » ثم تأخر - إن كان بمرض ظاهر أو 
رضاع - فليس لها إلا تربصٌ الحيض أوسنٌ اليأس » فعند سن اليأس تعتد بالأشهر . 

أما إذا لم يكن الانقطاع لعلّة » ففيه ثلاثةٌ أقوال : 

الجديد : أنها تصبر إلى سنّ اليأس كما إذا كان لعلة ؛ لأن الأشهر ورد في القرآن في 
اللائي لم يحضن واللائي يكسن [ من المحيض ] 29 وليست من القسمين ؛ ولأن الحيض 
لا ينقطع إلا لعلة وإن حَفِيَتْ » وفي العلة تربصٌ © قطعاء ‏ فإن فيه مذهب عثمان © 
وزيد وعلي ( رضي الله عنهم ) في زوجة حِجان بن منقذ في مثل هذه الحالة © . وفيه 


. » أنه يكفي‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

؟) أي التي انقطع عنها الحيض بعد ما أتاها , أو التي لم تحض أصلًا . 

(6) من الآية (؛ ) من سورة ( الطلاق ) . (5) زيادة من (أ) . 

(5) في (أ) (١2‏ ب ) : ( تتربص ) . (7) في ( ب ) : ١‏ وقد ورد فيه مذهب عثمان .. ؛ . 
(1) رواه الشافعي في الأم )١١1/5(‏ والببهقي في معرفة السنن والآثار١10/1١)‏ وفي السنن الكبرى .)4١5/7(‏ 
وهذه القصة تحكي ٠‏ أن رجلا من الأنصار» يقال له : حبان بن منقذ » طلق امرأته وهو صحيح ( ليس مريضًا) وهي 
ترضع ابنته . فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض ؛ يمنعها الرضاعٌ أن تحيض . ثم مرض حِبَانٌ بعد أن طلقها بسبعة 
أشهر أو ثمانية » فقيل له : إن امرأتك تريد أن ترث » فقال لأهله : احملونى إلى عثمان » فحملوه إليه » فل كرله شأنٌ 
ويرثها إن مانت ؛ فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يكسن من المحيض » وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن ايض - 


أصناف المعتدات - الصنف الرابع : التي تباعدت حيضتها لب 123/6 
أيضًا مذهب ابن مسعود ( رضى الله عنه ) © . 


والقول الثاني (© : أنها تَشْتضِد بالصبر إلى سنّ اليأس » فتتربص تسعة أشهر ؛ 
تبي عدم الحمل » ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر ؛ للتعبد .وهو قول قديم قلّد الشافعيئ 
(رضى الله عنه ) فيه مذهت عمر ( رضوان الله عليه ) © . 

والقول الثالث : أنها تتربص - لِتَفَى الحمل - أرب سنين » ثم تعتد بثلاثة أشهر 
والقولان الأخيران قديمان ويلتقيان على المصلحة ©) . 

التفريع : إن قلنا : تتربص تسعة أشهر ثم ثلاثة » فلو فعلت ونكحت » ثم حاضت » 
إلى الاقراء . وإن لم يعاودها وجب عليها استئناف التسعة ؛ لان ما سبق كان للانتظار 
وقد بطل فلا يقنع حصول البراءة » فإن التعبد أغلبُ على العدة . أما إذا حاضت بعد 
الشروع في الأشهر الثلاثة - وراء التسعة - ثم لم يُعَاودها [ الدم ع © » فعليها استئناف 
التربص بالتسعة 29 » ولكن ما سبق من مدة العدة فى الأشهر الثلاثة » هل تحسب حتى 


ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير) فرجع حِبَانٌ إلى أهله , فأخذ ابنته ء فلما فقدت الرضاعٌ حاضت 

حيضة » ثم حاضت حيضة أخرى » ثم تُوْفَى حبانٌ قبل أن تحيض الثالثة » فاعتدثٌ عدةٌ المتوفى عنها رَوْجها » 

وورثته ) . 

(1) انظر معرفة السئن والآثار( ١191/١١‏ ) والستن الكبرى للبيهقي 70/7 ) . 

. ٠ في الأصل ونسخة (أ) : « والثاني » والزيادة من( ب)‎ )١( 

() ونصه كما في معرفة السئن ( ١40/١١‏ ) : قال عمر بن الخنطاب ( رضي الله عنه ) : ١‏ أيما امرأة طلقت » 

فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتُها » فإنها تنتظر - بعد التسعة - ثلاثة أشهر ثم حَلَّت » . 
ورواه عنه مالك في الموطأ (581/1) وعبد الرزاق في مصنفه )©١4/(‏ ورواه ابن حزم في امْحلّى )77١/٠١(‏ 

وإسناده صحيح . 

(4) انظر الأم ه/71) . (5) زيادة من (أ) و(ب) . 

(1) في ( ب ) : « التربص بالثقة ) وهو خطأ مضحك . 


1177909006 أصناف المعتدات - الصنف الرابع : التي تباعدت حيضتُها 


تبني 0 عليه 00 الباقي ( أو تستائفن كما تمتانف التسعة ؟ فيه وجهان 2,29 ووجه /5١؟/ب‏ 
البناء » أن الانتظار هو الذي يبطل بطرآن الحيض »ء أما ما وقع الاعتدادٌ به من صلب 
العدة. فلا . 

التفريع : إن أمرنا باستعكناف الكل فلا كلام » وإن قضينا بالبناء » ففي كيفيته 
وجهان : 

أحدهما : أنه يتم بثلاثة أشهر بالحساب ©© . 

والثاني : أن ما مضى يُحسب قرءًا ؛ لأنه طرأ الحيض عليه ويكفيه شهران وإن لم 
يمض من الأشهر قبل الحيض إلا يوم [ واحد ع © وهذا بعيد ؛ لأنه جَمْعٌ بين البدل 
وَالمْبْدّل فى عدة واحدة » وهذا لا نظيرَ له فى الأبدال . 

أما إذا رأت الدم بعد مُضِيَ المدتين © وقبل النكاح » فالمنصوصٌ أنها مردوردة إلى 
الأقراء 29 ؛ لأن البدل لم يتصل بالمقصود . وكذا تتربص في انتظار الدم وقد وُجِدَّ . 
ومن أصحابنا من قال : الحيض بعد الفراغ ؛ كالحيض بعد النكاح ؛ فلا أثر له . 

ق . هد ع ع 

يختلف المقدار . 

أما إذا فرعنا على الجديد - وهو التريصٌ إلى سن اليأس - ففي سِنّ اليأس قولان : 
)1١(‏ زيادة ضرورية من (أ)» (ب) . 
(؟) أصح هذين الوجهين أنها تبني على ما مضى من المدة . انظر الروضة (8/ )507١‏ . 
ضف وهذا أصح الوجهين كما في الروضة (777/8 . 
(4) زيادة من (ب) . 
(5) يعني مدة التربص وهي تسعة أشهر » والثلاثة الأشهر بعدها . 
(5) انظر الأم ( 7١4/5‏ وما بعدها) . 
(1) زيادة من (1) ؛( ب) . وفي الأصل  :‏ وكل هذه التفريعات جارٍ على قولنا » . 


(2) في (أ) ورب): «إنها ) . 


أصئاف المعتدات - الصنف الرابع : التي تباعدت حيضْتها 125/6 


أحدهما : أنه أقصى مدةٍ يأس امرأةٍ فى دهرها ثما يُعرف فى الصّرود والجروم © الذي 
يتلغ حدّه 29 ؛ فإن سائر العالم لا يمكن طَؤفه © . 

والثاني : تعتبر نساء(؛»عشيرتها من جانب الأم والأب . وم نأصحابنا من ذ كر وجهين ضعيفين: 

أحدهما : النظر إلى نساء العصبات دون جانب الأم © كما في مهر المثل . 

والثاني : النظر إلى نساء البلدة 29 ؛ لأن للهواء تأثيرًا © فيه . 

فرع : على هذا القول . لو رأت الدمّ بعد الوصول إلى سن اليأس لا يخلو . 

إما أن ترى قبل مض الأشهر 2 أو بعدها 9 . فإن كان 7 قبله انتقلت إلى الأقراء 01 ؛ 
لأن ذلك حيضٌ بالاتفاق . فإن لم يُعَاوِدُها فترجع إلى الأشهر » وفيه وجهان : 

أحدهما : أنها تعتد بتسعة أشهر 25 ثم بثلاثة أشهر ؛ لأن اليأس قد بطل بطوآن الحخيض . 

والثاني : - وهو الأصح - أنه يكفيها ثلاثةٌ أشهر ؛ فإنها الآن آيسةٌ ؛ إِذْ لم يعاودها 
الدمُ » لكن تَقْطع على هذا القولٍ بوجوب استعناف تمام الأشهر الثلاث دون البناء 29 ؛ 
)١(‏ الصرود والجروم : البلاد الباردة والحارة . وَالجوّمٌ : هو الحو ء فارسي معرب . وأرضٌ جوم : حارّة . والجوم : 
نقيض الصّود . والجروم حلاف الصرود . انظر : اللسان ( 507/١‏ وما بعدها) . 


(؟) وفي (ب) : « الطرود والخروج » وهو خطأ مضحك . 


() والأأشهر عند الشافعية أن سن اليأس اثنتان وستون سنة . 


(5) في (أ) : ( تعتبر بنساء ) . (5) (أ) : « من جانب الأم ) . 
(3) في (أ) (١‏ ب) :« البلد) . (0) في الأصل : « تأثير » وهو خخطأ واضح . 


(8) يعني أنها إذا وصلت إلى سن اليأس » وهو (اثنانوستون) عامًا - كما هو الأشهر عند الشافعية - فتعتد بعد ذلك 
بثلاثة أشهر ثم قد يأتيها الدم قبل انتهاء هذه الأشهر الثلاثة أو بعدها » ولكلّ حكمٌ كما سيذكره . 


(9) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ أو بعده ) . ٠١‏ في (أ) (٠١‏ ب) : (فإن كانت ») . 
)1١(‏ في ( ب) : ٠‏ نقلت إلى الأقراء » . (؟1) كلمة : « أشهر » ليست في (أ). 


(1) يعني دون البناء على ما مضى من زمن قبل رؤية الدم . 


1206/6 أصئناف المعتدات - الصنف الرابع : التي تباعدت حيضتُها 


لأنا 20 - فى هذا القول - نتشوّف إلى اليقين » ولا يبقى ذلك مع طرآن الحيض بخلاف 

أما إذا رأت بعد الأشهر » ففيه ثلاثئة أقوال : 

. أحدها : أن العدة بطلت » سوام رأثٌ بعد النكاح أو قبله ؛ لأن مطلق بناء اليقين على 
هذا القول » وقد فات بالحيض . 

والثاني : أنه » إن كان قبل التكاح استأنفت الأشهر . وإن كان بعد النكاح فلا يتقص 
الحكم © . 

والثالث : أنه لا يجب الاستعناف في الحالتين ؛ لأن الأشهر قد تْتْ وحصل الحلٌ ؛ 
فلا ينظر إلى ما بعده . ويلتفت هذا على الخلاف في المغضُوب © إذا حجٌ عنه » ثم زال 
العَضْبٌ نادرا أنه هل يجب الاستئناف ؟ 


د د 


١‏ في (ب) :«لأن». 
)١(‏ وهذا القول أظهر الأقوال الثلاثة كما في الروضة (//779) , وفي ( ب ) سقطت كلمة «الحكم ) : 


[فة المعضوب : هو الرّمِنُ الذي لا راك به» كأن الرّمَانة عَصَّبَنُه ومنعئه من الحركة . المصباح المنير( ممادة 


(عضب). 


ش ٠‏ 127/6 
النوع الثانى 
المعتدة باللأشهر 


وذلك فى الصبية والآيسة » وقد ذكرناه . 


1203/6 


النوع الثالث 


عدة الحامل 
وفيه فصلان : 
الأول 
في شروطه 


ولا تنقضي العدة إلا بوضع حمل تام من الزوج » فهما شرطان : 


الأول : أن يكون من الزوج أو ممن منه العدة ؛ فلو مات الصبي - أو فسخ نكاحه - 
فولدت زوجتُه من الزنا : لم تنقض به العدةٌ عندنا خلاقًا لأبى حنيفة ( رحمه الله ) "2 . 


وكذلك زوجة الممسوح (2© » وكل ولد مَنْفِيَ (© عن الزوج قطعًَا 9» . 


(1) مذهب الشافعية : إذا تزوّج الصبي ومات أو قُسخ نكاحه » فولدت زوجته من الزنا لم تَنْقَضِ 
به العدة » وكذلك كل ولد مَتْفِيَ عن الزوج قطعًا . وهذا مذهب الالكية والحنابلة أيضًا . انظر : 
روضة الطالبين ( 574 ) . القوانين الفقهية ( ١4؟‏ ) . المبدع شرح المقنع )١١١/8(‏ .. 


ومذهب الخنفية : أن الصبي لو مات أو فسخ نكاحه » ثم ولدت زوجته » فلها حالتان : 


( الأولى ) : أن يظهر الحبل بعد موته » فعدثُها حيتئذ أربعة أشهر وعشر ولا ينظر إلى الحبل ؛ 
لأنه من زنا حادث بعد موته » أو بعد الفسخ . 


( الثانية ): أن تكون حاملًا عند موت الصبي » فعدتها أن تضع حملها ؛ استحسانًا في قول 
أبي حنيفة ومحمد . وعن أبي يوسف أن عدتها بالشهور » وهو قول زفر أيضًا . انظر : المبسوط 
١ةل١ه‏ ) . الهداية ( 5.5/١‏ ) . فتح القدير ( 7١/4‏ ) . 
)١(‏ الممسوح : هو فاقد الذكر والأثثيين . 0 في (أ) (١‏ ب) ١:‏ مُنتفٍ ). 
(4) وذلك مثل أن تلد لأقل من ستة أشهر من حون العقد عليه أو تلد لأكثر من ستة أشهر ولكن لم يدخل بها 
زومجها ولا رآها قط ء ونحو هذا . فلا تنقضي عدنُّها - إذا طلقت - بوضع هذا الحمل وإنما تعتدٌ بالأقراء بعد 
وضعه . 


عدة اللحامل ‏ سس 129/6 


أما - المنفيٌ باللعان » فتنقضي العدةٌ بوضعه ؛ لأن القول في العدة قولها » وهي 
تقول : إنه من الزوج . 
فرعان 

أحدهما : لو قال 2 : « إذا ولدت فأنت طالق » فولدتٌُ وشرعت في العدة » فأتثُ 
بولد آخر بعد ستة أشهر من الولادة الهُولَى » ففي انقضاء العدة [ به ] ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا تنقضي ؛ لأنه مَنْفَِ عن الزوج . 

والثاني : تنقضي ؛ لأنه يحتمل أن يكون من وطء شبهة من الزوج بعد الولادة 
الأولى » فهو كالمنتفي باللعان © . 

والثالث : أنها إن ادعت وطعا محترمًا 9©» على الزوج بعد الولادة » انقضت 
العدة - وإن كان القول قوله في نفي الولد - ولكن الاحتمال لا ينقطع به . وإن 
لالد الي تن 1 

الثاني : إذا نكح حاملا من الزنا » ثم طلقها » وهي ترى الأدوار © - وقلنا : إن دمَ 
الحامل دم فسادٍ - فلا أثر له(" . وإن قلنا : إنه حيضٌء فهل تنقخ تنقضي العدةٌ به © ؟ فيه وجهان : 


. ) في (أ)ء ( ب) : « إذا قال لها‎ )١( 

(5) زيادة من () » ( ب) . 

(7) في (أ) . ( ب ) : « فهو كامنفي باللعان ) . 

(5) الوطء المحترم هو غير احم » بأن يكون وَطْءَ شبهة مثلاً .' 

(5) أي الحيض والطهر . 

(0) أي ققد وا الالال لاد رع لاك - الذي :هو من الزنا - ثم تعتد بالأقراء ؛ وذلك لأن 
الحمل من الزنا لا أثر له - في انقضاء العدة - إذا وضعته » فإنه كالمعدوم . 

(1) يعني بالأطهار كما هو المذهب » فالضمير في قوله : ( به) لا يعود على الحيض . 


120/6 عدة الحامل 


أحدهما : نعم ؛ لأنّ حمل الزنا لا يؤثر في العدة » فَبْنَْر إلى الأقراء © . 

والثاني لا ءالآن الأقراع قث خيت تدل على البراءة » وهذا لا يدل عليه » فعليها 
استغئنافٌ الأقراء بعد وضع الحمل . 

الشرط الثاني : وضع الحمل التام . ويُحَوْجٍ غليه ثلاثُ مسائل : 

5 : أنها لو كانت حاملا بتوأمين » لا تنقضي العدةٌ بوضع الأول حى نشخ 
الثاني (© . وأقصى مدةٍ / بين التؤآمين ستةٌ أشهر » فما جاور ذلك » فهو حمل آخر ...| 

الثانية : لو انفصل بعضٌ الولد » لم تنقض العدةٌ حتى ينفصل بكماله . وحكمٌ المنفصِلٍ 
بعضّه حكمٌ « الجنين » في العُرَة © » وتَفْي الإرث 27 » وتّشرية العتق إليه من الأم ©© , 
وبقاء الرجعة » والعدة 20 » والتبعية في الهبة والبيع وغيرهما . وعُزِيٌ إلى القفال أنه إذا 
صرخ واستهل ٠»‏ فقد تيمّنًا وجوده ؛ فله حكمٌ المنفصل إلا في العدة ؛ فإن براءة الرحم 
تحصل بانفصاله . 

الثالئة : لو أجهضت جنيئًا » ظَهَرَ عليه التخطيطٌ والصورةٌ : فهو تام » وتنقضي به 
العدةٌ . وإن كانت الصورة بحيث لايُّدركها إلا القوابل : فإن كانت علقة 9 » فلا حكمٌ 
لها ؛ إذ لانتيمّن أنه أصلّ الولد . 
)1١‏ وهذا الوجه هوأصح الوجهين كما في الروضة ( +/ه/5 ) . والغاية ( 401/6 ) . 
)١(‏ وعليه » فإذا كانت رجعية صحت رجعتها . ولو طلقها ثانيا وقع الطلاق . ولومات أحدهما ورثه الآخر. 
() يعني أن ( المنفصل بعضه » يأخذ حكم ( الجنين » » فلو جنى أحدٌّ على الأم وأسقطت هذا ( المنفصل بعضه » 
مينًا » فإنه يُقُضى فيه بغرة » والعرَة هي العبد أو الآمة . 
(4) أي يمتنع توريثه . وفي الأصل : « ونفي الأرش » وهو خطأ . والمثبت من (أ) ‏ (ب) . 
(0) يعني إذا كانت أنه أمَةّ وعََفَتُ - وهو ما زال لم ينفصل كله - سَرَى العتقُ إليه أيضًا . 
() أي : لو راجعها الزوج - والحالةٌ هذه - صَححَتُ رجعثها . 
(0) العلقة : هي المني ينتقل بعد طوره في رحم الأم » فيصير دما غليظا متجمدًا . ثم ينتقل طورًا آخر» فيصيرحمّاء 
وهوالمضغة » وسُميت بذلك لأنها مقدازمامْضغ . انظر المصباح المنير(؟/101) مادة (ع لق ) . 


عدة الحامل 121/6 


وإن كان لحما ولم يظهر عليه تخطيط للقوابل » فقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) 
على انقضاء العدة © . ونص على أن الاستيلاد لا يحصل به © , ولا عدَةَ فيه © . 
فمنهم من قال : قولان بالنقل والتخريج . ومنهم من فَدّق بينهما ‏ بأن العدة في الكتاب 
تتعلق ©» بوضع الحمل » وهذا حملٌ © . والاستيلادٌ يتعلّق بالولد » وهذا ليس بولد . 
والغرةٌ بدل مولودٍ » وهذا ليس بمولود © . 


نا نئي اننا 


)١(‏ الذي وجدته من نص الشافعي فى الأم» هو قوله  :‏ وإذا ألقت شيئا مجتمعاء شك فيه أهل العدل من النساء» 
َحَلقٌ هوأم لا؟ لم تحل به ولا تخلو إلا بم لا يشككن فيه» . انظر : الأم (ه/01). ولعل هناك نضّاآخر للشافعي 
يخالف هذا » ولكني لم أعثر عليه . 

(1) أي إذا كانت الأمُ أمةٌ يطؤها سيدها رجاءً ولدهاء فأسقطت قطعة لحم لا يظهر عليها تخطيطٌ صورة آدمي ؛ 
فإنها بذلك لا يحصل لها أحكامٌ « أم الولد ؛ » ومن أحكامها أنها تعتق بموت سيدها . 

() في الأصل : 9 ولاغيره فيه ؛ ؛ وفي (أ) ؛ (ب) : ٠‏ ولاعبرة به» وكلاهما ليس مقصود الغزالي ( رحمه الله) وإن 
كان مافي () » (ب) يصحء وتأويله حيتئذ : ولاعبرة به في حصول الاستيلاد . والصواب : ( ولاعُةٌ فيه » فإذا ججَنّى 
على الم أحدٌ وأسقطته حمًاء فلا يُقضى فيه بغرة . ويؤيد صحة هذا ما سيقوله الإمام الغزالي بعد قليل . 

(4) في (أ) (٠‏ ب): ١‏ تعلق ) . 

(5) أي تنقضي العدة بوضعه وإن كان قطعةً لحم ؛ إذ قال الله تعالى : « وأَوْلَاتُ الأخمَال أَجَلهنَ أَنْ يَضَعْنَ 
حهملهن # وهذا حمل . ١‏ 

(7) ومع هذا » فالمذهبٌ انقضاءٌ العدة به . انظر الروضة (8//ا/ا؟) . 


122/6 


الفصل الثانى 
فى ظهور أثر الحمل وحقيقته بعد الاعتداد بالأقراء © 

وفيه 0007 

الأولى : المعتدةٌ بالأقراء إذا ارتابث وتومّمتٌ حملا بعد تمام الأقراء » فإن كانت بحيث 
يُخكم في الظاهر بأنها حامل : فيحرم عليها التكاحٌ . ولو استشعرث ثقلا » وتومّمت » 
فهي المرتابة ؛ فلو نتكحت قبل زوال الريبة نص الشافعي ( رضي الله عنه ) في « المختصر » أن 
ا التكاح موقوف (2 . ونصٌ في موضع آخر : أنه باطل . فمن أصحابنا من قطع بالصحة ؛ 
إذ بَانَ الحيال 2 ؛ لأنه يني على سبب ظاهر - وهو العدة - فلا أثر للتحريم بربيةٍ لا 
أصلّ لها . ومنهم من قال : قولان . واختلفوا في أصله » فقيل : إن أصله قَْلَا وَقْفٍ 
العقود » كما لو باع مالّ أبيه على طَنٌ أنه عرق , فإذا هو ميت . وقيل : هذا فاسد ؛ لأنه 
غيز مبنيق على أصل » بل مأخدّه القولان في أنّ من شك في عدد الركعات بعد الفراغ » 
هل يلزمه التدارك ؟ ©© وهذا القائل يُمَدق بين : إِنْ شلك ©© قبل تمام الأقراء أو بعده . 
والقائلٌ الأول لا يُمَدقَ © . 


(1) يعني إذا ظهر بالمعتدة حمل في أثناء اعتدادها بالأقراء أو بعد انقضائها . 
() ونصه كما في مختصر المزني ص (518) : 9 ولا تنكح المرتابة وإن أَوْفتْ عدئها ؛ لأنها لاتدري ماعدثها ؟ فإنْ 
نكحت لم يفسخ » ووقفناه » فإن برئت من الحمل فهو ثابت [ يعني التكاح ] وقد أساءت . وإن وضعتٌُ بطل 
النكاح » . 
() أي بَانَ أنها غير حامل مدة اعتدادها بالأقراء . 
(4) والمذهب أنه لا شئ عليه » ولا أثر لهذا الشك . 
(ه) في ( ب) : ١‏ أن تَشّكُ » وهو أوضح . 
)١(‏ المرتابة لها أربع حالات : 

( الأول ): أن يظهر بها حمل أثناَ عدتها » فعديّها بوضعه ولا اعتبار بما مضى من الأقراء أو الأشهر . 

( الثانية ): أن ترتاب قبل تمام الأشهر - لِبِقَّلٍ تجَدُه لا عاب لحمل - فليس لها أن تتزوج ولو بعد تمام العدة » حتى 
ترول هذه الريية » فإن تزوجت فالنكاح باطلٌ . 


إذا أتت بولد بعد الاعتداد بالأقراء قبل أن تتزوج ؟ 7 سس 133/6 


الثانية : إذا اعتدث بالأقراء » ولم تتكح (2© » فأنتُ بولبٍ لزمانٍ يحتمل أن يكون من 
الروع ا للق بدي واتفيى اندة ادن عل لشاف رارضى :الله عه أرب نون وعد 
أبي حنيفة ( رحمه الله ) سنتان 9© . 

والأربعُ تحسب من وقت الطلاق إن كان بائنا 29 » وإن كان رجعيا فقولان : 


أحدهما : من [ وقث ] *) الطللاق 2 : 


والثاني : من وقت انقضاء العدة ؛ لأن الرجعية في ححكم زوجة . فعلى هذا » لو أتثْ 
بولك لعشر سنين مثلا من وقت الطلاق لحق [ به ع 29 ؛ لآن العدة يتصور أن تطول 
بتباعد المدة © » ونحن نكتفى بالاحتمال . ومنهم من استعظم هذا فقال : لا نزيد في 
العدة على ثلاثة أشهر تُضِيفها إلى أربع سنين ؛ فإنه الغالب . إلا أنّ ما قاله لا يني 

> و( الثالثة ): : إن ارتابت - بعد أن انقضت الأقراء أو الأشهر 0 إلا إذااوضعت 

لدون ستة أشهر من وقت النكاح . فإن وضعت بعد ستة أشهر ء فالولدٌ للثاني والنكاخ مستمة على صحته . 
( الرابعة ): إن ارتابت - بعد الأشهر أو الأقراء - ولم تتزوج » فالأولى أن تصبر إلى زوال الريبة » فإن لم تصبر 
وتزوجت. فالمذه ب أن النكاح لاييطل في الحال» بل يكون حكمه كمافي ا حال الثالثة. انظرروضةالطالبين(/07/17) : 
(1) في الأصل : « أو لم تنكح » والمثبت في (أ) (٠‏ ب) . : 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات » وهو مذهب الحنابلة أيضًا» وعن أحمد رواية أنها 
سنتان . انظر : الروضة 8١‏ /لالا" ) . المبدع )١1١١/8(‏ . الإفصاح ( ١9/١‏ ) . 

ومذهب الحنفية : أن أقصى مدته سنتان . انظر الهداية ( 215/٠‏ ) . الاختيار ( 179/7 ) . 

ومذهب المالكية لير تت اهاجسرريسه بردل : أربع سنين . انظر : القوانين الفقهية ص١‏ ١4؟).‏ 
الشرح الصغير ( 581/١‏ ) . 
(0) وسواء كان باثنا بخلع » أو بفسخ » أو بلعان عون ب قل - وعليه » فيلحقه الولد إن ولدته لأربع سنين 
فأقل » فإن ولدته لأكثر من أربع سنوات ».فلا يثبت نسب الولد » وهو منفي عن الزوج بلا لعان . 
(5) زيادة من (أ) » (ب) . 
(0) وهذا القول أظهرهما ؛ لأنها كالبائن في تحريم الوطء . انظر الروؤضة (/072”) . 
(5) زيادة من (أ) » (ب) . 0-0 
() في الأصل : ٠‏ بتباعد العدة » . والمثبت من (أ) » (ب) . 


1314/6 إذا أنت بولدٍ بعد الاعتداد بالأقراء وكانت قد تزوجت 


الاحتمال ؛ قلا وجّه له . 

الثالثة : إذا تكحت ., ثم أنت بولدٍ لزمانٍ يحتمل أن يكون من الأول ومن الثاني 
جميعًا : أحق بالثاني «© لأن فراش الثاني ناسمٌ للأول 29 ؛ فلا سبيل إلى إبطال نكاح 
جَرَى على الصحة . أما إذا كان النكاح فاسدًا » بأن جري في أثناء العدة - بأن ظنّ 
انقضاءها - مَيُغرض الولدٌ على القائف ؛ فإن ذلك كوطء شبهةٍ » ولا يؤدي إلى إبطال 
نكاح صحيح . 

ثم الفراش الذي يُتنى عليه احتمال الولد في النكاح الفاسد » هو الوطعٌ أو مجردٌ 
العقد؟ فيه خلاف » والظاهدٌ : أنه بالوطء [ ولا يلحقه بمجرد العقد ع 9» وكذلك 
الخلاف في انقطاع هذا الفراش » بالتفريق أو بآخر وطأة ؟ . ويلتفت [ هذا ع ©» على أن 
العدة » هل تنقضي مع مجالسة الزوج زوجته ؟ وعليه يُحَوْجٍ أن لحوق الولد في التكاح 
الفاسد » هل يقف على الإقرار بالوطء ؟ فإن أخوّججناه إلى الإقرار بالوطء » فالظاهر أنه لا 
ينتفي بدعوى الاستبراء © » بل باللعان 29 » وفيه وجه : أنه كملك اليمن ©. 

الرابعة : في النزاع . فلو قال : « طلقتٌ بعد الولادة قَلِيَ الرجعة ؛ فإنك مُغتدةٌ » . 
فقالت : « بل طَلَّفَتٌ قبل الولادة » : فالقولٌ قولّه فى وقت الطلاق » سوائٌ كان وقتُ 
الولادة مُعَيْنَا بالاتفاق أو مُبِهَمًا . ْ 


. » في ( ب ) : 9 ناسخ الأول‎ )١ . » ب) : « َلَقَ الثاني‎ (١ في (أ)‎ )١( 
. زيادة من (أ) » ( ب) . (4) زيادة من (أ) » ( ب) أيضًا‎ )5( 


(ه) الاستبراء لغة : هو طلب البراءة . وشرعا : تربص الأمة مدةٌ بسبب ملك اليمين حدوثًا أو زوالًا. أوتربص المزنئ 
بها أوالموطوءة بشبهة ؛ لمعرفة براءة رحمها أو للتعجّد . وقوله : ( فالظاهر أنه لا يتتفي بدعوى الاستبراء ) يعنى أن 
الولد يلتحق نسبه بالزوج في النكاح الفاسد وإن ادّعى الزوج أنه قد استبرأها بحيضة أو أكثر . انظر : القوانين الفقهية 
ص ( 40 ؟) . الشرح الصغير ( )7١1/٠‏ مغني انخحتاج ( 208/7 ) . 

6 وهذا هو الأصح كما في الروضة (785/8) : 

00 أي ينتفي الولد بلا لعان إذا ادّعى الاستبراء » وذلك قياسًا على الأمة ؛ إذ لو وطئها واستبرأها بحيضة. فالمذهب 
أنه يتفي عنه الولد بغير لعان ؛ لأن فراش الأمة ضعيف . وفي ( ب ) : 9 وفيه وجه كملك اليمين» . 


إذا أتت بولد بعد الاعتداد بالأقراء وكان قد تزوجتا سس 135/6 
ولو اتفقا على وقت الطلاق » واخختلفا في وقت الولادة » فالقولٌ قولّها ؛ لأنها مُؤْتمنة 
على ما في رحمها . 
لو اتفقا على الإشكال , فالأصل / بقاء سلطان الرجعة » واستمرار النكاح . 7ب 
وإن جَرّمت الدعوى » فقال : لا أدري . فعليه أن يحلف جزمًا » أو تنكل ؛ حتى ترد 
اليمِينٌ عليها . ولو جَرّم الدعوى » وقالت : لا أدري » فالزوجٌ على الارتجاع » وهي 
مُذّعِيةٌ ؛ فلا تُشمع الدعوى مع الشَّكُ . 


ألنة اننبا اننا 


6/ؤ2120 


الباب الثانى 
في تداخل العدتين عند تعدّدٍ سببه 29 

والسبب : إما الوطم » وإما الطلاق . 1 

أما الوطء ؛ فتعدّدُه : إما من شخصين » وإما من شخص واحد . أما من شخص 
واحد , فهو أن يُطلقها » ثم يطوها بالشبهة ؛ فتداخل العدتان إذا اتفقتا - بأن لم » 
يكن إحبالٌ ” وكانت من ذوات الأشهر أو الأقراء © - فتعتد بثلاثة أشهر » “ أو ثلاثة 
أقراء ؛ فتنقضي العدتان *» . ولو كان قد انقضى قرءان فوطثها » استأنفت ثلاثة أقراء » 
واندرج القرعُ الثالث "© في [ القرء ع © الأول حتى تتمادى الرجعةٌ إلى انقضاء هذا 
القرء . ثم لا رجعة في القرأين الباقيين ؛ لأنهما من الوطء بالشبهة . ومعنى التداخل : أ 
القرء الأول المشترك تأدّت به عدتان . 

أما إذا اختلفت العدتان » بأن كان إحداهما بالحمل 9" » ففي تداشلهما وجهان 
مشهوران : 

أحدهما: أن التداخل كالمتفقتين 9 . 

والثاني : لا ؛ لأن الاندراج والتداخلّ يليق بالمتجانسات . 

فإن قلنا بالتداخل » فسواءٌ طراً الحملٌ على الوطءء أوطرأ الوطم على الحمل ؛ فتتمادى 


. ) في (أ) » ( ب) : وعند تعدد سببهما‎ )١( 

؟) في الأصل : « فإن لم .. » . وما في (أ) » ( ب) أوضح . 

م في (أ)» ( ب) : « وكانت من ذوات الشهور والأقراء » . 

(5) في (أ)2(ب): « أو بثلاثة أقراء » وتنقضي العدتان » . 

(ه) في الأصل : 9 واندرج القرء الثاني » وهو خحطأ » والصواب ما في (أ) » ( ب ) وهو المثبت . 

)١(‏ زيادة من (ب) . (0) يعني والعدة الأخرى : بالأقراء أو الشهور 

(8) وهذا الوجه هوأصحهما كما في الروضة (/784) . وفي (أ) ؛ (ب) : «أحدهما التداخل كالمتفقتين) وهو 
يعني كالمتفقتين في الجنس الواحد . 


تداخل العدتين 77ت 137/6 


الرجعةٌ والعدةٌ إلى وضع الحمل وتنقضي [ العدة ع (© به . 

وإن قلنا : لا تتداخل » نُظر : فإن طرأ الوطم على الحمل » انقضت عدةٌ الطلاق 
بالوضع » وانقطعت الرجعة » واستأنفت الأقراءَ بعده للوطء . وعلى هذا » لو كانت ترى 
الدم أيام الحمل 2 قال القاضى والشيخ أب حامد 9) : تنقضى بها عدة الوطء , إذا 
وعللوا يأن سبب لزوم الأقراء [ مجرد التعيبد 4 ولا تشترط البراءة : وقال الشيخ أبو 
محمد : كونها فى مظنة الدلالة على البراءة » لا بد منه ؛ إذ.به يحصل التعبد » فلا بد 
من استكناف الأقراء ] 2 بعد الوضع . 

أما إذا كانت حائلا في عدة الطلاق » فأحبلّها بالوطء » انقطع عدةٌ الطلاق ؛ ” لأنَّ 
الحبلَ أقوى “فإذا وضعتٌ 7 رجعتٌ إلى بقية عدة الطلاق © وثبتت الرجعةٌ وسائد 
أحكامها من الميراث وغيره في تلك البقية . وهل تثبت قبل الوضع ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنها ليست فى عدة الطلاق . 

والثاني : نعم ؛ لأنها تعرض للرجعة » و ملتزمة لها في المستقبل ؛ فيَتعُد الإبانة في 
الحال ثم العودُ إلى الرجعة © . 

فعلى هذا » لم يتغير بما طرأ إلا طُولٌ المدة » وإلا فهي رجعية على الدوام إلى انقضاء 
العدتين . 


عنام 


. زيادة من (أ) 2 (ب).‎ )١( 

(5) في الأصل : « والشيخ أبو محمد » وهو خطأ » ويدل عليه ما بعده مِنْ ذكره للشيخ أبي محمد 
والمثبت من () » ( ب ). 

(5) وقول الشيخ أبي حامد هو الأصح كما في الروضة (785/8) . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » وثابت في (أ) » ( ب) . 

() في (أ) » (ب) : « لأن الحمل أقرى » . 

(5) في (أ) » ( ب) : « رجعت إلى عدة بقية الطلاق 4 . 

(7) وهذا الوجه هو أصح الوجهين كما في الروضة (785/8) . 


ثم مهما راجَعّها - أو جدد النكاع عليها - انقطعت العدتان جميعًا . 

أما إذا كان من شخصين بِأنْ طلّقها » فوطثها بالشبهة غيده : لم تتداخل العدتان 
عندنا خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) ؛ لأن التعبد في حقّ الزوج بالعدة يتعدد عند 
تعددهما (©) , 

ثم يُنْظر : فإن كانتا متفقتين » يُنْظر (© : فإن سبق الطلاقٌ الوطءَ 29 » استمرثٌ عدةٌ 
الزوج 0 وَالراجعة إلى تمام ثل*ئة أقراء 6 ثم بانت »ع واستفتحت عدةٌ الوطء 4 ولم يكن له 
تجديدٌ النكاح بعد شروعها في عدة الشبهة » وهل له قبل ذلك إن©» كانت بائنة ؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لانها ليست إلا في عدته © . 

ع 2 3 

والثاني : لا ؛ لآن لزوم العدة عن الشبهة كوجودها ؛ لأنه "كلو نكحها لم يحل له 
(1) مذهب الشافعية : أن العدتين من شخصين لا تتداخلان » فإذا طلقها زوجها » ثم وُطَِتُ 
النكاح الفاسد . وهذا هو مذهب الالكية والحنابلة أيضًا . انظر : الغاية القصوى ( 207/5 ) . 
القوانين الفقهية ص ( ١65‏ ) المقنع ص ( ٠٠١0‏ ) . المبدع ( ١١4/8‏ ) . 

مذهب احنفية : أن العدتين من شخصين يتداخلان ؛ لأن المقصود من العدة التعرف على فراغ الرحم » وقد 
حصل التعرف على ذلك بالعدة الواحدة » فيتداخلان . 
٠‏ والشافعية ومن وافقهم يقولون : المقصود من العدة العبادةٌ - أي عبادة الكفٌ عن الزواج والكف عن 

الخروج - والعبادات لا تداخل فيها » كالصومين في اليوم الواحد » فكما لا تَدَاحْلَ في الصوم فكذا في العدة . 

انظر : الهداية ( ؟/١١7)‏ . الاخختيار ( /1,/5 ) . العناية على الهداية ( 8707/4 ) . رد اخحتار ( 515/9 ) . 
() فى (أ) (١‏ ب) : « نُظِرَ) . 
مم في الأصل : « فإن سبق الطلاق بالوطء» . والمثبت من (أ)» (ب) . والمقصود إذا سبق الطلاقٌ الوط بالشبهة . 
() في (أ) (١‏ ب) : «إذا ) . 
(ه) وهذا الوجه هو أصحهما عند أكثر من الشافعية. انظر الروضة ( 527/4 ) . 
(3) في (أ)» (ب) : «ولأنه » . 


تداخل العدتين سس 139/6 


وطؤها » والرجعةٌ تحتمل ذلك , ولا يحتمله النكاح كما في امْحرمّة © . 

وأما إذا وطئت » فشرعت في العدة » وطلقها (© » ففي الانتقال إلى عدة الطلاق 
وجهان : 

أحدهما : [ أنها ع © تنتقل ؛ لأن عدة الطلاق أقوى © , 

والثاني : تستمر ؛ لأن السابق أولى © 

إن قلنا بالانتقال » رجعت إلى بقية عدة الشبهة “ عند تمام عدة التكاح . وإن قلنا : 
تستمر » استأنفت عدة النكاح بعد عدة الشبهة © » وثبتت الرجعةٌ [ فيها ] © . وفي 
ثبوتها قبل ذلك الخلافٌ السابقٌ . 

أما إذا كانتا مختلفتين » بأن كان إحداهما بالحمل - فعند هذا يبطل التَّظدٍ إلى 
الشئق » وتُقَدّم عدةٌ الحمل . 

ثم النظرُ في كيفية الرجعة » وانقطاع العدة » والانتقالٍ منهما © ذكرناه في العدتين 
المختلفتين من شخص واحد » حيث قلنا : إنهما لا يتداخلان . نعم » هذا يُقَارقه في ثلاثة 
أمور : 

الأول : أنه لو راجعها - وكانت حاملا من الأجنبي - لم يحلّ الوطم . فإن كانت 


)١‏ وذلك أن الرجعة تصح إذا كانت الزوجة محرمةٌ بالحج . مع أنه لا يجوز ابتداءً عَقُدُ التكاح عليها إذا كانت في 
الإحرام . 

. يعني إذا وُطَدِتُ منكوحةٌ بشبهة » فَشّرعَت في عدة هذا الوطء » فطلقها زوجها في أثنائها‎ )١( 

(5) زيادة من (أ) » (ب). 

(4) وهذا الوجه هو أصح الوجهين عند الأكثرين من الشافعية . انظر الروضة (785/4) . 

(5) يعني تستمر في عدة الشبهة » لأن سببها - وهو الوطء - سابق على الطلاق » فيراعى . 

() ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 0) زيادة من () » ( ب ) . 

() في (أ) : ومنها) . 


1[6ا ل سس قداخحل العدتين 


حاملا منه » وقد بقيتٌ عليها عدةٌ الوطء بالشبهة » ففي جواز الوطء وجهان جاريان في 
وطء الحامل من النكاح بعد أَنْ وُطِئت بالشبهة : 

أحدهما : الجواز ؛ إذ ليست فى عدة الشبهة ما لم تضع عمل الزوج ١‏ 

والثانق لا؛ لوجوب العدة . 


الأمر الثاني : أنها لو كانت ترى صورة الأقراء مع الحمل » فالمصيدُ إلى انقضاء العدة 
بها - مع تعدد الشخص - بعيدٌ » وقيل : يَطرد ذلك ها هنا كما في شخص واحد © . 
الأمر الثالث : / أنه لو أراد أحدُّهما نكاحها - وهي ملابسةٌ عدةٌ غيره - لم يَجِرُ . 
وإن كانت حاملا من الزوج فنكحها » وهي متعرضة لعدة الشبهة - لكن 27 بعد الوضع - 
فصحة" النكاح تُتِنى 9» على حِلّ الوطء في مثل هذه الحالة . ومنهم من قال : وإن قلنا 
بلحل » فذلك في دوام النكاح » أما ابتداء التكاح فلا يحل مع لزوم عدة الشبهة . 
هذا كلّه في عدة المسلمين © » أما الحربيون فقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أن 
الحربيّ إذا طلق زوجته » فوطئها حربيٌ في نكاح وطلقها » فلا يُججمع عليها بين العدتين . 
فمن أصحابنا من قال : قولان . ووجةُ الفرق : أن التعجُدَ في حقٌ الحريئ لا يتأكد » فكأن 
أهل الحرب كلهم شخصٌ واحدٌ © » فتتداخل . ومنهم مَنْ قطع بالفرق » وفَوْقَ بأنّ حقٌّ 
الحربي يتعرض للانقطاع بالالستيلاد » فاستيلادُ الثاني يقطع حقٌّ الحربي الأول . 
فإن قيل © : ما ذكرتموه في عدة الحمل » إنما يستقيم إذا مُلِمَ أن الحمل من 
أحدهما © » فإن احتمل أن يكون منهما » فكيف السبيلٌ ؟ قلنا : إذا وُْضِعَ » عرض 
)١(‏ وهذا الوجه هو الراجح . انظر الروضة (/724) . 
(؟) في (أ) ؛( ب) : « من شخص واحد » . 5 في (أ)٠(ب): ١‏ ولكن ؛ . 
(4) في ( ب ) : 7 تنبني ) . (0) في (أ) ١‏ ( ب) : «المسلم » . 
)١(‏ في (أ) » ( ب) : ٠‏ كشخص واحد » . 
(1) هذا عَوْدٌّ من الإمام الغزالي ( رحمه الله ) إلى إتمام الكلام في الأحكام الخاصة بالمسلمين في تداخل العدتين . 
(0) أي من الزوج أو الواطىء بالشبهة . 


م 
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على القائف » فإذا اق (© بأحدهما حُكمَ بانقطاع عدته دون الثاني . وإن لم يكن 
قائٌ » ”أو أشْكل عليه ” » يُقْضِى بأن إحدى العدتين انقضت على الإبهام . 
. ويتصدّى النظد في ثلاثة أمور : 

الأول : أن الرجعة » إِنْ جرَّرْناها فى حال ملابسة عدة الغير » فله الرجعة . وإن لم 
نجوزها » فعليه أن يُرَاجع مرتين » مرةً قبل وضع الحمل » ومرةً بعده (© . فلو اقتصر على 
إحداهما 29 لم يَسْتَفِدُ به شينًا ؛ لتعارض الاحتمالين © , إلا أن يقتصر على رجعة » 
فيوافقها إِلحاقٌ القائف فنتبين صحته . وذكر العراقيون وجهًا : أن الرجعة لا تحتمل هذا 
الوقف كالنتكاح . 

الثاني : تجديد التكاح © . ولا فائدةً في نكاح واحد ؛ فإنه لا يُفِيد حلا مع 
الاحتمال » ولكن لو عقد قبل الوضع وبعده » ففيه وجهان . ووجه المنع : أن التكاح لا 
يحتمل مثل هذا الوقف وإن احتملثه الرجعةٌ . 

الثالث : النفقة إذا كانت بائنة » فإنها يُشتحق على الزوج : إما للحمل وإما 
للحامل © .فإن كان من الواطىء بالشبهة © قتُشتحق عليه إن قلنا : إنها للحمل » وإن 
قلنا : للحامل » فلا 2 » ولكن لا يطلب واحد "> منهما في الحال ؛ ؛ للإشكال ("") . فإن 
وضعت وألىق القائف بالزوج ١‏ » فلها لك النفقة الماضية : وإن ألى بالواطىء لم 


(1) في (أ) »( ب) : « فإذا لق » . 

(0) في (1أ) ١‏ ( ب ) : « أو كان وأشكل » . 

() وذلك حتى تكون إحدى الرجعتين واقعة في عدته هو يقينا . 

(5) في الأصل ونسخة (أ) : 9 أحدهما ) والواجب التأنيث ؛ إذ المقصود هو الرجعة . 

(0) إذ قد تتقع الرجعة في عدة الواطىء بالشبهة . 0 في (أ)»( ب): « تجدد النكاح ) . 

0 في (أ) (٠١‏ ب) : « أو للحامل» . (8) من (أ) » ( ب) : « من الوطء بالشبهة » . 
020( والأظهر أن النفقة للحامل كما في الروضة (91/8؟) . 

. » في (أ) : دلا نطلب واحدًا‎ ٠١ 

. والإشكال يتمثل في أن الحمل غير معروف نسبته » فقد يكون من الزوج » أو الواطىء بالشبهة‎ )١١( 


يُطالب ؛ لأن نفقة القريب تسقط ممُضِيَ الزمان » فليس عليه إلا نفقةٌ الحمل © . 


فروع سِتة 7 

الأول : قال الأصحاب : لا تنقضي عدةٌ الزوج إذا كان يعاشرها معاشرة الأزواج . 
وقال المحققون : هذا خارجٌ عن القياس ؛ فإن العدة لا تستدعي إلا انقضاء المدة مع عدم 
الوطء 0 ولذلك مم تنقضى عِدنّها وإن لم تغرف الطلاق والموتٌ ولم تأت بالحداد وملازمة 
المكن.. .وال القاضى .لا تمل اللشافظي و برضي «اللدا عن م بعالى نان :وان اقول + 
مخالطةٌ البائن لا تمنع 29 ؛ فإنه في حكم الزاني 29 . ومخالطةٌ الرجعية تمنع؛ لأن 
اعتدادها في صلب النكاح . فلا أقلَّ من أن تعتضد بالاعتزالٍ سك لمخالطة فِعْلَا . 
وهذا - وإن كان فيه فق - فلا يخلو عن إشكال . ثم على هذا لا يُشْتر ط الوط ولا 
دوامٌ المجالسة 6 ولكن المعتاد بين الأزواج . 

فإن طالت المفارقة » ثم جرت مجالساتٌ في أوقات مختلفة » فيحتمل أن مُحْسَب 
أوقاثٌ المفارّقة دون أوقات الخالطة » ويحتمل أن يقال : يتقطع ما مضى » “وهو خبط 
وحيرة ولا تفريع على مُشّكل » 

الثاني : عدة نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق » أو الوطء ؟ فيه قولان . فإن قلنا : 

من الوطء ء فلو ايّقِقَ أنه لم يطأها بعد ذلك مدة العدة » " تبين انقضاءٌ العدة 5 ؟» وإذا 
وطثها انقطعت . وإن قلنا بالتفريق فلا مبالاة بمخالطته بعد ذلك ؛ لأنه في حكم 
الزاني ولا 5 نخالطة الزناة في العدة . وهذا يدل على أن مخالطة الزوج البائنة امع 


. أي عليه نفقة حضانة الحمل بعد الوضع‎ )١( 

(5) كلمة : وستة ) زيادة من (أ)» (ب). (”) أي لا تمنع انقضاء العدة . 

(:) في(أ) : « لأنه في حكم الزاني » يعني أن الزاني لا حرمة للائه . 

(5) في (ب) : 9 وهوضبط جره التفريع على شكل » وهو كلام لا معنى له وصوابه : 9 وهو خبط جَحَوُه التفريعٌ على 
مشكل »؛ . 


(5) في (أ) » ( ب) : ١‏ فنتبين انقضاء العدة ) . 0 في (أ) (١‏ ب) : « بالتفرق » . 
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العلم - لا يؤثر 2 » ومع الجهل يُوّثر عند الأصحاب . ثم يحتمل أن يقال : المرادٌ 
بالتفريق انلام الشبهة . ويحتمل أن يقال : إنه المفارقة بالجسد . والظاهر أنه انجلاء 
الشبهة ؛ فالخالطةٌ بعده في محكم الزنا . 

الثالث : إذا نكح معتدةً على ظنّ الصحة ووطثها . انقطع عدةٌ النكاح بما طرأ » وفي 
وقت انقطاعه قولان © : 

أحدهما : أنه من وقت العقد . 

والآخر : من وقت الوطء ؛ لأن العقد فاسد © . 

فإن قلنا : تنقطع بالعقد » فلو لم يُرَفٌ إلى الثاني » فالصحيح : أنا نتبين أن العدة لم 
تنقطع ؛ لأنه مجردٌ لفظٍ 0 » وإنما ينقدح ذلك على قولٍ إذا أفضى إلى الزفاف » أما إذا 
أفضى إلى مخالطة وزفاف ». ولكن انجلت الشبهة قبل الوطء » فهذا محتمل . 

الرابع : / من نكح معتدةٌ بالشبهة , لم تََِمْ عليه على التأبيد . وفيه قول قديم ؛ تقليدًا17؟/اب 
لمذهب عمر ( رضي الله عنه ) : أنها تحرم ؛ للزجر عن استعجال اليل وخلط النسب © . 

و ع ل 

ثم لا يجري هذا القول فى الزانى ؛ لأنه لا يبغى الحل 29 . 

الخامس : إذا طلّق الرجعيةً طلقةٌ أخرى بعد المراجعة » فتستأنف العدة أو تَتنى ؟ فيه 
قولان مشهوران : 


(1) يعني أنَّ وَطَأه لها - مع علمه بالتحريم - لا يؤثر في انقضاء العدة . 

. يعني في وقت انقضاء العدة‎ )١( 

(©) وهذا أصح القولين ؛ لأن النكاح الفاسد لا حرمة له . انظر الروضة (45/8*) . 

(5) أي العقد الفاسد مجرد لفظ لاحقيقة له ؛ إذ لم يَجْرِ وطمٌ . 

(ه) مذهب عمر ( رضي الله عنه ) رواه مالك في الموطأ ( 575/٠‏ ) » ( 570/7 ) وإسناده صحيح . 
(7) في (أ) » ( ب ) : ١‏ لأنه ييغي الحل » وهو خطأ ؛ إذ الزاني يعلم حرمة ما يفعل . 
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أحدهما : البناء » كما إذا طلقها طلقةً بائنةَ © ,» ثم جدّد نكاحها بعد قرء » ثم 
الخزايل لجو أت كوا ابوه رد مص رد عد اإورادةا يبعي 
(رحمه الله ) . 

والثاني : الاستئناف ؛ فإنها مردودةٌ 29 إلى نكاح جرى فيه وطمٌ بخلاف تجديد 
النكاح . 

أما إذا طلقها قبل الرجعة (© , فقد قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : من [ قال ] ©) 
تستأنف في تلك الصورة يلزمه أن تستأنف هاهنا ) . فمنهم من قال : هو تفريعٌ ؛ فَبُحَوْجٍ 
هذا أيضًا على قولين . ومنهم من قطع بأنه لا تستأنف ؛ لأن الطلاق الثاني تأكيدٌ 
للأول © ؛ فلا يقطع العدة © . 

فإن قلنا بالاستعناف » فإن كانت حاملا فيكفيها وَضْعُ الحمل ؛ لأن هذه , بقية تصلح 
لأنْ تكون عدة مستقبلة © , 

ولو راجعها » فوضعت » ثم طلقها : استأنفت ثلاثة أقراء على قول الاستعناف © . 
وعلى قول البناء وجهان : 

أحدهما : أنه لا عدة عليها ؛ إذ لا وجه [ بعد الطلاق للاستئناف ولا ع © للبناء . 


(1) في الأصل : « طلقة ثانية ؛ وهو خطأ» ويدل على ذلك بقيةٌ السياق . 

(5) في (أ)ء (ب) : و لأنها مردودة ) . (6) يعني وكانت لا تزال في عدة الطلاق الأول . 
(؛) زيادة من (أ) » (ب) . 

(ه) في الأصل : « تأكيد الأول » . والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(3) والمذهب على هذا القول » أنها لا تستأنف ؛ بل تبني على العدة الأولى ؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطءٌ : 
فصار كما لو طلقها طلاقين معًا . انظر الروضة 591/8١‏ ) . 

(0) في (أ) » ( ب ) : « مستقلة ) . 

(8) والمذهب أنها تستأنف . انظر الروضة (715/8) . 


(9) زيادة من (أ) » (ب) . 
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والثاني : أنا نرجع إلى قول الاستئناف [ إذ لا سبيل إلى إسقاط حقهم ] 29 عند تعذر 
البناء . 

أما إذا راجع الحائل في الطهر الثالث » ثم طلقها » قال القفال : هذا كالمراجعة بعد 
تمام العدة ؛ لأن بعض الطهر الثالث قرم كامل .وقال الشيخ أبو محمد : القرء هو البعض 
المسيس : لم يكن عليها إلا عدةٌ واحدة » وتندرج بقيةٌ الأولى تحت هذه . 

ولو مات » فهل تندرج تلك البقيةٌ تحت عدة الوفاة مع اختلاف نوع العدة ؟ فيه 
وجهان © , 


. ليست في (أ)‎ )١( (ب).‎ ٠ زيادة من (أ)‎ )١( 
. ) وطلقها‎ ٠: في (أ)ء ( ب)‎ 5 


(5) والمذهب - وبه قطع البغوي وغيره - أنه يكفيها عدة الوفاة » وتسقط بقية العدة السابقة » كما لو مات عن 
رجعية . الروضة 5917/8 وما بعدها ) . 


146/6 
القسم الثاني من الكتاب 
في عدة الوفاة وحكم السُكُتى 


( وفيه بابان ) 
الباب الأول 


ف ترجا الشف قرعا رديه 

( وفيه فصول ) 

الفصل الأول 

في الموجب والقدر 
فنقول : المتوفى عنها زوججها » عليها عدةٌ الوفاة » تَمْسُوسةٌ كانت أو لم تكن . وإن 
كانت حاملًا » فمهما وَضَّعت حَلَْتْ ولو في الساعة . ويحل لها غسلٌ الزوج عندنا بعد 
العدة , وبعد نكاح زوج آخر . وإن كانت حائلة 29 فتعتلٌ أربعة 0 وعَشًْا 5 والأمةُ 
تعتدُ بشهرين وخمسة أيام » وتنقضي العدة وإن لم نض في هذه المدة » خلاقًا لمالك 
( رحمه الله ) ؛ لأن الله تعالى لم يتععّض للحيض مع تعض النساء له 29 . ومالك ( رحمه 
الله ) يقول : لا أقل من حيضة واحدة 4 أو وقوع الحيض المعتاد مرة أو مرات 0 


(1) في الأصل : 0 حاملا » وهو خطأ واضح . 

(7) هذا برهان منه على صحة مذهب الشافعي ( رحمه الله ) » وذلك أن الله تعالى جعل عدة المتوفى عنها زوجها 

. أن تتربص أربعة أشهر وعشرّاء كما في قوله تعالى : ([ والذين يتوفون منكم ويذرون زوج يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرًا ... © الآية[البقرة: 5774 . ولم يجعل الله تعالى هذه العدة بالحيض مع أنه من شأن النساء . ولما كان 
الرق مُتَضُهًا » كانت عدة الإماء نصف عدة النساء الحرائر » وذلك شهران وحمسة أيام بلياليهن . 

) مذهب الشافعية : أن الأمةالمتوفى عنها زوجها - ولم تكن حاملا - عديّها على النصف من عدة الحرة » وذلك 
شهران وخمسة أيام . وهذا مذهب الحنفية والحنابلة أيضًا . انظر : روضة الطالبين (255/4) . الهداية (؟/.8). - 
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فرع : لو طلق إحدى امرأتيه على الإبهام » ومات قبل البيان » فعلى كلّ واحدةٍ أربعةٌ 
أشهر وعَشْدٌ للاحتياط إن كانتا حائلتين غَيْرَ مدخولٍ بهما . وإن كانتا حاملتين فعليهما 
التريصٌ إلى حين الوضع . وإن [ كانتا حائلتين من ذوات الأشهر » فعليهما أربعة أشهر 
وعشر ؛ إذ تنقضي الأشهئ الثلاثٌ أيضًا . وإن ] © كانتا من ذوات الأقراء» فعلى كل 
واحدة التريصٌ بأقصى الأجلين » ويكفي غَيْرَ المدخولٍ بها تريُصٌ أربعة أشهر وعشر . 


جا عد عد 


الاختيار (؟/175) . شرح العناية على الهداية (217/4) . الدر امختار(511/9) . المقنع ص (/75) وشرحه 
المبدع (م/١١١1).‏ 

ومذهب المالكية : لم تتفق أقوال المالكية في هذه المسألة » فبعضٌ ينص على أن المذهب في هذه المسألة كما هو 
الحال عند الجمهور » وبعضٌ آخحد يُفَصّل » فيكتفي بالشهرين والخمسة الأيام في الأمة غير المدخول بها ء أو إذا 
كانت صغيرة » أو يائسة » أو من ذوات الحيض وحاضت فيها ء فأما التي لا تحيض - وهي مدخول بها - فثلائة 
أشهر » وهو أحسنها . ولابن القاسم في « العتبية » : تحل بمضيي الشهر وخخمس ليال مطلقا . ويروى عن مالك 
( رحمه الله ) أنها إن كانت غير مدخول بها : اكتفت » وإلا فثلاثة أشهر» ولا تحل بدون الحيض مطلقا . وهذا 
عندهم ضعيف . انظر : الموطأ( 100/١‏ ) . الخرشي على مختصر خليل )١45/4(‏ . الكافي ص ( ١54‏ ) القوانين 
ص ١15١‏ ) . الشرح الصغير ( 585/5 ) . حاشية الدسوقي ( 478/١‏ ) . 


1) ما بين ال حاصرتين زيادة من (أ) » ( ب ) وساقط من الأصل . 


1246/6 
الفصل الثانى 
في المفقود زوجُجها 

فإن وصل حَحَبَرُ موته ببينةٍ » فعدنُها من وقت الموت عندنا ("© . وقال على ( رضى الله 
عنه ) : من وقت بلوغ الخبر . وإن اندرس حَبَرُ به وأَيّدِه » وغَّلب على الظنون مَيُه ته» فقولان : 

أحدهما (2 : أنها زوجته إلى أن تقوم البينةٌ بموته . وهو القياس ؛ لأن 0 ابت 
بيقين 3 فكيف يُقُطع بالشَّكُ © 9 

والثاني : أنها تتربص أربع سنين » ثم تعتنٌ بعد ذلك عدةً الوفاة . وقد قلّد الشافعيئ 
فيه 9» عمرٌ ( رضي الله عنهما ) في القديم © ؛ ورجع عنه في الجديد . وقال : لو قضى 
به قاض نقضتٌ ك'قفاية 8 ع إذ عاق له أن فقلية السضابة لآ بجر المجعديل:: 

وقد طوّل الأصحاب في التفريع عليه » وقد ذكرناه في المذهب البسيط ؛ فلا معنى له . 

ثم على الجديد » فلها طلب النفقة من مال الزوج أبدًا ؛ فإن تعذر كان لها طلب 

نا اننا اننا 

(1) وهو مذهب الأئمة الأربعة جميعًا . انظر : المبسوط (21/1) . الكافي ص ( 594 ) . الروضة (414/8) . 
المقنع ص (7158) . 
)١(‏ فى (أ)» ( ب) : ١‏ الجديد ) . 
(م) انظر الأم ( ١4/0‏ ) . الروضة (00/4+ ) 
(5) كلمة : ١‏ فيه ) ساقطة من ١‏ ب). 
(0) روى مالك في الموطأ( 075/7 ) بإسناده أن عمر بن الخنطاب ( رضي الله عنه ) قال : ( أيما امرأة فقدثُ زوججهاء 
فلم تدر أين هو ؟ فإنها تنتظر أربع سنين ‏ ثم تعتد أربعة أشهر وعشرّاء ثم تل » . وهذا مذهب الإمام مالك أيضًا . 


(3) في (أ) » ( ب) : « تُقِض قَضَاوه » . انظر الأم ( ه/١4١)‏ . الروضة (01/8 ) . 


10/6 


الفصل الثالث 
في الإإحداد 


وذلك واجب في عدة الوفاة [ و] © غير واجب في عدة الرجعية . وفي عدة البائنة 
قولان ”© وفي المفسوخ نكالحها طريقان . منهم من قطع بأنها لا تججب 20 » كالمعتدة من 
شبهة 229 وكأمٌ الول إذا مات عنها سيدُها . ووجةٌ حداد2” المطلقة البائنة : القِياسٌُ / 8١5/أ‏ 
على عدة الوفاة . ووجةٌ الفرق : أنها مَجَفُوّة بالطلاق » وإنها يليق الإحداد بالمنفجعة بالموت . 


* 3 03 052 8 ع بره 0 
والأآصل - في وجه الإحداد - قول رسول الله علِتَدِ : « لا يَحِل لامرأةٍ تَوْمِنُ بالله 
واليوم الآخر أن تمدٌ على مَيتٍ فوق ثلاث » إلا على رَوْجٍ أربعة أشهر وعَشْرًا » 2 فأفاد 
هذا جوارٌ الحدادٍ ثلاثة أيام على الجملة » وتحريمه بعد الثلاث © وبعد العدة . 


(1) زيادة من (أ) » (ب) . 
)١(‏ القديم وجوبه ء والجديد أنه يستحب . انظر الروضة ( 100/8 ) . 
م في (أ)ء (ب) : « بأنها لاد » . () في (أ) » ( ب ) : (١‏ كالمعتدة عن شبهة ) . 
(ه) في (أ) » ( ب) : ١‏ ووجه إحداد المطلقة » . 
() صح هذا الحديث عن جماعة من الصحابة » منهم عائشة وأم عطية » وأم حبيبة » وحفصة » وزينب 
بنت جحش وغيرهن ( رضي الله عنهم جميعا ) . انظر : فتح البارى ( 174/7 ) ( 77 ) كتاب « الجنائز ) 
٠0‏ ) باب وإحداد المرأة على غير زوجها ) . حديث ( 1١179‏ - 1785 ) . صحيح مسلم ( ؟/1177- 
)١18(4‏ كتاب ١‏ الطلاق9(0) باب «وجوب الإحدادفي عدةالو فاة وتحريمهفى غير ذلك إلاثلاثةأيام) حديث 
خغ كءلا42 49:1 ل 43١‏ 1). ش 

ورواه أبودواد (007/5-9091/9(/) كتاب (الطلاق7(0:) باب «إحدادالمتوفىعنهازوجها). حديث( 1759؟7) 
سنن الترمذي ( ٠ ١/7‏ ه وما بعدها ) ( ١١‏ ) كتاب ( الطلاق ) )١18(‏ باب ٠‏ ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ) . 
حديث ( 11917(6)11337(6)1195) . النسائي ٠١1/1(‏ وما بعدها ) باب ( ترك الزينة للحادة المسلمة دون 
اليهودية والنصرانية » . سنن ابن ماجه ( )٠١( ) 104/١‏ كتاب ١‏ الطلاق 6 (0) باب « هل مد المرأة على غير 
زوجها ؟ ) . حديث 5086١‏ 058045الا4١75).‏ 


0 في ( ب ) : ( بعد الثلاثة ) . 


ومعناه 290 : ترك الزينةٍ » والطيب (" - على قصد الحداد - وإلا فلا مَنْعَ عن ترك 
ال ل ا اي ا ا 0 
« الحدٌ ) وهو المنعُ . والتزيّنُ إنما يكون بالتنظف والثياب والحليٌ . 

أما التنظفٌ بالقَلّم ©» , والاستحداد » والفكلٍ 2 بادا الوسخ : فلا 0 آنا 
الثِيابُ » فالنّظَمُ في جنسها ولونها . أما الجبس » ” فَتَحِلٌ كلها سوى © الإ يريسم : » فيحل 
7 يفي ” رلك وغيذه ما ١‏ جل للرجال . ” نا الإبريسم 5 م ا 3 « 
لان وإنغها عليها 1 المصبوغات من الثياب . والأول أصحٌ . 

وأما الحليئٌ » فيحرم ما هو من الذهب ؛ لأنها خاصيةٌ النساء ” . والظاهئ أنه [ أيضّاء 20 
يحرم التحلي بالللآلىءالمجردة؛ لأنها للزينة . وأما(' © التخعم بخاتم - يَحِلٌ مئله للرجال - فلا يحرم . 

وأما المصبوع للترين 4 كالأحمر والأصفر والأحضر 4 فهو حرامٌ من القطن والكتان 
وغيره . 


. أي معنى الحداد‎ )١( 

. » في ( ب) : « والتّطيب » . () في (أ) » ( ب) : « من ترك الزينة‎ )١( 

(4) أي تقليم الأظافر . انظر المصباح المنير ( ؟/1741) . 

(0) في (أ) ؛ ( ب ) : « قحل لها كل ما سوى ... ) 

(7) الإبريسم : هو الحرير . القاموس المحيط ( ١١560‏ ) . 

(1) الدّبيقي : نسبة إلى ١‏ ديبق » وهى بلدة بمصرء والثياب الدبيقية هي ثياب رقيقة كانت تُتخذ بها . انظر لسان 
العرب ( 1854/٠‏ ) . القاموس المخيط ص ١١780‏ ) مادة ( د ب ق) . 

(0) في (أ) » (ب) : « وإها الإبريسم هو الذي أَُحلّ لها » . 

(9) في ( ب ) : 3 لأنها خاصة النساء ) . ٠١١‏ زيادة من ( أي (ب). 


. في (أ)١(ب): «وإنما»‎ )1١( 


الإحداد على الزوج وأحكامه .333333377777777 سم 151/6 


وإنفا ”© الأسودٌ والأكهّب الكَدِدُ © » وما لا يُتَرَيّ به » فهو جائز . ولا فرق بين أن 
يُضْبِغْ "بعد النسج أو قبله © » وخصص أبو إسحاق المروزي ( رحمه الله ) التحريم 
بالمصبوغ بعد النسعد7*» . أما الفوبٌُ اشن - إذا صُّبِعْ على خلاف العادة صبغ الزينة - 
حكى صاحب ١‏ التقريب »© فيه قولين » ووجة المنع : أنه من البُعْدٍِ تظهر به الزينة . 

وأما الزينٌ في أثاث البيت والفرش » فلا تحرم ؛ وإنما الحداد في بدنها . 
الطيب 7 » فيحرم عليها ما يحرم على اخْرِم ٠‏ ويخر له 
إن كانت لها لحية - كاخحرم . ولا يَحْوْمْ عليها أن تدهن بدنها إن لم يكن فيه طيب » وإنها 
منع في الشعر . 

وأما تصفيفٌ الشعر وتجعيدُه بغير دهن (2 » ففيه ترددٌ . وأما الاكتحال » فقد قال 
الشافعي ( رضي الله عنه ) : ٠‏ لا بأس بالإثمد ©" » فاتفقوا على أنه أراد به العربيات ؛ 
فإنهن إلى الشّواد أميلٌ ؛ فلا يزينهن الإثمد . أما البيضاء” فلا يجوز ذلك لها “ إلا لعلة 
الرمد » وعليها أن تكتحل ليلا وتمسح نهارًا » هكذا أمر رسولٌ الله لله أُمّ سلمة ( رضي 
الله عنها ) © إلا أن تحتاج إلى ذلك نهارًا أيضًا فيجوز » وعليها ملازمةٌ المسكن إلا لحاجة . 


(0 في (أ)ء(ب): «وأما». (0) الأكهب الكدر : هو المائل إلى الغبرة» المُشْرب 
سوادًا . انظر : القاموس المخيط ص 17١ ١(‏ ) . روضة الطالبين (105/8 ) . 

(5) في ( ب) : ( بعد النسيج أو قبله » . (4) في ( ب) : ( بعد التسيج ) . 

(0) في ( ب ) : « وأما التَطيّب » . (5) في ( ب) : « بغير الدهن ») . 


() الإثمد : هو الكحل نفسه, أو ححد يتخذ منه الكحل . انظر اللسان ( 0.7/١‏ ) مادة (ثمد) . وقول الشافعي 
( رحمه الله ) : 9 لا بأس بالإثمد » لم أجده هكذا مطلقا » بل فيه تفصيل . قال ( رحمه الله ) : « وكل كحل :- كان 
زينة - فلا خير فيه لها » مثل الإثمد وغيره مما يحسن موقعه في عينها . فأما الكحل الفارسي - وما أشبهه - فلا 
بأس ؛ لأنه ليس فيه زينة » بل هو يزيد العين مرها وقبحا » . انظر الأم ( ه/751) . 

(8) في (أ) » ( ب) : دفلا يجوز لها ذلك » . 

(9) الحديث رواه أبوداود ( ؟/7507) (7) كتاب ١‏ الطلاق 6 (5: ) باب ١‏ فيما تجتنبه المعتدة في عدتها ) حديث 
( 10 ) وفيه عن أم سلمة ( رضي الله عنها قالت : دخل علي رسولٌ الله يه حين تُوفيٌ أبو سلمة , وقد جعلتٌ - 


12/6 ا آأآت 7ب 771 لت و ةط __ ست 4 الإحداد على الزوج وأحكامه 


ولو تركت جميع ذلك » عَصَتٌ رَيّها وانقط نقضِتٌ عدثها . 


عد د 


- على عينئ صَبرًا» فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟ فقلت : إنما هو صَبِدٌ يا رسول الله فيه طيب » قال : إنه يَشّتُ الوجه فلا 

تجعليه إلا بالليل » وتَنِْعِيته بالنهار ... » الحديث . والصبر : عصارةٌ شجر مد كما في القاموس ص ( 04١‏ ) . 

ورواه النسائي 4/1 ١٠؟)‏ . ورواه مالك في موطه بلاعًا (؟/0.+) . وفي إسناد الحديث أم حكيم بنت أسيد لا 

يُعرف حالها كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (511/7) . وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله ) في هذا 

الحديث : ذكر أبوعمر في ٠‏ التمهيد له طرقا يشد بعضها بعضّاء ويكفي احتجاج مالكِ بهء وأدخله أهلُ السنن 
في كتبهم » واحتج به الأئمة » وأقل درجاته أن يكون حسنًا » . زاد المعاد ( 708/0 ) . 


21236 


الباب الثانى 
في السّكنى 


) وفيه أربعة فصول‎ ١ 


الفصل الأول 


تستحيٌ المطلقة المعتدة ‏ بائنةٌ كانت أو رجعيةٌ ؛ لقوله تعالى 3# لا رجو ا 
0 . ولا : ا 0 

ل . نعم هل تجب في عدة الوفاة ؟ قولان © ٠‏ وفى 
عدةٍ بعد انفساخ (© النكاح طريقان . منهم من قال : قولان » ومنهم من قطع بأنها لا 
تستحق إن كان الفسخ منها يعئبه » أو عِتْتَها » أو كان منه ولكن بعَئيها » أو ما يكون 
بسبب منها . أما ما ينفرد به الزوجٌ - كردّته وإسلامه - ففيه قولان 9 . ومأخدٌ التردد : 
أن الآية وردت في فراق الطلاق » وهذا تردد في أن فراق الموت والفسخ » هل هو في 
معناه ©» ؛ لأن إيجاب الشكنى بعد البينونة كالخارج عن القياس . 

وأما الصغيرة التي لا تحتمل الجماع » ففي سكناها من الخلاف ما في نفقتها فى 
صلب النكاح 29 » وكذلك الأمة إذا طلقت » فإن قلنا : الزوجٌ يستحق تعيينٌ المسكن في 
صلب النكاح © » فعليها ملازمةٌ المسكن بعد النكاح . وإن قلنا : إن السيد يبوئها © 
(1) الآية )١(‏ من سورة ( الطلاق ) . 
(؟) وفي الروضة (08/8* ) أنها تجب على الأظهر . 
() في (أ) (١‏ ب) : « وفي عدة انفساخ ») . (5) في ( ب ) : ١‏ فيه قولان ) . 
(ه) في (ب) : « هل في معناه ) . (1).لا نفقة لها على الأظهر . الروضة (11/4) . 
0) في ( ب ) : ١‏ في النكاح » . () في (أ)» ( ب ) : ١‏ ييوئهما » . 


6/آ15 المطلقة التي تستحق السكنى 


ًا - وطُلّقت في ذلك البيت  -‏ فالظاهر : أنها لا يلزمها © ملازمةٌ المسكن ؛ لأن 
العدة تلتفت على النكاح . وقيل : إنه يجب ذلك . 
ثم إذا أوجبنا ملازمة المسكن » ففى ووجوب لزوم السكنى على الزوج [ خلاف ] © يلتفت 
على النفقة في صلب النكاح » فحيث كان يجب النفقة » تجبُ الشكنى بعد الطلاق . 
أما الناشزة إذا طلقت فى دوام النشوز » قال القاضى : لا سكنى لها ؛ إذ ©© لم يكن 
لها نفقة » وهذا فيه نظر / لأنها إن طلقها © في مسكن النكاح » فيجب عليها شرعًا © 1118ب 
لزومٌ المسكن . فإن أطاعت في ذلك هاري أن تستحق السكنى . 


نندنن فنا 


(1) في (أ) : « فالظاهر أنه لا يلزمها ؛ . وفي ( ب ) : « فالظاهر لا يلزمها » . 

| زيادة من (أ)(ب):.‎ )١( 

(5) في الأصل : « إذا » . (5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ لأنها إن طلقت » . 
(0) كلمة ١‏ شرعًا ؛ ليست في (أ)(ب). 


155/6 
الفصل الثانى 
فى أحوال المعتدة وهل يُياح لها مفارقة المسكن ؟ () 

فنقول : يجب عليها لزومُ المسكن حا لله تعالى ؟ فلا يسقط برضا الزوج”" » وإنمايماح الخروج بعذر 
ظاهر . والأعذائ على ثلاث مراتب : 

الأولى : مايرجعإلى طلب الزيادة» كزيارة وعمارةواستنماءٍمالٍ» وتعجيل حجٌ الإسلام؛ ولا 
يجوز الخروجٌ لمثلٍ ذلك . 

الثانية : ماينتهي إلى حدّالضرورة» كوجوب الهجرة”") والتمكينمنإقامةالحدٌأوخافت 
تسليطٌ 9» على الانتقال ؛ لأن هذه المهمات أقوى فى الشرع من لزوم المسكن في العدة . 

الثالثة : ما ينتهي إلى حدّ الحاجة » كالخروج للطعام والشراب ٠‏ أو تدارُكِ مالٍ 
أخبرث بأنه أُشّْرف على الضياع » فذلك أيضًا رخصةً في الخروج في حق من لا كافل 
لها ونحو ذلك ©9© وإن كان [ هذا ع 29 العذرٌ نادرًا » وكذلك حكم ملازمة المنزل في 
السفر إذا كانوا 60 ينتجعون ويسافرون اعتيادًا » فلها المسافرةٌ معهم . ومهما خرجتٌ 
لحاجة » فينبغي أن تخرج بالنهار ؛ لأن الليل مَظِئّةٌ الآفات . 
)١(‏ في (أ) : « الفصل الثاني : في أحوال المعتدة التي يُباح لها مفارقة المسكن » . 
() في ( ب ) : ١‏ برضاء الزوج » . 


(*) وذلك إذا لزمتها العدة » وهي فى دار حرب » فيلزمها أن تهاجر إلى دار الإسلام , إلا أن تكون في موضع لا 
تخاف على نفسها ولا على دينها » فلا تخرج حتى تعتد . الروضة .)1١5/8(‏ 


(5) في (أ)؛(ب): و يسلط ؛. 
(0) في (أ)» ( ب ) : « ويجوز ذلك » . 
(5) زيادة من ب) . 


(7) في الأصل : ١‏ إذا كان » وهو صحيح أيضّاء والمثبت من (أ)؛(ب) . 


1206/6 
الفصل الثالث 
. فيما يجب على الزوج 


وفيه مسائل : 

الأولى : إذا كانت الدار مملوكة [ للزوج ] (" لم يَجْرْ له إزعامجها 9 , ولا يجوز له 
مُدَاخَاتُها ؛ لتحريم الخلّوة إلا فى موضعين : 

( أحدهما ) : أن تكون هي في حجرة مفردة بالمرافق وعليها بابٌ . فإن لم يكن عليها 
باب » أو كان © مرافقها واحدًا » كالمطبخ والمشتَراح في الدار » لم تََزٍ المداخلةٌ ؛ لأن 
التُوَارْدَ على المرافق يُفضي إلى الخلوة » وكذلك تحرم المداخلة وإن كانت الدار مَئِحَاء 
مهما لم تنفصل المرافقٌ ولم يحجب الباب © . 

( الثاني ) : أن يكون معها في الدار مَحْرَمٌ لها فلا خلوةً » وكذلك إن كان مع الرجل 
وجة أخرى 3 أو جارية © ع أو مَحْرَم له . ولوكان فادها اي 2 أو معتدة أخرى 8 
فهل تينع ذلك الخلوةً ؟ فيه تردد » مأخذه : أن النسوة المنفردات هل لهنٌ السو عند 
الأمن بغير مَخترم ("2 ؟ . ولو استخلى رجلان بامرأةٍ فهو مُحَهُمٌ » وليس ذلك كاستخلاء 
رجل بامرأتين 99 » والوجه أن يقال : إن كان ممن يحتشم » أو يخاف من جانبه حكايةٌ 

بجر من جور :إن كان دنهو عات للخلزة بولاف 

. زيادة من (أ)» ( ب ) وهي زيادة مهمة‎ )1١( 
. )785/١( أي لم يَجَرْ له إخرائجها وطردُها . يقال : أزعجه عن موضعه » أي : أزاله عنه . انظر المصباح المنير‎ )١( 
في (أ)ء(ب) : «أو كانت ». ش‎ 5 
. الباب 4 ساقطة من (أ)(ب)‎ ١ : كلمة‎ )4( 
. ) في ( ب ) : « وجارية‎ )5( 
. انظر روضة الطالبين عه . الأم (ه/؟؟)‎ )5( 


(8) لأنه يقال : إن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل . 


مايجب على الزوج في سكنى مطلقئة 07س 157/6 


فرع : لو أراد الزوجٌ بَئِعَ الدار - وعدنّها بالحمل أو الأقراء - لم ينعقد ؛ لأن المنفعة 
مُشتحقة لها » وأخدٍ المدة غيدُ معلوم ولو كانت من ذوات الاشهر فهو كبيع الدار 
المستأجرة , إلا إذا كان يتوقع طرآن الحيض في الأشهر » ففيه طريقان : منهم من لم © 
يلتفت إلى ذلك ؛ بناءً على الخال » ومنهم مَنْ مَنَعَ البيع ؛ لتوقع ذلك . 

فإن صححنا » وطرأ الحميض ء كان كما لو اختلطت الثمارٌ بالمبيع » وقد ذكرناه في 
( البيع )6 

المسألة الثانية : إذ كانت الدار مُشتعارةً » فعليها الملازمةٌ إلى أن يرجع امير . فإن 
رجع ء فَعَلَى الزوج أن يُسِلّم إليها دارًا يليق بها » ويبذل الأجرةٌ إن لم يجد بعارية » 
وكذلك إذا انتهت مدةٌ الإجارة . فإن مست الحاجةٌ إلى الأجرة - وأفلس الزوج'- 
ضاربك الغرماء بأجرة 9) قلدة أشهر إن كانت هن ذوات الأشهر > «وإن: كانت من 
ذوات الأقراء - وعادثّها مختلفةٌ - ضاريت بالأقلٌ . وإن كانت مستقيمةٌ فمقداد العادة 
على الأصح . وفيه وجه 2 : أنها بالأقل . وهو ضعيف ؛ لأن حِصّتها لا تُسَلّم 
إليها 9غ وما يخصٌ الغرماء يُسَلّم إليهم ؛ فالاحتياطٌ لجانبها أَوْلَى » وكذلك الحامل 
تُضارب لتمام تسعةٍ أشهر ؛ فإن الزيادة على ذلك نادر » لا يعتبر هذا إذا كان الزوج 
حاضءًا » فإن كان غائبًا استقرض القاضي عليه . فإن استأجرت من مالها - بغير إذن 
القاضي - ففى رجوعها على الزوج خلافٌ . ولا خلاف في أنها لو كانت في دار 
مملوكة » فلا باع لحقٌّ الغرماء ؛ لأنها كالمرهونة فلا تُخْرَجٍ منها بحالٍ . ٠‏ 

المسألة الثالثة : إذا أسكنها في النتكاح مسكنا ضيقا لا يليق بها ورضيت » وطلقها . فلها 
أن لاترضى في العدة » وتطلب مسكنًا لائقا بهاء وكذلك لو أسكنها دارًا فيحاء»ء فله أن يَْقلّها 


)١(‏ كلمة ١‏ لم » ساقطة من( ب). 


. » في بع : « بالأجرة‎ )١( 


(7) كلمة ( وجه ) ساقطة من (ب). 


(5) في الأصل  :‏ لا نسلمها إليها » والمثبت من (أ)؛ (ب) . 


333330006 سس ها يجب على الزوج في سكنى مطلقته 


بعد الطلاق| إلى موضع لائق بها ؛ لكن قال القاضى : ين ينبغي أن يطلب لها أقرت مسكن يمكن إلى 
مكو دع خيلا را اومان بترو . وماذ كره لا يَتِعُد أن يُشتحب . ولااشك في 5١١‏ 
أنه 9"© لا يُخُرجها عن البلدة . 

المسألة الرابعة : إن ألزمنا السكنى في عدة الوفاة » فهي من التركة » فإن لم يكن 
وتبرع به الوارثٌ وأراد إسكائّها » كان لها ذلك . وإن قلنا : لا تستحق ء فلو رضي 
الوارثٌ بملازمة مسكن النكاح , فالظاهُ : أنه يجب عليها ذلك مطلقًا » وقيل : إن 
كانت مشغولة الرحم » أو متومّمة الشغل » فله ذلك مطلقا 9 ؛ لأجل صيانة الماء . وإن 
لم تكن بمسوسةً فلا يلزمها ذلك » بل يجب عليها "© ملازمةٌ أي مسكن شاءت . ثم 
هذا التعيينُ للوارث » وليس للسلطان ذلك . 


نا تنا كنا 


. في (أي (ب) : دولا شك أنه‎ )١( 
كلمة ( مطلقًا ) ليست في (أ)؛(ب).‎ )١( 


(© في (أء ( ب) : و بل عليها » . 
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الفصل الرابع 
في بيان مسكن النكاح 

وفيه مسائل : 

الأولى : إذا أَذْن لها في الانتقال إلى دار أخرى » ثم طلقها قبل الانتقال » لازمت 
المسكنّ الأول . وإن طلق بعد الانتقال لازمت المسكن الثاني . والعبرةٌ في الانتقال بدُها 2 وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : العبرةٌ بنقل الأمتعة . 

وإن صادفها الطلاقٌ في الطريق » فثلائةٌ أوجه : 

أحدها : ترجيح الأول ؛ استصحابًا © . 

والثاني : ترجيح الثاني ؛ لأنها انتقلت عن الأول © . 

والثالث : أنها تتخيّر بينهما ؛ للتعارض » وكذا الكلام فيما إذا أذن لها في الانتقال 
إلى بلدة أخرى » ففي جواز الانصراف خلافٌ . 

الثانية : لو خرجت إلى سفر بإذنه » فطلقها بعد مفارقة عمارة البلد » فليس عليها 
الانصراف © ؛ لأن إبطال أَهْبة سفرها إضرارٌ . فإن فارقت المنزل دون البلد فوجهان : 

أحدهما : يجب الانصراف ؛ لأنها بعد لم تنقطع عن الوطن © . 

والثانى : لا ؛ ” لأن ذلك إضرار يإبطال الأهبة © . 
)١(‏ في (أ)2(ب):١بيدنها).‏ 
(؟) أي ترجيح العودة إلى المسكن الأول .' 
() في الأصل : ١‏ لأنها انتقلت إلى المسكن الأول ؛ وهو خخطأ » والصواب مافي (أ) » ( ب ) وهو المثبت . 
(4) يعني ليس عليها الانصراف إلى المسكن الأول . 
(ه) وهذا الوجه هو الراجح عند جمهور الشافعية » أنه يلزمها العود إلى المسكن ؛ لأنها لم تشرع في السفر . انظر 
الروضة 21١/8‏ ). 


(5) في (أ) » ( ب ) : و لأن ذلك إبطال الأهبة » . 


عار تي رت تي بيان مسكن المعتدة من طلاق 
ولا خلاف في أن لها الانصراف . 
ثم إذا مَضَّتْ لوجهها . فلها التوقفُ إلى إنجاز حاجتها © , وعليها الرجوعٌ لملازمة 
المسكن بق بَقَة مذة العدة إن كان يتوقع البلوغ . وإن رع - ولكن بقي من العدة 
مدةٌ تنقضي فى الطريق - ففي وجوب الانصراف حلاف » والظاهر : أنه لا يجب ولا 


فائدة فيه 20 » ولا يكلّفها التقدم على الرققة ؛ لأجل ذلك ع 
ثلاثة أيام » جاز لها استكمالٌ الثلاث ؛ لأنها مدة مُكث المسافر شرعًا 29 . 


الثالثة : ما ذكرناه في سفر تجارةٍ أو مُهِمَْ . فإن كان سفر نزهةٍ » أو مالا مُهِمٌ فيه - 
وقد أذن لها عشرة أيام مثلا - فطلقها في أثناء المدة » قفي جواز استيفاء المدة قولان © 
ويجري القولان 22 في وجوب الانصراف إن طلقها في الطريق » وهكذا فى المدة الزائدة 
ل ل ل 
السفر فاحتمل أن يقال : في المنع إضرا 

ل ال - فإن قلنا 00 
هذا العذر جاز البناءُ على الاعتكاف المنذور 29 . فعليها الخروجٌ وإن كان الاعتكافٌ 
منذورًا ؛ لأنه لا ضرر ء وإنما هو مجردٌ إِذْنِ » فهو كما لو أذن لها في المقام في دار أخرى 
عشرة أيام » فطلاقها يُتطِل ذلك الإذنّ . وإن قلنا : إن الاعتكاف يَثطل» فيكون فيه 


. ) في (1) »( ب ) : « إلى نجاز حاجتها » . () في ( ب) : 9 فإن لم تتوقع‎ )١( 

5 في (أ)ء(ب):«إذ لا فائدة فيه ) . 

(4) وخالفه في الروضة فرجح أنها لا تمكث بعد انقضاء حاجتها على الأصح . الروضة (11/8؛ ) . 

(0) في ( ب) : ( ففى جواز الاستيفاء قولان ‏ . وأظهر هذين القولين أن لها استيفاء المدة . الروضة (11/8؟ ) . 
(1) في (أ)» ( ب) : « وكذا القولان » . 0) في (أ)ء ( ب) : « وكذا» . 

. (ب) : « إلى أهبة ع‎ ٠ في (أ)‎ ١ 

(9) يعني إذا نذرت اعتكافا مدةٌ ماء فطلقها زوجها في أثناء وقائها بهذا النذرء فعليها الحروج إن قلنا : تكمل الأيام 
المنذورة بعد ذلك وتبني على ما مضى . 


بيان مسكن المعتدة من طلاق ٠‏ 77س 161/6 


ضرال كما في أهبة الع 
ولا خلاف في أنها لو خرجت مع الزوج » فطلقها في الطريق » لزمها الانصراف ؛ 


لأنها خرجتٌ بأهبة الزوج » فلا تفطل عليها أهبتها ٠‏ والخروجٌ لغرض التجارة غيد جائرٍ ؛ 
لأنه طلبٌُ زيادة » وإنما جاز [َ ذلك ع 9©) في الدوام للضرار في فوات الأهبة 5 

الرابعة : إذا أذن لها في الإحرام توطاقها قبل الإحرام » لم لحر . وإن كان بعد 
الإحرام - وكان بعمرة يمكن تأخيرها - ففي وجوب التأخير وجهان » ولعل الأصحٌ جوارٌ 
الخروج ؛ لأن في مُصَابرة الإحرام ضرارًا © . 

الخامسة : منزل البدوية كمسكن البلدية ©» » لكن إن رحلوا © بجملتهم فلها 
الرحيل . وإن رحل غَيْدُ أهلها » فعليها المقام . فإن رحل أهلّها - 0 المقام - 
ففيه وجهان 2 , وهو راب جع إلى أن ضرر مفارقة الأهل » هل يُغتبر 

ولو كانوا يرجعون على قوب فعليها المقامُ ؛ إذ لا ضرر . ولو ارتحلت معهم » فأرادت 

المقام بقرية في الطريق : جاز ؛ فإن ذلك أحسنٌ من السفرء بخلاف المأذونة فى السفر ؛ 
فإن رجوعهها إلى الوطن أولى من الإقامة في قرية . 

السادسة : إذا صادفها الطلاقٌ في دار أخرى / أوبلدة أخرى » فقال : ارجعي» ١١؟/ب‏ 
فقالت : طُلّقْثُ بعد الإذن في التُقّلة 29 » فأنكر الزوج الإذنَ » ثُقَلَ عن الشافعى ( رضي 
الله عنه ) أن القول قولّه . وهو القياس » ولكن تُقِلَ أنه إن كان النزاع مع الورئة » 
(1) أي فلا تخرج - إن قلنا : ييطل الاعتكاف بالخروج - إلا بعد إكمال مدة الاعتكاف المنذورة . 
(0) زيادة من (أ)» إ(ب). 
() وقطع بذلك الأكثرون من الشافعية كما في الروضة (417/8 ) . 
(4) يعني أن منزل ( المدوية ) - وييثها من الصوف والوبر والشعر - مل منزل المحضرية (البلدية) يسابياتم 
والأحجار وغيرها - . 
(©) في (أ) » ( ب) : ١‏ ارتحلوا » . 
(7) وأصح هذين الوجهين أنها تتخير بين المقام والرحيل . انظر الروضة (/17؛ ) . 
0 أي : الانتقال . 


11 ل ...دب بان مسكن المعتدة من طلاق 


فالقولٌ قولّها » وإلى الفرق ذهب أبو حنيفة ( رحمه الله ) وابنُ سريج » وكأن كونها في 
غير مسكن التكاح (© يشهد لها على الورثة لا على الزوج . ومن أصحابنا من جعل 
المسألتين على قول (© » ومنهم من جعلها على حالين ٠»‏ فنقول 29 : إنما جل القول ‏ 
قولّه إذا كان النزاع في أصل اللفظ » وإن كان في معنى اللفظ - بأن قالت : أردتٌ 
بالإذن التّْلة » وقال : بل النزهةً - فالظاهر : تصديقهًا ؛ فيقبل قولّها ©© . 


د 


(0 في ( ب) :«الزوج ». (0) في ( ب ) : « على قولين » . 
5 في (أ)(ب):«ققال»). 
(5) والمذهب تصديق الزوج إذا اختلف الزوجان » وتصديقها إذا اختلفت هي ووارثُ الزوج .انظر الروضة (8/ 
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1031/6 
القسم الثالث من الكتاب 
في الاستبراء بسبب ملك اليمين )١7‏ 
( وفيه ثلائةٌ فصول ) 
الفصل الأول 
في قدر الاستبراء » وشرطه , وحكمه 
أما قدره : فهو قرم واحد ؛ لأنه نادى منادي رسولٍ الله يِل بعد سَتِي أوطاس ("© رألا 
لا نُوطَأُ حامل حتى تَضّعَ » ولا حائلٌ عَبّى تحيضٌ » © . 
وللمستبرأة ثلاثة أحوال : 


أحدها : أن تكون من ذوات الأقراء » واستبراؤها بقرء واحد وهو الحيض ؛ لقوله ( عليه 


السلام ) : « عَتَّى تَحِيضٌ » ؛ ولأنه إذا لم يُكتبر إلا قَرمٌ واحد , وَلْيُعتبر الحيضُ ؛ 
فإنه دليل على البراءة » هذا هو الجديد ا 


(1) الاستبراء : عبارة عن التريص الواجب بسبب ملك اليمين » حدونًا أو زوالا . وقد خْصٌ بهذا الاسم ؛ لأن هذا 
التربص مُقَدّر بأقل ما يدل على البراءة من غير تكدر. وص التربص الواجب بسبب النكاح باسم «العدة ) اشتقاقا 
من « العَدّد ) ؛ يلا فيه من التعدد . انظر تهذيب الأسماء واللغات (9/١/7؟‏ وما بعدها) . 

(1) أوطاس : وادٍ في بلاد ‏ هوازن ) وبه كانت غزوة النبي يِه هوازن » يوم حنين . انظر تهذيب الأسماء واللغات 
19/1/9١‏ ). 

(1) حديث حسن : رواه أبوداود (715/7) (؟1) كتاب ‏ النكاح ) ( 44 ) باب « في وطء السبايا) حديث 
.)١١548(‏ ورواه أحمد في مسنده (18/6) والحاكم في المستدرك ( 140/5 ) ثلائتهم من طرق عن أبي سعيد 
الخدري (رضي الله عنه) مرفوعًا » وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت الأنصارى مرفوعًا بلفظ : « لايحل لامرىء 
يؤمن بالله واليوم الآخحر أن يُشقي ماءه رّرْعَ غيره » ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من 
السبي حتى يستبرئها ... ) ورواه أيضًا الترمذي مختصرًا (/457 ) حديث (1111) وحسنه . والحديث حسّنه 
أيضًا الحافظ ابن حجر كما في التلخيص الخبير ( )185/١‏ . 

(4) انظر القول الجديد في مختصر المزنى ص (7؟؟ ) » وانظر الروضة (455/8 ) . 


1/6 سي سس تآ سي الاستبراء بملك اليمين وقدره 

وفيه وجه آخر 20 : أنه الطهر ؛ قياسا على العدة ؛ لأن التعجْدَ غالبٌ عليه » ولذلك 
يجب مع يقين البراءة إذا استبرأها من امراةٍ أو صَبِىَ © . 

التفريع : إذا قضينا بأنه حيض » فلا بُدّ من حيض كامل ؛ فلا يكفي بقية حيض . وإن 
قلنا : إنه طهر » فهل يكفي بقيةٌ الطهر ؟ فيه خلاف ؛ لأن العدة تشتمل على عَدّد » فجاز 
أن يُعكر عن شيئين وبعض الثالث بثلاثة » ولأنه يجري 22 فيه | ا مراتٍ » ولو صادف 
الملك آخرَ الحيض » فانقضى طهدٌ كامل بعده » كقّى على هذا القول . وقيل : إنه لا بد 
من حيض كامل بعده ؛ لتحصل دلالةٌ على البراءة في ملكه 49 » وهذا رجوع © إلى 
القول الأول » وشهادةٌ تضعيفٍ هذا القول 29 . / 

الحالة الثانية : أن تكون من ذوات الأشهر » وفيه قولان : 

أحدهما : أنه كفي شهدٌ واحد " . 

والثانى : أنه لا أقلّ من ثلاثة أشهر ؛ لأنه أقلّ مدةٍ صُربت شرعًا للدلالة على البراءة » 
والأمودٌ الطبيعيةٌ لا تختلف بالرق . 

وأبو حنيفة ( رحمه الله ) يُوجب على المستولدة - إذا عَتّقت - ثلاثة أقراء » أو ثلاثة 
أشهر ؛ نظرًا إلى حريتها فى الحال » ونحن نكتفي بقرء واحد ؛ نظرًا إلى جهة الملك © . 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : « وفيه قول آخر) . 


(؟) أي يجب الاستبراء مع اتن بأن الرحم غير مشغول بحمل » وذلك إذا كانت الأمة مملوكة لامرأة » أولصبي 
لا يتأنى منه الوطءٌ أصلا . 


5 في (أ) (٠‏ ب) : « لأنه يجري ») بدون الواو . 

(5) في (أ) » ( ب ) : « في الملك » . 

(ه) في الأصل : « وهذا الرجوع » و المثبت من (أ) » ( ب) . 

(3) في (أ) » ( ب) : « وشهادةٌ تضعفٌ هذا القول » . 

(/) وهذا أظهر القولين عند جمهور الشافعية كما في الروضة ( 455/8 ) . 

(2) مذهب الشافعية : أن أم الولد إذا عتقت » تتربص شهرًا واحدًا إن كانت من ذوات الأشهر . وهذا مذهب 
الحنابلة أيضًا . انظر : الأم(ه/8١؟)‏ . المنهاج ص )١117(‏ . المقنع ص (777) . المبد ع شرح المقنع ( 1١7/8‏ ) . 


الاستبراء ملك اليمين وحكمه وشرطه تعت عضيو اخ اع بس 77 ةي 7/6. 


الحالة الثالثة : أن تكون حاملا » فعدثُها بوضْع الحمل وإن كان من الزنا ؛ لإطلاق 
رسول الله يقد قوله : ١‏ حتى تضع » . ومنهم من قال : لا تنقضي بالزنا كما في العدة 27 
وقيل : هذا يلتفت على أن المعتبر حيضٌ » أم طهر ؟ فإن اعتبرنا الحيض - من حيث إنه 

. دليلٌ البراءة - فكذلك حمل الزنا دليلٌ البراءة وإلا فلا‎ ٠ 

أما حكمه : فهو تحرج لوجوه الاستمتاع قبل تمامه (© إلا في المشبيئّة » ولأنه © لا 
يحرم فيها إلا الوطء ؛ لأن المانع في الشراء تَوَُمُ ولد من البائع يمنع صحة الشراء » وولدُ 
الحريئ لا تينع جريانَ الرفٌ » وإنما استبراؤها ؛ لصيانة ماء المالك عن الامتزاج بالحمل » 
فيقتصر التحريم على الوطء . ومنهم من سَوّى » وحرم استمتاع المسبية - أيضًا - تَبعَا . 

أما شَرطه : فإنه يقع بعد القّبض © » ولزومٌ الملكِ في مَظِئّة الاستحلال » فلو جرت 
حيضةٌ قبل قَهِض الجارية المشتراة » ففيه خلافٌ ؛ لِضَّعْف الملك . والظاهرٌ : أنه يُجزىء ؛ 
للزوم الملك . نعم » لم يُعْتَدّ ©» بها في الموهوبة قبل القبض ». وفي المُوصَّى بها قبل 
القبول» فلا أثر للقبض في الوصية . وفي مدة الخيار لا يجزىء إذا قلنا : الملكُ للبائع . 
وإن قلنا : للمشتري » فهو كما قبل القبض ؛ لضعفه 29 . 

ولق كانت متحوسية أوانزعية « :لسك تيده القضاء الخبزل: 0 ققد بالقضين "قن 
الملك © ولكن لا في مَظِنََة الاستحلال » ففيه وجهان © . 


20 ومذهب الحنفية : أنها تتربص ثلاثة أشهر . وهو مذهب المالكية أيضًا . انظر : المبسوط (4/1ه) . الهداية (؟/ 
4 فتح القدير ( 56١/4‏ ) . القوانين ( 0 ؟ ) . الشرح الصغير ( 7١5/١‏ ) . 
)١(‏ يعني أن الحرة إذا حملت من الزنا وطلقت » فلا تنتهي عدتها بالوضع » بل بالأقراء أو الأشهر حسب حالتها . 
(؟) أي قبل تمام انقضاء الحيض . 5 في (أ) ١‏ (ب) : ١‏ فإنها » . 
(4) أي شرط الاستبراء أن يكون واقعا بعد قبض الجارية . 
(5) في (أ) : ( نعم » لا يعتد ) . 
(5) والأصح أنه لا يحصل الاستبراء . انظر الروضة (/77 ) . 
(0) في ( ب)  :‏ فأسلمت بعد الحيض ») . () أي انقضى الاستبراء . 
(9) وأصح الوجهين أنه يجب الاستبراء بعد الإسلام » ولا يعتد بما جرى قبله . انظر الروضة 59/8 ) . 


66د  .  .‏ . . ...د الاستبرائ بملك اليمين وشرطه 


ومن خاصّية الاستبراء » أنه ليس من شرطه الامتناحٌ عن الوطء » بل لو وطثها انقضى 
الاستبراءٌ وعَصَى بالوطء . فإن أحبلها © وهى حائض » حلّت فى الحال ؛ إذ ما مَضَى 
كان حيضًا كاملا وانقطع بالحيض 27 » فإن كانت طاهرًا © لم ينقض الاستبراكءٌ إلى 
وضع الحمل 05 . 


(1) في () »( ب) : « فلو أحبلها » . (5) في (أ) » ( ب) : « وانقطع بالحمل » . 
(5) في (أ) » ( ب ) : « طاهرة » . 
(4) قال الحموي : « قوله في الاستبراء : (إنه ليس من شرطه الامتناع عن الوطء » بل لو وطىء انقضى الاستبراتٌ . 
وعصى بالوطءء فلو أحبلها وهي حائضٌ حلت في الحال ؛ إذ ما مضى كان حيضًا كاملا فانقطع بالحمل » وإن 
كانت طاهرًا لم ينقض الاستبراءٌ إلى وضع الحمل ) 5 

قلت : حاصل ما ذكره أنه إذا وطىء انقضى الاستبراعٌ مع العصيان » ثم إنه جعل وطءَ الحائض مُوجبًا للحِلٌ 
فينقضي به الاستبرء , ثم إنه قال : ( وإن كانت طاهرًا لم ينقض الاستبراءًإلى وضع الحمل ) وإذا كان كذلك كان 
مخالفًا لما ذ كره أولا ؛ فإنه لا هَوقَ فيه بين الحيض والطهر كما لا يخفى . فإنه قال : ( بل لو وطثها انقضى الاستبراء ) 
فجعل مجردّ الوطء موجبًا لانقضاء الاستبراء » فُهِمَ من هذه أنه لا ينقضي الاستبراءٌ في حق الطاهر إلا بوضع 
الحمل » وهذا كلام غير منتظم لما قررناه . 

فإن قيل : فقد ذكر الشيخ في الوجيز ما يناقض هذاء فإنه قال فيه : ( لو وطثها لم ينقض الاستبراءٌ وعصى إلا إذا 
إلى آخره) وهذا يخالف ماذ كره في الوسيط» فإنه قال فيه ألا : ( انقضى الاستبراء) وفي الوجيز قال : ( لا ينقضي 
الاستبراء ) » وهذا كلامٌ ظاهدِ التناقض كما لا يخفى !! 

قلت : ذكر الشيخ في البسيط أن العدة تنقضي » وقال : ليس من شرطه صحةٌ امتناعه عن الوطء » ولو وطىء 
الك عصى ولكن تنقضي للاستبراء» فعلى هذا يحمل قوله : ( بل لو وطعها انقضى الاستبراء وعصى ) أي ينقضي 
الاستبراءٌ على وجهه كما ذكره في البسيط » وبه اندفع الإشكال » ثم قال في البسيط : ( لوأحبلها وكانت في حال 
الحيض حلت ؛ إذ ما مضى حيضٌ كامل » وإن انقطع بالحمل وكانت طاهرا انقضى بوضع الحمل ) فعلى هذا لا 
تناقض بين الكتب الثلاث ) . مشكلات الوسيط (ق1/ب-54١1/ب).‏ 


1007/6 


الفصل الثانى 
في سبب الاستبراء 
215 و 2 
الأول : الجلب . فمن تجدّد له ملكُ على الجارية - هي محل استحلاله - توققف 
2 1 0 
حِلها على الاستبراء بعد لزوم ملكه ('© بقرء » سواء كان الملك عن / هبةٍ أو يع 29 , أو١؟5/أ‏ 
ركد رارك رارزلا ار ل حائلا . 
وسواء كان المالك [ يمن ] (" يُتَصَوَرُْ منه سُعْل(» أو لا يُتَصَوّر » كامراةٍ أو مجبوب أو 
صَبِي ” “». وسواء كانت قد استبرأتٌ قبل بين 
استبراءٌ البكر © . وقال مالك ( رحمه الله ) : الصغيرةٌ التي لا تُوطأ » لا تستبراً © . 
وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يجب إذا عادت بخيار رؤية » أو رَدٌ بعيب » أو رجوع 
في هبة » أو إقالة قبل القبض . وأوجب في الإقالة بعد القبض . 
وألحق أصحائنا - بزوال الملك - المكاتبةَ إذا عجزت وعادت إلى الل ؛ لأنها 
ئرة 29 إلى حالة تستحق المهر على السيد » ولذلك تحلّ أت المكاتبة . 


ولاخلاف في أن التحريم بالصوم والرهن لا يؤثر (0© . أما زوالٌ إحرامها 0١‏ 


. بعد لزوم ملكِ » والمثبت من (أ) » ( ب)‎ ٠ : في الأصل‎ )١( 

(؟) في (أ) (١‏ ب) : « عن بيع أوهبة ) . () زيادة من (أ) . 

(5) أي اشتغال الرحم بالحمل بسبب الوطء . 

(0) من قوله : « كان المالك ... » إلى قوله و ... أو صبي » ساقط من ( ب ) . 

(3) انظر الوجيز ( ٠١5/٠‏ ) . الروضة 4517/8 ) . 

(0) انظر الى لابن حزم ( )315/٠١‏ . (8) انظر الكافي لابن عبد البرص ( )7٠١‏ . 
(5) في (أ) (٠‏ ب): 9 صارت ». )٠١(‏ أي تحل بانتهاء الصوم والرهن بغير استبراء . 
)١1١(‏ المذهب - وبه قطع الجمهور - أنه لا استبراء عليه بانتهاء الإحرام ؛ إذ هو كما لو صَامَتٌ ثم أفطرت . انظر 
الروضة (58/8: ) . 


ا ل ا 7 ب يتيس لتيب الأول للاستيراء: لك املك 


وإسلامها بعد الردة (© » وطلاقٌ زوجها © إياها : ففيه خلافٌ ؛ لتأكيد هذه 
الأسباب 29 . وإيجابُ ذلك في المزوّجة أولى ؛ لأن الزوج قد استحقٌ منافعها » ثم 
يرجع الاستحقاق إليه . أما إذا اشترى منكوحتّه الرقيقة » ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه لا يجب ؛ لأن الحل دائمٌ من شخص واحد © . 

والثاني : يجب ؛ لِتََدّلٍ جهة الل . 

واوتياع يجارقه يشرط اخيار »لم رفت اليد الى اله اطبا ون قلا : لم يَزُْل 
تلك فل امقبراء . وإن قلنا : زال الملك ووم الوط » لزم الاستبراة, ٠‏ وإن قلنا : زال 
لملكُ ولكن الوطء جائز ؛ لأنه فس » فها هنا يحتمل أن يقال : الحلّ مطرد » والجهةٌ 
مه - بخلاف شراء الزوجة - فلا استبراءً . ويحتمل أن يُنْظر إلى تجدد الملك » وبه 
يعلل استبيراٌ المنكوحة المشتراة . 

فرع : لو اشترى مُحْرِمَةَ » أو معتدةً » أو مُرَوّجَةَ » ففي وجوب استبرائها بعد 
انقضاء العدة » أو بعد طلاق الزوج [ من غير دخول ] »© نصوصٌ مضطربة 
للشافعي ( رضي الله عنه ) فقيل : فيه قولان : 

أحدهما : أنه يجب 22 » وهو القياس : ولايبعد أن يتأخر الاستبراعُ عن الملك إلى 
وقت الطلاق وزوالٍ العدة . 
(1)إذا أسلمت بعد الردة ‏ لزمه استبراؤها على الأصح ؛ لأنه زال ملك الاستمتاع بالردة » ثم عاد يإسلامها . انظر: 
الروضة (07/8 17 ). 
(؟) يعني قبل الدخول . : (م) في (1) ء(ب) : و لِتأكَدٍ هذه الأسباب » . 


(4) إذا اشترى زوجته الأمة فوجهان » الأصح المنصوص : أنه يدوم حل وطنها » ولا يجب الاستبراء » لكن 
ع 7 إن 02 
يستحب . أما عدم وجوبه ؛ فلآنه لم يتجدد جل ' ولآنه لا يؤدي إلى اختلاطٍ ماء. 


ولد 5 وفي ملك اليمين ينعقد حرا » وتصير بسببه أم ولد . روضة الطالبين ((78/8: ) . 
(ه) زيادة من (أ) » ( ب) . 


(5) وهذا أظهر القولين أنه يجب . انظر الروضة ( 55/6: ) والغاية ( ؟/1٠8‏ ) . 


السبب الثاني للاستبراء - زوال املك سس 169/6 


والثاني : أنه لا يجب ؛ لأن الموج بجلبُ الملكِ ولم تكن [ إذ ] © ذاك في مَظِنّة 
الاستحلال (2 » فهو كشراء الأخت من الرضاع لا يوجب الاستبراء » ولا حصل 
الل 20 لم يتجدّدٌ ملك حتى يجب به © . 

السبب الثاني . زوال الملك : فتقول : الجاريةٌ الموطوءة - مستولدةٌ كانت » أو لم 
تكن - فهي في حكم مُشتفرشة . فإذا أعتقت بعد موت السيد أو بالإعتاق » فعليها التريّصٌ 
بقرء واحد . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : أما المستولدة فتتربص عند العتق » ولكن بثلاثة أقراء ؛ 
نظرًا إلى كمالها في الحال © .9 وأما الأمة » فلا تريّصٌ عليها “ » وزاد فقال : « لو 
وطئها السيد ‏ وأراد في الحال تزويججها » جاز من غير استبراء » © . وهذا هجومٌ عظيم 
علن خلط امجل وضندنا + أن كل عجاري موقطويو لا بحل ترويكتها لبعد الاسمرل 0 , 
وكأن هذا الاستبراء من نتيجة حصول ملك الزوج » فإن ملك السيد لم يَرُلْ » إلا أنه 
يجب تقديمُه على الملك ؛ لأن التكاح يقصد لل الوطء » فلا يمكن عقده إلا بحيث 
يستعقب اليل . وأما المشتري قَيسْتبِرىء بعد الملك ؛ * لأن الشراء بقصد الأغراض 
المالية '» فلا يقبل الحجر بسبب الوطء . نعم » إن عزم على الشراء 7 قدّم الاستبراء عليه . 


. أي لم تكن يحل وطؤها‎ )١( . زيادة ضرورية من (أ) » ( ب)‎ )١( 
. في الأصل : « ولما حصل الملك » والمثبت من (أ) » (ب)‎ )5( 
وهذا الخلاف يرجع إلى أن الموجب للاستبراء » هل هو حدوث ملك الرقبة مع فراغ محل الاستمتاع ؟ أم‎ )4( 
. )775/8( الموجب حدوث حل الاستمتاع في المملوكة بملك اليمين ؟ . انظر الروضة‎ 
. سبق تفصيلٌ هذه المسألة‎ )( 
. » في (أ) » ( ب) : « والأمة لا تربص عليها‎ )5( 
. ) وأراد في الخال تزويجها من غير استبراء : جاز‎  : ) في (أ) » ( ب‎ )7( 
مذهب الشافعية : أن كل جارية موطوءة , لا يحل تزويجها إلا بعد الاستبراء . وهو مذهب الالكية والحنابلة‎ )2( 
. ) 517 ( أيضًا . انظر : الروضة ( 407/8 ) . القوانين الفقهية ص ( 45؟) . المقنع ص‎ 
. ومذهب الخنفية : أن من أعتق أمته - وقد كان يمسها - لم يكن عليها عدة منه » ولها أن تتزوج ساعتكذ‎ 
.)7١8( انظر : مختصر الطحاوى ص‎ 
. التسري»‎ ١ ب):‎ (١ في (أ)‎ )٠١( . » لأن الشراء يقصد لأغراض مالية‎ ٠ : في ( ب)‎ )4( 


6ت آذآ ا نيفد روا على الالستيراءة.. .+ 


فروع 

الأول 0 لو اشترى المستفرشة المستبرأة 3 تسلط على الترويج 2 وأعتق قبل الترويج [ أو 
باع وأراد المشتري التزويج ] (2 أو أعتق المشتري قبل الوطء - فأراد الترويج - ففي 
جواز ذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو الظاهر (2 أنه يجوز ؛ إذ كان يجوز قبل زوال الملك » فطرآنٌ العتتي أو 

والثاني 5 أنه لا يجوز ؟؛ لأن زوال ملك الفراش سببٌ يوجب عدة الاستبراء » وقد 
طرأ؛ فامتنع بهذا الطارىء حتى يزول 8 

والثالث : أن ذلك تمّنع في المستولدة دون الرقيقة ؟ لأنها بالمستفرشة أَسْبَهُ . 

والثان : المستولدة المزوجة إذا طلقها زومجها » واعتدت فأعتقها السيد وأراد تزويجها 
قبل الوطء (*» » فهل له ذلك ؟ فيه قولان : 

أحدهما : نعم ؛ إذ كان يجوز قبل العتق . 

والثانى : لا ؛ لأن عِتْمّها هو زوال مِلْكُ الفراش » وقد صارت مستفرشةٌ له بانقضاء 
عدتها وإن لم يطأها ؛ إذ عادت إلى فراشه . 

أما إذا قال : أنت حرة مع آخر العدة » فها هنا لم ترجع إلى فراشه » فمنهم من قطع 
بجواز التزويج . ومنهم من طرد القولين » وجعل مجردً زوال الملك عن المستولدة سيبًا 
للعدة . 

الثالث : إذا أعتق المستولدة المزوجة - وهي في صُلْب النكاح أو عدته - فالظاهد : 
)١(‏ زيادة من (أ) . 


. في الآأصل : « وهو ظاهر » » والمثبت من (أ) ؛ (ب)‎ )١( 
. » قبل الاستبراء‎ ١ : في (أ) » ( ب) : و كان جائرًا ؛ . (4) في (أ) » ( ب)‎ )5( 


فروع على الاستبراء . 171/77777272727 


أن الاستبراء لا يجب ؛ لأنه ليس الزائل فراشا [ له ] "© » بل هي فراش للزوج » وفيه قول 
آخر: أنه يجب ؛ لزوال ملك السيد » وقد كانت مستفرشة / من قبل . فإن أوجبنا في العدة » فلا 
. يخفى أنهما لا يتداخلان . ويبقى النظر في التقديم والتأخير كما سبق © . 1 

الرابع : إذا أعتق مستولدته » وأراد أن ينكحها في مدة الاستبراء » ففي جوازه خلاف » 
والأظهد جوازه ؛؟ كما لو وطئها بالشبهة وأراد أن ينكحها (2 . والثاني : المنع ؛ لأن زوال 
الملك أوجب تعدا بالاستبراء » ولذلك مُنِعَ من التزويج من الغير على وجه » مع أنه كان 
جائرًا قبل العتق . 

الخامس : المستولدة المزوجة إذا مات زوججها وسيدُها جميعًا » فإن مات السيد أولًا 
فعليها عدةٌ الوفاة » أربعةٌ أشهر وعشرٌ . فإن مات الزوجج أولا » فعليها نصفٌ ذلك . وإن 
اسْتبهم فعليها الأخد بالأحوط » وذلك ظاهر إذا فرعنا على الصحيح في أنه ليس عليها 
استبراءٌ للسيد . وإن أوجبنا - فَبَعْدَ مُضِئْ عدة الوفاة - لا بد من شهر آخر إلا إذا كانت من 
ذوات الأقراء © فتكفيها حيضة وإن جرت © في مدة العدة ؛ [ لأن القصود وجود 
صورة الحيض بعد موت السيد » وقد حصل ] 9 . وإن لم تحر » فلا بد منها بعد العدة . 

وإن ماتا معًا فلا استبراء ؛ لأنها ما عادت إلى فراشه . والظاهر : أن عدتها شهران 
وشيءٌ » بخلاف ما لو تقدم موت السيد بلحظة على موت الزوج . وفيه وجه : أنها لو 
عتقت في أثناء العدة استكملت عدة الحرائر » فإذا أعتقت (© مع موته » فهو أولى 
بذلك . 


جد عد عد 


(1) زيادة من (ب) . )١(‏ قوله : و كما سبق ») ساقط من (أ) » ( ب) . 
(0) وهو الأصح كما في الروضة ( 55/8 ) . 
(4) في (أ) » ( ب ) : ( فعليها حيضة واحدة إن جرت ؛ . 


(ه) ما بين الحاصرتين زيادة من (1) » ( ب) . (7) في الأصل : ١‏ فإذا أعتق » وهو خطأ . 


ب/٠‎ 


قاعدة 

يجوز اعتماد قولها : « إنى حضتٌ ) ؛ ١‏ فلا سبيل “© إلى تحليفها ؛ إذ لا يرتبط 
بتكولها حكمٌ ؛ فإن السيد لا يقرر على الحلف ». ولا اطلاع له على حيضها . 

ولو امتنعت عن غشيانه » ورفعت إلى القاضي » فقال : قد أخبرتني بالحيض » 
فالأوجَهُ تصديقٌ السيد وتسليطه 29 ؛ إذ لولا ذلك لوجبت الحيلولة يينهما كما في وطء 
الشبهة » فالاستبراء باب من التقوى فَيِمَوَض إلى السيد . وذكر القاضى أنه لا يبعد أن 
يكون لها 2" النخاصمة والدعوى » حتى إن الجارية الموروثة » لو ادعت أن الموثتٌ وطتها 
وطنا مكرما على الوارث © » فللوارث أن لا يُصَدّقها » وهل لها تحليقُه ؟ فيه 
حلاف © , فكذلك هذا ء ويتأيد بوجه ذكِرَ : أن لها الامتناج عن وقاع السيد الأبرص » 
قَيِشْعِر بأنها صاحبةٌ حقٌّ على الجملة . 


عد د 


(1) في (1) : « إذ لا سبيل » . ؟) أي لا يُحال بينه وبينها . 
(7) في ( ب ) : 9 له » وهو خطأ . 

(4) أي حرمت عليه بوطء المورّث . 

(ه) والراجح أن لها التحليف . انظر الروضة (4797/2 ) . . 
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الفصل الثالث 


فيما تصير به الأمة فراسًا 
فنقول : قال رسول الله مَك : « الولّدٌ للُفراش » 27 . فإذا استبرأ جارية » فأتتُ بولد 
قبل أن يَطأها » فلا يُلحق [ به ع (© ؛ إذ لا فراشٌ . وتصير فراشًا بالوطء . وإنما يلحقه 
0 إذا استلحقه » 3 أت به لزمان5 0 أن 0 منه © بعد الوطء . ويثبت 
ا 00 
والصحيحٌ أن اعترافه بالوطء في غير المأتى لا يُلْحق الولدَ به . أما إذا قال : وطقتٌ 
واستبرأتُها بعده بحيض « “© » فالمذهبٌ : أنه ينتفى عنه الولدٌُ بغير لعان ؛ لأن فراش الأمة 


(1) صح هذا الحديث من طريق عائشة وأبي هريرة وعمرو بن خارجة وأبي أمامة الباهليّ ( رضي الله عنهم ) : 

حديث عائشة : رواه البخاري في صحيحه )١70/1١7(‏ كمافى الفتح(87) كتاب ( الحدود )( 77 ) باب 
للعاهر الحَجَرٌ ) حديث (581717 ) . ورواه مسلم في صحيحه ( ٠١80/7‏ ) (17 ) كتاب ١‏ الرضاع ) ( ٠١‏ ) باب ( 
الولد للفراش وتوقي الشبهات ) حديث ( ١407‏ ) . ورواه أبوداود ( 70/7) حديث (71078) . والنسائي (1/ 
.١‏ وابن ماجه ( 547/١‏ ) حديث )٠٠١4(‏ جميعهم من طرق عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن 
عائشة مرفوتًا . ْ 

حديث أبي هريرة : رواه البخاري (77/17) ( 5 ) كتاب « الفرائض »6 (14) باب ١‏ الولد للفراش » حرة 
كانت أو أمة ) حديث )776٠(‏ . ورواه الترمذي في سننه (/451 ) حديث (11917) . وابن ماجه )5145/١(‏ 
حديث )٠٠١1(‏ من طرق عن أبي هريرة مرفوعًا . 

حديث عمرو بن خارجة : روأه الترمذي ( 777/4) )7١(‏ كتاب « الوصايا ) ( ) باب وما جاء في لا وصية 


لوارث ) حديث (١؟١17).‏ 

حديث أبي أمامة : رواه ابن ماجه )1407//١(‏ 4 ) كتاب « النكاح ) (1) باب الولد للفراش ) حديث (7. 2 
(5) زيادة من (أ) » (ب) . 

(0) في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ يمكن أن يكون منه ) . 

(4) في (أ) » ( ب ) : « وطتتها واستبرأتها بعده بحيضة » . 


5-6 ب ها تصير به الأمة فراشًا - ومتى يَلْحق الولدُ بالسيد 


ضعيف قال : لا ينتفي إلا باللعان . 

فإن فرعنا على المذهب » فأنكرث » فالقول قوله » فكأنا نقول : لم بُقِدِ إقرارًا مُلْحِمًا » 
وإن كانت هي المؤتمَنةَ في رحمها . 

كعك اتن الولف ا قنها: له اق قنه وعهانه :0 

أحدهما : يحلف أنها حاضتٌ بعد الوطء » وما وطتها بعد الحيض . 

والثاني : أنه يُضيف إلى ذلك : أن الولد ليس مِنْي حتى ينتفي . 

ولو أتت بعد الوطء - لأكثر من أربع سنين - فمقتضى قولنا © : إنها صارت 
فراشاء أنه يَلحقه . فإن قلنا : إنه ينتفى بدعوى الاستبراء » فهذا أظهر . وإن قلنا : لا 
ينتفى » فهذا فيه ترددٌ .وعلى الجملة » هذا بالنفى أؤلى من الاستبراء . ويَقْدِب من هذا ء 
أنها لو أتت بولد 2 » ثم أتت بولد آخر لأكثر من ستة أشهر من الولد الأول » فإنه وُلِدَ 
بعد الاستبراء بالولد الأول 9» . فمنهم من قال : يلحق ؛ إذ صارت فراشًا . ومنهم من 
قال : لا © ؛ إذ ليس يثبت لها عند الشافعى ( رضى الله عنه ) محكمُ المستفرشة . وعلى 
هذا يلتفت أن المستفرشة إذا طلقها زوججها » هل تعود فراشًا بمجرد الطلاق حتى يجب 
الاستبراء بعتقها قبل الوطء ؟ فإن قلنا : تعود وال ا 
بالوطء » لكن الأصح أنها لا تعود فراشًا . 

فرع : إذا اشترى زوجته » وأنت بولدٍ لزمانٍ يحتمل أن يكون في النكاح وفي ملك 


/8( ذكر فى الروضة وجهًا ثالمًا : أنه يكفيه أن يحلف أن الولد ليس منه من غير تعرض للاستبراء . الروضة‎ )١( 
ْ .) 

؟) في الأصل : « فمقتضى قولها » والصواب ما فى (أ) ؛ ( ب ) وهو المثبت . 

(7) أي أتت بولد ولحق السيد . 

(4) ولو ولدته لأقل من ستة أشهرء فَهُمَا حمل واحدّ» فإذا الحقه الأول حقه الثاني . كذا في الروضة (/41؛ ) . 
(0) والأصح : أنه لا يلحقه الولد الثاني إلا أن يقر بوطء جديد ؛ لأن الفراش إذا كان يبطل بالاستبراء » فبأن يبطل 
بالولادة أولى . انظر الروضة ( 451/8 ) . 


ما تضبيزحة الأمة اشاا + اودش ولعدى: الولة باش تبي ع حب تك 178/6 


لسن هف انفد الزن 314 الأمة لا فط عن الباقة ار وان الآ تصدي أ وله :ناذا ل 
ترف يوطلوفي املك .وليه جه + أنه تضبير آم ول له + لأنها وَلْدَتمنه في ملكه هوهو 

بعيد . نعم » لو أقر بالوطء / واحتمل أن يكون من النكاح وملك اليمين » فيحتمل ١؟”/أ‏ 
ترددا (2 في أمية الولد(© . ووجْهُ إثباته أن يقال : ملك اليمين مع الإقرار [ بالوطء ] © 

يثبت فراشًا ناسخا لفراش التكاح » فيحال الولد على الناسخ . ويمكن أن يقال : ملك 
اليمين لا يقوى على نشخ فراش النكاح » وُتتنى عليه ترددٌ في أن زوج الأمة » إذا طلقها 

قبل المسيس » وأقر السيدٌ بوطها » وأنت بولد لزمانٍ يحتمل أن يكون منهما » فيحتمل 

أن يُلْحق بالسيد ؛ لأن فراشه ناسخ ء ويُختمل أن يُغرض على القائف . 


د اعد 


(1) في الأصل « يحتمل ترددًا » . والمثبت من (أ) » ( ب) . 
)١(‏ والأصح أنه تثبت أَميْةٌ الولد . انظر الروضة ( 41/8 ) . 
5 زيادة من (أ) » (ب) . 


كعات الرّضاع 0 


والأصلٌ فيه قوله تعالى : «[... ايحم البق أَرَصَعَدَك نحم يرت 
لرَصسعَةَ # 7" وقال الي يك : 0 يَحَُمُمِنَ الرَضَاع ما يَْرُمُ من النسب 270 . 


وفي الكتاب أربعة أبواب © : 


)١(‏ الرضاع : بفتح الراء » ويجوز كشرها وإثباتٌ التاءِ معهما . وهو لغ : اسم مص 
الندي وشُوْب لبنه . وشرتّها : اسم لحصولٍ لبن امرأةٍ - أوما حصل منه - في معدة طفل أو 


والرضاع يؤثر في تحريم النكاح وثبوت احرمية - المفيدة لجواز النظر والخلوة - دون 
سائر أحكام النسب » كالميراث » ووجوب النفقة » وسقوط القصاص وغيرها . 


وإنما جعل الرضاع سببًا للتحريم ؛ لأن جزء المرضعة - وهو اللين - صار جزءًا للرضيع 
باغتذائه به فَأَشْبَه مها في النسب . انظر : المصباح المنير( )7١ © / ١‏ . القاموس المحيط 
ص ( 987 ) مادة ( رض ع ) » روضة الطالبين 9١‏ /©) مغني المحتاج (415/5). 
)١(‏ من الآية (؟) من « سورة النساء ) . 


() رواه البخاري 4/4 ) (37) كتاب ١‏ التكاح 6 )٠١(‏ باب «ف وأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم 4# و 9 يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب © حديث ( 5049 ) . ورواه 
مسلم )17()1١58/7(‏ كتاب ( الرضاع )١()‏ باب 9 يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب » حديث ( 4 4 4 ١‏ ) كلاهما بلفظ «إن الرضاعة محم ما حرم الولادةٌ) . ورواه 
النسائي في سننه بلفظ الذي أورده الإمام الغزالي (7/ 4 ) كتاب ١‏ النكاح ) باب 9 ما 
يُحَرّم من الرضاع ) . 


(5) في (أ) : « وفي الكتاب أيواب » . 


1/0/6 
7 3 الى 
الباب الاوّل 
في « أركان الرّضَاع وشرائطه » 
أما الأركان ففلاثةٌ : الموَضِعٌ , واللبنٌ والمْنَضِعٌ . 
أما المرضع : فهو كل امرأة حة تحتملُ الولادة . فاحتررنا ( بالمرأة » عن البهيمة والرّجل ؟ فلو 
ارتضع صغيران من بهيمة فلا أَخُوٌ ةينهم ؛ لأ الأخوة تبع الأمومة » وقال عطاء : كثيّث 
الأخوةٌ 220 . ولو دَرَ لبن من تَدي الول فلا أَثَّر له » وفيه وجه : أنه كلّين المرأة . والصبيّة بنتٌ 
ثمان - إِنْ د لبها - فلا حكع له » بل هو كلبنٍ الرجل . وفي لبن البكر وجهان © : 
أحدهما عام وس لاشرام با 018 
ما لو أجهضت جنيئًا َلَبتُها مُوَثْر . وإذا دَرَ لبن لصبيةٍ 29 بنتِ سنين » وقلنا : « يُغتبر لبن 
البكر : اجر ذلك ؛ لاحتمال البلوغ . ثُّمْ لا يُحكمٌ يبلوغها بمجرد اللبن ولكن © كما يُلْحق 
الولدٌ بابن تسع سنين » ولا يحكم ببلوغه 2 . 


(1) لم أعثر عليه : 
(؟) في (ب) : « وفي لبن الذكر ) وهو خطأ عجيب . 
(*) وهذا الوجه هو الصحيح كما في الروضة (5 / 4 ) . 
(5) في (أ) » (ب) : ١‏ لبن الصبية » . (ه) كلمة : « لكن ») ساقطة من (أ) » (ب). 
(1) قوله : « كما يلحق الولد بابن تسع سنين ولا يحكم ببلوغه ) يعني إذا تزوج صغيرٌ ابن تسع سنين » ثم ولدت 
امرأته لحقه الولدُ ما لم يَنْفِهِ بلعان - عند بلوغه ؛ وذلك لاحتمال نزول المني منه» ومع هذا فلا يحكم ظاهرًا ببلوغه » 
أما النسث فيقبت بالاحتمال . انظر الروضة 8١‏ //اه7) . 

وقال الحموي : ( قوله في الرضاع : ( أما لو أجهضت جنيئًا » فلبنها مؤثر» وإذا در لبن الصبية بنت تسع سنين 
وقلنا : يعتبر لبن البكرء اعْمر ذلك ؛ لاحتمال البلوع . ثم لا يكم ببلوغها بمجرد اللبن ولكن كما يلحق الولد بابن 
تسع » ولا يحكم ببلوغه ) . 


قلت: ماذكره الشيخ هنا يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه قال : ( ولكن يلحق بابن تسع سنين) وذلك يناقض - 


6 ف ب سج يونين ل كق الاي فى الرشباع ب اللي 


وأما المرأة الميتةٌ إذا َي في ضرعها لبنٌ» فلا يور لبها (© ؛ لأنها جنّةٌ منفكةٌ عن الح والحزمة 
#الهونة نع ار خرك 07 فى جباتها وأرتطيم بعلا لوت كان تكزفا على الذاهياء .وقيه 
جه : أنه لا يُحَدِم ؛ لأنّ الميتَ لا يحتمل ابتداء الأمومة . 

الركن الثاني : : اللبن . والمعتب عندنا وصولٌ عَيْنه إلى الجوف » وإن لم يَيِقّ اسمّه » حتى لو 
اذ منه جبنٌ أو أقط أو مخض منه زبدٌ © . فأكلّه الصبيئ : حم » فلم يبع الشافعيئ ( رضي الله 
عنه ) اسم اللبن » وإن اتبع ا سم الإرضاع وعَوّل على الخبر فيه . 

ولو اختلط بمائع - وهو غالبٌ - حرّم . وإن كان مغلوبًا بحيث لا يظهر له لون وطعمٌ » فإن 


ما ذكره الشيخ في الثالث من جوامع اللعان في الفصل الأول فيمن يلحقه النسبُ وهو كل من يمكن أن يُولَدَ له 
ولدّ » والنظر في الصبي والمجنون والخصيئ » أما الصبئ : فإمكانُ العلوق عنه فبعد كمال السنة العاشرة فيلحقه كما 
لوأتت به زوجثه لستةٍ أشهر بعد السنة العاشرة » وقيل : يمكن العلوقٌ في أثناء العاشرة ويلحقه الولدُ بعد العاشرة » 
ومهما أَنَتْ قبل الإمكان لم تفتقر إلى اللعان . فإذا ثبت هذا كان ما ذكر مخالقًا له ؛ فإنه لا يتأنّى حصولٌ ذلك 
الخلاف المذكور في تسع سنين مثل ما ذكره أولا » وهو إشكال ظاهر . 


الثاني : أنه قال : ( ولا يحكم ببلوغه ) ولا خلاف أَنّا نحكم يبلوغه ويلحقه الولدُ بشرط استكمال عشر سنين 
على الخلاف المذكور ء لأنا نتبين بحصول العلوق وجود الإنزال . 

قلت : المنقول في هذا أن قوله : ( تسع سنين) غلط من الناقل أو الكاتب ؛ فإنه لا يتصور فيه ذلك لما ذكرناه» 
وإنما الصحيح « في عشر سنين ) ويكون على قول العلوق في أثناء العاشرة » هذا الذي قيل فيه . 

قلت : ولا يبعد اتجاهُ ذلك على قول من قال فى الحيض : إنه يُتَصَوّر وقوئحه فى السنة التاسعة » يعنى أواخرها . 
وإذا كان كذلك أمكن وقوعه فيها وإن كان على بُعْد . 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر» ومراد الشيخ بذلك أن لا يسكع ببلوغه بالحمل » وإنما يستدل به على 


البلوغ قبيل العلوق ؛ فإنه لا يتصور علوقٌ من غير إنزال » فعلى هذا يكون البلوعٌ حاصّلا بالإنزال لا بالحمل . وقيل : 
إما كان كذلك ؛ احتياطًا للنسب بخلاف اللبن في الرضاع » وهو بعيد » مشكلات الوسيط رق 154 / ب - 1١9‏ /ب) . 


. ) في (أ) : « لو حليث‎ )١( في (أ) : دفلا يؤثر) بدون كلمة « لبنها ) ؟‎ )١( 
. ) أي اسْتُحْرج منه زبدٌ . انظر المصباح المنير ؟ / 807 ) مادة (م خ ض‎ )5( 
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الركن الثالث في الرضاع - المرتضع وشروطه 
اختلط بما دون القُلتين » ورب الصبئُ جميعه 20 » ففيه قولان : 

أحدهما : [ أنه ] © لا يُحَرّم ؛ لأنه قد انمحقّ . 

والثاني : : نعم ؛ لأن العينّ باق فيه » وقد وصل إلى الجوف :قل :هذا لوتقربتيعضه فوتجهان : 

أحدهما : يحرم ؛ لأنه مُنْبت في الجميع . 

والثاني : لاء فلعلّه في الباقي . والوجه القطع بأنه يُعتبر يقن الإثبات . فإن شك » فالأصل 
عدمٌ التحريم . 

أما إذا اختلط بقلتين » فالترتيبُ على العكس » وهو أنه إن شرب بعضّه لم يُحرّم » وإن شرت 
لم لان فركان كان عدون القللون عراوك يان لايور 

ثم لم تغتبر القلتين في سائر المائعات » بل في الماء خاصّة » واعتباره بعيدٌ . 

وقال الشيخ أبو حامد : المغلوبُ . يُعْتَى به الذي لا يؤثر في التّْذِية » لا الذي لا يؤثر في اللون 27 . 

الركن الثالث : امل . وهوجوفٌ الصبي الح ؛ فلا يؤثر الإيصال إلى جوف اميت ء ولا إلى 
جوف الكبير . ونّغني بالجوف : المعدةً » ومحلٌ التغذية ؛ لأن الرضاع ما أنبتٌ اللحم وأَنْشَر 0 
العظم © . فلو وصل إلى جوف لا يُعَذَّي » كالمثانة والإحليل» فحيثٌ لا يفطر لا يوئر وحيث 
)١(‏ في (أ) »( ب) : ( وشرب جميعه ) بدون كلمة « الصبي » . 
(؟) زيادة من (أ) . 


() قال في الروضة (4 ه) : ١‏ والصحيح - الذي قطع به الأكثرون - أن الاعتبار بصفات اللبن : الطعم , واللون » 
والرائحة » فإن ظهر منها شيء في المخلوط » فاللبن غالب » وإلا فمغلوب » . 

(4) أنشر العظم : أي زاد في حجمه وارتفاعه . ويروى : أنشز العظم » ومعناه : شد العظم وقواه . والإنشارٌ معنى 
الإحياء كما في قوله تعالى : (١‏ 5 نُّمٌ إذا شَاء أُنشَرَه © [ عبس : 78 ] . انظر حاشية أبي داود (؟ / 4ه ) طلبة الطلبة )٠١١(‏ . 


(ه) وهو حديث رواه أبوداود في سننه ( /044)() كتاب 9 النكاح 6 (4) باب 9 في رضاع الكبير» حديث 
٠٠ *0(2)5٠١59(‏ ) عن ابن مببعود ( رضي الله عنه ) مرفوتا بلفظ ‏ لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت 
اللحم ) ورواه الإمام أحمد في مسنده(١/‏ 47 ) برقم ( 4١١4‏ ) ولفظه 9 لا يحرم من الرضاع إلاما أنبت اللحم 
وأنشر العظم » ورواه البيهقي في سننه (07/ 451١‏ ) . 


06 ل شروط الرضاع المحرم للزواج - الأول : أن يكون في الحولين 


يحصل الإفطار» ففي تحريم الّضاع قولان . وفي السشّعوط طريقان 237 منهم مَنْ طرد القولين» 
ومنهم من قطع بالحصول ؛ لأن الدماغ له مَجْرَى إلى المعدة » فينتهي إليها بخلاف الحقنة . 
أما الشرط فهو اثنان : ش 
الأول : الوقت » فلاأَثَر للرضاع بعد الحولين عند الشافعي ( رضي الله عنه) لقوله يك : ولا 
رضاع إلا في الحولين ) 7" ولقوله تعالى : «9 حَوْكينِ كَامِلينٍ لِمن راد أن يي لاع 4 9 ولا 
حكع لما بعد التّمام» . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : 2 ثلاثون شهرًا ) *» وقال ابن أبي ليلى : 


(1) السعوط : ماصّبٌ في الأنف حتى يصل إلى الدماغ . ويقال : أسعطه الدواء : أدخله فى أنفه فاشتعط . انظر : 
طلبة الطلبة (ه. )١‏ . المصباح المنير(١/477)‏ . القاموس الحخيط ص (855) . المطلع على أبواب المقنع ص )١1407/(‏ 


والمذهب أنه يثبت التحريم إذا صّبٌ في أنفه اللبنُ فوصل دماغّه . الروضة (3/5) . 


(؟) صحيح موقوفًا : رواه الدارقطني في سننه (4 /104) عن ابن عباس » والبيهقي في سننه الكبرى (435/17) 
وجح الموقوف . ورواه مالك في موطئه موقوفا أيضًا (؟/ 41) بلفظ ما كان في الحولين - وإن كان مَصّة - فهر يُحَرْم ) . 


ويشهد لمعناه ما رواه البخاري في صحيحه (؟ / ٠‏ 5) (77) كتاب ١‏ النكاح 6 )١١‏ باب من قال  :‏ لارضاع 
بعد حولين ) حديث 0٠١7(‏ ) يإسناده عن عائشة مرفوعًا بلفظ (إنها الرضاعة من المجاعة ) . ومعناه كما قال الحافظ 
ابن حجر : أن الرضاعة التي تنبت بها الحرمة تيل بها الخلوة ؛ هي حيث يكون الرضيع طفلا يَسَدٌ اللبنُ جوعته ؛ 
لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن» ويثبت بذلك مه » فيصير كجزء من المرضعة ... فكأنه قال : 9 لارضاعة معتبرة 
إلا المنية عن لمجاعة أو المطّهمة من المجاعة ) قال الحافظ : ومن شواهده حديثٌ ابن مسعود : 9 لا رضاع إلاما شد 
العظم وأنبت اللحم ) وحديتٌ أم سلمة : ؛ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الندي وكان قبل الفطام » . 
فتح الباري (4/ 51) . وانظر نصب الراية 718/17 وما بعدها) . قلت : وحديث أم سلمة الذي أورده الحافظ ابن 
حجر رواه الترمذي في سننه 45/17 ) )٠١(‏ كتاب ( الرضاع » (ه ) باب ١‏ ما ذُكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في 
الصغر دون الحولين ؛ . حديث )١115١(‏ . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(*) من الآية +5 ) من سورة « البقرة » . (5) أي لا حكم للرضاع بعد تمام الحولين . 
(0) مذهب الشافعية : أنه لا أثر للرضاع بعد الحولين . وهو مذهب امالكية والحنابلة . انظر : الوجيز(؟/١١٠)‏ . 
الروضة (7/5) . المنهاج )1١7(‏ . الكافي ص (547؟) . الشرح الكبير 5.7/5 ) . الشرح الصغير(7/١7٠7)‏ . 
الخرشي على مختصر خليل ( 4 / ١1,8‏ ) . المبدع (8/ ١١٠‏ . منار السبيل ( ؟ / 791 ). 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أن أثر الرضاع يكون إلى ثلاثين شهرًا . وخالفه صاحباه أبو يوسف - 


شروط الرضاع الحم للزوج - الثاني : العدد لت 183/6 


«وثلاثٌ سنين ) 20 وقال داود : (أبدًا) (© وبه قالت عائشةٌ ( رضي الله عنها) (© واستدلت / 
بأن سهلة بت سُهَيلٍ قالث : كنا نرى سااً ولدّا ء وكان يدخل علينا» فقال النيئ عَللئَ : 
١‏ أوضعيه حَمْسَ رَضَّعَاتِ ) ففعلتٌ » وكان كبيرًاء وأبى سائد الصحابة ذلك »ء وقالوا : « كان 
ذلك رخصة لسالم » ©) . 


فرع : لوشككنا في وقوع الرضاع في الحولين » فيقرب من تقابل الأصلين ؛ إذ الأصل بقاءً 
الحولينٌ . والأصلُ عدمٌ التحريم » والأظهر أنه لا يحرم ؛ فإنه الأصلّ » كالماسح إذا شك في 
اتقضاء مدةٍ المسح 0 » قلنا : الأصلّ وجوبٌ الغسل لا بقائُ المدة . 

الشرط الثاني : الْعَدَّد . فلا يُحَدِم إلا خمسُ رضعات ؛ لقولٍ عائشة ( رذ ضي الله عنها ) : 
أَرلتْ ( عَطْْ رَضْعَاتِ مُحَرْماتٌ ) فَنِحُنَ بخمس رضعات ) (© وؤثال ا وحن زروت 
الله ) : « يحرم برضعة ) ©" » وقال أبو نّوْر وابنُ أبي ليلى : « يحصل بثلاثِ رضعات » . 


7ت ومحمد » فقالا : سنتان . وقال زفر: ثلاث سنين . انظر : مختصر الطحاوي ص )5١١(‏ . المبسوط .)١55/8(‏ 
٠‏ الاختيار( )١١8/9‏ . فتح القدير(7/١144).‏ 

.)1١75/5١( لم أعثر عليه . () انظر المحلى‎ )١( 

(") رواه عبد الرزاق يإسناده في مصنفه (/ا/ 459 ) برقم ( ١15886‏ ) . 

(4) الحديث رواه البخاري في صحيحه مختصرًا كما في الفتح (1 / 84) (77) كتاب ‏ النكاح ) /7()١9(‏ 
5( 7) كتاب « الرضاع » (/) باب « رضاعة الكبير) حديث )١407(‏ . وأبوداود (044/17) حديث 
٠0١51‏ ) . والنسائي ٠١4/5١‏ ) . وابن ماجه )57٠/1١(‏ حديث (1947). 

(5) يعني في المسح على الخفين . 

(5) الحديث رواه مسلم في صحيحه ( ٠ ١/٠/7‏ ) كتاب ١‏ الرضاع 5(6) باب ( التحريم بخمس رضعات ») 
حديث )١457(‏ بإسناده عن عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن : عشد رضعات معلومات يُحَرْمْنَ . ثم 
نُسخن بخمس معلومات . ٠.‏ ورواه أيوداود(؟/001) حديث (57. ٠‏ والترمذي(1:55/7) . والنسائي (7/ 
.)٠‏ وابن ماجه(١/5؟75)‏ حديث .)1١545(‏ 

(/) مذهب الشافعية : أنه لا يُحَدِم إلا حمس رضعات . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الوجيز (؟/١١٠)‏ . 
الروضة (7/54) . المنهاج ص )١11١7(‏ . المغني لابن قدامة (075/1) . زاد المستقنع ص )١١7(‏ . المبدع (177/4) 
منار السبيل ( ؟ / 791 ) . 


]ب 


5-06 ب ب شروط الرضاع الحم للزواج 


ثم النظر في أمرين 

أحدهما : في التعدّد . وإها يتعدّدُ بتحَلّلٍ فَصْلٍ بين الرضعتين » ويْتّبع فيه الغؤفٌ كموجب 
البفيخ . ولاينقطع التواصل بأن يلفظّ الصبئ الددي » يله لحظة » ولا بأن يتحول من ثدي إلى 
دي ؛ أن ذلك ممم رضعة واحدة » وإما ينقطع بالإضراب ساعة » والعرفٌ هو امْحكُم » وعند 
السّلكُ الأصلٌ َف التحرم . 

أما إذا لبت (© اللبنَ دفعةٌ واحدةٌ » وشرته الصبيئْ في خمس رضعاتٍ - فقولان © . 
الأصح حصول العدد ؛ تَطَرًا إلى تَقَطع الوصول . 

والثاني : أنه ينظر إلى اتحاد الحصول والانفصال . 

روات 3 حسى نقيات:» رعاول الصو من اناد وانتد ادا راتافا ووو رعئءة : 
فإن تناوله بدفعات فطريقان : 

منهم من قطع بالعدد ؛ لتعدٌّد الطرفين © . 

ومنهم من قال : اللبنُ في حكم المتّحد لا اختلط . 

الأمرالثان © ؛ أن يتعدد المرضع ويَتّحِدَ الفحل . كالرجل له خحمسش مستولداتٍ » أو 
ربع نسوةٍ ومستولدةٌ » أرضعن بلبانه صغيرةً » كل واحدة مرةً » لا تحصل الأمومةٌ . وهل تحصْلٌ 
الأبوةٌ للفحل ؟ فيه وجهان مشهوران : 

ومذهب أبي حنيفة : أن حكم الرضاع يثبت بقليله وكثيره ولو رضعةً واحدة . وهو مذهب المالكية أيضًا . 


انظر : مختصر الطحاوي ص )57١(‏ . المبسوط )١١4/0(‏ . الاختيار(17/7١).‏ الكافي ص (547) . الخرشي 
على مختصر خليل (؛ / ١707‏ ) . الشرح الصغير )7٠١/5(‏ . 

)١(‏ في(أ)ء(ب): «خلت).. 

(1) وأظهر القولين أنها رضعةٌ واحدة كما في الروضة ( 4 / 4 ) خلافًا لما قاله الغزالي ( رحمه الله ) . 

(”) في ( ب ) : ١‏ وإن حلبت ») . (4) كلمة لوواحدة ‏ يست يراع زه 
(0) والمذهب أنه يعد خمس رضعات ء وبه قطع الجمهور . كذا في الروضة (4/5) . 

(7) في (أ) : ١‏ النظر الثاني » . 


شروط الرضاع امْحوّم للزواج 12306 


أحدهما : أنه لا تحصل ؛ لأنَّ الأمومة أصلٌ » والأبوة تَبَعٌ . 

والثاني : تحصل ؛ لأنَّ الأبوة أيضًا أَصْلُ » وقد حصل العددٌ في حقّه © . 

لس ا ا ا 
حتى نقول : كأنه الموضع وهنٌ كالظروف لِلَبتِهِ © ؛ لأن البنات كبنْتٍ واحدة من وجه » 
والأخواتٌ كالبنات » وإذا ثبتت الحرمة مع ابنتيه اغجمرت إليه . 

ولو كن مختلفاتٍ - كأمٌ » وأخنت وبنت وجدة وزوجة - فالظاهر أنه لا يرم ؛ لأن هذا 
المجموع لا يحصل منه قرابةٌ واحدةٌ يعبر عنها بعبارة ٠‏ وقيل : يحرم ؛ إذ لو اسْتَتَمَّتٌ سْيعَكُتُ كل واحدة 
خمسًا لحرمت . 

. رامغ م ع م 

فرع : يغتبر تَكَلَُصْلِ بين رضعاتٍ الزوجات » فلو أَرضعْنَ دفعةٌ واحدة "> على التواضل 
توجياة: 

أحدهما : أنه يتعدّدُ ؛ لتعدّدٍ الموضع © 

والثاني : أنه يتّحد » كتعدد الندي من واحدة ؛ لأنّ الصبئ "© ارتضع دفعة [ واحدة ] 7" . 
فعلى هذا ء لوعادثُ واحدةٌ وأرضعث أربعا يم عليها ؛ لأنها كّلتٍ الخمس . وفيه وجةٌ : أنه 
لا يحرم ؛ لأن الرضعةً الأولى لم تحسَبِ © رضعةً تامةٌ» ولو مسبت لحصلّ التحريم م بابجموع . 


وهذا ضعيفٌ : 


(1) وهذا أصح الوجهين كما ذكره الغزالي في الوجيز(؟/7١٠)‏ . والتووي في المنهاج ص )1١18(‏ . والروضة (5/ ٠١‏ . 
(؟) أي لا تحصل الأبوة . (5) في (أ)» (ب) : « كالظرف للبنه » . 

(5) كلمة : « واحدة ) ليست في (ب). 

(0) وهذا أصح الوجهين كما ذكره في الروضة (5/ ١١‏ ) . وفي ( ب) : ١‏ أنه يتعدد بتعدد المرضع » . 

(1) كلمة.: « الصبي ؛ ساقطة من (أ) . ) زيادة من (]) . 

(8) في (أ) : ١‏ لم تحتسب ) . 


120/6 
الباب الثاني 
فيمن يحرم بالرضاع 

ويحرم بالرضاع 27 أصول وفروعٌ » والأصول ثلاثة : 

المرضعة (" : وهي الام وزومجها وهوالابٌ . 

والمرتضع مُ: وهوالولدٌ » ومنهم ت: تنتشر الحرمة إلى الاطراف » حتى يحرم من الرضاع ما يحرُمُ 
من التّسنت : 

يانه : أنه إذا حَْمَ على المرتَضِع المرضعةٌ » حرم عليه أمهائها تسبَا ورضاعًا ؛ فإنهنٌ جدّات . 
وحم عليه أخواتّها نسبًا ورضاعًا ؛ فإنهن خالاتٌ . ”" ولم تحرم عليه بناثٌُ أخواتها " وإخوتها ؛ 
فإنهنَ بنات الخالاتٍ والأخوال ©» . وحرمت بناثُها عليه نسبًا ورضاتًا ؛ فإنهن أخواتٌ 
المرتضع ( #ودرمك ألا يات الرسعة * قَوْئْنَ أو بعدْنَ من التّسب والرضاع ؛ فإنه الي . 
وكما حرمت المرضعةٌ على المرة تضع » حرمت على أولاده من النسب والرضاع ؛ فإنهم 
حوافدها » ولم تحرم على أب المرتضع » » فلوتزوج بها أبوه فكأنه ترج بأمٌ لان » ولا نع منه . ولو 
تزوج أخوه بها فلا مع » وكأنه تزوج بأ الأخ وهو جائرٌ» وإنها لا يجوز في النسب ؛ لأنها زوج 
الأب 29 » وذلك حرامٌ بحكم المصاهرة . 


وهذا القياس ؛ بعينه جار بين المرتضع والفحل » فإذا كان هو للمرتضع با : قأبوه ل وأخوه 
عمّ» وابثه أَحّ ء وعلى هذا / القياسٌ . 


(1) في (أ) » ( ب)  :‏ ويحرم من الرضاع ‏ . 

. ساقطة من ( ب)‎ )١( 

(7) في (أ) : « ولم تحرم بناثٌ أخواتها » . 

(4) في (أ) : 0 فإنهن بنات الأخوال والخالات » . 

(0) في (أ) » ( ب) : 9 وحرمث بناثُ بناتٍ المرضعة » . 


(1) أي لأنها زوجة أيبه . 


قم 


ما يحرم بالرضاع سيب 187/6 


والأصلٌ في الفحل أن عائشة ( رضي الله عنها ) احتجبت من ( أفلح ) ١‏ فقال عكلقه : « لِيِلجْ 
عليك فإنّْه عَمّكِ ) © وكانت قد ارتضعت من زوجة أخيه 1 

ولا يخالف الرضاعٌ التَسبَ إلا في أمّ الأخ من الرضاع ء وأمٌ الابن من الرضاع ؛ فإنهما لا 
يَحْرْمَانٍ من الرضاع » وإنما يحرمان من الشسب 0 للمصاهرة والزوجية 9 1 


عد عد عد 


. ه و أفلح أخو أبي القعيس » صحابي جليل وهوعم عائشة ( رضي الله عنها) من الرضاع » وكبيت أبوالجعد‎ )١١ 
.)١؟4/١( انظر تهذيب الاآسماء واللغات‎ 

(؟) الحديث رواه البخاري في صحيحه (/ 49 ؟) كما في الفتح (77) كتاب ‏ النكاح 6 )١117(‏ باب « ما يحل 
من الدخول والنظرإلى النساء في الرضاع ) حديث ( 0174 ) يإسناده عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : جاء 
عمي من الرضاعة » فاستأذن علي » فَأَِيِتُ أن آذن له حتى أسأل رسول اللّه فجاء رسول الله يله فسألتّه عن 
ذلك » فقال : إنه عمك ؛ فَأَدَنِي له » فقالت : يا رسولء إنما أرضعتني الرأهٌ ولم يُرْضِعْنِي الرجلُ » فقال 
رسول الله يِه : إنه عمك فَلْيَلِخْ عليكِ ؛ قالت عائشة : وذلك بعد أن صُرِبَ علينا الحجاب » . ورواه 
مسلم )١7() 1١0594 /5١‏ كتاب ( الرضاع »© ( ١‏ ) باب « تحريم الرضاعة من ماء الفحل ) حديث 
.)١556 (‏ ورواه أبو داود (؟ / 4ه ) حديث (14/5) . وابن ماجه ( 57/١‏ ) حديث )١948(‏ 
جميعًا من طرق عن عروة بن الزيير عن عائشة مرفوعًا . 

(5) في (أ)  :‏ بالمصاهرة والزوجية ) . 


123/6 
َ > 
فى مسائل تتعلق بالفحل خاصة 
فنقول : إنما تثبت الحرمةٌ من الفحل إذا أرضعت بلبانه ' وتُسِب اللبن : يُنْسَب الولد إليه"© ع 
وكلّ ولد مَنْفَ عنه فاللببنٌ الحاصلٌ بسببه متف ('© عنه كولد البّنا 20 » والولد المنفيع باللّحان © . 
وأما لبد للولوة من وله الشبية » فالصحيحٌ أنه منسوبٌ [ إليه ] (*» كالولدء وقد تُتقِلَ فيه 
قولٌ » ووجهّه أن النسبّ يثبت للضرورة » ولاضرورةً في الرضاع » وكذا طردوا هذا القول في 
اشرو 
فرعان 
أحدهما : أنه لو وُطِفَتِ المنكوحةٌ بالشبهة »وأنث بولدٍ بحيث يُغُرض على القائف ء وَمِعْنًا 
على الصحيح في ثبوت الرضاع بوطء الشبهة : فالرضاعٌ تَبَعٌ للنسب » فإذا أرضعتٌُ صغيرًا» فهو 
ولد مَنْ لمق القائفٌ به المولود "2 . فإن لم يكن قائفٌ » وبلغ المولودٌ» وانتسب إلى أحدهما : تَبِعَه 
المرتضعٌ في الرضاع . فإن مات قبل الانتساب ففي الرضيع ثلاثةٌ أقوال : 
أحدها : أنه ييتسب بنفسه كالولدٍ [ لأنه تابع » والآن مات المتبوعٌ فقام مقامه ] » ولكن هو 


ينتتسب عند عدم الولد . 


(1) في (أ) : 9 ونُسِب اللبنُ إليه - نسب الولد » وهو أوضح . 

. ) في (أ) » ( ب ) : ( منتفٍ‎ )١( 

(0) يعني إذا زنا بامرأة » ووضعت » فنزل اللبن » ورضعت طفلة من هذا اللبن » فلا تحرم على الزاني ؛ لأنها يمست 
ابنة له من الرضاع » ولا تحرم على ابنه ؛ لأنها ليست أخته رضاعًا » فلا حرمة لماء الزاني ولا للبنٍ نزل بسبب الزنا . 
(5) في (أ)  :‏ والولد المنتفي باللعان » . 

(0) زيادة من (أ) » والضمير في قوله : « إليه » يرجع إلى الواطيء . 

(1) وهو إما زوجٌ الموطوءةٍ بالشبهة » وإما الواطيء نفسه . 


90) زيادة من (أ) » (ب) . 


متبائل: ملق بالقبدا اللسدوي” إل الف م ا ا و يتك 1189/6 


والثاني :أنه لا يعسي ؟ لأث الرلد نبي (2 على مَيلٍ في الطبع تقتضيه الخلقةٌ » وذلك لا 
يتحقق في الرضاع » فعلى هذا » نَسَيبُه في الرضاع مُبْهُمْ يينهما » فيحرم عليه مواصائهما 
جميعًا©» وهذا هو الأصحٌ . 

والغالت : أن الأمرموقوفٌ » والحرمة قائمة ؛ وعليه أن لا يُوَاصِلَّهِما جميعا» ولك له مواصلة 
أحيهماء وإذا فعل » تعن ولم يله بعد ذلك مواصلةٌ لاني وإن طلقق الأول . وفيه وج : أن 
له مواصلة الثاني مهما طلق الأول » وإنما يحرم عليه الجمم ؛ لأنه يد يتيقنُ التحريم (" عند الجمع » »لا 
عند الإفراد . وفي المسألة قول خر : أنه يثبت تسَبْه في الرضاع 2*9 منهما ؛ لأنه يُخمل أبوانٍ من 
الرضاع» ولا يُخمل من ع النسب . وهذا ضعيفٌ » إلا أن يُرَاد به شمول التحريم » وذلك صحيحٌُ . 

الفرع الثاني : إذا طلّق زوجتّه » ولبئها 5ك فهو منسوبٌ إليهأبدًا. وكذلك لوانقطع وعاة» 
مالم تضغ حملا من واطيء آخرٌ . وقيل : إنه يتقدّر بأربع سنين» وهو أقصى مُّدة الحمل . وهو 
فاسد ؛ لأن اللبنَ لا تتقدّر مُدَنْه . ومهما وضعتٌ حملا من واطيءٍ لخر شبهةٍ » أو نكاح : انقطع 
شبةٌ اللبن عنه » أما في مدة الحمل في النكاح الثاني » فهو منسوبٌ إلى الأول إن قال أهل 
البِصّر © : لم يدخل وقتٌ دُرور اللبنٍ من الثاني . فإن قالوا : دَحَلَّ » ففيه نَظَرٌ . 

فإن كان اللبِنٌ لا ينقطع ففيه ثلاثةٌ أقوالٍ : 

أحدهما : أنه للأول استصحايًا © . 

والثاني : أنه لهما . 


والثالث : أنه إِنْ زاد اللبن فلهماء وإلا فهو للأوّل . 


. أي يبني انتسابه‎ )١( 

)١(‏ وعليه » فإن كان هذا الرضيع ذكراء لم يَجْرْ له نكاخ ابنة أحدهما ؛ لأنا نقطع أنه أ لإحداهماء وذلك عند 
تحقّقٍ الانحصار فيهما . 

(5) في (أ) (١‏ ب) : « لأنه يتحقق التحريم ... » 

(5) في ( ب ) : « من الرضاع ») . (5) في (أ) » (ب) : ١‏ أهل البصيرة ) 


(5) وهذا القول هو المشهور في المذهب كما في الروضة (14/5) . 


06 ممسائل تتعلق بالفحل المنسوب إليه اللبن 
وأما إذا كان قد انقطع وعادّ بالحمل » فثلاثةٌ أقوال : 
أحدهما : أنه للأول ؛ إذ لم يَطرأقاطعٌ معلومٌ ؛ فلا ُبالي بقول أهل البصر: إِنَّ ذلك جائرٌ» ولا 
بانقطاع اللبن 29 , 
والثاني : أنه للثاني ؛ لأن الحمل ناسح 
والثالث : أنه لهما جميعًا . [ والله أعلم ] © . 


تن تنا تنا 


(1) أي ولا نبالي أيضًا بانقطاع اللين . (؟) زيادة من (أ)» (ب). 
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الباب الثالث 
في بيان الرضاع القاطع للنكاج وحكم الفُزم فيه 

ويشتمل هذا البابُ على غوامض الكتاب » ولابدٌ من تقديم أصلين : 

أحدهما : في العُوْم . ش 

والثاني : في التفاف المصاهرة بالرضاع . 

الأول : في الغرم : 

فإذا كان تحتّه صغيرةٌ » فأرضعثها أمّه (27: أو امرأتّه بلبانه » حرمت زوجت الصغيرةٌ » وانقطع 
النكاح » وعلى الزوج نط نضِفٌا لمسمر قبلا مسنم و جميعه - حيث ينقطع النكاح بمثله 9" - بعد 
الله عنه  )‏ أن عليها قبل المسيس نصف مهر المثل ) 2 . نص في شهود الطلاق - إذا رجعوا - 
١‏ أنهم يغرمون جميع مهر المثل » » فقيل : قولان في المسألتين بالنقل والتخريج » ينظر في أحدهما 
إلى أن المستقِء هو النصفٌ » وفي الثاني - وهو الأصح - أن الملّكُ بكماله مُشتقة » وإنما يسقط 
السَّطْرُ بالطلاق فيجبُ جميعٌ المهر . ومنهم مَنْ فق بأن الشهود لم يَقُطعوا - باطنًا - مِلْكه ©» 
وإنما أوقعوا حيلولة » والإرضاعٌ قطع النكاع » والقطعٌ قبل المسيس لا يُوجِبُ إلا النْصِف . ومنهم 
من أَقَدَ الَصّ *© في الشهودٍ » وخّج منه قولا إلى الرضاع أنه يجب التمامٌ » وهو مُتّجةٌ في 
القياس . وذكر بعض أصحابنا قولينٌ آخرئن : 


أحدهما : أنه يغرم نِصفٌ المسّى ؛ لأنه الذي فات على الزوج مُتَقَوَمَا » أما البضمٌ فلا 


(1) في الأصل : « أمته » والمثبت من (أ) » (ب) . 

(؟) قوله : « حيث ينقطع النكاح بمثله ؛ ساقط من (أ) » ( ب) . 
() انظر الأم (ه / 0) . مختصر المزني ص (588) . 

(4) في (أ) » ( ب) : ١‏ لم يقطعوا باطنّ ملكه » . 

(5) في (أ) » ( ب ) : ( النصين » . 


3330-06 _ لطس ب سب الرضاع القاطع للتكاح وحكم الغرم فيه 
يعقوم 2 » وهو مذهبٌ أبي حنيفة ( رحمه الله ) 29 . 

والثاني : كمال المسمى ؛ لأنه الذي بذل الزوج ؛ إذ التشطير / خخاصية الزوج . 3 

وفي الشهود قول خامس : أن الزوج إن كان بذل كمال المسمى » وَجَبَ كمال المستى ؛ 
لأن الزوج مُنْكد للطلاق 22 » فلا تمْكِنْه استردادٌُ شَطْرِ المسمى . 

أما إذا جرى بعد المسيس بأن كان تحته كبيرةٌ وصغيرةٌ » فأرضعتٌ أُمٌّ الكبيرة الصغيرةً » 
(؛حتى صارَنًا أختين فحرم جميعهما » اندفعا على الصحيح ؟ » وفيما تغرم لأجل الكبيرة 
الممسوسة قولان : 

الصحيح المقطوعٌ به : أنها تغرم كمال مهر المثل . 

والثاني : أنها لاتغرم شييًا ؛ لأنَّ الزوج بالوطءٍ استوفى ما يقابل المهرء وكذلك *" إذا ازتدَّتُ 

وهذا كله إذا كان الرضاحٌ منها قَصَدّاء فلو كانت المرضعةٌ نائمةً » فديّت 7 الصغيرة إليها ‏ 
وامتضَّتُ » فالفسحٌ محال على الصغيرة حتى يسقط كمال المسمى » ولا تغرم المرضعة لعدم 
القصد . 

ولا خلاف في أنَّ فِغْلّها في الارتضاع (" لا يُعتبر مهما كانت المرضعةٌ قاصدةً » بل يُحال 
على جانب المرضعة . وذكر الشيخ أبو عل في النائمة وجهين آخرين : 

أحدهما : أنه يُحَال على المرضعة ؛ لأنها صاحبةٌ اللبن فتنسب إليه 9© . وهذا ضعيفٌ . 
1 في (أع)» (ب) : و فلا يُقَرَم ). 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ه / ١5١‏ وما بعدها) . الهداية (١/145؟).‏ 
(5) في (أ) » (ب) : « منكر الطلاق » . 
(4) في (أ) » (ب) : 9 حتى صارتا أختين » حرمتا جميعا » واندفعتا على الصحيح » . 
(0) في (أ)؛(ب) : ١‏ ولذلك ». (5) في () : «قَدَنَتْ ). 
0) في (أ) : « الإرضاع » . ش (8) في (أ) : 9 فينسب إليها ») . 
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والثاني : أنها لاتغرم ؛ لأنها لم تَفُصِدء وتستحقٌ الصغيرةٌ نِصْفَ المسمى ؛ إذ لاعِبرة بفعلها . 

ل » قَطَيّرها الريخ إلى فم الصغيرة (2» فلا عُوْمَ على صاحبة اللبن » 
والصغيرةٌ تستحقٌ شَطَرَ المهر ؛ إِذْ لا فعلَ لها » ويرجع وجةٌ في النظر إلى صاحبة اللبن . 
الأصل الثاني '" : في التفاف المصاهرة بالرّضاع . 

فنقول : إذا أرضعت [ امرأة ] 29 صبيةٌ » فنكع الصبيةٌ رجلّ : عع عليه المرضعةٌ ؛ لأنها أمٌ 
زوجته » والأمومةٌ سابقةٌ على الزوجية . فلو نككح صبية وأبانها » فأرضعئها كبيرةٌ : : حرمت 
الكبيرةٌ على المطلق ؛ لأنها صارث أُمّ صغيرة كانت زوجته » 9 إذ لا يْظر إلى التاريخ والتقديم 
والتأخير ؛ ؟ » وهذا متفق عليه . ” والمطلقة أو المستولدة إذا نتكحث صغيرًا » ثم أرضعته بلبان 
الزوج أو السيد : حرما على المطلّق والسيد ؛ لأن الرضيع صار ابنًاء وهي كانت زوجته قبل أن 
صار ابنًا © [ فصارتا أم الزوجة ع © . 

وكذلك لو نكح زيدٌ كبر » وعمرو صغيرة » ثم طلّقاهما © » ونكح كل واحلٍ زوجة 
صاحبه » فأرضعت الكبيرة الصغيرة : حدم مت الكبيرةٌ عليهما ؛ لها هارت ام معن هي 
زوجتهما . ونا الصغيرةٌ » فإن لم يكن زيدٌ قد دخحل بالكبيرة لا كانث تمتّه - فنكاحٌ الصغيرة 
باق ؛ لأنها صارتٌ ربيبةً امرأة لم يدخلٌ بها . فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة » 
وانفسخ التكاح ؛ لأنها ربيبةٌ مَدُحُولٍ بها . 
فإن تمهّد ! *» هذان الأصلان انْسَّعَبَ شَعَبَ منهما ') صُوة : 


للكنا 


. » في (أ)» ( ب) : « الصبية‎ )١( 
. في الأصل : «الفصل الثاني » وهو خطأ » والمثبت من (أ) » (ب)‎ )١( 
. زيادة من (أ) . (4) في (أ) : « إذ لا ينظر في التقديم والتأخير»‎ )5( 
في (أ) » (ب) : ( والمطلقة والمستولدة إذا أرضعتا بلبان الزوج - أو السيد - صغيرة » كان قد نكحها الزوج - أو‎ )5( 
. » السيد - حرمتا على المطلّق والسيد ؛ لأن الرضيع صارت بنتاء وكانت زوجته قبل أن صارت بننا‎ 
قر‎ 2 > 5 58 
. ) ب) : « ثم طلقا‎ (١ زيادة من (أ) 2 (ب). (0) في (أ)‎ )0( 
. ) في (أى (ب) : دفإذا تمهّد» . (9) في (أ) : د منها‎ )8( 
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الصورة الأولى (" : إذا كان تحته صغيرةٌ وكبيرةٌ » فأرضعت الكبيرة الصغيرةً بلبان الزوج : 
زا عليه على اقأيد )لأ الكتيره سارت أ الروينة + والصغيرة صارث وَلَّدَ الزوج . فإن 
أرضعتها بلبان غيره » وكان بعد الدخول بالكبيرة(" : حَدِمَتًا على التأبيد ؛ لأن الكبيرة صارث أَمٌّ 
الزوجةٍ » والصغيرةً ربيبة مدخولٍ بها . وإن كان قبل الدخول حرمت الكبيرةٌ مؤيدةٌ ؛ لما سبق » 
وانفسخ نكاح الصغيرة ؛ لأنها اجتمعت مع الأمٌ في النكاح . ولا يَخرم تجديدُ نكاجها ؛ لأنّها 
ربيبةٌ غير مدخحولٍ بها . أما الغرم فإنْ ظهر فعلّها 2 : يسقط مهرها قبل الدخول » وعُرْمُ مهرٍ 
الصغيرة كما سبق . 

الصورة الثانية : لو كان تحته كبيرةٌ »» وثلاتٌ صغار» فأرضعهنٌ © دفعة » بأنْ حلبت 
اللبن فأوجرتهنٌّ دفعة : حرمت هي على التأبيد ؛ لأنها أُمّ زوجاته » وانقسيحٌ نكا الصّغار 


ه 
-: 
رمم 


أحذهما : تُبوثٌ الأحوة ينهن . 

والثاني : اجتمائهن مع الأمٌ في النكاح . 

ولم يَحْوْمنَ مؤيّدًا ؛ لأن تحريمهنٌ بسبب الاجتماع » ولكن بشرط أن لا يكون الارتضاع 
بليان الزو ج 20 وأن يكون قبل دخوله بالكبيرة حتى لا يَصْرِنَ ربائت مدخولٍ بها . 

وإن أرضعت الأول » ثم الثالئة : انفسحٌ نكامحها مع الأوليين» ولم ينفسحٌ نكاح الثالثة د 
3 ل ا 01 ل ا كن 
ا حا ل 


. في الأصل  الأولى » بدون كلمة « الصورة ») » وهي ثابتة في (أ) » ( ب)‎ )١( 

(1) قوله : « بالكبيرة ) ساقط من (أ) » ( ب) . 5 في (أ)» ( ب) : ١‏ فإن ظهر بفعلها ) . 
(4) في (أ) » (ب) : « لو كان تحته صغيرة » وهو خطأ . 

(0) في (أ) » ( ب) : « فأرضعت » . 

(7) في (أ) » ( ب) : ١‏ ولكن بشرط أن يكون الإرضاع لا بلبان الزوج » . 
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أحدهما : نعم » وهو القياس ؛ ينها عدا » فليستٌ إحداهما بالاندفاع أولى من 
الاخرى . 

والثاني : أنه تختصٌ الثالثة باندفاع نكاحها ؛ لأنَّ سبب الجمع وُجِدَ بإرضاعها . 

وكذلك ل وأرضعتٌ أجنبيةٌ صغيرئُ تحت زوج واحد على التّوالي : اندفع نكا الثانية » وفي 
الأولى قولان 20 , 

وكذلك وأرضعث أَمإحدى الصغيرتين الأخرى ؛ انفسخ نكاح / المرتضعة » وفي الأخرى!١7/]‏ 
القولان » والأصحٌ في الكل التدافٌ » وهو اختيار المزني ( رحمه الله ) © . 

ولو كان غنة أرر مان تجا يلاق فبالالكا ارو طخ عية الأصاوالكة وار معن كل 


2. 


واحدة واحدةٌ لم ينفسخ نكاحهن ؛ لأَنهِنَ صِوْنَ بنات الخاللات . فلو جاءت بعد ذلك أَمٌ أ 


عو وه 


الزوج» أو أمرأةٌ أب لأ الزوج ١‏ "© » وارتضعت الرايعة *) : حرمت هي مَؤْيّدً ؛ لأنها صارتٌُ ت حالة 
للزوج » وصارث خالة للصغائر الثّلاث ؛ إذ صارث أخمًا للخالةٍ التي أرضعيْهُنٌ - وأَحْحتُ الخالة 
خالةٌ - فينفسخ نكا حها » وفي انفساخ نكاح الثلاث- وهي بناثُ أختها © » وقد اجتمعنّ في 
التكاح معها - قولان ؛ لأن سبب الجمع محقَّقٌ منها . 

المسألة بحالها : لو كان 0©) الخالات متفآقاتٍ » إحداهن لآب احرف لم 90 
ولأحرى للب والمٌ ء وجاءث َأ الزوج » وارتضعت الرابع 0 : انفسحٌ نكاحهاء وأا 
ا و 
من جهة أمٌأمّ الزوج » واخالةُ للآَبٍ لا تتُصل بها 


المسألة بحالها : لو جاءت | ل ا ل 


(1) في (أ) » (ب) : « وفي الأولى القولان .. ) 


. » أو امرأة أب أُمٌ الزوج‎ ١ : انظر مختصر المزني ص (8؟5) . (5) في (أ) » ( ب)‎ )١( 
. » في (أ) » ( ب) : ( وأرضعت الرابعة ) . (0) في (أ) » ( ب) : « وهن بنات أختها‎ )5( 
. والأخرى للأم » ساقط من (ب)‎ ١ : قوله‎ )1( ٠+) في (أ) : «لو كان‎ )5( 


(8) في ( ب) : ١‏ وأرضعت الرابعة » . 


33373706 ...سب الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم فيه 


نكاحها ؛ لأنها صارثٌ خالةً الزوج للب . وهل ينفسخ نكاخ الثلاث ؟ ما التي أرضعثها الخال 
ا ص يل م ا 
الجا زان على قا لقاع ان قات جما اورت .0 لا ل 
من أمٌ أب الزوج » أو امرأةٍ أب أب الزوج . 
2 - م لما و ع 2 

الصورة الثالثة : تحته كبيرة وثلاث صغائر » وللكبيرة ثلاث بناتٍ كبار» فأرضعث كل 
بنتِ كبيرة [ للكبيرة ] 2١‏ صغيرةً ؟ فإن كان بعد الدخول » حدمت الكبيرةٌ مؤيّدًا ؛ لأنها صارتٌ 
جَدَّةَ للصغائر(©2 وحَوْمّت الصِغائرُ كد لاه رياة ُبُ مَذخولٍ بها . وإن كان قبل الدخول , 
انفسحٌ نكامحهُنٌ » ولم يح على الأبيد إلا الكبيرةٌ؛ فإنها م الزوجات ‏ وإما ينفسحٌ إذا جرى 
الإرضاع دفعةٌ من غير توال (" » وإِنْ جَرَى على الثُوالي انفسخ نكاح الأولى مع الأمّ ولا 
ينفسحٌ نكاح الثانية والثالثة . 

2.0 2 ت-00- #3 7 ل 

إن تعاب لني لزان وا حورا صخر وفمة ادم كاج الكل وال ريات د يشت ركنّ في 
راع مور اعيذاتر أ هل الفوورر: 1 الامتراج اللبن وحت كرراسة لوب ا 
انفردث كل واحدةٍ بغرامة مهرها » واشتركنّ في غرامة مهر الكبيرة ؛ إذْ كل واحدة أَنّتُْ :0 
كاملة في دفع نكاحها . 

الصورة الرابعة : تكح كبيرتَين وصَغيرتنٌ » فأرضعت كبيرةٌ بلبانه الصغيرتينٌ على 
الترتيب » وكذلك فعلت الكبيرة الثانية - حرمت الكبيرتان والصغيرتان على الأبّد » غيْرَ أَنَّ 
الكبيرةَ لما أرضعت الصغيرة الأولى » أفسدثٌ نكاع تَفْسِها ونكاح تلك الصغيرة ؛ لأنها صارتث 
أ الزوجة » وصارت الصغيرةٌ نا » ولما أرضعت الثانيةَقَسَدَ نكا الثانية ؛ لأنّها أيضًاصارتٌ ©) 
ْنا » فسقطٌ مَهْدْ الكبيرة إن كان قبل الدخول » وتغرم مَهْرَ الصغيرتين كما سبق . وأما الكبيرةٌ 
(0 زيادة من (أ) . )١(‏ في ( ب) : ١‏ جدة الصغائر) . 


(") في الأصل : « من غير توالي » والصواب « توالٍ » . 
(4) في (أ) : « لأنها صارت أيضًا ) . 


الرضاع القاطع للتكاح وحكم الغرم فيه سسسب 197/6 
الثانيةٌ فلم تُفْسِدْ إلا نكاح نفسها , فلا مَهْرَ لهاء ولا شيء عليها . 


أما إذا لم يكن بلبانٍ الزوج » فلا تصير الصغيرةٌ لي م 
الدخول وبعده : ' وحكم الآية قائمٌ بالإجماع قبل الدخول " . 


جد د 


. » في (أ) : 9 وحكم الاندفاع بالإجماع قبل الدخول‎ )١( 


123/6 
الباب الرابع 
5 كه 
في التزاع 
لير 0 
0 
تكن قَِضََتْ » وإن جرى القبضُ ء فلا يَقدِدُ الزوج على الاسترداد ؛ لأنه متك للرضاع . 
أما التحليفٌ : فالمكر يحلض على تفي العلم بجريان الرتضاع ؛ لأن الرضاع فِغل الغيرء ولا 
نَطَرَإِلى فعلها في الإرضاع(©؛ لأنها كانت صغيرةً . فإن نَكَلَتْ حلف الزوجٌ على ابت بجريانٍ 
الرضاع . وقال القَفال : ٠‏ يحلف على العلم بجريانٍ الرضاع لعْطَاقَ اليمينُ المردودة بميتها على 
الضّد» والصحيخ أن ذلك ذَّكرَه على سبيل الاستحباب: وإلّافإذا حلف على الرضاع جزمًاء كَقَى . 
أما الشهادة : فلها طرفان (© : 


00 :عد دٌالشهودوصِفَتهم فلابد ام نأربعنسوة. .وقالمالك(رحمهالله): «يكفي اثنتان»). /١١‏ 


بل شهادةٌ النّشوةٍ وَحْدَّمُن » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : « لابْدٌ من رجلين أو رجل 
9ن 


ا 
)1١(‏ زيادة من (أي2(ب). )١(‏ في (أ) : « الارتضاع » . 
ف في الأصل : « فلها أطراف » . والمثبت من (أ):(ب). 
(4) مذهب الشافعية : أنه لابد من شهادة أربع نسوة في إثبات الرضاع . انظر : الوجيز(؟/4١٠)‏ . الروضة (.* / 
5) . الغاية ( ؟ / 856 ). 
ومذهب الحنفية : أنه لا تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع » ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين . 
ومذهب المالكية : أنه يكفي لإثبات الرضاع شهادة امرأتين » ويثبت عندهم أيضًا بشهادة رجل مع امرأة . 
انظر : تفصيل المذهب في : الكافي ص ( 47١‏ ) . القوانين الفقهية )١١7(‏ . حاشية الدسوقي ( 017/7 0). 
الخرشي على مختصر خليل ( 54 / ١185‏ ) . 


الشهادة على الرضاع » ؤكيف تكون ؟ 3 ااا 199/6 


ولو شهدت أُهٌ المرأة وايثها » لم تُقبَنُ إن كانث هي المدّعية » وإن كانت متكرة قبل عليها . 

ولو ابتدأ الشهادةً ('2 من غير دعوى على سبيل الميشبة » قُيِلّ ؟ إِذْ ربما تكونُ عليها » وربما 
تكونُ لها » وشهادةٌ الحسبة تُقْبل في الرضاع كما في الطلاق . وتُّقبل شهادةٌ المرضعة وإن 
شهدت على فعلها ؛ إذ ليس تَقْصِدُ بات الفعل » بل وصول اللبن» إلا إذا كان غَرَضُها الأخْرةً» 
فلا تمل » وقال القُوراني : لو شهدث على أنها ارتضعت يمي » قُِلَ”" . ولوقالث : «أشهد أَنّي 
أرضعيُها ) فلا تُقبل ؛ لفسادٍ الصيغة . 

الطرف الثاني : في التحمّل . ويحصل ذلك بِأنْ يُسَاهِدَ الصغير قد التقم الثدي وهو 
ان كه مستّجرًا © حركة يحصل له [ بها ] 9 علمٌ بوصول اللبن إلى جوفه 
مِنْ قرينة الحال . والظَنٌ الغال كالعلم [ كماع © ذ في الشهادة على الملك » ولكن عند أداء 
الشهادة ينبغى ديجم اقول بان دنهم راع فذقا ناد شد علي الإرضاح فليا دز 
شرائطه من الوقتٍ والعدد وهل يجبُ ذِكد وصول اللبن إلى الجوف ؟ فيه خلافٌ © . 

ولاشك في أن القاضي لو استفصل فعليه ذلك » ولكن لو مات الشاهدٌ قَبِنَ التنفصيلٍ» فهل 
للقاضي التوقُفُ ؟ فيه وجهان . ومن اكتفى بدونٍ ذلك » عَلَّل بأنَّ الوصولٌ إلى الجوفي لا يُرى » 
بخلاف وُلُوج الآلةٍ في الزناء فإنه ثرى . ولا خلاف في أنه لو حَكى القرائئ التي شاهدها في 
الرضاع , لم يُقجل إن كان ذلك مُشتند علّمه . 


- ومذهب الحنابلة : أنه يكفي لإثبات الرضاع شهادة امرأة واحدة » وذلك إذا كانت مَرْضِية في دينها » وسواء كانت 

متبرعة بالرضاع أم بأجرة . وظاهر المذهب أنه سواء شهدت على فِغْل نفسها أو على فِغْلٍ غيرها . وعن أحمد 

رواية : أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين » وعنه رواية ثالثة : أن شهادة المرأة الواجدة مقبولة » وتُشتحلف مع شهادتها . 
انظر : المغني لابن قدامة ( /ا / 8ه ) . المبدع ١18٠١ / 8١‏ ) . منار السبيل ( ١‏ / 596 ) . 

(1) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ ولو ابتدأت الشهادة » . (0) في (أ) : «قبلت » . 

(5) في (أ) : 9 ويتحرك حركته مُسْتَجِرًا » . (5) زيادة من (أ) » ( ب ) . 

(0) زيادة من () . 

(7) فيه وجهان , أصحهما : نعم » وبه قطع المتولي وغيره » كما يشترط ذكر الإيلاج . 


والأسبابُ الموجبة للنفقات ' ثلاثة : 


. » للنفقة‎ ١ : في (أ)‎ )١1( 


201/6 
الزوجية 

ويجب على الزوج النفقةٌ بالاتفاق » وهي خحمسةٌ أشياء : الطعامٌ » والإدامُ 20 , والكسوةٌ 
والشكنى » وآلةٌ التنظيف » اللخ راحقي ا رالاتم إلاكاك وكام 

ثم الخادم ('» تستحق الطعام والأذم والشكنى والكسوة » وتستحق الخفٌ ؛ لتردّدها في 
ار .لاسو نع ب "فود كن 

ولا تستحقٌ الخادمة آله التنظيف . ولا تستحق الزوجةٌ المعالجةً بالداء 29 » وَالمَضْد » 
اجام 


وشرخح هذه الأمور - مع مُشقِطات النفقة - في ثلاثةٍ أبواب : 


(1) الإدام : ما تدم به» مائعًا كان أو جامدًا . وجمكه : أْم» بضم الدال وقد تسكن تخفيقًا . انظر : أساس البلاغة 
ص  (‏ ) . المصباح المنير ( 17/١‏ ) . القاموس المحخيط ص (17848 وما بعدها ) مأدة (أدم) . 

. )١57١( ب) : ( ثم الخادمة ) وكلاهما صحيح . انظر القاموس ص‎ (١ في (أ)‎ )١( 

0 المجكعب بوزن مِقُوَد : هو المداس لا يبلغ الكعبين , وهو كلمة غير عربية . انظر المصباح المنير (؟ /8154) . 


(4) في (أ) : « بالدواء ») . 


2004/6 
. البابُ الأول 
فى قَذْرِ التّمقة » وكيفيّة الإثقاق 
وشّوِححه في فصلين : 
م و ع 
الفضّل الاوّل 
فى المقدار 
والكلام في هذه الأشياء المذكورة » وهي ستة [ أشياءع (©: 
الواجب الأول : هوالطعام . وهومُدٌ 0 على المغسِرء ومُدَّانٍ على الموسر ومُدّ ونصف على 
المتوسط . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : إنه لا يُمَدّره بل الواجب قَدْرُ الكفاية » كنفقة 
القريب 29 . ونقل الشيحٌ أبو محمد قولا غريئًا على موافقته . ونقل صاحبٌ ١‏ التقريب ) 
[ قولا ع (*» أن الزيادة على المدّ لامردٌ له » فهو إلى فرض القاضى . والمذهبُ : هو الأول » 
ومستددٌه : أن اعتبار الكفاية لا يصح » مع أنها تستحقٌ في يوم مرضها وشبعها . فإذا بطلت 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

(؟) المدّ : وهو يساوي خمسمائة وثلاثة وأربعين جرامًا . انظر معجم لغة الفقهاء ص ( ٠6؟).‏ 5 

(0) مذهب الشافعية : أن الواجب من قوت المرأة على زوجها مقدرٌ » وذلك بحسب حال الزوج وحده ؛ وهو 
مُدّانَ على الموسر ؛ ومُدٌ ونصف على المتوسط ء ومُدَ على المعسر . انظر : الأم (ه / 88) . مختصر المزني 
ص ( 70١‏ ) . روضة الطالبين ( 9 / 4.٠‏ ) . الغاية القصوى ( ؟ / 251 ) . 

ومذهب الحنفية : أن الواجب من النفقة معتب بحال الزوجين » ولا تقدير فيها ء وإنما هي بحسب كفايتها . وهذا 
مذهب المالكية واحنابلة أيضًا . انظر : الهداية ١/1‏ 79). الاختيار( 4 / ؛ ) . اللباب في شرح الكتاب (47/7) . 
الكافي ص (58؟) . القوانين الفقهية ص )١17(‏ . الشرح الصغير(778/5) . المقنع ص (717) . المغني لابن 
قدامة (514/1) . زاد المستقنع ص )١١8(‏ . دليل الطالب ص )١5(‏ . الإفصاح عن معاني الصحاح(؟/ .)8١‏ 


(5) زيادة من (أ) . 


السبب الأول للتفقة : الزوجيةٌ / الطعام ومقدارة 7 7_7 _سسسسسسسس 205/6 


الكفايةٌ» فأقلٌّ طعام أوجبه الشَّوحٌ المدٌ في الكفارات , وهو القدر الذي يجترىء به الزهيد» ويتبلّ 
بالرغيت:. وأقضاء تان ]ذ أوجيهيا (#الشرع ف القذية 00 والوسط ماالينهم ا وقد قت 
أن ذلك يختلف ؛ لقوله تعالى : فل عَلَ الْوْسِع فدرم وعَلَ امقر َدَرُمٌ 4 29 ؛ فتقدير الله تعالى 
أؤلى من تقدير القاضي » وأحسنٌ مستندٍ لتقدير القاضي تقديرُ الشرع . وإنما ينظر 7 إلى حال 
الزوج عندنا في العجز والقدرة , لا إلى حالها . 

امس : هو الذي لا يملك شيعًا أصلا » فعليه مُدّ » ولا يزيد . فإن كان قادوًا على كسب 
الزيادة : فإن خرج عن حدّ استحقاق سهم المساكين بملك مال » نُظر © : فإن كير فهو موسرء 
وإن كان بحيث لو ألزمناه المدَّيْنِ» أوشك [ أن يرجع] ”© إلى حَدٌ المساكين : فهو متوسط ؛ فعليه 

وليس على المكاتب والعبد إلا نفقةٌ المغسرين » وكذلك مَنْ نِضْقُه عبدٌ ونصقّه حو . وقال 
المزني ( رحمه الله ) : عليه نصف نفقةٍ المعسرين» ونصفٌ نفقةٍ الموسرين 9" . هذا حكم المقدار. 


أما جِنْسسُ الطعام : فغالبُ قوت البلد . فإن اختلف » فما ليق بالزوج . وإن كان حال 


(1) في (أ) : ( إذ أوجبه ) . 

(5) يعني فدية إزالة الأذى في احج , ويدل عليه الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (4 /7()17؟) كتاب 
« المحصر » (ه ) باب قوله تعالى : ه فم كَانَ نكم مريضًا أَوْ به أذّى من رأيه » ففديةٌ مِنْ صِهام أَْ صدقةٍ أو 
نُشَكِ # حديث (1814) . ورواه مسلم في صحيحه )١5()871١/5(‏ كتاب ١‏ الحج ) )٠١(‏ باب « جواز حلق 
الرأس للمحرم إذا كان به أذى » ووجوب الفدية لحلقه » وبيان قدرها ) . حديث )١١١١(‏ بإسناده عن كعب بن 
مُججرة قال : إن النبي و مت به » وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة , وهو محرم » وهويوقد تحت قدرء والقملٌ يتهافت 
على وجهه » فقال : أيؤذيك هوامك هذه ؟! قال : نعم » قال : فاحلق رأسك » وأطعم قَرْقَا بين ستة مساكين 
( والفرق : ثلائة آصٌع ) أوصّع ثلائة أيام أو انْسك نسيكة » . ورواه الترمذي في سننه (/.1) حديث (07ة) 
جميعًا من طرق عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُثجرة به . 


(©) من الآية 5 ) من سورة ( البقرة ) . (5) في (أ) (١‏ ب) : « وإنها النظر» . 
(5) في (أ) : ٠‏ يُنظر» . (7) زيادة من (أ) »(ب). 


(0) انظر مختصر المزني ص (777) . 


0006ل .ددع سس السبب الأول للنفقة : الزوجية / الطعام ومقداره 


الزوج يُخالف الغالت » فهو في محل التردّد . 
الواجب الثافي : الْأَدْم . وقد قال الشافعي ( رضي الله عنه) : مكيلة زيت أو سمن 
وهذا تقر حا ١‏ دور لتر نورق رت بالكو حت انار را ل 
الجدس إلى الغالب / في البلد أو [ إلى ] (" اللائق بحال الزوج . 174ب 
وأما اللحم » فقد قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : رطلٌ من اللحم في الأسبوع , إن كان 
الواجب مدًا 7 , ورطلان للمدين”» . قال العراقيون : بنى الشافعي رضي الله عنه [ هذا] ©» 
على عادةٍ بلدة للها » فإن اقتضت عادة بلدةٍ أخرى زيادٌ على ذلك » فينبضي أن يراد . وقال 
القفال ( رحمه الله ) : لا زيادة عليه ؛ لأنا نقتصر على الأقلَّ [ كما ع 29 فى الطعام . 


فرعان 

أحدهما : لو كانت ترجى الوقتٌ بالخبز القفار"» فلا يشقط حمّها من الأدم » كما إذالم 
تأكل [ أصل ] ”© الطعام » فإنها تستحق الطعام . 

الثاني ارايت مدي راع ادم طباظ الزوج لاط ونه . ولايجب 
في وجه : بل عليه الإبدال إن اوت 0 


الواججب الثالث : الخادمة . وتجب نفقةٌ خادمتها إذا كان منصبها يقتضي أَنْ تُخُدم . وإن 
كان لا يليق بمنصبها - وإنها تُحُدم لمرض - فلا يجب ؛ إذ لا تجب أسبابٌُ المعالجة .وإن كان بها 


. )571( انظر الأم (ه / 8ه ) . مختصر المزني ص‎ )1١( 

. زيادة من (أ) . (م) في الأصل : « مدّ » وهو خطأ واضح‎ )59١( 
. )77١( انظر الأم (ه / 88) . مختصر المزني ص‎ )4( 

(5» 6) زيادة من (أ) . 


() أي الخبز بلا إدام . انظر أساس البلاغة ص (777) . القاموس الحيط ص (55917: 518 ) . المعجم الوجيز ص 
(١٠ه)مادة‏ رقف ر). 


() زيادة من () . (4) وهذا هو الأصح كما في الروضة (45/5) . 


السبب الأول للتفقة : الزوجية / الطعام ومقدارة .7 2727277 سس 207/6 


َمَانةٌ ومرضٌ دائم » فهي كذلك تحتاج إلى الخادمة » فهذا يحتمل ؛ لأن هذا العذر الدائم لا 
ثم على المعر للخادمة مُدّ » وعلى الموسر مد وثلثٌ » كذلك قاله الشافعي ( رضي الله 
عنه 2١)‏ . وهو تقريبٌ لا تقدية , إذ لا تقديرٌ للشر فيه. نعم » هو رطلان » وهو لاثق بالعادة في 
حقٌّ الخادمة . 
والصحيح : أنه يُنُظر إلى كفايتهاء إلا أن هذا القدرٌ قدرُ الكفاية في الغالب . وفي استحقاق 
الأدم وجهان : 
55-56 : نعم كاغخدومة "© » ولككن يجوز أن يكون أَدْمُها في الجنس أخسر ”2 » وفي 
المقدار ما يّليق بقدر طعامها ©) , 


والثاني : أنه "© لا تستحق » بل تكتفي بما تفضله المخدومة في بعض الأحوال . 


(1) انظر الأم ( /89) ء مختصر المزني ص )59١(‏ . 
() في (أ)(ب): « نعم لها الأدم كاتخدومة » . 

5 في (أ) 2( ب) : (أخس » . 

(4) وهذا هو الصحيح كما في الروضة (44/5) . 


(5) في (أ): «أنها » . 


6 333337 ...ل السبب الأول للنفقة : الزوجية / فروع في النفقة 


فروع 

الأول : إذا لم تملك الخادمة ؛ فعلى الزوج أن يُخْدِمَها جارية » أو حرةٌ بأجرة تُقَدّر عليه © ع 
وعند ذلك لم يكن لها دخلّ في مقدار نفقة الخادمة » وإنها يكون ذلك إذا كانت الخادمة لها . 
وليس عليه أن ب يشتري لها جارية » بل لو قال : أنا أخدم بنفسي في الطبخ والكنس» فله ذلك » 
لكنهاتستحبي في الحمام وفي بيت الماءوفي بعض المواضع[فلهاالامتناع؛ صيانة للمروءة ]('© فيفيد 
ذلك جوارٌ نقصانٍ نفقة الخادم لنقصانٍ الخدمة » وعند ذلك يحتمل التشطير أو النظر إلى مقادير 
الافعال . 

أماإذا قالثٌ : أنا أخدم بنفسي » فأعطني نفقة الخادمة , فالظاهر : أنه لايُلزم ؛ لأنها أسقطتث 
مرتبكها » وإنما تجب النفقةٌ لضرورة بقاءٍ المرتبة . 

الثاني : لو كانت" لها خادمةٌ » وأراد الزوجٌ إبدالّها بسبب ريبةٍ» فله ذلك » ولا يجوز بغير 
عُذْر ؛ لأنّ قطع الإلف إضرارٌ . ولو كان معها حدم » فله إخرائج الجميع | لا واحدةً » ولا ثُبالي 
بقطع الإلف ؛ لأن الدار م ملكه , وليس عليه سُكتَامُنٌ » » بل له أن يمنع أباها وأمّها عن الدخول 
عليها » ويمنعغها عن الخروج لزيارتهما > » ولكنّ الأؤلى أن لا يَفُعل ذلك . 

الثالث : لو نكح رقيقة » وهي تُخُدم لجمالها ؟ ذكر العراقيون وجهين : 

أحدهما : أنه لا تجب نفقة الخادمة ؛ لأن الرقٌ يتاي هذا المنصب © . 


والثانى : [ أنه ع 29 تجب ؛ لأن العادة قد تفُتضيه . 


. » في (أ) : « يَقْدِرُ عليها‎ )١( 


(؟) زيادة من (أ)» ٠٠ب‏ . وقوله : تستحبي في الحمام » يعني أنها تستحبي إذا حمل زوججها الماءَ من أجلها إلى 
الحمام » فإنها د تُعَيَدْ بذلك بخلاف ما لو حملته لها الجارية » أو صَبْيْهِ عليها . 


في (أ) : «لو كان » . (5) في (أ)١(‏ ب ) : ١‏ لزيارتهم » . 
(ه) والمذهب : أنه لا يجب إخدامها » وبه قطع الأكثرون . انظر الروضة (5/ 5 ) . 


(0) زيادة من () . 


السبب الأول للنفقة : الزوجية / الكسوة والأثاث وآلات التنظيف ل 209/6 


الواجب الرابع : الكسوة والأآثاث . ولا تقدير للشرع فيه » فإن العادة تختلف فيه اخحتلاقا 
ْنَا » فلابْدٌ من الكفاية » وهو خمارٌ وقميص وسراويل ومكعب في الصيف » ومثل ذلك في 
الشتاء مع زيادة جبّة . ْ 

أما جنسه » فققد قال الشافعى ( رضى الله عنه ) : ( على الموسر لين البصرةٍ » وعلى المعسر 
غليظ البصرة » وعلى المتوسط ما بينهما ) 27 وأراد الكوياس 2 . قال العراقيون : إن كان من 
عادتها الكتانُ والحريد » لزم ذلك عليه » وتتبع العادة . قال الشيخ أبو محمد : هي لُبِسَةُ أهلٍ 
الدين » والزيادةٌ عليه رعونةٌ » فلا مزيدٌ عليه . 

ولابْدٌ مع ذلك من ملحفة وشعار» ومضربة وثيرة » ومخدة » ولبد تحت المضربة أو حصير . 

#ِ 
وهل لها طلبُ زلية © تفرشها بالنهار؟ فيه وجهان . واقتصروا في الفراش على هذا القدرء ولم 
2 ع كُ 

يردوه إلى العادة . وهذا يدل على أن الكسوة لا تزاد على ما ذكره الشافعي ( رضي الله عنه ) . 

ولابْدٌ من ماعون الدار : كجرة » وكوزء وقِذّرء ومغرفة » ويُكتفى في جميع ذلك بالخزرف 
والخشب والحجر . وأما النحاسيةٌ فطِلْيُها ترقةٌ » وقد يليق بالشريفة » فهو كالزيادة على لين 
الكرباس . 

أما الخادمة : فتستحق الكسوة ابض 2 ذولكن تكالن جسية اللخدومة 0 وطعامّها لا 
يخالف في الجنس وفي إدامها ترددٌ . 

الواجب الخامس : آلة التنظيف . وهو المشط والدهن » وإن طلبت مزيدًا - كالكحل 


(1) انظر الأم (/844) . مختصر المزني ص ( 77١‏ ) . 

.)818/( . وهوالقطن» وهي كلمة فارسية أصلًا . انظر القاموس ص ( 75) . وفي المصباح لمنير» أنه الثوب الخشن‎ )١( 
الرلّية : بساط من صوف » وجمعه 9 زلالي » وهي كلمة معربة . انظر : المصباح المنير ( القاموس‎ )0( 
.)1١5517/( الخخيط ص‎ 


(5) في (أ) » ( ب ) : 9 ولكن تخالف جنس كسوة المخدومة ؛ . 


25-550-07090906 _السبب الأول للنفقة : الزوجية / الشكنى 


0 م 
والطيب - لم يجب . ويجب المونّك (' لقطع الصّنان إن كان بحيث لا يَنّْقطع بالماء والتراب . 
وإن قال الزوج : « الدهنٌ للتجمل / وإزالةٍ الوسخ » ولا أريد التجملٌ» وإزالةٌ الوسخ بغيره ممكنٌ )4 ؟؟/ب 
فهذا فيه احتمال © , 

ولا شك في أن للزوج مَنْعَها مِْ تعاطي [ أكل ] 7" الثوم وما يتأذى برائحته الكريهة .وله 
مَنْعُها من تناول السموم المهلكة . وهل له مَنْعُها من الأطعمة الممرضة ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأن المرض يُفْضي إلى الموت ؛ كالشمٌ © . 

والثاني : لا ؛ لأن ذلك غيبٌ لا يُغلم » وتَئِعُ ذلك يطول . 

وأما الخادمة : فلا تستحقّ آلة التنظيف » ولكن إن تليِدَ شعدها بحيث تتأَذّى به » فلابّدٌ من 
السّغي في الإزالة . ٠‏ 

وأما الدواء فى المعالجات » فلا تستحقه الخادمةٌ والمخدومةٌ جميعًا . 

الواجب السادس : السّكنَى . ويجب عليه أن يُسَكتّها دارًا تليق بها : عاريةً » أوإجارة » 
أو شراءًٌ » ولم يُغتبر في القوت والكسوة ما يليق بها ء بل ما يليق به بخلاف المسكن » وكأنٌَ ما 
ابد فيه من التمليك فَيغتبر جائئه . وما يُرَاد به الانتفاٌ » فيغتبر ما يَليق بها ء والله أعلغ © . 


نز اننا اننا 


. شيء يُعالج به الصنان والروائح الكريهة‎ )١( 

(؟) والذي عليه الشافعية هو القطع بوجوب الإجابة إليها . انظر الروضة (5 / 50 ) . 
(5) زيادة من (أ) . 

(4) وهذا أصح الوجهين . انظر الروضة ( 9 / ٠ه‏ ) . الغاية القصوى ( 255/5 ) . 
(0) قوله : « والله أعلم » ليس في (أ) . 


211/6 


المَصْلٌ الثانى 


في كيفية الإنفاق 


فو ام مو 


أما الطعام فلايدٌ فيه من تمليك الحبٌ مع ممُونة الطحن » والخبر » وإصلاح اللحم : : من 
الحطب راع لاضع 00 . وليس له أن يُكلّفها الأكلّ معه ؛ 
فروع 

الأول : لوأخذت الح واستعماثه بذرًا» فالظاهد : وجوبُ مثونةٍ الإصلاح » ويحتمل أن 

كن 

يُقال : الإصلاح تابعٌ » وليس بركن مقصود » فلا يستقّل . 

الثاني : لو كانت تأكل مع الزوج على العادة » ففي سقوط نفقتها وجهان » القياسٌ : أنه لا 
تسقط ؛ لأنه لم يَجْر إسقاطٌ ولا اعتياضُ صحيح » لكن الأحسن الإسقاط 27 إذ لو جرى من 
امرأة فى عصر الصحابة ( رضي الله عنهم ) طلبُ النفقة للزمان الماضي لاستدكر . 

الثالث : لو اعتاضت عن النفقة دراهم » ففيه وجهان : 

أحدهما : المنع ؛ كالاعتياض عن المُشْلّم فيه ؛ فإنه عوضٌ . 

والثاني : أنه يجوز كقيم امثْلّقَات ؛ لأنه لا يتحقق عوضًا ‏ . 

ولوأخذت الخبز بدلا عن الحب» فوجهان مُرثّبَان وأَؤَْى با منع ؛ لأنه ربًا(2. ووجةٌ التجويز: 
أنها كالقابضة لحقّها ؛ لأنها تركت مئونة الإصلاح . 

الرابع : لها طلب النفقة صبيحةً كل يوم » وليس عليها الصبرٌ إلى أخر اليوم . ثم لووماتت في 


(1) وهوالصحيح من الوجهين. انظ رالوجيز( ؟7/١١١).‏ روضة الطالبين( 517/9 ) . الغاية القصوى(8551/6). 
(؟) وهذا أصح الوجهين . انظر الروضة ( 4 / 4 ه ) . الغاية القصوى ( ١‏ /858) . 


(©) وهذا هوالمذهب » ولكن قطع البغوي بجواز ذلك ؛ لأنها تستحق الحبٌ وإصلاعه » وقد فعله الزوج . انظر 
الروضة ( 48 ). 


11800090909090797906ل1.1331..:.سغتغنغنغنغنغنغسس ب السبب الأول للنفقة : الزوجية / كيفية النفقة 


أثناء النهار لا تُشترد » بل هي تركةٌ لورثتها . ولونَشَرَتُ في أثناء اليوم اسْيُرِدّتٌ . فلو قدّم إليها نفقةً 
أيام » فهل تملكها ؟ فيه وجهان : 

1 و + 5 3 

احدهما : نعم ؛ كتعجيل الدَيّن المؤجل ©" . 

والثاني : لا ؛ لأن السبب غيذ مستيقن فربما توت . 

ثم إذا ماتت » وقلنا : إنها ملكت » ففى الاسترداد وجهان » أظهرهما : أنه يُشترد . ولا 
خلاف أنه يُشترد بالنشوز . 

أما الكسوة » فهل يجب التمليك فيها ؟ فيه وجهان 7(" ؛ لِتردّدِها ”" بين النفقة والمسكن © . 
فروع 

ل 0 -_ 

الأول : لو سّلم 9 إليها كسوةً الصيفٍ » فتلفت 22 فى يدها : يجب الإبدال إن قلنا : إنه 
إمتاعٌ . وإن قلنا : إنه تمليك » فوجهان , الظاهر : أنه لا يجب . 

الثاني : لو أتلفثٌ بنفسها » وقلنا : إنه تمليك » فلا تجب الإعادة عليه . وإن قلنا : إنه إمتاع » 
فالظاهر : أنه يجب » ولكن يجب عليها قيمةٌ المتلف . 

الثالث : لو ماتت في أثناء المدة » فيسترد ثيابّها إن قلنا : إنه إمتاحٌ . 'وإن قلنا : إنه تمَليك 
فالصئْفٌ بالنسبة إلى الثوب » كاليوم بالنسبة إلى الطعام » فهو تركةٌ . ولا شك في أنه يسترد 
بالنشوز . 


(1) وهذا أصح الوجهين قياسًا على تعجيل الزكاة قبل وجوبهاء وعلى الأجرة . انظر الروضة (9/ 4 ه) . 
(؟) والأصح أنه يجب فيها التمليك . انظر الروضة (/ 8ه ) . 
(5) في الأصل : «لترددهما ) . 


(4) قوله  :‏ لترددها بين النفقة والمسكن ) أي : لتردد الكسوة بين النفقة التي يجب فيها التمليك » وبين المسكن 
الذي هو إمتاع لا تمليك » إذ يقصد به الانتفاع دون تملك العين » وذلك بخلاف الطعام الذي لا يُفُصد منه إلا 
الاستهلاك . 


(0) في (أ) : ١‏ لوأسلم » . (<) في الأصل : « فتلف » والمثبت من (أ) . 


السب الأول للنفقة : الزوجية / كيفية النشقة سسسب بإمسسب--ممم 213/8 

أما الخادمة : فلا يجب شراؤها والتمليك في رقبتها . أما التمليك في نفقتهاء فكالتمليك 
فى نفقة ا مخدومة » ولايْتصّور هذا فى الرقيقة ع (© فإنها لا تملك » ولا في المشتأجرة بأجرة ؛ فإنها 
لاتستحق سوى الأجرة » بل فى التى وعدت الخدمة بالنفقة » فتستحق التمليك » وإن لم يكن 
عقد لازم » ويُختمل هذا لأجل الحاجة في هذا الموضع . 


. زيادة من (أ)‎ )١( 


2104/6 
البابٌ الثانى 


فى مُشْقطات التَفقة 


2. 


الشافعى ( رضى اللّه عنه ) : 

أحدهما : أنه تجب بمجرد العقد بشرط عدم النشوزء ولا تجب بالتمكين ؛ بدليل وجوبها 
للبإتقاء والمريضة » فكأن العقدّ مُوجِتٌ ‏ والنشورٌ مُسْقِطْ . 

والثانى : أنها تجب بالتمكين » على حسب الإمكان ؛ لأن العقد قد أوجب المهرَ» فتكون 
النفقةٌ عوضًا عن التمكين والاحتباس في حبالته © . 

وفائدةٌ القولين تظهر في النزاع » فإذا تنازعا في النشوز : فإن قلنا : تجب بالعقد , فالقول 
قولها ؛ لأن الأصلّ عدمٌ النشوز . وإن قلنا : تجب بالتمكين » فالقولُ قولّه , ”' وعليها بات 
التمكين » وكذلك إذا لم يُطالب بالزفاف » وامرأةٌ ساكتةً , إن قلنا : تجب © بالتمكين فلا نفقة 
لها . وإن قلنا / : تجب بالعقد » فتجب ؛ إذ لا نشورٌ منها . م 

ولاخلاف أنه تشقط النفقةٌ بامتناع الاستمتاع بسبب من جهّتها - لا تكون معذورةٌ فيه - 

والموانع أربعة : 


الأول : النشوز . فإذا نَشّرت يومّاء لم تستحقٌ نفقة ذلك اليوم . والنشورٌ في بعض اليوم » 
هل يُشقط جملة النفقة ؟ فيه وجهان : 


(1) ساقطة من (أ) . 


(؟) وهذا القول هو الجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) أن النفقة تجب بالتمكين وليس بمجرد العقد . انظر : 
الروضة ( 4 / لاه ) . الغاية القصوى (١؟‏ / ١/اى‏ ) . مغني امحتاج (7 / 188 ) . 


(1) غير واضحة بالأصل وواضحة في (أ)»(ب) . 


لبنقالاات] الشقة م السوو د ل ل سصسبسببيييي سبي فييك 215/6 


أحدهما : نعم ؛ لآن حكم اليوم الواحد لا يتبغقض . 

والثاني : أنه يُورّع على مقدار الزمان » إلا إذا [ كانت ] 20 ت: تنشز بالنهار دون الليل أو على | 
العكس » فإنه يتشطر » ولا ينظر © إلى مقدار الأزمنة . 
فروع 

الأول : لو حرجت - بغي رإذنه- فهي ناشزةٌ . ولوخرجت في حاجته بإذنه فلا. ولوخرجت 
فى حاجة نفسها - بإذنه - ففى نفقتها قولان , إن قلنا : تشتحقٌ بالعقد وتَشقط بالنشوزء فلها 
النفقةٌ . وإن قلنا بالتمكين » فلا . 

الثاني : مهما طلب الرّفاف - فامتنعثٌ بغير عذر - فهي ناشزةٌ . وإن كانت مريضة يضدُ بها 
الوطع» فهي معذورةٌ ولها النفقة . ولاتسقط بالمرض ؛ لأنه دا » ولا تقصير من جهتها . فإن 
قال الزوج : ( سَلُموها إِلِيَ ولا أطؤها » فلا يُؤْمَن (© في ذلك . وإن أنكر الزوج كونٌ الوطءٍ 
مُضِدًا » فشّهد أَربعٌ من النسوة » تبت . وإن شهدت واحدةٌ فوجهان , مأخذه : أنه يُجْعل إخبارًا 
أم شهادة ؟ 9 . فإن لم تكن بينةٌ » فلها أن تُحلْف الزوج على نَفْي العلم بذلك . 

الثالث : إذا نشزت » فغاب الزوجٌ » فعادت إلى المسكن » فهل تعود النفقة ؟ فيه وجهان : 

أخلتهنا (5) تت تعود بمجرد رجوعها #الزوال الشقط.: 

والثاني : أنها لا تعود إلى أن ترفع إلى القاضي » فيحكم بطاعتها» ويخ الزوج حتى جع » 
أو تنقضي مدةٌ الرجوع » فإن لم يرجع بعد ذلك وجبثٌ نفقتُها © . 


. ب)‎ (١ زيادة من (أ)‎ )١( 

(0) في (أ) : « ولا نظر» . (5) في (أ)ء (ب) : دفلا يؤتمن » . 
() والأصح من الوجهين أنه لا يغبت بشهادة واحدة . انظر الروضة (5/ 05 ) . 

(ه) في (أ) : «أنها» . 

(1) وهذا الوجه أصحهما . انظر الروضة (؟ / ٠0‏ ) ومغني المحتاج 458/١‏ ) . 
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أما إذا ارتدت فلا نفقة لها . فإن عادت ؟ قال العراقيون : تعود النفقة ؛ لأن السبب خفيع لا 
يجب فيه الرفع . وقال المراوزة : هو كالنشوز الجليٌ . 

والمجنونة إذا نشزت » سقطت نفقمُها وإن لم تأثم ؛ تعر الاستمتاع بسببها . 

المانع الثاني : الصّعَّرُ . وفيه ثلاث صور : 

أحدها : أن تُرَوّجِ صغيرةٌ من بالغ » ففي وجوب النفقة قولان : 

أحدهما : أنه تجب » كامريضة والرتقاء والمستحاضة . وهذا ينطبق على قولنا : ( النفقةٌ 
بالعقد "© . 

والثاني : أنها "© لا ر 3 تستحق 22 ؛ لأن الصغر لَوْبَةٌ بَهَ معلومة من العمر تنقضي » وليس هذا 
كالوتق الذي لا أخر له » ولا كالمرض الذي هو تارات تضطرب . 

الثانية : أن تُروٌجٍ بالغد من صغير » فقولان مرتبان وأولى بالوجوب ؛ لأن المنع من جانبه . 
وفيه قول : أنها إن كانت جاهلةٌ بصغره استحقّت وإلّا فلا . 

الثالثة : إذا زوج صغيرة من صغير 29 » فقولان مرتبان وأولى بأن لا تجب . ونعني بالصغير 
أن لا يتأنّى منه الجماعٌ دون المراهق الذي ليس ببالغ . 

ثم إذا أوجبنا للصغيرة , لم تختلف بالإجابة إلى الرفاف أو السكوت ؛ إذ لا فائدة في الوعد . 
نعم » إذا انتهت إلى التهيؤ للاستمتاع يخرّج من النفقة عند السكوت على القولين . 

المانع الثالث :1 4 لتليّس بالعيادات 4 كالإحرام والصوم 5 

أما الإحرام : فإذا أحرمت يإذنه» فقد سافرت في غرض نفسها بإذنه » وقد ذكرنا فيه خخلاقًا . 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب): ١‏ تجب بالعقد ) . )١(‏ ليست في (أ)(ب). 
(؟) وهذا الوجه هوالأظهر كما في الروضة )1١/4(‏ . الغاية القصوى (5/ 2075 ) . مغني امحتاج (6/) . 
(5) في (أ) : 9 كبير» وهو خطأ كما سيتضح بعد قليل . 
(0) في (أ) (١‏ ب) : « الذي » . 
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فإن قلنا : إنها لا تستحق » ففي استحقاقها قبل الخروج وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن الاستمتاع قد امتنع . 

والثاني : نعم ؛ لأنها تحث يده» وقد أُخرَمت يإذنه 29 , 

والصحيح : أنه لا فرق بين أن ينهاها الزوجٌ عن الخروج أو يرضى به . ومحكي عن القفال 
( رحمه الله ) : أنه إذا نهاها عن الخروج فخرجت » سقطت النفقةٌ قطعَا . 

أماإذا أحرمت بغير إذنه » ففي جواز تحليلها حلافٌ 27 . فإن قلنا : لا يُحَلّلها ‏ فهي ناشزةٌ من 
وقت الإحرام . وفيه وجه : أنه لاتسقط نفقتها قبل الخروج (© . وهو بعيدٌ . وإن قلنا : يُحَلّلها » 
فمادامت مقيمةً فلها النفقة ؛ لأنه قادر عليها . وفيه وجه : أنها لاتستحق ؛ لأن الزوج - وإن قدر 
على قهر الناشزة - فلا يلزمه » وربما ترتاع نفشه من قطع الإحرام . 

أما الصيام » فلا تَشْقُط نفقتُها بصوم رمضان ؛ لأن الليالي عتيدة » وهذه العبادات ©) 
تشتمل * الزوجين » لا كالإحرام بحيجة الإسلام » فإنه على التراخي . 

أما صوم النوافل » فللزوج المنغ والتحليلُ . فإن لم يُحَّل » ففي النفقة وجهان مرتبان على 
الإحرام وأولى بالوجوب ؛ لأن الاستمتاع مباح سوى الوطء . 

وله / تحايل صوم نذرثه بعد النكاح . وليس له مَبْعُها من الصلوات المفروضة . شد 

أما منعُها من رواتب السنن والبدَارإلى الفرض في أول الوقت » ففيه خلافٌ . والصحيخُ : أنه 
لاتمتَع . ثم صومٌ عاشوراء وعرفة يجري مُجرى الرواتب . أما صوم الاثنين والخميسء فله مَْعُها 
وجهًا واحدًا . 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة (4/ ١‏ ) . الغاية القصوى (7/ 877 ) . 
(؟) والأظهر من هذا الخلاف أن للزوج تحليلها . انظر الروضة ( 4 / 51) . الغاية (؟ / 8107) . 
(*) قوله : 9 قبل الخروج » ساقط من (أ) (٠١‏ ب) . 


(5) في (أ)ء ( ب) : « العبادة ) . (5) في (أ) : « تشمل » . 
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المانع الرابع : العدة . والمعتدات خمس (© 

الأولى : المتكوحة ! إذا وُطِبَّتٌ بالشبهة . فلو حَبَلتٌ » وقلنا  :‏ تستحق نفقة على الواطىء» فلا 
بحو على ااروخ . وحيث لا تستحق على الواطىء ؛ ففي سقوط نفقة نفقة الزوجية خلافٌ ؛ من 

حيث إن تعذرَ الاستمتاع بسببها » ولكنها معذورةٌ . والوجه أن يقال : إن كانت نائمة أو 

مكرهة - فلها النفقةٌ . وإن مَكُنَتْ على ظَنٌ [ أنه زوجها ] (© فلا نفقةً ةَ ؛ لأن الظن لا يُوّثر فى 
الغرامات . 

الثانية : المعتدة عن طلاق رجعي » فتستحق النفقة » حاملةً © كانت أو حائلا ؛ لأن 
سَلطْنةَ (*» الزوج” في الرجعية دائمة” . فلو أحبلها الواطىءٌ بالشبهة وتأخرت عدة الزوج » فإن 
قلنا : له الرجعة في الحال » فعليه النفقة . وإن قلنا : لا رجعة » فوجهان . ومنهم من قال : إن قلنا : 
لا رجعة فلا نفقة » وإن قلنا : ترتجع » فوجهان » وهذا أفقه ؛ لأنها صارت محبوسة لغيره . 

فرع : لوقال: « طلقتّك قبل وَضُع الحمل» فأنت الآن بائنة فلا نفقة لكِ ) فقالت : « بل بعد 
الوضع ولي النفقة » » فالقول قولها ؛ لأن الأصل بقاء النفقة - وهو يَدّعي السقوطٌ - فعليه 
الإثياثٌ » ولا رجعة ؛ لأنها بائنة بزعمه . 

الثالثة : المطلقة البائنة ابلب شتف قلط راتسلا ال امم ا خلاقا لأبي 


حنيفة ( رحمه الله ) © . 


)١(‏ في (أ)؛(ب) : « والمعتدات خمسة » . (؟) زيادة من (أ)(ب). 
ض في (أ) : «حاملا » . (4) في (ب) : 9 سلطة ) . 
(5) في (أ) : ١‏ في الرجعة قائمة » . 
(1) اتففق العلماء على أن المطلقة الرجعية » لها السكنى والنفقةٌ مادامت فى عدتها . واتفقوا كذلك على أنه إذا طلق 
الرجل امرأته طلامً بائًا : بنلاث » أو بخلع» أو بانت بفسيخ - وكانت حاملًا - فلها النفقة والسكنى . انظر : بداية 
المجتهد لابن رشد (5/ »)١١١‏ والمغني لابن قدامة (17/ 705 ) . 

واختلفوا في المطلقة البائن إذا لم تكن حاملًا : 

فمذهب الشافعية : أن لها السكنى في العدة , ولا نفقة لها . وهو مذهب امالكية أيضًا .انظر : المنهاج ص 
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والنفقةٌ للحمل أو للحامل ؟ فيه قولان : 

أحدهما : للحمل ؛ لأنه المتجدد فهى كالحاضنة . 

والثاني : للحامل ؛ بدليل أنه تجب مقدٌّرًا » ولا تسقط على الصحيح (" مُضِيٌ الزمان» ولا 
تختلف برّهّادتها ورغبتها 9 . 

فرع : الحكُ إذا طلق زوجته الحامل المملوكة » فيه قولان ينب ينبنيان على أن النفقة للحمل أو 
للحامل؟ لأن الحمل المملوك لو انفصل » فنفقيُه على السيد» لا على الأب » وكذا الخلاف فيما 
لو طلق الرقيقٌ زوجتّه الحامل . 
الرابعة : المعتدة عن فراق الفسخ الذي لا يستند إليها - كردّته مثلا - فهي كالمطلقة . أماإذا 

2 5 و ل 

كان الفسخ باختيارها أو بسبب عَتِيها » فهذا الفسحٌ لا يُشَطر المهر» بل يُشقِط جميعه » ففي 
نفقتها قولان ؛ بناء على أنها للحمل أو للحامل ؟. 

أما الفراق عن جهة اللعان : فهل يضاف إليها ؟ فيه تردّد ؛ لأنها منكرةٌ بسبب اللعان » ولكن 
لها مَدْخَلٌ في البَين» وإنما تستحق النفقة إذا لم ينشٍ الحملّ . وكذلك الخلاف جار في أن المهر 
هل يتشطر به ؟ . 

فرع : لوأنفقث على الولد المنفيئ باللعان» ثم أكذب نفسه : رجعت عليه ؛ لأنها بذلت على 


1٠١ >‏ ). الروضة (13/5) . الغاية القصوى (؟/ 87١‏ ) . الكافي لابن عبد البر ص (21751 7548 ) . القوانين ص 
(007؟) . الشرح الصغير (1411/40/5). 
ومذهب اخنفية : أن لها السكنى والنفقة » كالمطلقة الرجعية تمامًا . انظر : الهداية (؟ / ه؟9) . 
الاختيار (؛ / ١‏ ) . اللباب ( ”8 / "95 ). 
ومذهب الحنابلة : ليس لها نفقةٌ ولا سكنى » وعن أحمد رواية : أن لها السكنى فقط . انظر : المقنتع ص 
(5507) زاد المستقنع ص ١18(‏ ) . دليل الطالب ص ( 715 ) . المغني ( 105/10 ) . الإأقصاح (؟174/5 ) . 
)١(‏ قوله : « على الصحيح » ساقط من (أ) . 
(؟) وهذا القول أظهرهما ء أن النفقة للحامل بسبب الحمل . انظر الروضة (55/5) . 
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ظنٌ الوجوب » ولها ولاية الاستدانة على الزوج ؛ لقصة هند 27 . وفيه وجه : أنها لا ترجع » 
الخامسة : المعتدة الحامل عن وطء الشبهة إذا كانت خَلِيَةٌ عن النكاح » فهل تستحقٌ نفقة 
على الواطىء ؟ إن قلنا : للحمل » فتستحق . وإن قلنا : للحامل » فلا تستحق ؛ لأنا إذا قلنا : إنه 
للحامل » جعلنا بقَاءَ علّقة الحمل كبقاء علقة الرجعة في إيجاب نفقة النكاح واستمرارها 
وكذلك لا تُوبحب بحمل ”2 اللعان قطعًا ؛ لأن الزوج يُنكر احتباسّها بحَمّله . 
التفريع 
إحداها : أنها لو كانت لاتكتفي بالقدر»في مدة الحمل - أعني المطلقة - فهل تراد ؟ منهم 
من قال : إن قلنا : للحمل قَبُرَاد ؛ لأنه على الكفاية كالحاضنة . وإن قلنا : للحامل » فوجهان . 
ووجة الزيادةٍ الحذرُ من الإضرار» وأن الحمل لابدٌ وأن يلتفت إليه . ومنهم من عكس وقال : إن 
قلنا : للحامل » فلا تزاد . وإن قلنا : للحمل » فوجهان ؛ لأنا لابد وأن ناتفت - في كل قولٍ - 
على المعنى الآخر ؛ إذ © الحق أنه كالمرتبط بهما جميعًا . 


1) يعني ( هندًا » زوجة أبِي سفيان أم معاوية ( رضي الله عنهم ) . وهو يشير إلى قصة أَّحْذِها من مال زوجها - بغير 
علمه - للنفقة على نفسها وأولادها. والحديث رواه البخاري في صحيحه 4١/5(‏ ) كما في الفتح(1) كتاب 
١‏ النفقات » (1 ) باب إذا لم ينفق الرجلٌ » فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدّها بالمعروف » حديث 
( 074 ) يإسناده عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : إن هندًا بنت عتبة » قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل 
شحيحٌ » وليس يُغطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتٌ منه وهو لا يعلم . فقال : 0 حُذِي ما يكفيكِ وولدَكِ 
بالمعروف » . ورواه مسلم(0()1778/7) كتاب ( الْأقْضِيَة) (؛ ) باب ( قضية هند) حديث (1714) . ورواه 
أبوداود )8٠07/(‏ حديث (2077) والنسائي )١55/8(‏ . وابن ماجه (79/1/) حديث (7741) جميعًا من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( رضي الله تعالى عنها ) . 

(5) زيادة من (أ) . (5) في (أ) : والحمل ) . 

() في (أ) » (ب) : « بالمقدر » . (ه) في الأصل « إذا » والمثبت من (أ) ١ب‏ ) . 
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الثانية : أنه إن أنفق عليهما , ثم بَانَ أنه لا حمل » فهذا ينبني على أن التعجيل . هل كان 
واجبًا عليه ؟ وفيه قولان مبنيان على أن الحمل هل يُغرف ؟ والمصير إلى أنه لا يجب التعجيل لا 
أعرف له وجهًا مع قوله تعالى : «(وإن كن ولت حل َنِفُوأ كن عق يصَعنَ| هن 27. بل 777 
الصحيح: أن الحم يُعرف بالظنٌ الغالب» وينبني عليه تسليم الحلفات لورودالخبر وكذلك تُسَليم 
النفقة للآية؛ فعلى هذالهالاستردادٌ؛فإنهظ نّأنهواجبٌ . ومن قال: لايجب التعجيل» فيقول :إنعجل 
بشرط الرجوع رجع» وإلا فوجهان كنظيره في تعجيل الزكاة . 

أما إذا أنفق » ثم بان فسادٌ النكاح : فلا يسترد النفقة وإن كانت حائلًاء لأنها كانت محبوسةً 
على ظنٌ التكاح » ("والنفقة في مقابلة حهس عن نكاح  "‏ والظنٌ في هذا كالحقيقة . 

الثالثة : إذا طلّقها وهي حاملٌ » ثم مات : لم تنتقل إلى عدة الوفاة وإن كان بائناء بل عدثّها 
با حمل » ولايخرج نفقة بعد ذلك من التركة . فإن قلنا : النفقة للحمل » فلا تجب النفقة للقريب 
بعد الموت . وإن قلنا : للحامل » فهي كالحاضنة ؛ فلا نفقة لها . قال الشيخ أبو علي : إذا قلنا 
للحامل تجب » فكأن الطلاق أوجب ذلك دفعةً ؛ ولذلك تستحق هذه المرأة السكنى مع أن عدة 
الوفاة لا ُوجب السكنى على أحد القولين . ويعتضد هذا بأن علقة الحمل جعلناها كعلقة 
النكاح » وهي باقية بعد الموت . 


كج # 


(1) من الآية 5 ) من سورة ( الطلاق ) . 


222/6 
الباب الثالث 
فى الإعسار بالنفقة 


وفي ثبوت حق الفسخ به قولان 9" : 

أحدهما : نعم ؛ كما يثبت بفوات الاستمتاع بلجب والغئّة» بل أَؤلى ؛ لأنّ لها طلب النفقة 
دونَ الوقاع ؛ ولأن الحياة لا تبقى بغير القوت وتبقى دون الوقاع (© . 

والثاني : لا؛ أن النفقة تابعةٌ» ومقصوةٌ الدكاح الاستمتاعٌ » ولايتعينٌ الزوج للنفقة ؛ إذ يحل 
لها مالها » ولا وجه للاستمتاع إلا من جهته . 1 

فإن قضينا بثبوت الفسخ ء وَجَبَ النَظد في أطراف : 

الطرف الأول : في العجز . وهو أن لا يملك مالاء ولا يقدر على الكشب . فإن ملك ولكن 
نع » وععجزت المرأةُ والقاضي عن (" أذ ماله فطريقان :منهم من طرد القولين ؛ لأن الضرار 
حاصلٌ . ومنهم من قال : لا ؛ لأن هذا ظلعٌ » وليس بِعَيِب 9 . فكأنَ منشأ الخلاف ء أن هذا 
الفسخ ء لِنَقْص الزوج وعيبه » أو لتضدرها بالنفقة ؟ . 

وإن لم يملك شيمًا » ولكن قدر على الكشب » وقلنا : يجب عليه الكسبُ لأجل الزوجة 


(1) قال الحموي : « قوله في الباب الثالث في الإعسار بالنفقة : ( وفي ثبوت حق الفسخ به قولان ) . 
قلت : المقول في المذهب أن حقٌّ الفسخ ثاب لها قولا واحدًا في النفقة » وقيل : فيها قولان وعند أبي حنيفة أن حقٌّ 
الفسخ لا يثبت لهاء فعلى هذا القول يكون الذي تَقَلَه موافقًا مذهب أبي حنيفة ولم أرأحدًا نقل هذا القول في معظم الكتب . 
قلت : فإن كان كذلك إلا أن صاحب الحاوي نقل فيه الخلاف دون غيره ) . مشكلات الوسيط (ق ١١18‏ / ب) . 
)١(‏ والمذهبٌ ثبوثٌ الفسخ بالإعسار بالنفقة . انظر: الوجيز(؟/4١١)‏ . المنهاج ص )١١١(‏ . الروضة (70/5) . 
الغاية ( ؟ / 18 ) . | 
(") في الأصل « عند » وهو خطأ واضح ء والمثبت من (أ) ؛ ( ب) . 
(4) وهو الأصح عند الشافعية » أنه لا يثبت لها الفسخ ؛ لِتَمَكيها من تحصيل حقها بالسلطان . انظر الروضة ( / 
5 ) . المنهاج ص ( )11١‏ . 
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على رأي - فهو كالغني الممتنع . 

الطرف الثاني : في المعجوز عنه . وهو القوتٌ بجملته . فَأمَا الم » فالعجز عنه لا يُسلط 
على الفسخ في الظاهر . وفي الكسوة والمسكن وجهان 27 ؛ لأن النفس تبقى دونهما ولكنهما 
مقصودان لا كالأدم فإنه تابع . وكذلك في اعجار يفم لخادم 20 الوجهان [فة . والإعسار 
بالمهر لا يُوجب الفسحّ ‏ لكن لها منْعُ نفسها إن لم تمكن مرةً» فإن مكنت سقط حقٌُ حَبسِها » وقيل بطرد 
القولين في المهر . وهو بعيدٌ 9 . أما الإعسار بنفقة ما مضى » فلا يُوجب الفسحٌ » بل هودَيْنٌ مستقه ”© في 
ذِمته » فرضّه القاضي أو لم يَفْرض - أعني به ما يجب فيه التمليك ”© - ؛ فإن الإمتاع لا يمكن تدارك 
فائيه © . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : النفقة لا تست في الذَّمَة إلا بفًوْض القاضي كنفقة الأقارب 9) 


فرع : لوقدر كل يوم على مد فلا فسخ ؛ لأنه َوَامٌ . ولو قد على ثُلث مد نبت الفسخ . ولو 
قدر على نصف مُدٌ فوجهان . ووجة المنع قول رسولٍ الله علق : « طعامٌ الواحدٍ يكفي 


)١(‏ المذهب : أنه يقبت يبت خخيار الفسخ بالإعسار بالكسوة » ويثبت بالإعسار بالمسكن على الأصح . انظر : الروضة 

76/5 ) . الغاية ( ؟ / “لام ) . المنهاج ص ( ١٠١‏ ) . 

. ) الخادمة‎ ١ : في (ب)‎ )١( 

(7) لا يشب يثبت الخيا ر بالإعسار بنفقة الخادم على الصحيح المنصوص الأنه ليس طبرويما . انظر : الروضة (726/9) . 

الغاية ( ؟ / 9/ام ) . 

(4) والأظهر - في الفسخ بالإعسار بالمهر - أنه يبت قبل الدخول لا بعده . انظر الغاية( ؟ / 80 ) . المنهاج ص )17١(‏ . 

(5) في ( ب) : ( يستقر) . (1) وذلك كالنفقة . 

(7) وذلك كالمسكن ء فإنه يُمُصد به الإمتاع لا التمليك . 

(8) مذهب الشافعية : أنه لوترك الزوج الإنفاقٌ على زوجته مدةً ماء فلا تسقط بمضيع الزمان » ولكن تصير دينا في 

ذمته » سواء فرضها القاضي أم لا. وهو مذهب المالكية والحنابلة . وعن أحمد رواية : أن النفقة لاتثب ت إلا بفرض 

القاضي . انظر: الوجيز(4/1١١).‏ الروضة(7070/9) . القوانينالفقهية ص(58١)‏ . الشرح الصغير 2747/1 . المقنع ص 

(515). زاد المستقنع ص )١1١8(‏ . شرح السنة للبغوي (757/9) . الإفصاح (؟/ ١85‏ ) . المغني لابن قدامة (01/8./0) . 
ومذهب الحنفية : أنه لا تستقر نفقة المدة الماضية إلا إذا فرضها لها القاضي » أو صا حته على مقدارها . انظر : 

الهداية ( ؟ / 557 ) . الاختيار (: / 5 ) . اللباب في شرح الكتاب (197/7 ) . 


0 لدددددددد ‏ ب الإعسار بالنفقة » وهل يثبت به فسخ التكاح ؟ 


الاثنين) (2 وكأنّ الاجتزاء بنصفي المدّ ممكنٌ » ويثلثه لا . 

الطرف الثالث : في حقيقة هذا الدفع . ولاشك في أن الدفع بالجبٌ والُثّة فسحٌ , والدفع 
في الإيلاء طلاق » وهذا(" دائرٌ يينهما ؛ فاختلفوا فيه . فإن قلنا : إنه طلاقٌ » فلابدٌ من الرفع إلى 
القاضي حتى يحبسه ليُطَلّق أُويُئفق . فإن لم يطلق : طلّق القاضي طلقةٌ رجعية » ولابدّ من العدة 
وإن لم تكن النفقة حم لله تعالى . فإن راجعها , طلق القاضي ثانيا إلى أن تتم الثلاثٌ . 

فإنقلنا:إنه فسحٌ 27 » فلا بد من الرفع لإثبات الإعسار ؛فإنه متعلّق بالاجتهاد . ثمإذاثيت 9 فلها 
تعاطى الفسخ . 

فإن فسخت دون الرفع - لعلمها بإعساره - لم ينفذٌ ظاهرًا » وهل ينفذ باطنًا حتى لو *» 
اعترف الزوجٌ أو قامت البينةٌ("© تبين نفوذه واحتساب العدة ‏ من ذلك الوقت ؟ هذا فيه ترددٌ . 
ولا خلاف أنه ينفذ ظاهرًا إذا لم يكن في الناحية حاكمٌ أو عجزت عن الدفع . 


(1) الحديث رواه مسلم في صحيحه (7/ 170 ) (77) كتاب ١‏ الأشربة » (©) باب ١‏ فضيلة المواساة في 
الطعام ... » حديث ٠١54(‏ ) يإسناده عن جابر قال : سمعت رسول الله 5 يقول  :‏ طعام الواحد يكفي الاثنين » 
وطعام الاثنينيكفي الأربعة» وطعام الأربعةيكفي الثمانية». ورواهابنماجهفي سننه(/84١٠١)حديث(6704)‏ عن 
جابر أيضًا » ورواه برقم ( 770) عن عمر بلفظ آخر . 

ورواه البخاري (45/4 )٠١()4‏ كتاب «الأطعمة6(١١)‏ باب «طعام الواحد يكفي الاثنين) حديث ( 0897 ) 
بلفظ .« طعام الاثنين كافي الثلاثة » وطعام الثلاثة كافي الأربعة ) . ورواه مسلم أيضًا (77()17./9) كتاب 
( الاشربة 4( ؟) باب ١‏ فضيلة المواساة في الطعام ... ) حديث (58 .)7١‏ والترمذي في سننه(4 / 77 ) حديث 
18٠١‏ ) ثلاثتهم من طرق عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعًا . 
(1) يعني فرقة الإعسار بالنفقة . 
() وهذا هو الصحيح ء أن فرقة الإعسار بالنفقة فسخ وليس طلاقًَا . 


(4) أي الإعسار بالنفقة . (ه) في (أ) : «إن2. 
(5) في (أ) :3 بينة ) . 
(7) في (أ) : « المدة » وهو صحيح أيضًا ؛ لأن المقصود مدة العدة . 
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الطرف الرابع : في وقت الفسخ . والطلبة بالنفقة تتوججّه صبيحةً اليوم » ولكن لو استمهل 


المعسدء ففيه قولان : 
أحدهما : أنه يهل ثلاثة أيام حتى يتحقق عجذه () 1 
والثانى : أنه / لا يمْهّل . 9 


وعلى هذا » فلا خلافٌ أنها لا تُبادر الفح صبيحة اليوم ؛ فإنَ أكثر الناس يكسبون قوت 
اليوم في اليوم . ولكن إلى متى التأخير ؟ يحتمل أن يقال : إلى وسط النهار» فإنّ تأخير الطعام عنه 
غيرُ معتاد » ويحتمل أن يقال : إلى الليل» ويياضٌ النهار فيتسع للكسب ” . ويحتمل أن يقال : 
حتى ينقضي يومٌ وليلةٌ ؛ إذ به يستقر الح » فإن النفقة لليوم والليلة . فيرجع هذا إلى أنه يمهل يومًا 
واحدًا . نعم » لوأقك صبيحة اليوم بأني عاجرٌ ولستُ أتوقّع اليوم شيئًا » فيحتمل أن يقال : لها 
المبادرة بالفسخ » ويحتمل أن يقال : مهل إلى تمق العجز بانقضاء اليوم 29 . 

فرع : لو كان 7 يعتاد الإتيانَ بالطعام ليلا » فلها الفسحٌ ؛ لأن هذا صيامٌ الدهر . نعم» لا 
يغبت بوقوع ذلك مرةً أو مرتين » وليس ما يُختمل نادرًا يُختّمل دائمًا . 

ويتفرّع عَلَى قل الإمهَال مَسَائلٌ : ظ 

إحداها : أنه لوجاء بالنفقة صبيحة اليوم ” الرابع لليوم الرابع *» فلا فس , وما مضى ذَيْنٌّ في 
الذمة . وليس لها أن تقول : أُبض هذا عن الماضي » وأفسخ في الحال ؛ لأنّ التعويل على قصْد 
المؤدّي . فلو عجز في اليوم الخامس فلها الفسحٌ , ولا تستأنف المدة على الظاهر إلا أن يكون قد 
استنتى بمال يدوم في الغالب» ولكن تلف يعارضن ء بعل كأن الإعسار الماضي لم يكن . ولو 


(1)وهذا القول هو الأظهر . انظر : الوجيز( ١١5/7‏ ) المنهاج ص (١؟١)‏ الروضة (07/5) . الغاية (/8107) . 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب)  :‏ متسع الكسب » وهو أليق وأوضح . 

(6) وهذا هو الأرجح كما في الروضة (7//5) . 

ش (؛) في الأصل «لو كانت » والأولى ما في (1) » ( ب ) وهو ما أثبته . 


(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 


70/6 ا 2 ا ككل الإعسار بالنفقة » وهل يثبت به فسخ النكاح ؟ 


قَدرَ في اليوم الثالث وعجز في الرابع » فيكمل الثالث باليوم الرابع » ولا 5ُشتأنف » وقيل : إنه 
تستأنف ؛ لأن القدرة الطارئة قطعت المهلة . وهو ضعيف ؛ لأن الزوج ينّخذ ذلك عادةً » فيئفق 
يومًا ويترك يومين 7(" . ش 


الثانية : المبادرة صبيحة الرابع جائرٌ» ولا يمهل إلى بياض النهار . نعم » اليوم الخامس يُجعل 
كاليوم الأول على قول مَن ترك الإمهالَ حتى مهل إلى يياض النهار» ثم يفسخ حيث يقول : لا 
تستأنف المدة . 

الثالثة : إذا رضيت بعد انقضاء المدة » فلها العودُ إلى الطلب . قال الصيدلاني : تُستأنف 
المدة بخلاف امرأة المؤلي ؛ لأن مدة الإيلاء مضروبٌ شرعًا » وهذه تُضُرب بطلبها » فتسقط 
برضاها . وإنما جاز لها الرجوعٌ بخلاف زوجة العِتّين ؛ فإن هذا صَيِدُ على ضرار يُتوفّع زواله » 
والعنَّة عيبٌ » وهي في حكم خصلة واحدة » والإعسارٌ في كل يوم متجددٌ . ولوقالت : رضيثٌ 
به أبدّاء فلها الرجوعحٌ إلى الطلب » كما لو نكحثه وهي عالمةٌ ياعساره» فلها ذلك ؛ لأن هذا وعدٌ 
اا 

الطرف الخامس : فيمن له حقٌ الفسخ . وهي الزوجةٌ خاصّةً ؛ فلا يثبت لولي المجنونةٍ 
والصغيرةٍ الفسحٌ بالإمسّار وإن كانت صانعة ؛ لأن الفسخ رَفْعٌ للدكاح » وهو متعلّق بالطبع 
كالطلاق ء فلا تجحري فيه النَيابةٌ . 

أما الأمةٌ : فإن كانت صغيرةٌ أو مجنونةٌ » فهل للسيد فَسْحٌُ نكاجها بالإعسار ؟ فيه 
وجهان 22 » ووجة الجواز : أن السيدّ ذو حقٌّ في النفقة » فإنه الذي يدخل في ملكه وله إبداله 
بغيره . وإن كانت مستقلة فهي صاحبة الحق » ولها الفسخ دون رضًا السٌّيد . فإن ضمن السيدٌ 
النفقة لم يسقط حمّها ؛ كما لو تبرّع أجنبي بالنفقة » وفي ضمان السيد احتمالٌ . 

أما إذا رضيت بإعساره» فليس للسَيّدِ الفسحٌ , لكن يقول للجارية : افْسَحِي أواصيري على 
الجوع , وليس عليه النفقةٌ . وذكر الشيحُ أبو علي وجهين مرتبين على الصغيرة » وأولى بأن لا 


. يومان » وهو خطأ واضح . (7) وهو لا يجب الوفاء به‎ ١ في الأصل‎ )١( 
. ) 78/9 والأصح أنه ليس له الفسخ بالإعسار . انظر الروضة‎ 00 
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يفسخ هاهنا ؛ لاشتقلالها . 

ثم اعلم أن الملك في النفقة للسيد » ولكن لها حٌ التوثيق بها حتى لا يجوز للسيد النفقة إلا 
بعد تسليم البدل » ولا يجوز له الإبرا عن النفقة وكأنه مرهونٌ بحقها ككشب عبد التجارة ‏ 
فإنه كالمرهون بنفقته لاقتضاء العرف ذلك . ولمة طلبها من الزوج» فإذا أخذث دخل في ملك 
السيد ؛ لأنها كالمأذونة عرفًا وشرعًا بالترويج . 

هذا كله تفريع على قولنا : إن الإعسار يُنْبت الفسمّ . فإن قلنا : لا يدت » فهل يرتفع عنها 
حَهِسٌ المسكن ؟ فيه خلاف للأصحاب (2 . والقياس : أن لا يرتفع إلا إذا عجزت عن نفقة 
نفسها إلا بالخروج ‏ ولككن الخبر يدل على اللجواز ؛ إذ تُقِلَ في الخبر أنه فرّق بين المرأة وزوجها 
المعسر 2 » فإن لم يحمل على التفريق في العقد » فلابد مِنْ حمله على التفريق في المنزل . 

ولها المنعمن الو طعإن لم تكن قدمكتكس قبل 0و على قولثبو تٍالفسخ:ييطل 7 09 
في مدة الإمهال . وفيه وجة . 


د عد كد 


(1) قال في الروضة : ( إذا قلنا : لا ينبت » فلها الخروج من المسكن لطلب النفقة إن احتاجت إليه لتتحصيلها , وكذا 
لوأمكنها أن تنفق من مالها في المسكن » أو أن تكسب بغزل ونحوه في المسكن على الأصح » ولها مَبْعُه من الوطء 
على الأصح » . (4/ ١‏ ) . وانظر المنهاج ص ( ١7١‏ ) . والوجيز( ؟ / 01١8‏ . 
)١(‏ هذا الخبر مروي عن سعيد بن المسيب » رواه الشافعي في الأم (ه / 7 ٠‏ ) يإسناده عن سفيان عن أبي الزناد 
قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» قال : يُقَدق بينهما . قال أبوالزناد:قلتٌ: :شي 
قال سعيد: سنةٌ . ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثارمن طريق الشافعي ١ ١(‏ .. والدارقطني في سننه(1//5 ). 
وهذا الخبر مرسل قوي كما قال الحافظ ابن حجر . انظ ر سبل السلام )١159/7(‏ . 

وقد ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد ( رحمهم الله ) إلى موجب هذا ء فأئبتوا للمرأة جواز الفسخ 
بالإعسار بالنفقة . وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يثبت لها الفسخ » ولكنّ يوفع يده ؛ عنها لتكتسب . انظر : 
رحمة الأمة ص ( 55 ؟) . المغني لابن قدامة (07/ 78 ) . 
5) قال في الروضة (5/ 8١‏ ) : « شرط الغزالي فيه كونها لم تمكن من قبل » ولم يشترطه اللأكثرون ؛ . 
(4) في الأصل ٠‏ الحبس » والمثبت من (أ) » ( ب) . 


220/6 
السبَبُ الثاني 
التّقَقةٌ للقَرابة ”» 
( وفيه ثلاثة أبواب / ) 5 
البابُ الأول 
في شرائط الاستحقاق , وكيفية الإنفاق 
( وفيه فصلان ) 
الفصل الأول 
في شرائط الاستحقاق 
والأصل فيه قوله تعالى : « وعَلَ الود لم مض وكنوجمنَ اليو 4 الآية7"©. وقصةٌ هد 


معروفةٌ © . ولا يُشتحقٌّ عندنا إلا بقرابة البعضية 9 ؛ فنجبُ للفروع والأصولٍ مع اختااف 
الدّين واتفاقه . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : تجب باحرمية » وأثبت للإخوة © . 


(1) في (أ) »( ب )  :‏ السبب الثاني للنفقة : القرابة ) . 

(؟) من الآية ( 55 ) من سورة ( البقرة ) . 

() أي قصة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وهي أم معاوية ( رضي الله عنهم ) » وقد سبق حديثها قريبا . 
(4) في ( ب ) : ١‏ العصبية » وهو خطأ . 

(ه) مذهب الشافعية : أن النفقة تحب بقرابة البعضية ؛ فنجب على الوالد للولد » والعكس . وسواءٌ فيه الأب 
والأم » والأجداد والجدات وإن عَلَوا » والبنون والبنات والأحفاد وإن نزلواء الذكر والأنثى » والوارث وغيره » 
والمسلم والكافر من الطرفين . ولا يلحق بالأصول والفروع سائرُ الأقارب » كالأخ والأخت » والعم والخال » 
والعمة والخالة وغيرهم . انظر : الوجيز ( ؟ / ١١5‏ ) . المنهاج ص ( 1٠١‏ ) . الروضة (87/5) . 


ومذهب الحنفية : أن على الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته - إذا كانوا فقراء - وإن خالفوه في دينه . - 


السبب الثاني للنفقة : القرابة سسسب 229/6 


ثم يُشترط في الاستحقاق إعسازٌ المنْقّق عليه ويسَارُ المنفق . 

أما المنْمَقُ عليه » فهل يُسّْترط مع الإعسار عجره عن الكشب ؟إن كان طفلا لم يُسُترط» وإن 
كان بالا - وكان فَوْعًا - ففيه وجهان )١(‏ . وإن كان أبًا أو جَدّا ففيه طريقان : منهم من قطع 
بأنه © لا ُشترط ؛ لأن تكليف الابن أباه - الكسسب مع الثروة - عَصٌ من منصب الأبوّة 0© ع 
ومنهم من طرد القولين : 

أحدهما :أنهيُشترط ؛ِإذْيَخُرج بالقدرة» عن المشكنة واستحقاق سَهُم المساكين: فكذلك النفقة. 


ولاتجب النفقة - مع اختلاف الدين - إلا للزوجة والأبوين. والأجداد والجدات » والولد وولد الولد . ولا تجب 
على النصراني نفقة أخيه المسلم » وكذا لا تجب على المسلم نفقة أخحيه النصراني . والنفقة واجبة لكل ذي رحم 
محرم إذا كان صغيرًا فقيرًا» أو كانت امرأة بالغة فقيرة » أو كان ذكرًا بالغا فقيرًاء رَمِنَا أ وأعمى » وذو الرحم المحرم 
كالاخوة والأخوات , والأعمام والعمات » والأخوال والخالات » ولا تجب النفقة لرحم ليس بمحرم . انظر : 
الهداية ( ؟ / 23517 8؟") . الاختيار( ؛ / )١١‏ . فتح القدير (4 / 425 ) . 

ومذهب المالكية : أنه لا يجب على الإنسان نفقةٌ على أحد من جهة القرابة إلا الأبناء الصغار الفقراء » 
والأبوين » إذا كانا فقيرين لا يقدران على الاكتساب » مسلمينٌ كانا أو كافرئن . ولا يلزم الإنفاق على جد ولاعلى 
جدة » من قبل الأب ولا من قبل الأم ولاعلى أحد من الإخوة وسائر ذوي امحارم » ولاعلى بني البنين ولاعلى بني 
البنات . انظر : الكافي ص (558» ١19‏ ) . القوانين الفقهية ص ( 77 8؟5) . حاشية الدسوقي (077/5) . 

ومذهب الحنابلة : أنه يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف ء إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم » 
فاضلًا عن نفقة نفسه وامرأته . وكذلك يلزمه نفقةٌ سائر آبائه وإن عَلَوَا » وأولاده وإن سفلوا . 

وكذلك يلزمه نفقة كل من يرثه بقَوْضٍ أو تعصيب ممن سواهم » وسواءٌ ورثه الآخد أم لا كعمنته . 
بالولاء فتلزم النفقةٌالمسلع لعتيقهالكافر وعكسه؛ (رثهمنه. انظر: المقنع ص ٠5790‏ 707) . زاد ا لمست قنع ص(59١١)‏ 
الدليل ص ( ١5١‏ ) . الروض المربع ص ١5١‏ ) . المغني ( 7 / 085:80 ) . 
(1) ولا تجب نفقته على المذهب » سواءٌ فيه الابن والبنت . الروضة ( 9 / 84 ) . وفي (أ) : ( ففيه قولان ) . 


() في الأصل : « بأن » والمثبت من (1) . 


(*) وهذا هو الأظهر ؛ فتجب نفقته . الروضة (24/5) . 


ووو ا سم ا سي ب و بخخ7وه نجي افاي لتفقة ««القرابة 


والثاني : أنه لا يشترط » كما في الطفل والمراهق ؛ ولأن هذا مبني على المجاملة بخلاف 
الزكاة » ويَقْبح تكليفٌُ الكشب مع انّساع مال الأب أو الابن . 

فَنْ قلنا : يشترظ ع قهل يشترظ أن يكون بعتا ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : نعم ؛ لأن القاد رلا يعد عن أن يصير أَجيرًا وإن لم يَغرف حِرْفةٌ فيكتسب بوجه . 
والثاني : يُشترط ذلك » بل يكفي أن لا يقدر على جفة تليق بمنصبه . أما ما لا يليق به فلا 
يُغتبر . وهذا أَعُدَلُ 20 . وعلى هذا ء إذا قدر على اكتساب بعض النفقة » فلا يستحق إلا القدرٌ 
الكو ل 7 1 

وأما جل السؤال للكشوب» ففيه نخلافٌ للأصحاب . وظاهد الأخبار تدلٌ على تحرعه ؛ فقد 
ورد فيه تشديداتٌ ”© . وبالجملة : أَحدُ المال من القريب أهونُ من السؤال .7 فعلى الجملة إذا 
سأل فلا يُذِلَّ نفسه» ولا يُؤْذِي المسكول » ولا يُلِحُ في السؤال © . ظ 

وأما يَسارٌالنفق » فنعني به أن يَفْضّْل عن قوت يومه شي حتى يتاع في نفقة القريب 9» كل 


(1) قال في الروضة ( 5/هه) ما نصه : « ورأوا الأعدلَ الأقرب : الاكتفاءً بعجزه عما يليق به من الأكساب . 
وأوجبوا النفقة مع القدرة على الكنس وحمل القاذورات وسائر ما لا يليق به . وهذا حسن » . 
)١(‏ ورد في ذلك عدة أحاديث » منها : ما رواه أبوداود في سننه ( 7 / 85؟) (©) كتاب « الزكاة ) ( 717 ) باب 
من يُغطى من الصدقة » وحدّ الغني » حديث ( 164) قال رسول الله 5 : 9 لاتحلٌ الصدقة َي » ولا لذي مر 
سَوِيٌٍ ) ورواه الترمذي (5/ 47 ) (ه ) كتاب « الزكاة ) (؟١)‏ باب ٠‏ ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة » حديث 
(197) . ورواه أحمد في مسنده )١74/7(‏ حديث ( 080 ) جميعًا من طرق عن ريحان بن يزيد عن عبد اللّه بن 
عمرو به. 

ومنها ما رواه مسلم في صحيحه (7/ ١7 ( ) 77١‏ ) كتاب ١‏ الزكاة ) ( 0) باب ١‏ كراهة المسألة للناس » 
حديث ( 1 قال رسول الله 5  :‏ من سأل الناس أموالهم تَكُرا» نما يسأل جمراء فَلِْسْتقِلٌ أو ليشتكيز) . 
ورواه ابن ماجه 88/١١‏ ) حديث (258) . ورواه أحمد في مسنده (57/١7؟)‏ حديث ( )) جميعا من 
طرق عن محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعا به : 
() ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 


(4) أي يباع من أجل النفقة على القريب . 
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ما يتاع في الدّيْن - من عقار وعَبِدٍ - وإن كان بَتِعُ العبدٍ يَدْدُه إلى أن يتعاطى أعمالا لا تليق 
بمنصبه » ولكن يجب عليه أن ينفق على أبعاضه كما ينفق على نفسه . وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) : لا يتاع عقارُه فيه 29 . 

أما المفْلِسُ الكسوب » فهل يجبُ عليه الككشبُ والإنفاقٌ على قريبه الغاجز لمن ؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه لا يجب كما لا يجب لأجل الدَّيْن . 

والثاني : أنه يجب 27 » لأن الدَّيْن من العوارضء وحاجات الأبناء © منوطة بالآباء: فكيق 
يجوز تَضْيبعُهم مع القدرة ؟! وقد قال عِيِتَ : « كمَى بالموءٍ إثمًا أنْ يُضَيْعَ مَنْ يَغُول ) ©) . 

وهذا خلافٌ جار © في الكشب لأجل الزوجة » وأنه هل يجب [ ذلك ع ©© . 


نيا اننا اننا 


. )1/ انظر قوله ( رحمه الله ) في الهداية (؟ / 889) والاختيار(؛‎ )١( 

)١(‏ وهذا هو الصحيح » وبه قطع الأكثرون ؛ لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب » فكذا أصلّه وفرعٌه . انظر الروضة 
(9/ئى). 

ق في )2 (ب): «الأولاد » 3 

(4) حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه (771/5) (7) كتاب 9 الزكاة ) (0؛ ) باب 9 صلة الرحم ) حديث 
(1147) ياسناده عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله مََِ  :‏ كفى با مرء إثمًا أن يضيع من يقوت » . وقوله : 
« من يقوت » يعني من َلزمه قوثه . ورواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أَيضًا مرفوعًا بلفظ « كفى بالمرء 
إثمًا أن يَحْبِسَ عمن يملك قوته ) . 

(0) في (أ) :8 وهذا الخلاف جار ») 5 


(5) زيادة من (أ) . ثم المذهب أنه يجب الاكتساب من أجل نفقة الزوجة . انظر الروضة (4 / 26 ) . 


222/6 


المَصْلّ الثانى 


فى كيفِيّة الإثقَاق 


نحن 


ولاتقدير في نفقة القريب » بل هوعلى الكفاية . وإثما يجب مايَدْرَأألم ا جوع ء وثقلٌ البدن» 
لاما يزيل تمامَ الشهوة [ والتّهمة ] «'© وكذلك يجب في الكسوة الوسط مما تليق به وهوإمتا ؛ 
إذ تسقط بمرور الزمان إذا لم يفرضه القاضي بخلاف نفقة الزوجة . وفي نفقة الصغيروجةبعيد: 
أنه 273 لا تسقط بمرور الزمان تبعًا للزوجة ‏ فَإنْ عنايتها بولدها كعنايتها بنفسها . 
فروع | 

الأول : يستحقّ الأَبُ مع النفقة الإعفافٌ » وكذلك لو كان كسوبًا وكشئه لا يفي إلا 
بنفسه » فيستحقٌ ذلك على أظهر الوجهين 2 » ولكن لا يجب إلا نفقةٌ زوجةٍ واحدَّةٍ» فإن كان 
له زوجتان سَلَّم إليه © نفقةٌ زوجةٍ واحدةٍ © ثم يَفَسمْ هو عليهما . 

الثاني : إذا منع الأْبُ النفقة “: فهل للأَمَ أَحْدٌ النفقة من ماله دون إذنه ؟ فيه وجهان 0 
مأُخدُّهما : التردّدُ في أن إن الرسول يَلت لهند » كان سَّرْعًا أو قضاءً ؟ . ولو استقرضت عليه 
فوجهان مرتبان وأولى بالمنع . ولو أنفقث من مال نفسها فوجهان مُربَّان وأَؤْلى بالمنع ؛ إذ تكون 
مُفُرضةً ومُشتقرضةً . ولو كان للطفل مال فأرادت الإنفاق عليه من ماله - من غير مراجعة 
القاضي - فوجهان مرتبان » وأولى بالجواز . 

الثالث : القريبُ رفع أمرّه إلى القاضي ولا يستبدٌ بالاستقراض » فإن عجز عن القاضي 
فاستقرض ؟ فيه وجهان ‏ . 


. » زيادة من (أ) . (0) في (أ) : «أنها‎ )١( 
. ) في (أ) : « القولين» . (5) في (أ) : « نفقة واحدة‎ )0( 


(ه) في (أ) : «إذا امتنع الأب » . 
(5) وأصح هذين الوجهين أن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه . انظر الروضة (817/5) . 


0) انظر الروضة ( 9 //21 ) . 
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فإن كان الأب الموسر غائًا والجدٌ حاضرا » فعلى القاضي أن يأمر الجدٌ بالإنفاق بشرط 
الرجوع ‏ إلا أن يتبرع . وإن استقلٌ » فالظاهد : أنه لا يرجع إلا إذا عجز عن القاضي » ففي رجوعه 
وجهان . 9 

. الرابع : يجب على الأ أن مُوضع ولده للم" إذ يقال : إنه لا يعيش دونه . ثم الأجرةٌ على 
الأب”' إن كان له أجرة » وكذلك في الإرضاع ؛ لأن النفقة على الأب" وليس عليها الإرضاعٌ 
إن وَجَدَ غيرها . وإن لم توجد إلا واحدةٌ - ولو أجنبية - وجب / عليها ؛ لأنه من فروض 0١ب‏ - 
الكفايات . ومهما رغبت فهي أولى » فلا يُقَدُم عليها الأجنبيةَ ؛ رعايةٌ لجانبها وجانبٍ الطفل ؛ 
لزيادةٍ شفقتها . 

فإن تبرعت الأجنبيةٌ - وطلبت الأمٌ الأجرةً - فقولان 20 حاصلّهما ترددٌ في أنه هل يجب 
على الأب تحصيلٌ زيادةٍ هذه الشفقة للطفل » ودقُعٌ الضرر 29 عنها بمال ؟ 

هذا إذا لم تكن في نكاحه » فإن كانت في نكاحه فللزوج مَنْعُها من الإرضاع لأجل 
الاستمتاع . وفيه وجه : أَنَّ مَْعَها من الإرضاع إضرارٌ بها وبالطفل. فيِقَدم حمّها . ولايتجه هذا. 
إلا إذا كان الولد من الزوج » فإن كان لغيره فَيُقَدّم استمتاحٌ الزوج . 


)1١(‏ اللباً- بوزن ‏ العنب » - هو أول ما يحلب بعد الولادة من اللين . انظر المصباح المنير 840/7 ) . المطلع على 
أبواب المقنع ص ( الضي 5 

(؟) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » (ب) . 

() وأظهر هذين القولين: أن له انتزاع الولد من الأم وإعطاءه للأٌجنبية المتبرعة . انظ رالروضة (8/4) . والمنهاج ص 
.)١7١١‏ ش 
(5) في (أ) (١‏ ب): «ضرر). 


220/6 
البَابٌ الثانى 
في تزتيب ب الأقارب عنْدَ الاجْتماع 

والنظدُ فى أطراف أربعة : 

الأول : في اجتماع الأولاد . وفيه طريقان : 

أحدهما : أن التقديم للقؤب » حتى يقدَّم القريبُ امحرومٌ من الميراث - كبنت البنت - على 
البعيد الوارث كبنت ابن الابن . فإن تَساوَيَا في القرب وأحدُهما وارثٌ - كبنتٍ بنتٍ » وابنة 
ابن 27 - ففي تقديم الوارثِ وجهان . فإن اعتبرنا الإرت وتفاوتا في القدر, فهل تُورّع على 
المقادير أو يُسَوَّى ؟ فيه وجهان . ومثاله : الابن والبنت . 
< الطريقة الثانية ا 00 مره ويا 79 في اليراث ‏ وي بالتساوي ؛ 
ارا وه سس سه 
وجه : أنه يقدَّم بالذكورة » فيقدم الابنٌ على البنتٍ ؛ لأنه مكتيب » والنظ؛ إلى الإرث ضعيفٌ 
مع وجوبها على مَنْ لا يرث » وعند اختلاف الدّين . 

الطرف الثاني : في اجتماع الأصول . والأبُ مقدّمٌ على الأمّ في الصغر . وبعد البلوغ 
وجهان : 

أحدهما : الأب ؛ استصحايًا © , 


. ) وبنت ابن‎ ١ في (أ) 2( ب):‎ )١( 

. ) في ( ب) : « يقدم‎ )١( 

(5) ما بين الرقمين ساقط من (1) ٠‏ (5) زيادة من (أ) . 
(5) زيادة من (أ) أيضًا . 

(1) وهذا هو الصحيح أنها على الأب . انظر الروضة 15/5 ) . 
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والثاني : أنهما أصلان » وكأَنّ ذلك كان من أَثْر الولاية في الصغر ا 
كتفاوّتٍ الإث أم لا ؟ فيه وجهان . 

أما الأجداد والجدات » فالقريث مقدَمٌ على البعيد المدلي به . فإن اختلفت الجهة » فخمسةٌ طرق 00 : 

طريقتان ذَّكدناهما في الأولاد . 

الثالثة : أن يقدم بولاية المال» ويدلٌ عليه تقديٌ الأب على الأمّ. فإن استوياء فمن يدلي بولق 
فهو أولى » فإن استويا فالأقرب أولى , وهو اختيار المسعودي 27 . 

الرابعة : تُعتبر الذكورة © » فالذكرٌ أولى » فإن استويا فالمدلي بالذكر أولى » فإن استويا 
فالأقرب [ أولى ] © » وعلى هذاء الأبُ اليهوديُ - وإن لم يكن ولا - فهو أولى ؛ إذ بُوعَى 
الجهةٌ المفيدةٌ للولاية لا نفس الولاية . 

الخامسة : النظك إلى الإرثِ والاكتساب - أعني الذكورة - فإن وُجِدَ فيهما أُوعُدِم» أوؤجد 
في أحدهما الذكورة » وفي الآخر الوراثةٌ : استويا . وبعد ذلك يقدّم بالقرب » وخاصيةٌ هذه 
الطريقة جَتِدُ الذكورة والإرث كل واحدٍ لصاحبه . وجميعٌ هذه الطرق تجري بين الأولاد إلا 
اعتبار الولاية ؛ لأن المرججحات أربعةٌ : الولايةٌ » والقربٌ » والإرثٌ » والذ كورةٌ . ولُنذكر ثلاتٌ 
صور لشرح هذه الطرق : 

صورة الأول : أَبُ أب وأ . من اعتبر القرب قدّم الأمٌ» ومن اعتبر الإرتٌ نض عليهماء * إما 
٠‏ متساويًا أو متفاوثًا”» ٠‏ ومن اعتبر الولايةً - أو الذكورة - قم الجد. وقيل : للشافعي ( رضي الله 
ب حال اذ اكدالني ا راق من لام )بزاع ليج يُصَححخه الأئمةٌ . 


صورة الثانية : أَبُ أب » وأ أُم. من راعى القرب سؤى . ومن راعى الإرت أو الولاية أو 


(1) والأرجح اعتبار القرب كما في الروضة ( 5 / ؟5) . 
(؟)سبقت ترجمته في القسم الدراسي 
")في (أ) (١‏ ب) : ( الذكورية ») . (4) زيادة من( ب). 


() في (أ) (١‏ ب ) : ( إما متساويان أو متفاوتان ) . 


2236/6 ترتيب نفقة الأقارب إذا اجتمع امحتاجون 


الذكورةً » والإدلاءً بها : قدَّم أَبَ الأب . 


- 


- - 


صورة الثالثة : أّأب أب وأبُ أم. من راعى القربٌ أو الذكورة» قدم أب الأم . ومن راعى 
الإرث قدم أم أب الأب . ٠‏ ْ 

الطرف الثالث : في اجتماع الأصول والفروع . وفيه مسائل : 

إحداها : للفقير أبٌ وابنٌ موسران ء ففيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : الأبُ أولى ؛ لأنه ولي » فهو أولى بالتربية » إذ يُشتصحب حال الصّغر . 

والثاني : الاب أولى ؛ لأنه أَوْلَى بالخدمة (© . 

والثالث : أنهما يشت ركان . 

ثم هل يتفاوتان لأجل الإرث ؟ فيه الوجهان . 

الثانية : ابنٌ وجَدٌّ . قيل : الجدٌ أولى ؛ لأنه كالب » وقيل : الاب أولى للخدمة والقرب 7(" . 

الثالثة : ابي وأ . قيل : هي كالأب ؛ لأنها أصلّ . وقيل : الاب أولى قطعًا . 

وعلى الجملة تعود الطرقٌ » وإنما يزيد هاهنا أن الفرع بالخدمة أولى » والأصلّ بالتربية أولى . 

الطرف الرابع : في ازدحام الآخذين للنفقة . فإذا لم يَفْصضُّلَ إلا قوتُ واحدٍ ؟ اتفقواعلى 
أن الزوجة مقدَّمة ؛ لأنها عيالٌ كالأولاد وحمّها آكدٌ ؛ إذ لا يسقط بمرور الزمان ولا بغناها . وفيه 
احتمالٌ ؛ إذ فيه / مشابه الديون » ونفقةٌ القريب في مال المفلس مقدم عليه في يوم الأداء لا :أ 


[ في ] ”© المستقبل » إلا أن الزوجة عيال . فأم المدُلون بيعضية © فتعود الطرقٌ كلها في الترجيح 
بالقرب أو الوراثة » ويزيد هاهنا شيكان : 


(1) وهذا هو الأصح ؛ لأن عصوبته أقوى , ولأنه أولى بالقيام بشأن والده . انظر الروضة (57/5) . 


(؟) قال البغوي : الأصح أنه لا نفقة على الأأصول مادام يوجد واحد من الفروع قريًا كان أو بعيدًا» ذكرًا أوأنثى . 
كذا في الروضة (55/5) . 


() زيادة من (ب) . )في ليسي 


ترقيب نفقة الأقارب إذا اجتمع الحتاجون ااا سسسب 237/6 


أحدهما : أن [ هناك ] © الذكورةٌ جهةٌ في التقديم » وهاهنا الأنوئةُ هي المرعِيّة ؛ إذ شر 


والآخر : أنا - في الالتزام - ننظر إلى مقادير الإرث على رأي . وقال الأكثرون : في الأخذ 
07 300 اس 0 5 5 زه 2 7 ً 5 0 
لا ينظر إليه » فإن استوّؤًا وَرَّعَ عليهم . وإن كان لا يَسْدٌ التوزيعغ من كل واحدٍ مَسَدَا : فرع 


+ عد عد 


. » بالضعف‎ ١ : في (أ)؛(ب)‎ )١( زيادة من (ب).‎ )١( 


220/6 
البَابُ الثَالتُ 
في أخكام الحضَانّة 
فيه فعيزل : 
الأول 

والحضانة : عبارة عن حفْظ الولد وتربيته . وتجب مئونةٌ الحضانة على مَنْ عليه النفقةٌ . وعند 
الازدحام يُشلك بها مَشلكٌ الولاية ؛ لأنها سَلطنة © على الحفظ والتربية . لكن تُفارق الولاية 
في أن الإناث أُولى بالحضانة ؛ لأن الأنوثة تُناسب هذه الولايةً ؛ لزيادة القّ والشّقّقة . 

ولوعضل الأقرب - أوغاب - انتقل إلى الأبعد » لا إلى السلطان ؛ لأن هذا يعتمد الشفقة 
الود و عردم 1 . ولو امتنعت الأمٌ» فأمّها أولى من أب الطفل ؛ لأن شفقتها 
كشفقة الأمَ . وقيل : ينتقل الحنُ لها إلى الأب ؛ وكأنّه في درجة السلطنة في الولاية . وهو 


بعيد . 
ومهما اجتمع الأبُ والأعٌ فالأ أحنٌ بالحضانة”' بشرط اتصاف الأمٌّ بخمس صفات © 
الإسلام ء والعقل ٠‏ والحرَيّة ء والأمانة » والفراغ . 
أما الإسلام : فإنما يُشترط في ولد المسلم ؛ 9 لأن تسليمه إلى الكافر * يُعوْضٌ ديه للفتنة . 


وأما العقل : فهو الأصل »ء فلا ثقة بحمّظ المعتوهة 0©© . 


. » في ( ب) : ( سلطة‎ )١( 
. (؟) إذ في التكاح » إذا عضل الولي وامتنع من التزويج » أو غاب : يزوج السلطانٌ لا الأبعد‎ 
. » في (أ) : « بشرط الاتصاف بخمس صفات‎ )7( 


(4) في (أ) : 9 لأن تسليمه للكافر» . (5) في ( ب )  :‏ المعتوه ) . 


الصفات المشروطة في الخاضنة سس 239/6 


وأما الحرية + فلابك متها ؛ لآن هذه ولاية .ولا ولاية مع الزق.+ ولا ُؤثر رضا اليد .+ 
وكذلك كن زظنها سو ونع ها ريق ؛ إؤلاولاية انلها ولك عليه نققة ةٌ القريب ؛ لأن ذلك 
من قبيل الغرامات . 

وأما الأمانة : فلائدٌ منها ؛ إذ الفاسقة ١(‏ لا يُؤْمَنُ من جانبها ©: 

وأما الفراغ : فتغني به أن لا تكون في نكاح غيره» فإذا تكحت سقط حقّها من الحضانة ؛ 
لأنه نوج رق » ولائؤتررضا الاح إلا! لا إذا تكحت مَنْ له حقٌ الحضانة كعمٌ الولد » فالمشهور أنه 
لا يُشْقِط حمّها من الحضانة . وفيه وجه : أن الأب أولى من الأمّ وإن تكحت العم . 

ومهما طلقت قبل المسيس عاد حقّها » كما إذا أفاقت من جنون » أوعتقت من رق » أوتابت 
من فِشق» أ وأسلمت بعد كفْر. فإن كانت رجعية » فالمنصوصٌ : رجوحٌ حقّها ؛ لأنها الآنفارغةٌ 
معتزلة » وفيه قول مسج - وهواخختيارٌ المزني - : أنه لاحقٌ لها ؛ لاستمرار”” سَلْطنة الزوج" . 

أما المعتدة البائنة : فيعود حقّها » لكن إن كانت في مسكن الزوج » فللزوج أن لا يرضى 
يإذخال الولدٍ ملكه . فإن رَضِيَ » رجع حمّها لا كرضاه في صُنْب التكاح » فإنه لا يؤثر ؛ لأن هذا 
كرضا المعِير للدّار . 


. في ( ب) : « سلطة الزوج ؛‎ )١( . ) لا تؤمن جنايتها‎ ١ : ) ب‎ (١ في (أ)‎ )١1( 


200/6 
8 
الفصّل الثانى 
فيم؟ يشتّحوٌ الحضانة 
عو لحمو رما (ل)إه 20 : 65 5 220118 

وهو كل مَنْ لا شتقل 2" إمّا لصغر أو جنونٍ » لكن الآم أولى بالصَّبِيَ قبل التمييز» فإذا مير 
و3 ع ] 0 م 3 
خيّر ينها وبين الاب » وسُلم إلى من يختاره » غلامًا كانٍ أو جارية . وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) :«الآب بالغلامأولى» والآمّبالجاريةأولى)(©. وقدروىأبوهريرة(رضي الله عنه) «أنه يع حير 
غلامًا) 20 , 
)١(‏ أي لا يستقل بشئون نفسه » كلبسه وحذه » وشُّدبه وحده » واستنجائه وغير ذلك . 
والمجنونٌ . 

ثم قال الشافعية: إذاصارالصغي يرا ُيريينالأبوي نإذاافترقاء ويكونعندمن اختارهمنهما. وسواءٌ في التخيير 
الابنٌ والبنثٌ . وسِنٌ التمييز - غالبًا - سبع سنين أو ثمان تقريبًا . ثم مدا الحكم على نفس التمييز لا على سِنّه . 
انظر : الوجيز ( ؟ / ١1١4‏ ) . المنهاج ص ( 17١‏ ) . روضة الطالبين )٠١*/5(‏ . الغاية القتصوى 8276/5١‏ ). 

ومذهب الحنفية : أن الأم أحق بحضانة الطفل حتى يُشتغنى بنفسه عن الخدمة . وتكون الجارية عند أمها حتى 
تحيض» فإذا استغنى الولدعن الخدمة وحاضت البنتء فالأ بٌأحقٌ بهماء ولايُكَيّران. انظر: الهداية(؟/71). الاختيار 
.)١٠56١4/5(‏ فتح القدير(:/7071). 
ومذهب المالكية : أن الأم أحق بالغلام حتى يبلغ » فإذا بلغ سقطت حضانةٌ الأم» وهي أحقٌ بالأنثى حتى يدخليها 
زوجها. انظر: الكافي ص(57 "). القوانين ص (70.075). الشرحالصغير(55/7) . الشرح الكبير 5077/17 ) . 
ومذهب الحنابلة : أن الأم أحق بالغلام حتى يبلغ سبع سنين » ثم يُحَير بين أبويه - كمذهب الشافعية - وأما 
الجاريةٌ » فالأم أحقٌ بها حتى تبلغ سبع سنين » فإذا بلغتها كانت عند أبيها ولا تُحَيّر. انظر : المقنع ص (577) . 
دليل الطالب ص ( ؟:؟ ) . الروض المربع ( 0 ) . المغني (/0/ 3515 , 5١8‏ ) . الإفصاح .)١857/5(‏ 
() حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه )7١8/(‏ (7) كتاب ١‏ الطلاق 6 (5) باب « من أحق بالولد ) 
حديث (7777) يإسناده عن أبي ميمونة قال : بينما أنا جالس مع أبي هريرة » جاءته امرأة فارسية معها ابن لها ء 
فَادعَيَاه وقد طلقها زوجهاء فقالت : يا أبا هريرة - ورَطَنّتٌ له بالفارسية - زوجي يريد أن يذهب بابني . فقال أبو 
هريرة : اسْتَهِمَا عليه - ورطن لها بذلك - فجاء زوجها فقال : مَنْ يحاقني في ولدي ؟ فقال أبوهريرة : اللهم إني لا 
أقول هذاء إلا أني سمعتٌ امرأةٌ جاءت إلى رسول الله مَكَِهِ » وأنا قاعد عنده فقالت : يا رسول الله إن زوجي يريد - 


من يستحق الحضانة | سس 241/6 


ولا ننظر إلى سبع سنين» بل نتبع التمييز . فإن استمرت الغباوة إلى ما بعد البلوغ فالاءٌ أولى ؛ 
وكذلك إن اتصل به جنونٌ » وكأ حقّها لا ينقطع إلا باختيار الصَّبِيَ عن تميز . 

ولواختا رأحدهما ء ثم رجع ‏ رُدّ إلى الآخر ؛ لأن الحال قد يتغير في الرفق به 200 إلا إذا كثر 
تردٌدُه حتى ذَلّ على قلة التمييز» فيردٌ إلى الأمٌ» وكذلك إذا سكت عن الاخحتيار .(' هذا في حق 
الصبى "2 . 

أما البالغ : - إذا كان غير رشيد - فهو كالصّبِيَ . وإن كان رشيدًا - وهو دٌّكر - استقل . وإن 
كانت جاريةً وهى بك » فالظاهر : أن للب أن يُشَكِتها مَوْضِعًا » وليس لها الاستقلال وإن 
كانت رشيدةٌ » كما يُجُبرها على هس النكاح » وهو أعظم من حهس المشكن . ثم هذا يختصٌ 
بالأب والجلٌ وَمَك له ولاية الإجبار . وفيْه وجه : أنها تستقلّ » وإإما التزويج بالجبر . 

أما البنت فإنها تستقلٌ إذا تم رسْدُها بالممارسة » لكنها إن كانت تُمّهَم بريبة» فَلِعَصّباتها ولايةٌ 
إسكانها وملاحظْبُها ؛ دَفْعَا للعارعن النسب » ولا يثبت هذا إلا لمن له ولايةٌ الترويج . ولوادّعى 
الريية فأنكرث 29 » قَتَبعُد مطالبتُه بالإثبات © بالبينة ؛ فإن ذلك افتضاح © يجدٌ العارء 
والاحتكامٌ على عاقلة - أيضًا - بمجرد الدعوى / بعيد » ولكن إقامةٌ البينةٍ أبعدُ منه 9©. 178؟/ب 


- أن يذهب بابني » فقال رسول الله يقد : « استهما عليه ) فقال زوجها : من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي ملع : 
«هذا أبوك » وهذه أمك » فَحَذ بيد أيهما شعت » فأخذ بيد أمه » فانطلقت به . 
ورواه النسائي ( + / ١185‏ ) كتاب ١‏ الطلاق 6 باب « إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد » . ورواه الترمذي 
)١١( ) 2+8/+(‏ كتاب « الأحكام » 7١(‏ ) باب ( ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا » حديث 
(1007 ) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه ( 788/5 ) ( ١‏ ) كتاب ( الأحكام ) 
(؟؟) باب ١‏ تخيبر الصبي بين أبويه ) حديث ( ١701‏ ) جميعا من طرق عن زياد بن سعد عن هلال بن أسامة 
عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعًا به . والحديث صححه ابن القطان كما في نصب الراية (*/519) . 


و كلمة :ويه #امافطة من 019 () في (أ) : « هذا في الصبي » . 
5 في (أ) : « فأنكر ) وهو خطأ . (4) في ( ب ) : « بالإتيان » . 


(5) في (أ) : ( إفضّاح ) . 
(1) والأصح أنه يقبل قوله » ويحتاط بدون مطالبته بالبينة ؛ لأن إسكانها في موضع البراءة » أهون من الفضيحة لو - 


200/6 ا 7 شت هج تي , 7 فو يسدق ةج الحضانة 


فرعان 
أحدهما : [هل] ”2 يجري التخبيرٌ بين الأمّ» ومَنْ يقع على حاشية النسب » كالعمٌ والأخ ؟ ش 
فيه وجهان : 


أحدهما : [ نعم ] (»كالأب والجد© . 

والثاني : أن الأمٌّ أولى » وإنما التخبيه مع الأب والجدٌ ؛ لأن لهم درج الولاية [ والإجبارع 9 . 

” ويجري هذا الخلاف ‏ في التخيير بين الأب » والأخحتٍ والخالةٍ إذا قلنا : إن الأب مقدَّمٌ 
عليهما فى الحضانة . 

الثاني : أنه إذا اختار الأب , لم يمنغها 29 من الزيارة » وإذا اختار الأمّ لم يشقط عن الأب 

و ءِ 0 9 ع 8 
مكونةٌ الحضانة » والقيامٌ بتأديبه » وتسليمّه إلى المرافة أو المكتب » وكذلك المجنونُ الذي لا تُشتقل 
الأمُّ بضبطه » يجب على الأب رعايثٌه . ومهما سافر الأبُ سَفَرَ تقل "© بطل تقديمٌ الأمه و كانله 
استصحابٌُ الولدِ؛ كيلا ينقطعَ السب ”/سواء كان قبل التميي زأوبعده *)؛ إذ فيه ضرارٌ . نعم » لو 
رافقئه الأمُ فهي أولى . وليس له استصحابه في سفر التّرهة » ولافي سفر التجارة * وإن طالت 
المدةٌ *» . وفيه وجه ؛ لطول المدة . 

ولو انتقل إلى ما دُونَ مرحلتين » ففي جواز انتراع الولد وجهان ؛ لأن تتابع الرفاق يمن 

جد عد عند 


ت أقام بينة . انظر الروضة )١٠١/5(‏ . 
)١(‏ زيادة من (أ) . )١(‏ زيادة من (ب) . 


(0) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )٠١4/5(‏ . 


(:) زيادة من (أ) )اب). (5) في (أ) : « وهذا الخلاف يجري ) . 
(5) أي لم بمنع الأم من زيارة الولد . (1) أي سفر انتقال من موضع إلى موضع . 


(2) في (أ) : « سواء كان بعد التميبز أو قبله ) . (9) ساقطة من (أ) . 


203/6 
ا 0 
الفصّل الثالث 
في الترّائحم والتَدَافُع ”© 
والنظر في أطراف : 
الأول : في اجتماع النسوة . فإن تدافعن , فالحضانةٌ على مَنْ عليها النفقةٌ . وإن 
تزاحموا © وطلبتٌ كلّ واحدةٍ الحضانةٌ - فالنصٌ في الجديد : أن الأم أولى » ثم أمهاتها 
المدْليّات بالإناث لا بالذكورء ثم أم الأب وجداته المدليات بالإناث وإن عَلَّوْنَّ . (" ثم أم الجد 
وجداته على الترتيب المقدم في الأب © عات الجد وجداته كذلك » ثم الأخوات ثم 
كادي توبات ارعره » ؛ لأن الخالة م20 0و شفقتها شفقتّها أكثر من شفقة العمات ١‏ ؟وهنٌ بعد 
الخاللات؛ لأنقرابةالأءْأقوى في الحضانة .والقديجيوافقالجديدفي جميع هذ الترتي ب إلاأندفي القدم 
قدّم وات والخالات على أُمهات الأب ب لإذلائهن بِالأمّ . وهوضعيفٌ 0 ؛ لأن شفقة الأصول أعظمُ 02 


. أي إذا اجتمع مَنْ لهم ولاية الحضانة ولم يتفقوا على واحد منهم » وهو المقصود بالتدافع‎ )١( 
. ) وإن تزاحمن‎ ١ ب):‎ (٠١ في (أ)‎ )١( 
غير واضحة في الأصل وواضحة فى (أ) » ( ب).‎ )( 
. قوله : « ثم الخالات » ساقط من ( ب)‎ )5( 
يعني بمنزلة الأم » وهو يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري (/757) ( +0) كتاب « الصلح) (5) باب‎ )5( 
- بإسناده عن البراء - في قصة‎ )١119( كيف يُكتب ( هذا ما صالح عليه فلانُ بن فلانٍ فلانَ بن فلان) حديث‎ « 
. )1904( وفيها 9 الخالة بمنزلة الأم .. » . ورواه أبوداود (705/1) حديث (17؟) ورواه الترمذي ( 4 /775) حديث‎ 
. في (أ) : ( وشفقتها أكثر من العمات ؛‎ )7( 
قوله في الفصل الثالث في التزاحم أو التدافع : ( والنظر في أطراف : الأول : في اجتماع النسوة‎ ٠ : قال الحموي‎ )7( 
. ) فإن تَدَاقنَ في الحضانة » فالنص الجديد : أن الأم أولى » ثم أمهاتها المدّليات بالإناث لا بالذكور ... إلى آخره‎ 
قلت : ذكر الشيخ أن الأم أولى في الحضانة على الجديد . ومعلوم أنه لا لاف في كون الأمّ مقدمةٌ على‎ 
1 . الجديد والقديم . وذلك يخالف ما ذكره الشيخ هنا‎ 
قلت : وإن كان المفهومٌ منه ذلك إلا أنه ذكر بعد ذلك ما يدل على أن مراده بذلك أن الأمٌ أولى على القولين»‎ 


6لل ب ب 77و ا جنا قز ني انين 


ويَبْقَى النّطرُ في ثلاثِ مَسَائل : 

إحداها أن الأخت من الأب مقدمةٌ على الأت من الأم في المديد» وذكر وجة - في 
التخريج على القديم - : أن الأحت للم مقدمةٌ لقرابة الأم . وعلةٌ الجديد : أنهما يستويان في 
الشفقة » ولا تؤثر جهةٌ الأم في زيادة الشفقة 2 » لكن هذه لها قوةٌ في الميراث » ” ' ويصلح ذلك 

في الترجيح " ؛ لكن هذا لا يطّرد في خالةٍ لأبٍ وأخرى لأَم» وكذلك لِعَمَاتٍ © ؛ إذ لا 
ميراتٌ : فمنهم من قدم ا خالةَ للأب ؛ لأن الميراث بين لنا قوة هذه الجهة » فلا يرعى غير الميراث . 
ومنهم من قدم الخالةَ للأمّ ؛ إذ لا ميراث » وقرابةٌ الأمَ آكدٌ . 
الثانية : نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه لا مدخل في الحضانة لكل جدة ساقطة في 
اراق « هن كزبعكه الى يذ كرو الأسن: وهو مشكر #الأنهاك وإن كايت بافلةن: 
الميراث - فامخالة *» والعمة أيضًا كذلك » ولعل سببه : أن الذكر الذي ليس بوارثُ ليس له ولاية 
الحضانة » وهي تدلي به » ولهذا الإشكال ذكر أصحابنا وجهين آخرين : 

أحدهما : أنهن لو انفردن فلهنّ الحضانة » ولكنهنّ مؤخرات عن الخالات وجميع المذكورات . 

والثاني : أنهن مؤخراتٌ عن الجدات الوارئات » مقدماتٌ على الأخوات والخالات 


الثالثة : القريبة الأنثى التى لا محرميةً لها - كبنات الخالات وبنات العمات - فيه وجهان : 


5 - فقال : والقديم موافق للجديد في جميع هذا الترتيب ؛ إلا أنه في القديم قدّم الأخواتٍ على أمهات الأب لإدلائهنٌ 9 
بالأم » وهو ضعيفء فإذا كان كذلك صح ما ذكرناه وكأنه قال : النص الجديد في جميع يع القول المرتب : أن الأم 
أولى» ثم أمهاتها المدليات بالإناث لا بالذ كور 5 ثم أم الأب وجداته المدليات بالإناث وإن عَلَونَ 3 ثمأم الجد وأمهاته 
على الترتيب المقدم في الإرث » ثم أم الجد وجّداته كذلك » ثم الأخحوات» ثم الخالات » ثم بنات الإخوة ثم الخالة ؛ لأن الخالة 
أ وشفقئُها أكند » ثم العمات وهن بعد الخالات ؛ لأن قرابةٌ الأم أقوى فى الحضانة » والقول القديم تقد الأخوات على أمهات 
الأب » وهو ضعيف ؛ لأن شفقة الأصول أعظم ). مشكلات الوسيط (ق [١158‏ ب-55١1/ب).‏ 

. في الأصل « شفقة » وا مثبت من (أ) » (ب)‎ )١( 
. )» العمات‎ ١ : في (أ) : « ويصلح ذلك للترجيح ؛ . 5 في (1)» (ب)‎ )١( 


(4) غير واضحة في الأصل وواضحة في (1أ) ؛(ب). 


تزاحم الحاضنين 205/6 


أحدهما : أنه لا حضانةً لهنّ ؛ إذ الحضانةٌ تستدعي خبرةً ببواطن الأمور ؛ فتستدعي امحرمية . 

والثاني : أنه تبت » وذكر الفوراني ذلك » وقال : الخالاث مقدماتٌ على بنات الإخوة » 
وبناثٌ الإخوةٍ مقدماتٌ على العمات كما يُقّدم ابن الأخ في الإرث على العم . وقال : بناتٌ 
الخالات مقدماتٌ على بنات العمات . 

الأول : مَرمٌ وارثٌ . فله حت الحضانة » ويترتبون ترتب العصباتٍ في الولاية إلا الأ من 
الأم » فإنه ليس بوليع » وهو متأخد عن الأصول وعن الإخوة للأب [ مع أنه محرم وارث ] 27 . وهل يؤخر 
عن العم ؟ فيه وجهان : منهم من أَثر ؛ للولاية . ومنهم من قدّم ؛ للقوب والشفقة . وهو الأظهر . 

الثاني : الوارث الذي ليس بمخرم - كبني الأعمام - : ”لهم حنُ حضانةٍ ” في الصبي وفي 
الصغيرة التي لا تُشتهى دون التي تُشتهى 

ا 
فهم مؤخرون عن الورثة . وهل لهم حقٌّ عند فَقَدِهم ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : [ تثبت ] 29 للمحرمية كما تثبت للخالة وإن لم تكن وارثة . 

والثاني : لا ؛ لأن الخالة أتى » وانضمامٌ الأنوثة إلى القرابة مُوَّر 9» . ثم لا خلاف أن 
لفحت السلطان أن يلم لهنم 

الرابع : قريبٌ ليس بمخخرم ولا وارث - كابن الخالة والخال - فالصحيح : أنه لاحقٌ لهم وإن 
ظهر الخلاف فى بنات / الخالات لأجل الأنوثة . وفيه وجه . 

الطرف الثالث : في اجتماع الذكور والإناث . ولاشك أن الأم وأمهاتها مقدماتٌ » إذا 
كنٌ من جهة الإناث ‏ ثم بعدهن في الأب والجدات - من قبل الأب - قولان : 
(0 زيادة من (أ) 2( ب). (؟) في (أ) : « لهم الحضانة) . 
(*) زيادة ضرورية من ( ب) ٠‏ 


(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )١1١١/9(‏ . 


7/66 ]يي ٠‏ ...تيت (و7)؟ب7ت7ل7للااا اين 
ظاهرُ النص : تقديمٌ الأب , فلا يُقدم على الأب إلا الأمٌّ وأمهاائها . كذلك قال الشافعيٌ 


- 
ملم 


والثاني : أنهن مقدمات وإن أَدلينّ به ؛ لشفقة الأنوثة . فعلى هذاء في تقديم الأخوات على 
الأب ثلاثة أوجه : 

أحدها : التقديم ؛ للأنوثة . 

والثاني : لا ؛ لأن الأب أصل : 

والثالث : أنه يُّقدم على الأخت للب ؛ فإنها قَوعٌه دون الأخت للأم والأخت للأب والأم . 

وهذا الوجه لا يجري في اخالة ؛ لأنها ليست قَرْعًا » ولكن يجري الوجهان في تقديم الخالة 
على الأب » بل تقديم الخالةٍ عليه أولى من تقديم الأحتٍ . وكل جدةٍ ليست فاسدةً فهي مقدمةٌ 
..على كل عصبة تقع على حواشي النسب . 

وأما الذكور والإناث على الحواشي إذا استووا في القرب والإرث » فالأنثى أولى , والأخحت 
أولى من الأخ . 

ولو كانت الأنثى بعيدةً - والذكدٌ قريئا - فوجهان ؛ لتعارض الأنوثة ل 


20/1/6 
7 سس م ووضم 
السَبَتُ الثَالِتُ للتّققة 
5 ير 


وفيه مسائل : 

الأولى : أن نفقة المملوك إمتاعٌ » وهو على الكفاية . ولا تّشقط إلا بزوال الملك أو الكتابة 29 . 
وليس عليه أن يُطعمه ويكشوّه من جنس ما يعم ويكتسي » ولكن ما يليق به . ولو اقتصر من 
الكسوة على ما يستر به العورة » لم يَوْ ذلك في بلادنا ؛ لأنه » إضرارٌ وإن لم يكن يتأذّى بر 
وبَودٍ . وهل يجب تفضيلٌ النفيس على الخسيس في الكسوة ؟ © فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يجب ؛ إذ © العادةٌ تقتضي ذلك . 

والثاني : لا؛ لأن الرقيقّ قَ يليق به الخشنٌ وإن كان نفيسًا . 

والثالث : أنه لا يُفْرق في العبيد » أما الجواري ء فَيِمَضُْل السْرٌيّة يْهَ 23 على الخادمة . 

الثانية : قال رسول الله ِكل : «إذا كفى أحدكم طعامّه خادمُه , عه ودُحَائّه» فَلْبِجْلِسْه 
معه» إن أتى فَلْيروّغَ له لقمةً » ولَْقِنَاوِلّها إِيّاه » "2 ؟ فترددوا فيه على ثلاثة أوجه : 


. ) في (أ) : « فإنه‎ )١( . أي إذا كاتب العبدٌ سيدّه على العتق‎ )١( 

() أي هل يجب تفضيل العبد النفيس على غيره ة في الكسوة ؟ . 

(4) في الأصل : « إذا ) والمئبت من (أ) » (با) . 

(ه) الشُرّيّة : هي الجارية التي اتخذها سيدّها فراشًّا لنفسه رجاء ولدها . انظر طلبة الطلبة ص(4١٠)‏ . 

(5) الحديث رواه البخاري في صحيحه (5/ 414 ) 2 )٠‏ كتاب « الأطعمة » ( هه ) باب « الأكل مع 
الخادم اه دوكر ) بلفظ « إذا أتى أحدّكم خادمُه بطعامه » فإن لم يُجْلِْشْه معه ‏ َلْيَِاوله أكلة أو 
أكلين 2 أو لَقّمةٌ أولة لقمتين؛ فإنهوَلِيَ حَرٌهوعِلاجه) . ورواهمسلم(1184/9)(/١)‏ كتاب«الإيمان)( ١٠)با‏ بإطعام 
المملوك ماي كل وإلباسه ممايَلتسء ولايُكلّفه مايغلبه) حديث ١(‏ ١١)ياسنادمع‏ نبي هريرة قال : قال رسول الله ميقع : 
٠‏ إذاصنع لأحد كم خادمّه طعامّه, ثم جاءه به - وقد وَلِيَ حره ودُّحَائّه - فَلْيِفْعِدُهمعه فليأكل . فإن كان الطعام مَشْفُومًا 
قليلاء فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين) . 


7-9-7976 ب سح السبب اثالث للنفقة : ملك اليمين 

أحدها : أن ذلك واجب على الترتيب . 

والثاني : أنه يجب ء إما الإِجلاسٌ أو ترويغ (© اللقمةٍ» ولا يجب الترتيبٌ . 

والثالث : د وهو الأظير- أن ذلك ديف ) وهو من مكارم الأخلاق , 

الثالثة : الرقيقة - أو أم الولد - إذا أنت بولد فعليها الإرضاع » بخلاف الزوجة ؛ فإنها 
ب رن 

0 
السيد فيه ” إلا إذا كان إضرارًا بالولد © . وأما الحرة » فحمّها مؤكدٌ في إرضاع وليها ؛ فيتوقّف 
الفطامٌ على توافقهما . فإن أرادت الفطامَ فله المن . وإن أرادت الإرضاع [ بالأجرة ] 9 وأراد 
الأبُ الفطامَ » فعليه الأجرةٌ وليس له المنعٌ . 

الخامسة : لا أصلّ للمُحَارجة » وهو ضَررْبُ خراج مقدّر على العبد كل يوم » بل على العبد 
يؤل الكدووةث وعل البهد أن يقتيله عل ما يي . فلوامتنع السيدُ عن الإنفاق يتاع عليه » 
فإن لم يرغب أحدٌّ في شرائه » فهو من محاويج المسلمين . 

الساسنة يجب عليه عَلقٌ الذوات؟ لأنَ أرواحها محترمة ؛ ولذلك لأ يجوز هد هيا ولا 
دَبْحُها إلا لمأكله » وكذلك لا ينزف ألبانها بحيث يستضدُ بنتاجها . 


ورواه الترمذي في سننه ( 4 / ١0١‏ ) حديث ( 1807 ) ولفظه قريبٌ من لفظ المصنف . 

)١(‏ في (أ) : ١‏ وإما ترويغ ) . (0) في (أ) : « ولدها». 

(*) في (أ) ء ( ب ) : ( إلا إذا كان فيه إضرار » . 

(5) زيادة من (أ) » (ب) . 

(5) في (أ) : ( وعلى السيد أن يُحمّله ما يُطيقه ) . وفي قوله هذا إشارة إلى قوله يلتم : ؛ للملوك طعامه وكسوته » 
ولا يُكلف من العمل إلا ما يطيق ) رواه مسلم في صحيحه ( / 1784 ) حديث (1178) . 


وجوب حفظ حياة الحيوان بالعلف والسقيى 27 ب 33 د 249/6 
ويجوز غصث العلفي والخبطٍ )١(‏ لحاجتها ”" إذا أشرفَتٌ على الهلاك على المذهب الظاهر . 
والمسافد يقد حاجةً الدابة إلى الماء على الوضوءء فيتيكّم . وإذا أجدبت الأرضٌ فعليه علفٌ 

السائمة . 
ولا يجب عليه عمارةٌ داره وقنايّه وعَقاره وإن أشرفت على الانهدام ؛ لأن الحرمة لذي 

الروح . فإن امتنع من العلف » ل ل »”” والله تعالى أعلمُ 

وأحكمٌ , والحمدٌ لله ربٌ العالمين" . 


نن اننا تنا 


. ) 507 ( والقاموس المحيط ص‎ . ) 75١ / ١ ( الخبط : أوراق الشجر . انظر المصباح المنير‎ )١( 
. في (أ) : « لجراحتها ) . (") ما بين الرقمين ليس في (أ)‎ )5( 


/1ن11113113اككةة ت 1 ملكا 


كعاب الحبايات » 


. واحدتها : جناية . وهو مصدر و جنى على نفسه أوغيره جنايةً : إذا فعل مكروها‎ )١( 
والجناية » هى الجرم والذنب » والمقصود بها هنا : ما يفعله الإنسان ما يوجب عليه‎ 
. ) القصاص والعقاب فى الدنيا والآخرة‎ 


والجنايات ثلاثة أنواع : وهي القتل » أو قطع عضو ء أو جرح لا يُرُهق الروع ولا 
يَفْصِل جزءًا من الجسد . انظر : المصباح المنير ( 177/١‏ ) . المطلع على أبواب المقنع من 
( 1ه") . معجم لغة الفقهاء ص ( ١517‏ ) . الروضة (5/؟١١)‏ . 


اللا 


223/6 


اعلم أن (© أدلة الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع » متظاهرةٌ على أن القتل كبيرة 
متفاحشة (© موجبةٌ للعقوبة في الدنيا والآخرة © . 

وموجباته في الدنيا ثلاثة : القصاصٌ 9 , والدية » والكفارة © . 

أما القصاص ؛ فالنظر في حكمه عند العفو » والاستيفاء » وفي مُوجبه . أما الموجب » فالنظر فيه 
يتعلّق بالطرف والنفس . أما النفس » فالنظر فيها يتعلق بأركان / وهو : القاتل » والقتيل » ونفس القتل . 5؟؟/ب 


الركن الأول 
القتل نفسه 
والموجبٌ للقصاص منه : كل فعل عَمْد محض » عدوان » مُرْهِق للروح 27 
وقولنا : ( مزهق ) يتناول المباشرةً والسبت ؛ فلزم (" تمييرُ العمد امحض عن غيره , وير 
السبب عن غيره . وينتكشف بالنظر 8 في أطراف خمسة 4 


(1) قوله 9 اعلم أن » زيادة من (أ) » (ب). 0 في (أ)» »(ب) : وفاحشة ). 
ف ومن الآيات في ذلك قله تعالى : ل ومن يقتل مؤمثًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها . .. 4 الآية[النساء: 37]. 
وقوله تعالى : لمن أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأما قعل الناس 
جميعًا ... 4 الآية [ المائدة : 7] . ومن الأحاديث قوله ملق : ٠‏ لن يزال المؤمن في قُشحَةٍ من دينه ما لم يْصِبْ دما حرامًا ) . 
رواه البخارى في صحيحه (134/19) (47) كتاب « الديات ) )١(‏ باب قول الله تعالى : ٠‏ ومن يقتل مومئًا متعمدًا فجزاؤه 
جهنم ) حديث (1811) . وقوله يلقو : ؛ لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ) رواه الترمذي في مسننه ( 4/ )٠١‏ 
(14) كتاب ( الديات ) (7) باب « ماجاء في تشديد قتل الموؤمن ) ( ١9‏ . وقال في مغني لمحتاج (4 /7) الوتضيع لزن القادل 
عمدًا؛ لأن الكافر تصح توته فهذا أولى » ولا يتحتم عذاه » بل هو في خطرالمشيئة» ولا يلد عذاه إن ُذب وإ أص على 
ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر . وأما قوله تعالى : ل ومن يَفْلُ مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها .... © الآية 
[ النساء: “41 ع فالمرادٌ باخلودٍ المكتٌ الطويل ؛ فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم , أو مخصوص 
بالمستحلّ لقتله كما ذكره عكرمة وغيره » . وانظر الروضة ( 4 / ؟؟1) . حاشية نور الدين الشبراملسي على نهاية المحتاج (147/1) . 
(5) والقصاص يكون فى العمد ا مخض دون الخطأ وشبه العمد . انظر الروضة ( 4/9؟١)‏ . 
ل ل ل لل 
وقد تنفرد عنهما . انظر الروضة )1١57/50(‏ . 
(5) قال في الروضة 177/1 ) بتصرف : وقولنا : ( كل فعل ) ليشمل الجرح وغيره . وقولنا : (عدوان ) احتراز من 
القتل الجائز . وقولنا : ( من حيث كونه مزهقا ) احتراز عما إذا استحق حر رقبته قصاصًا فَمَدّه نصفين » فإنه لا يتعلق به قصاصٌ 
وإن كان عدوانًا ؛ لأنه ليس بعدوان من حيث كونه مزهقا وإنما هو عدوان من حيث إنه عَدَلَّ عن الطريق المستحق ) . 


0) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ فيلزم ) . (8) في (أ) » ( ب) : ( في خمسة أطراف » . 


2500/6 
الطرف الأول 
فى تمييز العمد عن شبه العمد 

والقصد له ثلاث متعلقات : ش 

أحدها : بالفعل 7(" . فمن تَرْلَقُ © رجلاه » فسقط على غيره فمات » فهو خطأ 
محض 9) 
كان الفعل باختياره . 

الثالث : القصد المتعلق بزهوق الروح 5 وبهذا يتميز ؟) العمد عن شبه العمد : 

وفي ٠.‏ 1 | طريقان (65): 

(أحدهما) : أنَّ ماتملم حصول الموت به - بعد وجود قَصٌّد الفعل والشخص - فهو عمدٌ 
محض ء سواءٌ كان قَصْدٌ الفاعل 29 إزهاق الروح أو لم يكن قَصَّدَ © . وسواء كان حصول 
الموت به غالبا أو نادرًا 9» كقطع الأثملة . 

( الطريقة الثانية ) 29 : أن الضابط : « ما يُقُصد به القتل غالبًا في المثقل 200 » » فأما في 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب):«الفعل»  .‏ 
(5) زَلقَّت القدمُ زَلَقَا من باب « تعب » : أي لم تبت حتى سقطت . ويُعدّى بالألف والتشديد» فيقال : أزلقته 
وزلّقته . انظر المصباح المنير ( ١‏ / 75) مادة (زل ق ) . 


(©) وذلك لأنه لم يقصد الفعل أصلا . (4) في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ وهذا تمييز) . 
(5) أي في ضبط العمد المحض عن غيره وهو شبه العمد والخطأ . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : « الفعل » . (0) وتقرأ أيضًا : أو لم يكن قَصْدّ . 


(2) في الأصل : « ونادرًا » . والمثبت من (أ): (ب) . 

(9) في (أ) (١‏ ب ) : ( الطريق الثاني » . 

٠١‏ في (أ)(ب): (المثقلات » والمثقل هو ماليس له حدٌّ يجرح ولاسِنٌ يطعن » كالعصا والحجر. وامْحدّد : هو 
ما يقطع ويدخل في البدن » أويُمَدق أجزاءً الجسد , مثل السيف والسكين والأسلحة النارية وغير ذلك . انظر الفقه 
الإسلامي وأدلته (1/ .0377 577). 


كتاب الجنايات / تمييز القتل العمد عن المفطأ وشيه العمد سس 255/6 


الجراحات : « فكلٌ جرح سَارٍ © ذِي غَوْرٍ » ؛ لأن قطع الأثملة لا يْقُصَد به القعل غالهًا . ثم هو 
موجب للقصاص . وهذا ضعيف ؛ لأن معنى العمد لا يختلف اجرح والمتقل . وللمثقّلٍ أيضًا 
تأثيرٌ في الباطن » وغَوْرٌ في الترضيص . 

والطريقة الأولى [ أيضًا] ('© مدخخولة ؛ لأنه وضرب كوعه بعصاء فتورم ودام الألمْ حتى 
مات» تُلم حصول الموت به » ولا قصاص فيه ؛ لقوله ( عليه السلام) : «قَتِيلُ السَوْط وَالْعَضًا فيه 
مائة مِنَ الإبلٍ (2) وأيٍّ فرقي يبنه وبين ما لوغرز إبرةٌ » فأعقبت ألا وورمًا حتى مات » إذ يجب 
القصاص به . ولو أعقبت ألما دون الورم فوجهان . فإن أمكن أن يقال : المضروب بالعصا ء لعله 
مات فجأةٌ بسبب في باطنه : أمكن ذلك في غرز الإبرة !! كيف وقد نصّ الشافعي ( رضي الله 
عنه ) أنه لو أبان بعض الأصابع » فتأكل الباقي » فلا قصاص في الباقي . وقد علم حصول السشراية 
به © . ونصٌ على أنه لو ضرب رأسه . فأَذْمَبَ ضوء عينيه وجب القصاص في الضوء ؛ لأن 
اللطائف تُمُصد بالسراية دون الأجسام . وقد عُلِمم حصول السراية في الموضعين ؛ وعن هذا 
تصرّف بعضٌ الأصحاب في النصَّينٌ بالنقل والتخريج » وقالوا : فيهما قولان » فتخرج 
الطريقتان ” على القولين . 


(1) أي يَشري في البدن . 
(؟) زيادة من (أ) » ( ب ) . ويعني بالطريقة الأولى : الضابط الأول للعمد ا نحض . 
(5) حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه ( 4 / 147 ) (7) كتاب ( الديات 6 )١15(‏ باب في 9 دية الخطأ شبه 
العمد ) حديث (477 40 ) بإسناده عن عبد الله بن عمر و أن رسول الله مق خطب يوم الفتح بمكة » فكبر ثلاثًا » ثم 
قال : 9لا إله إلا الله وحده صدق وعْدّه» ونّصَرعبِدَهء وهزم الأحزاب وحدّهء ألاإن كل مأثرة كانت في الجاهلية 
ُذّْكر وتّْعى من دم أو مال تحت قدميئ إلا ما كان من سقاية الج وسدانة البيت » ثم قال : ألا إن دية الخطأ شب 
العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائةٌ من الإبل » منها أربعون في بطونها أولادُها » . 

ورواه النسائي (8 / +٠‏ ) كتاب ١‏ القسامة 6 باب وكم دية شبه العمد ) . وابن ماجه ( ؟ / /الام ) حديث 
7777 ) ثلاثنهم من طرق عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي مَل . 
(4) انظر نصٌ الشافعي في مختصر المزني ص ( 47 ؟) . الحاوي الكبير للماوردي ( ١777/١7‏ ) . وكلمة : «دية) 
ساقطة من (أ) » (ب) . 
(0) في (أ) »( ب )  :‏ الطريقان ) . 


0006 ...ل كتاب الجنايات / تمييز القتل العمد عن الخطأ وسْبهِ العمد 
ونا عَسِرَ الضبط ”© على أبي حنيفة ( رحمه الله ) - إِذْ رأى القصدّ خفيًا - عَوّل على 

الجارح 7" ؛ فلزمه إسقاط القصاص في التغريق والتخنيق والتحريق © . 

فالأؤلى في تعليل مذهب الشافعي ( رضي الله عنه ) أن نترك الضبط » ونقول : حصولٌ 

الموت بالسبب : إما أن يكون نادرًا» أو كثيرًا» أو غالبًا . وليس كل كثير غالبًا ؛ فإن المرض كثيد 

وليس بنادر ولاغالب بل الغالبُ الصحة . والجذامٌ نادرٌ لاكثيد ولاغالبٌ ؛ فكلٌ ما كان حصولٌ 

الموتٍ به نادرًا 29 فلا قصاص فيه 29 » كالعصا والسوط وغزز إبرة لا تُعقب ورمًا . ولما كان 


. )» الضابط‎ ١ : )ب(١)أ( في‎ )١( 
أي جعل العمد ا محض الذي فيه القصاص هو القتل بالجارح كالسيف والسكين دون القتل بالمثقل . انظر : تحفة‎ )١( 
الهداية (؛ //ا.ه).‎ . ) ٠١١ / ٠ ( الفقهاء‎ 
قوله : ( والتحريق ) فيه نظر؛ فإن مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) - في القتل بالنار - القصاصٌ . انظر تفصيل‎ )1( 
: ذلك في المسألة الآتية‎ 

مذهب الشافعية : أنه يلزم القصاص فيما إذا ضربه بمثقل يقتل غالبا - كالحجر - أو أحرقه » أو صلبه » أوهدم 
عليه حائطًا » أو أغرقه » أو خنقه » أو دفنه حيّا فمات : وجب القصاص في ذلك كله . وهذا مذهب المالكية 
والحنابلة . انظر : مختصر المزني ص ( 5 )5١‏ . الوجيز ( )١151/‏ . المنتقى ( ٠٠١/7‏ ) . القوانين الفقهية ص( / 
.. الشرح الكبير( 4 / 47 ؟) الفروع لابن مفلح 777/0١‏ 17؟1) . المبدع .)١494-141/8(‏ زاد المستقنع ص 
١ (‏ ) . المغني لابن قدامة ( 584/17 ) . 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أن القصاض إنما يجب في القتل بالنار» أو بامحدّد من الحديد » أو الخشبة 
المحدّدة » أو الحجر المْحدّد . 

فأما إن أغرقه بالماء» أو قتله بحجر غير محدّد » أو خنقه » فلا قود ؛ وذلك لأنّ هذا القتل - عند أبي حنيفة - شْبهُ 
عمدٍ » لاعمدٌ محض » وفي ذلك الكفارةٌ » والديةٌ على العاقلة . 

انظر : تحفة الفقهاء ٠١/7‏ ) . المبسوط ( 177/5 )١5١‏ . الهداية (4؛ /507) . رعوس المسائل ص 
(51: ) . رد انحتار( 5 / 5ه ) . الجامع الصغير ص ( ”45 ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : « وكل ما حصل الموت به نادرًا » . 
(0) قال الحموي  :‏ قوله : ( الركن الأول : القتل الموجب للقصاص : كل فعلٍ عَمِدٍ محض عدوان مزهق 
للروح ... إلى قوله : قال : الطريقة الثانية : أن الضابط فيما يُقُصّد به القتل غالبًا ثم هو موجب للقصاص وهذا 
ضعيف ؛ لأن معنى العمد لا يختلف بالجرح والمثقل » وللمثل أيضا تأثير في الباطن ... إلى قوله : ولما مشر الضبط 
على أبي حنيفة إذ رأي القصد خفيًا عوّل على الجرح » فلزم إسقاط القصاص في التحريق والتغريق والتخنيق ) ثم - 


كتاب الجنايات / تفييز التسبب في القتل عن المباشرة ل 257/68 
سقوط الأطراف بالسراية نادًا » نصّ على سقوط القصاص فيه » بخلاف زوال اللطائف 
كالعقل والبصر . 

ويقابل هذه الرتبةٌ ما كان حصولٌ الموت به غالبًا » كالجراحات الكبيرة والمثقلات » 
فتلحق 27 بما يكون حصولٌ الموت به ضروريًا » كالتخنيق وحرٌ الرقبة . 

والمتوسط الذي يكون حصول الموت به كثيدا لا غالبًا - كالجراحات الواسعة فوق غرز 
الإبرة وكقطع الأتملة وكالعصا ”© والسوط - ففي هذا يُنْظر إلى السبب الظاهر» وهو الجرح 
مزهمًا » فيجب القصاص به ؛ لأن اجرح طريق سالك إلى الإزهاق غالبًا وإن لم يكن قدر هذا 
الجرح مزهقا غالباء وما لا يَجُرح فليس طريًا غالبًا» فاعتبر فيه أن يتحقق كونه - بالإضافة إلى 
الشخص وال حالٍ -مهلكاغاليا ثمذلك يختلف باللأشخاصوا الأحو ال؛ فلكم فيه بالاجتهاد©. 


فإن قيل : لو ضرب شخصًا ضربًا يقتل المريض غالبا لكن ذا ظنّه صحيكًا ؟ قلنا : : يجب 
القصاص ؛ لأن هذا الظنّ » إذا لم يَئْفٍِ العدوانَ في الفعل » وهو في نفسه قاتل 29 : فلا يكون 


> قال الشيخ : ( والأولى في تعليل مذهب الشافعي أن يترك الضبط ونقول : الموت لا يخلوإما أن يكون نادرًا أو غالبا 
ه , 
... إلى قوله : وكل ما كان حصول الموت فيه نادرًا فلا قصاص ) . 
قلت : ضعّف الشيخ الضبط ثم عاد إليه كما لا يخفى عمن يتأمل ذلك » وإذا كان كذلك كان رجوعًا إلى ما 
كان عليه أولا » وهو قبيح كما لا يخفى . 
قلت : إنماضعف الشيخ ذلك لأجل الل وماذكره من النقض على الطريقتين كما لا يخفى من حيث إن له 
تأثيرًا في الباطن كالجرح » وليس ذلك منه يإنكار للضبط على إطلاقه ؛ بل كان ذلك لعدم اطراده في بعض الصور 
كما لا يخفى » ويه خرج الجواب . 
وأما في قوله في حد العمد الموجب للقصاص : ( كل قتلٍ عمد محض عدوانٍ مزهق للروح ) فيرد عليه 
إشكال » فإن ماذكره من القيود موجودٌ في صورة ما إذا استوفى الوارث القصاصٌ بغير حضرة السلطان أوالحاكم » 
ومع هذا لا يجب القصاص كما لا يخفى وهو عدوان محض . 
جوابه : أنه لما قال : ( موجب للتقصاص ) خرج عن الإشكال المذكور ؛ لأن - بالإجماع - استيفاءً القصاص 
بغير حضرة السلطان غيه موجب للضمان » وإنما محم لافتئاته على الإمام أو السلطان فيما اختصّ به من مصلحة 
الاستيفاء » وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق55١/‏ ب-1517/ب). 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب): « فتلتحق ) . (؟) في (1أ) (١‏ ب) : ٠‏ والعصا » . 
() أي يُوكل ذلك إلى نظر القاضي . (4) في (أ) (١‏ ب) : «فاعل » . 


06 ل كتاب الجنايات / تمييز التسبب في القتل عن المباشرة 
معذورًا بجهله » بخلاف ما لو صدر هذا من مؤدّب أو أب » أو من طبيب سقاه شيمًا يقل ('© 
ذلك المريض » إلا أنه لم غرف مرضّه فل بحب القياض» لأنه جيل باح النمل : 

فإن قيل : إذا سَقى غيره دواء يقتل كثيها لا غالبا » فهو كالجراحات أو المثقلات ؟ قلنا : 
ظاهر كلام الأصحاب أنه كغرز الإبرة / إن أعقب تغيرًا أو تألم ”© وجب القصاص ؛ لأن أغشية 
الباطن رقيقةٌ فينقطع بالدواء » فكان إلحاقه بالجرح 9)أؤلى©" . 


١)في(5أ)(ب):«فقتل). )١(‏ في (أ)ء(ب) : ( أباحه ) . 
200 م 02 
ي في (أ)ء(ب):«وتالا». (5) في (أ) ء ( ب)  :‏ بالجراح » . 


(ه) وبعد هذا التفصيل من الإمام الغزالي ( رحمه الله ) فالضابط عند جمهور الشافعية : أن الضرب بم يقتل غالبًا 
عَمْدٌ محض » والضرب بما لا يقتل غالبًا شِبِهُ عمد » سواء كان ذلك بالجارح أو المثقل . انظر : التنبيه للشيرازى ص 
١18١١‏ ) . الروضة ( / 4؟1١)‏ . مغني النحتاج ( 4 / 7) . نهاية امختاج ( 1417/1 ) . 


200/6 


الطرف الثاني 
فى عير السو عن الباشرة 

وما يحصل الموت عقبه 1 ينقسم إلى : شروط 20©غ وعلة » وسبب : 

أما الشرط ء فهو الذي يحصل عنده © ؛ لأنه كحفر البكر مع التردية » فإِنَّ الموت : 
بالتردية » لكن الحفر شرطٌّ . وكذا الإمساك مع القتل » والشرط لا يتعلّق القصاصٌ به . 

وأما العلة » فما تُوَلّدُالموتٌ » إما بغير واسطة كحز الرقبة » وإما بواسطة - كالوشي - فإنه 
يُوَلّد الجر » والجرح يُوَلّدالسرايةَ » والسرايةٌ تُوَلّد اموت . وهذا يتعلق القصاص به  .‏ 07 

أما السببء فمالهأَنّفي التُولّد ولكنه يُشْبه©»الشرط من وجه. فهذاعلى ثلاث مراتب : 

الأولى : الإكراه على القتل . وهو مُوجبٌ للقصاص ؛ فإنه شديد الشّبه بالعلة ؛ لأنه يُوَلّد 
في المكرو داعيةً القتل غالبًا . 

الثانية : شهادة الزور . فإنها يُولّد في القاضي داعيةً القعل» لكنه دون الإكراه ؛ فإن هذا 
إلجاءٌ شرعاء والأول حسّاء لكن .ما كان كلّ واحد يُقْضي إلى القتل غالبا في شخص معَينٌ لم 
نُقَوق بينهما . وأبو حنيفة ( رحمه الله ) لم يُلْحِق الشهادة بالإكراه ©©. 

الثالثة : ما يُولّد المباشرة توليدًا عُفيًا» لا حسيًا ولا شرعيًا » كتقديم الطعام المسموم إلى 


)١(‏ في (أ) »( ب): ١‏ عقيبه ) . )١(‏ في ()(ب): «شرط). 

(7) يعني يحصل عنده الهلاك . 9) في ()ء(ب): (شِبه). 

(0) مذهب الشافعية : إلحاق شهادة الزور بالإكراه فى وجوب القصاص من الشاهد » وهو مذهب الحنابلة 
أيضًا . 


ومذهب الحدفية : هو وجوب الدية دون القصاص » وهو مذهب المالكية أيضًا . 

انظر : تحفة الفقهاء )٠١ 4/٠‏ . المبسوط )١18١/177(‏ . طريقة الخلاف في الفقه ص ( ٠4347‏ 447 ) . إيثار 
الإنصاف في آثار الاختلاف ص ( 47/757) . القوانين الفقهية ص )"١8(‏ . الفروع لابن مفلح (/108) . 
الإنصاف 244١/95‏ 1:45). 


66 .ل كتاب الجنايات / تمبيز التسبب في القتل عن المباشرة 
الضيف » ففيه قولان 29 : 

أحذهما : لا قصاص على المقدّم ؛ لأن الأكل ليس مُلجِتًا لا حِسًا ولا شرعًا . 

والثاني : يجب ؛ لأن هذا التغرير يُفْضي إلى القتل غالبًا في معين . ثم الصحيح أن الدية 
تجب . وقيل بطرد القولين . ؛: 

ولو وضع الطعام المسموم في داره اعتمادًا على أن الداخخل المقصود سيأكله انبساطاء فلا 
قصاص [ عليه ع ( . وقيل بطرد القولين . فلو )دعا الضيف » وحفر في الدهليز بثرًا» فتردّى 
فيه » ففى القصاص قولان ©». فإن قيل : لو جرى سبب » وقد المقصودٌ © على دَفغه ولم 
يَدْفع ؟ قلنا : هذا على مراتب : 

الأولى : أن لا يكون السبب مُهْلِكا » كما لو فتح عِرْقَّه بغير إذنه ولم يعصب 7" حتى نزف 
الدم . أو ألقاه في ماء قليل » فبقي مُشتلقيا حتى غرق » أو حبسه في بيت » فلم يطلب طعامًا مع 
القدرة حتى مات : فهو الذي أهلك نفسه ؛ فلا دية له ولا قصاصٌ . 

الثانية :أنيكون السبب مهلكا والدفع عسيرً!(©» كترك مداواةالجرح» فالقصاصٌ واجب . 

الثالثة : أن يكون السبب مهلكا وكان الدفع سهلا » كما لو ألقاه في ماء مُغْرقَ فترك 
السباحة - وهو يُينها - ففيه وجهان © . ووجه الإيجاب : أنه قد يدهش عن 
السباحة (*والسبب في نفسه مهلك © . وفي الدية وجهان مرتبان وأولى بالوجوب . 
(1) إن كان الضيف صبيًا أو مجنوناء لزم القصاص . وإن كان بالعًا عاقلا : فإن علم حال الطعام وأن به سما ء فلا 


شيء على المناول أو المقدّم » بل الآكل هو الذي أهلك نفسه » فإن لم يعلم بحال الطعام » فقولان » والأظهر أنه 
لا قصاص . انظر الروضة .)١١/9(‏ الغاية الققصوى (88/5) . مغني امحتاج ( 4 /7) . نهاية امحتاج 4/17 )١١‏ . 


(0) زيادة من (أ) » ( ب). (5) في (أ)١(ب):«ولو).‏ 
(4) والأظهر أنه لا قصاص أيضًا كما في مسألة تقديم السَمٌ للعاقل البالغ . 
(ه) أي : المقصود قتلّه . (5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ ولم يعصبه ) . 


0 في () (١‏ ب) : «عسير ) وهو صحيح أيضًا . 
(8) والأصح أنه لا قصاص . انظر : الروضة ( 4 / ١176‏ ) . الغاية القصوى ( ؟ / 884) . 
(9) في (أ) (١‏ ب) : ( والسبب مهلك في نفسه ) . 


كناب الجدايات: / تيو التسبب :في الققل عن الباشرة سس سح ب سه 261/6 

ولو ألقاه في نار فوقف » فوجهان مرتبان . والظاهر : وجوب القصاص ؛ لأن النار بأول 
اللقاء تش الأعضاء ؛ فتعسر الحركة به 29 . 

فإن قيل : لو كان به بعض الجوع » فحبسه (" ومنعه الطعام حتى مات ؟ قلنا : إن عَلِمَ ‏ 
وجب القصاصٌ » كما لو قصد مريضًا بضرب خفيف . وإن كان جاهلا بجوعه ففي القود 
قولان : 

أحدهما : يجب » كما لوضرب مريضًا على ظَنٌّ أنه صحيح » فالجوع السابق - وإن كان 
مُعِينًا - فهو كالمرض . ٠‏ ْ 

والثاني : لا يحب ؛ لأن هذا القدر من الجوع ليس مهلكا وزيادةٌ الجوع الأول هو الذي 
أهلك بخلاف الضرب » فإنه ليس زيادة في المرض ؛ لأنه ليس من جنسه » فلم يمكن إحالةٌ 
الهلاك عليه . 
-توديك لاترجب القضاض » فلانة رن الدية نوق قدرها تر لا 

أحدهما : الكل ؛ إِذْ سقوطًٌ القصاص كان بالشبهة . 

والثاني : النصف ؛ لأن الهلاك حصلّ بالجوعين » فهو كما لووضّع فى السفينةالمتقّلّة زيادةً 
مُعْرقة » ففي قدر الضمان ثلاثة أقوال : 

0 2 7 ع اع 

( أحدها) : الكل . ( والثاني ) : النصف . ( والثالث ) : التوزيع ؛ لآن تأثير المثتقلات في 
الإغراق متناسب بخلاف تأثير الجوع والجرح . 


# ا 


. )885 / وهذا بخلاف ما صّحح في الروضة بأنه لا قصاص . انظر : الروضة ( 4 / ؟١) . والغاية ( ؟‎ )1١( 


. ) ب ): 9( وحبسه‎ (١ )( في‎ )١( 


2002/6 


الطرف الثالث 

أما الشرط » فلا يخفى سقوطه معهما”"2» كالممسك مع القاتل» والحافر مع الموْدِي ؛ إذ لا 
قصاص عليهما ولا ضمانٌ خلامًا مالك ( رضي الله عنه ) فإنه جَعل المْمْسِكَ شريكا © . 

وأما المباشرةٌ مع السبب » فعلى مراتب : 

الأولى : أنْ يَعْلب السببٌُ المباشرةً . وذلك إذا لم تكن المباشرةٌ عدوانًا » كمَثْلٍ القاضي 
والجلادٍ مع شهادة الزور » فالقصاص على الشهود . فإن كان عدوانًا - بأن اعترف ولي 
القصاص بكونه عالا بالتزوير - فلا قصاصٌ على الشهود ء ولادية ؛ 7 لأنه لم يُلْجَأُ © حسّا ولا 
شرعًا » فصار قولّهم شرطًا محضًا كالإمساك . 

الثانية : أن يصير السبب / مغلوبًا بالمباشرة » كما إذا ألقاه من شاهق الجبل » فتلقّاه إنسانٌ ٠‏ ؟؟/ب 
بسيفه فقَّدّهِ بنصفين »فلا قصاص على الملقي » عرف أو لم يُغرف ؛ لأن إلقاةه صار شرطا 
محضًا لما ورد عليه مباشرةٌ مستقلة 5 


)١(‏ إذا اجتمع الشرط والمباشرة » فالقصاص والدية يتعلقان بالمباشرة فقط . انظر الروضة ( ١/9‏ ) . الوجيز 
١ 77/١‏ ). 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا اجتمع الشرط والمباشرة » تعلق القصاص والدية بالمباشرة ققط » كالممسك مع 
القاتل » والحافر مع المردي » فلا قصاص عليهما ولا ضمان . 

ومذهب المالكية : أنه يجب القصاص من الممسك أيضًا » وللإمام أحمد في ذلك روايتان : 

إحداهما :القصاص من الممسك . 

والثانية : أنه يحبس حتى الموت . 

انظر : الوجيز(؟/؟؟١)‏ . الروضة ١/9‏ ) .,القوانين الفقهية ص( . ه") . الإنصاف ( 405/9 ) . حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ( 4 / ١575714‏ ) . المبدع في شرح المقنع )١5١1/84(‏ . 
5 في (أ)» ( ب)» : 9 لأنه غير ملجأ » . 


هع في (أ) »( ب )» : ١‏ فقدّه نصفين ») . 


كتاب الجنايات / اجتماع سبب القتل مع المباشرة / اللإكراه على القتل ل 263/6 

الثالثة : أن يعتدل السببٌ والمباشرةٌ » كالإكراه على القتل» ( فالأقوى لا يُخبط مباشرة 
المكره '© خلامًا لزفر وأبي يوسف . وهل تصير المباشرةٌ مغلوبةٌ به حتى لا يجب القصاصٌ على 
المكرّه ؟ فيه قولان (" فإن لم تُوجب القصاصٌ ء ففي الدية قولان مرتبان وأولى بالوجوب ؛ لأنها 
تثبت مع الشبهة . ووجةُ الإسقاط . نَقْلْ الفعل[ عن المكره (© وجَغْله كالآلة . وإن أوجبنا الدية 
ففي طريقها © وجهان : 

أحدهما : تجب [ عليهما ] © جميعًا ثم يرجع على المكره © . 

والثاني : يجب [ النصف ع © ؛ لأن إيجاب القصاص عليهما كالتشريك . فإن قلنا : 
لادية » ففي الكفارة وجهان © : وجه إثباتها : أنه آثمٌ بالقتل وفاقًا . وقد تجب الكفارةٌ حيث لا 
دية كما في المي إلى صف الكفار © . 

وإن قلنا : لا تجب , ففي حرمان الميراث وجهان . والظاه الحرمانُ ؛ لأنه آثمٌ بالقتل . 
والكفارةٌ والديةٌ غرمٌ يمكن تَقْلّهِ إلى المكره بخلاف الحرمان . 

فإنقيل: فماقولكم في أمر السلطان؟ قلنا: فى نزوله منزلة الإكراهوجهان . وجهإحاقه بهأمران: 

أحدهما : أنه يُعْلم من عادة السلطان السطوةٌ عند امخالفة وإن لم يُصَرْح به . وعلى هذه 
العلة يَأتحق به كلّ مُتغلّبٍ هذه عادته وإن لم يكن سلطانًا . ثم وجه التردد : أن المعلوم من عادته» 


. » في (أ) »( ب) : ( فإنه قويّ لا تحبطه مباشرةٌ المكره‎ )١( 
(؟) والأظهر وجوب القصاص على المكره أيضًا ؛ لأنه آثم بالاتفاق . انظر : الروضة ( 4 / ه١١ ) . الوجيز ( ؟/‎ 
. ) 508/107 ( نهاية المحتاج‎ . ) ١ / مغني امحتاج ( ؛‎ . ) 844 / ١ ( الغاية القصوى‎ ) ٠١+ 


5 زيادة من (أ) (٠‏ ب) . (4) في الأصل : « طريقه » والمثبت من (أ) » (ب) . 
(0) زيادة من (أ) »(ب) . (7) في (أ) (١‏ ب) :( إلى المكره ) . 
9) زيادة من (أ) » ( ب) . (8) والأصح أنها تجب . انظر الروضة .)١50/5(‏ 


(5) إذا رَمَى مسلمٌ إلى صَفٌ الكفار» فقتل مسلمًا كان فيهم » فلا دية على القاتل » وتجب الكفارة ؛ قال تعالى : 
ف .. وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنٌ فتحريدُ رقبةٍ مؤمنة ... 4 الآية [ النساء : ؟4] . انظر الجامع لأحكام 
القرآن ( ه / 55١‏ » 4 ؟5) . مغني المحتاج ( ؛ / 1١‏ ) . 


06 ...ددس سسب هتاب الجنايات / الإإكراه على القتل وصوره / حد الإإكراه 


هل يكون كالملفوظ [ به ] (" على الاقتران ؟ . 

العلة الثانية : أن طاعة السلطان واجبةٌ على الجملة ؛ كيلا تؤدي مخالفتُه إلى إثارة 
الفتنة ». ولذلك نقول : لا ينُععزل بالفسق . ولو كان الاستبدالٌ به يُثِير الفتة فلا يُشتبدل ؛ 
فتزاحم على الفعل موجبٌ ومحرّمٌ فإ لم بخ انتهض شبهة كالإكراه» بخلاف أَر السيد 
عَبدّه » فإنه يجب عليه مخالفةٌ السيذ ؛ إِذْ لو عاقبه دع السلطانُ ظلْمَه » وليس وراء السلطان يَدٌ 
دافعة » فمخالفيه توك الفتنة .نعم » لو كان العبدُ من طباعه الضراوة » فإذا أغراه بإنسان » 
فالقصاصٌ على السيد كما لو أغرى سَعاء وكذا ”© لو أغرى مجنوثًا هذه " حاله 6 
يتعلّق الضمانٌ برقبة هذا العبد» وبمالٍ هذا امجنون ؟أَمْيُرٌلُ منزلةً البهيمة ؟ فيه وجهان ؛ من حيث 
إنه إنسانٌ صورةً » لكنه بهيمة في المعنى . 

فإن قيل : وما حَدٌّ الإكراه ؟ قلنا : قد 29 ذكرنا صورته في الطلاق » لكنًا نتعض لصور : 

إحداها مركن اط حي الطو كن لق ؛ فعلى الأول قصاصٌ » 

ل 
ليس إلا عن شهوة » ويَظهر ذلك إذا قال : ” اقّْل من أهل الدار واحدًا "© وإلا قتلّك . 

الثالثة : أن يقول : اقْلُ نفك وإلا قتلقك . فهذا ليس يإكراو . ولو قال : اقّْني وإلا 
قتلئّك » فهذا إكراةٌ وذ » فهل يؤثر الإذنُ فى سقوط القصاص والدية ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أضحيا: أنه يقظ» لأندعاحب الحق كما إذااقال + اقل عبد 


والثاني : لا ؛ لأن القصاص والديةً تثبت للورثة ابتداء لا إرنًا . 


. 4 فتنة‎ ١ : في ( ب)‎ )١( . زيادة من (أ)» ( ب)‎ )١( 
. ب): «وكذلك ). (4) في (أ)ء(ب) :هنا‎ (١ في (أ)‎ 5 
ب) :« فهل). (7) كلمة « قد ) ليست في(أ)2(ب).‎ (٠ في (أ)»‎ )0( 


0 في(أ)» (٠‏ ب) :< اقْثّل من أهل هذا البلد ) . 


كتاب الجنايات / الإكراة على القتل وضورة 7777 ب 265/6 

والثالث : لايجب القصاص ؛ للشبهة » وتجب الدية . 

فإن قيل : إذا رأيتم إيجاب القصاص عليهما 9 ؟ (' فإن لم يكن © أحدهما كفوًا 
[ للمقتول ] (© ؟ ؛قلنا : يجب القصاص» على الكفء ؛ لأن شريك غير الكفء يجب 
القصاص عليه كشريك الأب 0[ وشريكِ العبد في قتل السيد ] ©. 

وإن كان أحدهما صبيًا » وقلنا :إن فعل الصبين ختطاً » فالآخر شريكٌ خاطىءء لكن إن 
كان امحمول صَبيًا ‏ فيحتمل أنْ يجب القصاصٌ على الحامل ؛ لأنَّ خطأه نتيجة الإكراه » فهو 
كما لو أكره إنسانًا على أن يرمي إلى طَلَل ("عَرَقَهِ المكرةٌ إنسانًا » وظبّه الرامي جرثومةً » ففي 
رتسام ردان لاد نرق الانحات : جَغلٌ المكره مباشرًا وجَغْلٌ المكره آلةَ له ؛ لأنه 
تولّد من إكراهه . وعن هذا اختبط 7" الأأصحاب في المكره على إتلاف المال (2©» هل يُطَالب 
بالضمان ؟ فعلى وجه : لا يطالب أَصِلَا ؛ لأنه كالآلة © , 


ولو أكرهه على صعود شجرة , فَرَلِقّتْ رِجِلُه فمات وجب القصاص على المكره » ولم 
يُجعل كشريك الخاطىء ؛ لأَنَّ هذا الخطأ وَلّده إكرامّه بخلاف جهْل المكرَهِ وصِبَاةٌ فإنَّ فيه 


وجهين . 
)١(‏ يعني على المكره والمكرّه . (0) في (أ) (١‏ ب):«ولم يكن ) . 
5 زيادة من (أ)» (ب). (5) في (1أ) (١‏ ب) : ١‏ فلا يجب ») وهو خطأ . 


(ه) يعني كشريك الأب في قتل ابنه » فلا يقتل الأبُ » بل يقتل الشريك » لأنه كفؤ للابن . وعليه» فل وأكره الأْبُ 
أجنييًا على قتل الولد » أو أكره الأجنبئ الأب » فالقصاصٌ على الأجنبي . انظر الروضة (185/5) . 

(0) زيادة من (أ) 2( ب). 

؛) الطلل : بفتح الطاء واللام » هو الشيء المرتفع » ويقال لشخص الإنسان : طلل وطلالة . انظر تهذيب الأسماء 
واللغات ١؟5/١188/1١).‏ 

(8) والصحيح أنه يجب القصاص على الآمر دون المأمور . انظر الروضة ( 155/5) . 

(9) في (أ)ء(ب) ١:‏ اختلف ). 0٠١‏ في (أ)١(ب):«مال).‏ 

. )١47 /5( والأصح أنه يطالب بالضمان » لكنه يرجع بالمغروم على الآمرء هذا هوالمذهب . انظ الروضة‎ )1١( 


77707979006 لطس طب كيتاب الجنايات / ما لا باح بالإكراه 

فإن قيل : فما الذي بباح بالإكراه ؟ قلنا : لا ماح به( القتل والزناء ويتاح به إتلافٌ المال» 
بل يجب . وتباح به الرّدة » وفى وجوب التلفظ به 20 وجهان 27 , منهم من لم يُوجِبْ ؛ 
للتصِنّبٍ فى الدين . ويتاح سّوْبُ الخمر بالاكراه » وفي وجوبه خلافٌ مرتيب على الردة وأولى - 
بالوجوب . والإفطارٌ في الصوم يَنْبغي أن يُقُضَّى بوجوبه . 


نا ينا 


)١(‏ قوله « به ) ساقط من (أ) » ( ب). (5) في (أ)ء(ب):«بها2). 
() والصحيح أنه لايجب النطق بكلمة الكفرء وعليه فالأفض ل أن يقبت ولايتلفظ وإِنْقَيِلَ. انظرالروضة(47/5١).‏ 


207/6 


الطرف الرابع 
أن يكون السبب من الآدميّ والمباشرة من بهيمة 
كما إذا ألقاه في تيار بحر فالتقمه الحوثٌ قبل الغرق » فيلزمه التقصاصٌ ء ويْتَرّل فِغْلُ الحوتٍ 
ولو" ألقاه في بثر عميق » وكان في عمقه نَصْلْ منصوب فماتٌ [ به ] © وجب 
القصاصٌ . وخرج الربيع قولا : أن الدية تجب دون القصاص ؛ اعتبارًا باختيار الحيوان وكونه 
شبهةً في الدفع . وإن ألقاه في ماء لا يرق / » فالتقمه الحوثٌ من حيث لم يَشّعر الْلّقّي : فلا يجب 
عليه إلا الديةٌ . وإن عرف حضور الحوت لزمه القصاصٌ 


عم 


ولو أمسك إنسانًا وعرضه للع ” حتى افترسه "» وجب القصاصٌ . والمجنونُ الضّاري 
بطبعه كالسبع والحوتٍ . وإن لم يكن ضاريًا اعتبر اختياره في قطع السبب . 
فروع أربعة 

الأول : لو أنهشه حيةً أو عقربًا - يتل مله غالبًا - لزمه القصاصٌ ء وتُرّلت الحيةٌ منزلة 
السكين . ولو كان لايقتل غالبا كان كغوز الإبرة ©) . 

الثاني : لو ألقى عليه عقربًا أوحيّةٌ فنهشئه » فلا قود ؛ لأن الغالب أنه يَف » وإن كان ضاريًا 
فهو كالإنهاش . 

القالث:؟ لوجع ينه ورن سخ في بيت فاففريته:ة وجب القضاض . وإن كان بدله حيّة 
فلا قصاصٌ ؛ لأن الحية تفِك » والسبعٌ في المضيق يشب ”* بطبعه الاج بكو لطع لكام 


يكن الحكمٌ كذلك . 


)١(‏ في (أ)(ب):«فلو). ٠‏ (5) زيادة من (1) 2 (ب). 
(5) في (أ) » ( ب) : ١‏ فافترسه ) . 

(4) انظر تفصيل الحكم في ذلك في الروضة ( 4/9؟601؟١)‏ . 

(0) في (أ) 2( ب):(يتوثب ). 


06 ب ل كتاب الجنايات / إذا تسبب الآدمي في القتل وباشرته البهيمة 
الرابع : لو أغرى به كلبا أو سَبْعَا في صحراء» فلا قصاص بخلاف البيت ؛ فإِنّ السبع في 
المضيق يقصد » وفي الصحراء يتوحش 7(" . 


إن كان ضاريًا في الصحراء ولم يكن الهربٌُ ممكنًا : لزم الققصاصء فإن كان الهرب ممكنًا 
فتخاذل 229 فهو كترك السباحة . 


. أي فتخاذل الرجل ولم يهرب من هذا السبع‎ )١( .) يتحرش‎ ١ ب):‎ (١ في (أ)‎ )١( 


26/6 
الطرف الخامس 
في طرآن المباشرة على اللمباشرة أو السبب على السبب 
والحكم فيه تقديم الأقوى . فإن 27 اعتدلا جمغنا بينهماء فلوجرح الأول وعرٌّ الثاني الرقبة 
فالقاتلُ هو الثاني ؛ لانقطاع أثر الأول بخلاف ما إذا قطع هذا من الكوع » والثاني من المرفق 
قمات + إن القصاصض عايهنًا؟ لأن الم 9 الأول يعشر إلى الأعضاء الرئيسية وبيقى . 
ولو قطع الأول حلقومه ولم يق إلا حركة المذبوحين 29 فقدَّه الثاني بنصفين 9ع 
فالقصاصٌ على الأول » ولا نَظَرَإلى حركة المذبوحين بخلاف ما لو حر رقبةٌ ريض المشرف 
على الموت ؛ لأنّ موته غَيدُ مقطوع به » وبخلاف ما لو نزع أحشاءه وإن كان © بحيث يُعْلم أنه 
يموت بعد يوم أو يومين » ولكئه في ا حال يعقل بحياة مُشتقرّة » فإن القصاص يجب على من حر 
الرقبة ؛ أن عمر ( رضي الله عنه) شاور في الخلافة في هذه الحالة » فكيف لا تعتبر حياته ؟ وقال 
مالك ( رحمه الله ) : هو كحركة المذبوحين . ش 
ما إذا جرح كل واحد جراحةٌ فمات بالسراية » أو حَرٌ أحدهما الرقبة » والآخد قد 
بنصفين 7 معًا » فهما شريكان "© . 


فقد تنخُل من هذا : أنَّ العمد ا محض العدوانَ المزهق للروح سببٌ القصاص . ولا يَردُ على 


(0 في(])2(ب):«وإن». في (أ) (١‏ ب):«الألم. 
(0) المراد بحركة المذبوحين » الحالة التي لا يَتْقَى معها الإبصار والإدراك , والنطق والحركة الاختياريان» فقد يُقَدٌ 
الشخص نصفين » وتترك أحشاؤه في النصف الأعلى » فيتحرك ويتكلم بكلمات لكنها لا تنتظم . وإن انتظمت » 
فليست صادرة عن رَوِيّة واختيار . 

وهذه الحالة تُسمى حالة 0 اليأس » ولا يصح فيها إسلام كافر» ولاشيء من تصرفاته » ويصيرالمالُ للورثة ؛ فلو 
مات قريب لمن انتهى إلى هذه ا حالة » لم يورث منه » وكما لا يصح فيها إسلامٌ كافر» لا يصح فيها ردةٌ مسلم » 
والعياذ بالثه تعالى . انظر الروضة (5/ه4١) ١‏ 
(5) في (أ) (١‏ ب): ١‏ نصفين ) . (0) في (أ)2(ب):٠وكان).‏ 
(5) في (]) 2( ب): ١‏ نصفين) . (7) وعليهما القصاص . 


006 .ددس كتاب الجنايات » إذا تعاقب مباشران على القتل 


الحدٌ ما لو استحق حر رقبة إنسانٍ فقدّه بنصفين (١)؛‏ لأنّه لاعدوان به( من حيث كوثه إزهاقًاء 
بل من حيث الإسداءة في الطريق ؛ فلذلك لم يجب القصاص . فإن قيل: ظنٌ الإباحة» هل يكون 
شبهةٌ ؟ قلنا : إذا قتل م مَنْ ظنّه مرتدا - ولم تُعهد له الردةٌ - فيجب القصاصٌ . وإن كان قد عُهِدَ 
مُرئَدًا » ولكنّه أشلّم ولم يَشْعْر به فقولان 0 

أحدهما : السقوط ؛ للظنٌ المبتّتى ©» على الاستصحاب . 

والثاني : يجب 0؛ لأنّه غير معذور في هذا الظنّ ‏ إذ لايَحِلٌ للآحاد قَدْل المرتدٌ » وكذلك 
رلا وز ارب تعاض ىلغي يروج 000 ع العام 
م ل ل 1 
مباح بهذا الظنّ » وهو معذور : 

[ أحدهما.: تجب ؛ لأنها ضمان المْحلّ » وذلك لايختلف باختلاف حال المتلف . 

والثاني : أنها لاتجب 7" ؛ لأنها - وإن كانت عوضًا - فليست على مذاق الأعواض 
المحضة ؛ فإنها بدل للنفس . وتجب الكفارة قولا واحدًا ؛ لأنها تجب من غير تقصير ع © : 

ولو قتل إنسانًا على طَنّ أنه قاتل أبيه » ففي وجوب القصاص قولان » : 


5أحدهنا يقي الأساغير ةو 0 


.)هيف١‎ :)ب(١)أ( في‎ )١( . نصفين)‎ ١ في (أ) 6( ب):‎ )١( 

() في الأصل ‏ قولان » والمثبت من (أ) (٠‏ ب). (5) في (أ) 6( ب):« المي ). 

(0) وهذا هوالمذهب . انظر : روضة الطالبين( 57/5 )١‏ . الغاية القصوى ( 285/5 ) . مغني النحتاج 5 )١4/‏ . 
نهاية اتاج ( 150/7) . 

(1) وهذا هو الأظهر . انظر : الروضة ( 141/5 ) . مغني ( 4 /17) محا 0 

(7) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) » ( ب ) . 

(0) في الأصل : « وأما لو ظنه قاتلّ أبيه » فقولان » . والمثبت من (1) » ( ب) . 

(9) وهذا القول هو الأظهر وهوالمذهب . انظر الروضة )١47/5(‏ . الغاية القصوى ( 887/7 ) . مغني المحتاج 
)١5/4 (‏ . نهاية المحتاج ( 756/107 ) . 


كتاب الجنايات / إذا تعاقب مباشران على القتل 2/0/6 


الثاني : لا يجب ؛ لأن هذا الظنَّ مما هد عُذّْره ] (©؛ لأن القتلّ مباح بهذا الظن » لكنّه غير 
معذور ؛ ولهذا نقطع بالوجوب إذا قال : تَيّتُ أن أبي حي . 

ومن أصحابنا من قطع بأنه لو صدقه وليئٌ الدم» فلا قصاص . وإنما القولان إذا تنازعا . 

ومنهم من طرد القولين ؛ لانه ظنٌّ من غير مُستندٍ شرعيٌ . 


# # # 


. ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) » ( ب)‎ )١( 


22/6 


الر كن الثانى 


ين 
بي 
ليبا 


وطوط ويه :07 حطتمونًا الداع يوان [للندزة ب وله مشير تان والسئيعة قاد 
بالإسلام . والجزيةٌ والأمانُ يتنرّلان (© منزلته . والحريئ مهدرٌ» ” والوْتَدُ كذلك ")في حقّ 
المسلم » ولكن في حق الكافر 7 الذمَّ والمرتدٍ إذا قتله [ فيه ] 9 خلاف 20 . 

ومَنْ عليه القصاص معصومٌ في حقٌ غير المستحقٌ . 

والزاني المحصنٌ معصومٌ بالقصاص عن الذمئ . وعن المسلم فيه وجهان » مثارُهما : الترددٌ 
في أَنَّ الحدٌ للمسلمين » والإمامٌ نائقهم ؟ أو إضافةٌ الحدٌ إلى الله تعالى كإضافة القصاص إلى 
إنسانٍ معي حتى لا يظهر أثره في حق غيره 0©؟ . ظ 


ج# جا 


(1) في (أ) (١‏ ب): ١‏ وشرطه أن يكون ) . () في (أ)١(ب) «٠:‏ يتَرُلان). 

5 في (أ)(ب):« وكذلك المرتدع». ‏ . (4) كلمة : « الكافر) ليست في (أ)2(ب). 
(0) زيادة من (أ) » ( ب). 

(1) إذا قتل الذميئ مرتدًاء فلا يقل الذمي على الأظهر . وإذا قتل المرتدٌ مرتداء قُيلَ به » ويُقدم َل بالقصاص 
الواجب عليه على قتله بالردة ؛ لأنه حقّ آدميّ » فإن عَفِيَ عنه على مال : أَدٌ من تركته وقتل بالردة . ولا دية لمرتد 
وإن قتله مثلّه ؛ لأنه لا قيمة لدمه . انظر : الغاية التقصوى ( 587/١‏ ) .مغني ا محتاج ( 4 /17) . حاشية أحمد بن عبد 
الرزاق المغربي على نهاية انحتاج (579/7) . 

(0) والأصح المنصوص أن الزاني المحصن لو قتله مسلمٌ » فلا قصاص عليه . انظر : الروضة ( 84١/5‏ ) . مغني 
المحتاج (؛ .)1١١/‏ 


| 273/6 
الركن الثالث 
القاتل 
وشرطٌ وجوب القصاص عليه أن يكون ملتزمًا للأحكام ؛ فلا قصاص على الصبئٌ ) 
والمجنونٍ ولا على الحريين . ويجب على الذمئ » وفي السكران خلافٌ مبنيّ على أنه يُشَلك به 
مَشلك الصٌّاحى أو المجنون © ؟ . 
هذا هو النظر / فى صفات القتل والقتيل والقاتل » ووراءًَ هذه صفاتٌ هي نسبةٌ بين القاتل ”أ 
والقتيل”"لا يمكن تخصيصه بأحدها "وهو ألا يفضل القاتلٌ القتِيلَ بالدّين والحرية والأيوّة . وقد 
ُعتبر فضيلة العدد والذ كورة وتأيّدٍ العصمة عند بعض العلماء”فمجموعٌ هذه الخصال ستة ©: 
الخصلة الأول من خصال الكفاءة : التساوي في الدين الحق : 
فهذه الفضيلة في القاتل تمنع وجوب القصاص ابتداءً » فلا يقتل مسلمٌ بكافر » ويُقتل 
اليهوديٌ بالنصرانن ومعتمد هذه الخصلة قولهُ َكَِدِ : ( لا يُقتل مؤمنٌ بكافر 2©9) . 
فروع أربعة 
الآول: لوقتل ذمين ذميًاء ثم أسلم القاتل قبل استيفاء القود : امقُصّ منه ؛ لأن المساواة شرط 
لينعقد القتلُ سببًا للوجوب » فما طرأ بعد ذلك لا مع الاستيفاء . ولو أسلم الجارح بين الموت 


)١(‏ والمذهب وجوب القصاص على السكران المتعدّي بسكره » ولثلا يؤدّي تركة إلى ترك القصاص » وإلا فمن 
أراد أن يقتل شخصًا لا يعجر أن يشرب مسكرا ثم يرتكب جنايته فيسقط عنه القصاص . 

ولق بالسكران مَنْ تعدّى بشرب دواءٍ مُزيل للعمل . وأما غيد المتعدّي بسكره » فهو كالمعتوه ؛ فلا قصاص 
عليه : انظر الروضة ( ١45/9‏ ) . مغني المحتاج ( ؛ / ٠١‏ ) . نهاية امحتاج ( 3007/17 ) . 
(0) في (أ) » ( ب) : ( لا يمكن تخصيصها بأحدهما ) . 
5 في (أ) 2( ب): ١‏ فمجموع هذه ستٌّ) . 
(4) رواه البخاري في كتاب ١‏ الديات » باب ١‏ لا يُقتل المسلم” بالكافر) حديث .)591١١(‏ 


06 ..... ...ل كتاب الجنايات / اشتراط الكفاءة لإيجاب القصاص 


والجرح فالنظرٌ إلى حالة الجرح ؟ أو إلى حالة الموت ؟ فيه وجهان 9" . 

الثاني : إذا قتل عبدٌ مسلمٌ عبدًا مسلمًا لكافر » ففي وجوب القصاص وجهان 27 : 

أحدهما : يجب ؛ لأنَّ الكفاءة بين القتيل والقاتل موجودةٌ » والسيدٌ كالوراث . ولومات 
وليٌ القتيل الذمئ - بعد أن أسلم القاتل بعد القتل وقبل استيفاء القود - فالمذهث ثبوثُ 
القصاص لهذا الذميّ ؛ لأنه في حكم الإرث والدوام . 

الوجه الثاني : أنه لا يجب”" ؛ لأنّ هذا القصاص يجب ابتداءٌ للسيد - وهو كافر - ولا 
يجب للعبد حتى يُوَدثْ منه » ولايمكن تسليطٌ كافر ابتداءً على مسلم . 

الثالث : لوقتل مسلم مرتدًا فلا قصاصٌ . فلو قتله مرتدٌ ؟ فالظاهد وجوبُ القصاص ؛ 
للتساوي . وقيل : المرتدٌ مُهْدَرٌ كال حربي » ولا يجب قصاصٌ الحربي على الحربي . أما إذا قتله 
ذمن © ع فثلاثة أقوال : ش 

أحدها : ” أنه يجب القصاص لعمده» ودية لخطئه ”© لأنه ساواه في الدين » والمرتد ليس 

1 5 ْ 
بمهدر في حمه . 
5 ث0 : 
والثاني 8 لايجب 0 لانه مهذر )2 والذمئّ معصوم 9" . 
والثالث : قاله الإشطخريٌّ : يجب القصاص سياسةً ‏ ولا تجب الديةٌ ؛ لأنه غير معصوم . 


الرابع : المرتدٌ إذا قتل ذميًا » ففيه قولان : 


)١(‏ وتوضيح هذه المسألة كما قاله في الروضة (4/ ١6١‏ ) : أنه 9 لو جرح ذمي ذميًا أو معاهدًاء وأسلم الجارح» ثم 
مات امجروح بالسراية » وجب القصاص على اللأصح عند الجمهور وقطع به جماعة » . وانظر مغني امحتاج ( / 
5). نهاية المتاج ( 519/107 ) . 

(؟) في الاصل : « قولان » والمثبت من (أ)»(ب). 

() وهذا الوجه الثاني هو الأصح عند المتأخرين من الشافعية . انظر الروضة 16١/59‏ ) . 

(4) أي قتل المرتدٌ مرتدا . (0) أي إذا قتل المرتدٌ ذميّ . 

(5) في (أ) » ( ب) : ١‏ أنه يجب القصاص بعمده » والديةٌ بخطثه ) . 

(0) وهذا القول هو الأظهر . انظر : الغاية الققصوى (15/5) . مغني امحتاج ( 4 /107) . نهاية المحتاج (171) . 


كتاب الجنايات / اشتراط الكفاءة لإيجاب القصاص 275/6 

أحدهما © : اختياز المزني : أنه يُقفتل كالذَّمَكِينَ © : 

والثاني : لا ؛ لأنّ محؤمة الإسلام باقيةٌ ؛ ولهذا لا يجوز للذمّيَ نكاحُ المرتدة » ولا يحل 
استرقاقها . 

الخصلة الثانية : الكفاءة في الحرية : 

فلا يقل الب ولا م مَنْ فيه شِقْصٌ من الحرية برقيق » كمالا تقطع يده بيده وفاقًا . ثم طرآن 
الحدية أو الرَقٌ على القاتل بعد القتل 0لا يمنع من استيفاء القود كما في طرآن الإسلام . 
فروع ثلاثة 

الأول : الناقص مقتول بالكامل . والمستولدةٌ والمكاتبة حكمهما حكم القن [ في 
القصاص] 9 . والمكاتب إذا قتل عَعِدَ نفيه لم يُقُل به ؛ لأنه سيدُه وإن كان هو أيضًا رقيقا . ولو 
احا لا لي ريا سوا زراك لامجاي ب الايد 
ليس مُشْتَقِدًا ؛ لأنه يستحق العتق بعتاقه » فلا يكون شبهة © . 

الثاني : مَنْ نصفُه حث » ونصفُه عبدٌ - إذا قتل مَنْ هو في مثل حاله - قال العراقيون : يجب 
القصاص ؛ للتساوي إلا إذا كان جرء 7 الحرية من القاتل أكثر . وقالت المراوزة : لا يجب مادام 
ار سح ار ع د ع 
القتيل يقابله جزعٌ شائع من القاتل من الحرية والرقٌ » فيؤدي إلى استيفاء جزء من ادر بجزءٍ من 
الرقيق » وهو مقتضى التوزيع المذ كور في مسألة مد عجوة 9" . 

الثالث : العبد المسلم والحر الذمّي » لا قصاصٌ بينهما من الجانبين ؛ لأنّ كل واحد منهما 
فضل صاحبّه بفضيلة » والنقيصةٌ لا جر بفضيلة . ومهماآلَ مو العبد إلى المال» فالواجب قيمتّه 


. زيادة ليست في النسخ‎ )١( 

. )15/ 4 ( وهذا القول هو الأظهر . انظر مغني المحتاج‎ )١( 

(*) في (أ) ؛ ( ب) : « الرق » وهوخطأً . (4) زيادة من (أ) 2( ب). 

(0) يعني فلا يكون شبهة في ذَرْءِ الحل عنه . (5) كلمة و جزء ) ساقطة من (أ) 2( ب). 


(7) انظر تفصيل هذه القاعدة في الروضة ( 580/1 - 38107 ) . 


2/006/6 عب ببح تح ا ا ل ل ا او “كنات الجنايات / لا يُقتل والنّ بولده 
بالغةً ما بَلَمَتٌ » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يراد على دية لحر بل يط عنه قددٌ نصاب 
السرقة 29 , 

الخصلة الثالثة : فضيلة الآبوة : 

قال رسول الله َه : لا يفل والدّ بولده 2 . قَمُهِمَ منه أنَّ الولد لا يكون سيا لإعدام مَنْ 
هو سببُ وجوده ؛ فيتعدّى هذا إلى الأم والأجداد والجدّات . وذكر صاحب ١‏ التلخيص ) فى 
الأجذاد والجذات قولا » واقتضر على النسب القريب فى الوجوة .وهلا ضتعيف + ولهينه العلة 
منعنا أن يقتل الابنٌ أباه الحربي » أو الزاني حصن إذا كان الاب جلادًا . وكأنّ الخلل في الاستيفاء 
والقصاص في حكم الواجب الساقط » ولهذا لوقتل زوجة ابنه فلاقصاص ؛ إذ صارابنّه شريكا 
في الاستحقاق فلا يمكنه الاستيفاء» وكذلك / لو قتل معتقّ ابنه » وله وارثٌ سوى الابن فمات 
وصار الابن وراثًا : سقط . 
فرعان 

أحدهما : أحوان قتل الأول أباه » وقتل الثاني أمّه » فإن كانت الم زوجةً الأب فلا 
قصاص على الأخ القاتل للب ؛ لأنّ قصاصّه ثبت للأخ والأمٌ» فلما قتل الثاني الأمّ ورث منها 
قصاصٌ نفسه » فسقط ؛ إذ يستحيل أن يستحق قَثْلَ نفسه . 

وإن لم تكن زوجة [ الأب ] (" استحقٌ كل واحد منهما قصاصٌ صاحبه » ولم يستحقٌ 
أحدٌ قصاصٌ نفسِه إرثًا ؟» عن قتيله ؛ لأن القاتل محرومٌ عن الميراث . 

ولو بادر أحدُهما وقتل آخر*»: سقط القصاص عن المبادر ؛ لأنه ورث قصاص نفسه عن 
أخيه القتيل » إن قلنا : إن القتل بالحقٌ لا يحرم الميراث . وعلى هذا . إذا كان يستفيد بالمبادرة 


. ) 455 ( انظر رءوس المسائل ص‎ )١( 

)١(‏ الحديث رواه الترمذي في سننه ( 4 / )١4()17‏ كتاب ( الديات 6 (4) باب ( ما جاء في الرجل يقتل ابنه » يُقَاد 
منه أم لا) حديث ( ١4.٠١‏ ) بإسناده عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله مله يقول : 9 لا يُقاد الوالد 
بالولد ) . ورواه أحمد في مسنده ( )١7/1١‏ حديث (18). 

(5) زيادة من (أ) » (ب). (4) كلمة : « إرثًا ) ساقطة من (أ) » ( ب) . 
(ه) كذا في الأصل » ولعلها « الآخر» كلمة : «آخر» ساقطة من (أ) » ( ب) . 


0/00 


كناف تاباك تقل الرسل بالرأة لاا آي يس بتكت 277/6 


تخليصٌ نفسه » فلو تنازعا في السبق » فالوجةٌ : أن يُقّدم مَنْ سبق استحقاقه ‏ ويُفْرع "© يينهماإذا 
ارا 

ومهما تّسَاوَيا في قتل الأبوين » فلا فؤق بين أن تكون الأمّ زوجةً أو لاتكون2)! إذ لا سبيل 
إلى توريث أحد القتيلين من الآخر . 

الثاني : لوتداتمى رجلان لقيطًا أو وَطَِا منكوحةً بالشبهة » فأ تت بولدٍ فقتله أحدُهما قبل 
ل 
اشتبه إنامٌ نجس بإناء طاهر » فلا يجورُ استعماله من غير اجتهاد . فإن أَلَىَ القائفٌ بغير القاتل 
اققْصّ من القاتل » وإِنْ أسخَقَهِ به فلا . 

الخصلة الرابعة : التفاوت في تأبد العصمة : والمذهب : أنه لايعتبر » بل يُقتل الذمي ب 
بالمعاهد كما يقتل المعاهدٌ به » وفيه احتمال . 

الخصلة الخامسة : فضيلة الذكورة : ولا تعتبر بالاتفاق » بل يُقْتل الرجل بالمرأة . وقال 
علئٌ بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : يجب في تركة المرأة المقتولة شطوُ دية الرجل ؛ لتكون مع 
ديتها كفوًا للرجل . فإذا قتلت المرأة رجلا قال : لا يقنع بدمهاء بل يطلب معه شطر دية [ من 
تركتها مع قتلها أيضًا] © . 
فرعان 

أحدهما : في الخنثى . إذا قطع الرجلّ ذَكَرَ ُنتى مُشكل * وسّفْريِهِ » فلا قصاصٌ في 
الحال ؛ لاحتمال أن المقطوع امرأةٌ » وكذلك إن كان القاطعٌ امرأةٌ لم يجب ؛ 7 لاحتمال أنَّ 
المقطوع رجلٌ » والشفران زائد . فإذا تبينٌ الحالُ لم يَحْفَ © الحكم . 


(1) في الأصل : « أو يقرع » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

. أي لا فرق “بين أن تكون الأمّ زوجةً للأب وَقْتَ القتل أو لا تكون زوجة له‎ )١( 

(5) زيادة من (أ) » ( ب) . (4) زيادة من (1) » ( ب) أيضًا . 
(ه) الخنشى المشكل هو الذي لم يَتبِينّ بَعْدُكوثه ذكرًا أو أنثى . 


(1) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب). 


06 ب كتاب الجنايات / إذا كان المجني عليه حُثقى 


فلوطلّب الخنئى - في الحال - الديةً وعفااعن القصاص » سلمنا إليه ديةً الشفرين وحكومة 
الذكر» (' وقدرناه امرأة '2أحدًا بأحسن التقديرين واقتصارًا على المستيقن ؛ إِذْ تقديد الذ كورة 
يزيدٌ على هذا لامحالة . . - 

وإن لم يَْفٌ عن القصاص » وقال : لابد من تسليم شيء؛ لأني أستحثٌ ”مع القصاص © 
شيعًا لامحالة : فإن كان القاطع رجلا » فالقصاصٌ محتمل في الذكر ”فلا تقد ديكه © بل 
يففرقه ‏ إلية أقل الأمريج عن حكونة الشقرولة ن بالإضافة إلى حالة الذكورة » أو دية الشفرين 
وحكومة الذكر والأنثيين على تقديرالأنوثة . ويكون المصروفٌ إليه - بكل حال - أقلَّ من مائة 
من الإبل [ ويصرف إليه » فإنه أقل من تقدير حكومة الشفرين مع دية الذكر على تقدير 
الذكورة ] © , 

وإن كان القاطع ”* امرأة » فلا تُقَدَّردِيةُ الشفرين ؛ لإمكانٍ القصاص فيه » بل تُقَدّر حكومة 
الذكر والأنثيين على تقدير الأنوئة ويصرف إليه ؛ فإنه أقل من تقدير حكومة الشفرين مع دية 
الذكر على تقديرالذ كورة . وإِنْ كان القاطع © خثى مُشْكلا ؛ لم يُضْرف إليه شىء؛ إذْ يحتمل 
أن يكوا رجلين أوامرأتين » فيجري القصاصٌ في الإليتين» الزائدُ بازائد » والأصلية بالأصلية . 
ولو قطعت امرأةٌ آله الرجالٍ » والرجلٌ © آله النساء فلا يُتَصَدَّ االقصاض قعل كل واحد 
حكومةٌ على تقدير كونها زائدّاء بشرطٍ أن لا تزيد على تقدير الدية فيها » فإنه لو كان رجلا » 
ا ا ل وفن الأصيحات من 
قال : إذ ل يَف عن القصاص ء وكان القاطعٌ رجلا أو امرأة فلا يُصْرَف إليه شيم في الحال 
ا 0 


الفرع الثاني : ”© إذا كان الجاني رجلا » وكان امجنيع عليه يدّعي عليه بأنك (*'أقررتٌ 


)١(‏ في (أ) 2( ب) : ١‏ وقدرنا أنه امرأة ) . (5) ساقط من (1) 2( ب). 

(5)في (أ) (١‏ ب) : ( فلا تقدر دية الشفرين » . (5) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) » ( ب) . 
(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب) . (<) في (1) 2( ب) ١:‏ أوالرجل» . 

0) في(أ)١(ب):١‏ كونه). (0) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ لأن ما يطلب منه » . 


(4) كلمة « الفرع ؛ زيادة من (أ) » ( ب) . 0٠١‏ في ()2(ب):١بأني).‏ 


كتاب الجنايات / تُقُتل الجماعةٌ بالواحد قصاصًا إذا اشتركوا في قتله ل 279/6 
بأنى رجلّ ؛ فلى القصاص فى الذَّكرء وقال الجانى : بل أقررتٌ بأنّك امرأةٌ » ففيه قولان : 
أحدهما : القول قول الجاني ؛ إِذِ الأصل عدمٌ القصاص 227 . 


والثاني : القولٌ قول امجنيئ عليه ؛ لأنا نحكم له بالذكورة بقولهإِنْ تقّدمَ على الجناية » فكذا 
إذا تأخر . 


الخصلة السادسة : التفاوت في العدد : 


ولايؤثر”" ذلك» بل تُقتل الجماعةٌ بالواحد إذا اشتركوا في قتله » والواحدٌ إذا قتل جماعة 
ُيِلَ بواحدٍ وللباقين الدّياتُ . وإنما يوجب القصاص على كل شريك ؛ لأنه قاتلٌ بفعله » وفغل 
شريكه منسوبٌ إليه برابطة الاستعانة وكمل به فغلّه حسما للذريعة » لكن يُسُْترط7* )أن يكون 
فعْلٌ شريكه عمدًا مضمّنا » وإن كان خطّأ / فلا قصاص على الشريك » لخروج الفعل عن كونه ١,‏ :اب 
موجبًا» خلا للمزني ( رحمه الله ) ©. فيجب القصاصٌ على شريك الأب ©2) وعلى الذميّ 
إذا شارك المسلم في ققل ذم » وعلى العبد إذا شارك الك في قتل عبدٍ » وكذا كل عامد ضامن » 
خلاًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) 9" . 


ولو شارك عامدٌ غير ضامن كشريك الحريئ ومستحق القصاص والإمام في قطع يد 
السارق » وكما إذا جرح جارح حريًا أو مرتدّاء فجرحه الآخر 7" بعد الإسلام » ففيه قولان : 


(1) وهذا القول هوالأظهر كما في الروضة )١1١58/5(‏ . 

(5) في (أ) (١‏ ب): «فلا يؤثر). 5) في (أ)2(ب):١فكمل).‏ 

(5) في () (١‏ ب) ١:‏ لكن بشرط » . (5) انظر الروضة (171/5) . 

(5) يعني أنه يجب القصاص على شريك الأب في قتل ولده » وعلى الأب نصف الدية مغلظة . وفارق شريك 
الأب شريك المخطىء بأن الخطأ شبهةٌ في فعل الخاطىء » والفعلان مضافان إلى محل واحد ء فأُوْرَتَ شبهة 
القصاص كما لو صدر من واحد . وشبهةٌ الأب في ذات الأب لا في الفعل , وذاثُ الأب متميزةٌ عن ذات 
الأجنبي » فلا ثُورث شبهةٌ في حقه . انظر مغني المحتاج (؛ / )7١‏ . 

(0) انظر رعوس المسائل ص ( 0 ) . رد اختار( 050/7 ) . 

(0) في (أ)»( ب): «عامدًا ) . (9) في (أ)2(ب): («آخر). 


 . .. 006‏ لل كتاب الجنايات / فروع في الاشتراك في القتل 
أحدهما : أنه يجب » كما فى شريك الأب ؛ لوجود العمدية 29 . 
والذاتى :لا + لأن:الفعل اتصَن بكوتة مباعا + قا سب عنفةٌ من هذه الأسباب كنا 
اتصف بكونه خطأ » فرجع الخلل إلى وصف الفعل . 
والسبعٌ مُرَدّدٌّ ين الحري والخاطىء » ففي وجه : يلتحق بالخاطىء » وهو الأصحٌ . وفي 
وجه : بالحري . وعلى هذا (© لو أخطأ السَبِعُ فشريكه شريكُ الخاطىء . 
وفي شريك السيد طريقان : منهم من قال : هو كالحربي (؟ ؛ لسقوط القصاص والدَّية . 
ومنهم من قال : هو ضامنٌ للكفارة » فأَسْبَهِ الأب . 
وشريكٌ القاتل نفسهإن قلنا : تجب الكفارةٌ على قاتل النفس » فهو كشريك السيد فى عبده 
وإلا فهو كشريك الحربي © . 
فروع أربعة 
الأول : إذا اتحد الجارح - واقترن بأحد الجرحين ما يدرأ القصاص - سقط القصاصٌ © , 
سواءٌ رجع الخلل إلى وصف الفعل - كما لو كان أحدهما خطأ - أو لم يرجع » كما لوجرح 
حرييًا أومرتدّاء ثم أسلم فجَرَحَه ثانيًا » أو قطع بالقصاص أو الحدٌ قَطعَا حَمًا ”©» ثم جرح ؛ لأن 
فى 
الفاعل قد اتحد , وإذا اتحد المضاف إليه استوى ما يرجع إلى الصفة وإلى الإضافة " . 
الثاني : لوداوى المجروحٌ نفسه يشْمٌ مُذَقْف فلا قصاص على الجارح . وإن كان يؤثر 
على الجملة ولا يُذَفْفه فالجارخ شريك النفس . وقيل : لايجب القصاص قطعًا ؛ لأنه شريك 
)١(‏ وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة ( 5/ )١  )١59‏ في (أع) ١‏ (ب):« ولهذا». 
(6) في نسخة أخرى : ( هو كالحيوان » كذا على هامش الأصل . 
(:) والمذهب وجوب القصاص . انظر الروضة )١١7/5(‏ . 
(5) يعني سقط القصاص في النفس . (1) أي قطعًا مستحقًا . 
(7) ولكن يجب قصاص الطرف المقطوع بعد إسلامه » أو بعد قطعه قصاصًا . 


(8) ولكن عليه أرش جراحته » أو القصاص إن تعلق بجرحه قصاصٌ طرفي . انظر الروضة ( ١74/5‏ ) . مغني 
المتاج (1/١؟).‏ 


كتاب الجنايات / فروع في الاشتراك في القتل 333 تنس 281/6 


الخاطىء ؛ إذ المداوي 7" مُخطىءٌ ؛ وكذلك إذ خاط المجروح جرحه في لحم حي » صار شريكا» 
ويمكن أن يجعل مخطًا © . 
ولاشك [ في ] 7" أنه لو كان عليه قروح - أو به مرضٌ - فلا يصيربه شريكاء وهل يجعل 
1غ 2 

بمبادىء الجوع شريكا إذا تمم غيذه جوعه إلى الموت ؟ فيه ترددٌ سبق ؛ لانه - وإن كان معتادًا - 
فهو داخل تحت الاختيار . 

الثالث : إذا توالى جمعٌ على واحدٍ » فضربه كل واحد سوطا واحدًا فمات» ففي وجوب 
القصاص ثلائة أوجه : 

أحدها : أنه لا يجب ؛ لأنّ كلّ واحدٍ خاطى وشريكُ الخاطىء خاطى: : إذا أتى بما لا 
يُقصد به القتل . 

والثاني : يجب ؛ لأنَّ المجموع قاتلٌ » ولو قُتِحح هذا البابُ لصار ذلك ذريعةً . 

والثالث : يجب إِنْ صدر ذلك عن التواطو 49 , وإلا فلا © . 

الرابع : إذا جرح أحدُهما ء فأنهضَّه © الآخو حية» أو أغرى عليه سَبْعَا وجرحه : فالدية 
عليهما نصفان ؛ لأنَّ كثرة الجراحات لا تعتبر ؛ فإن أغوارها لا تنضبط ء والحيّةٌ والسبعٌ كالآلة 
له 

ولوجرح ونهشه حية » فعليه نصفٌ الدية » ولونهشئه حيةٌ وجرحه سَبْعٌ » فعليه ثلث الدية ؛ 
لأنه شريك حيوانيين مختارئن . وفيه وجه : أن عليه نصف الدية ؛ نظرًا إلى أصل الشركة 
وإعراضًا عن عدد الحيوانات . 

.واخختتامالقول بفصل في تغيّر الحال بين اجرح والموت»على الجار حأوا مجروح» ولهأريعةأحوال : 
(1) في (أ) (١‏ ب) : «المتداوي ) . 
(؟) في الأصل « مخيطا » » والمثبت من (أ) » ( ب) . 
زيادة من (أ) » ( ب) . «4)في(5أ)(ب):«عنالمواطىء). 
(ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ( 9 / )١17‏ . مغني المحتاج (4 /؟١5)‏ . . 
(<) في (أ) » ( ب) : « وأنهشه » . 


الحالة الأولى : أن تطرأ العصمةٌ بأنْ جرح حرييًا أو مرتدًا أُوعَبِدَ نفسه , ثم طرأ الإسلامُ 
والعتق قبل الموت : لم يجب القصاص . وفي وجوب الضمان وجهان : 

أحدهما : لايجب ؛ نظرًا إلى ابتداء الفعل 29 . 

والثاني : يجب ؛ نظرًا إلى حالة الزهوق . وقد نصّ الشافعيٌ ( رضي الله عنه ) في إعتاق 
السيد العئدّ بعد الجرح أنْ لا ضمانً . ونصٌ في جارية مشتركة حامل بولد رقيق » ضرّب أحدّهما 
بعلتها :* ثم أعتق نصيبه فسَرَى » فأجهضتٌ جنيئًا ميئًا : أن على الجاني عُوةٌ كاملة . وهذا يُناقض 
نصّه الأول ؟ فقيل : في المسألتين قولان بالنقل والتخريج . وقيل : | :إنة إغا أوعت الغرة + لأنّ 
اتصال الجناية بالولد إنما يُغرف عند الولادة» وما قبل ذلك لا يُعتبر وقد كان الولدُ حدّاعند الولادة . 

وإذا أوجبنا ( الدية في الحرين (2 » فقيل ::إنه مَضروبٌ على العاقلة ؛ لأنه خطأ بالإضافة 
إلى حالة الإسلام . 

الحالة الثانية 0 لقي الؤنزة! عم ار جر مسلمافز عااومات : فليس عليه إلا 

ش الجناية التي ثبتت في حالة الإسلام . وأما السَرَايةٌ قَمَهْدَرَةٌ © . 

ا 0 
وهذا”»تفريعٌ على أن مَنْ لاوارتٌ له يجب القصاصٌ على قاتله ؛ لأنَّ المرتدٌ لاوارث له » ولكن 
إثبانهُ للمسلم مُشكلٌ ؛ فإنّ المسلم لايرث حقوق المرتدٌ عندناء بل حقوقُه لبيت المال » ولكن لم 
ظهر مقصود 0 التشفّي كان الول المسلمٌ أولى بالاستيفاء من الإمام "2 . وقيل : أراد الشافعيٌ 


(1) وهذا الوجه هوالصحيح الذي نص عليه الشافعي (رحمه الله ) . انظرالروضة(177/17). المنهاج ص(177). 


. وجبت ). () يعني في الحربي الذي جرح ثم أسلم ومات‎ ١ في (1أ)2(ب):‎ )١( 
بالمهدر: » والمثبت من (أ)»(ب)‎  : في الأصل : « الحالة الثالثة ) وهو خطأ . (ه) في الأصل‎ )5( 
ومن ّم فلا يجب قصاص النفس ولا ديتها ولا الكفارة ؛ لأنَّ نفسه تلفت وهي مهدرة . انظر روضة الطالبين‎ )1( 
.)ا568/1١١‎ 

(7) انظر مختصر المزني ص 75١8(‏ ) . (2) في الأصل : « ولهذا» . والمثبت من (أ)» (ب) . 


(9) في الأصل : « بمقصود » . والمثبت من (أ) » ( ب) . 
2٠١١‏ وهذا ما عليه الجمهور من الشافعية . انظر الروضة ( )1١59 / ١1‏ . 


إذا ارتدٌ بعد الجرح ثم أسلم ومات » طُروعٌ ما يُغير مقدار الدية ---- 283/6 


( رضي الله عنه ) بالولئ المسلم الإمامَ . 

فروع : لو قطع يَدَي المسلم ورجلَيه » فارتدٌ ومات : فلا تلزمه إلا ديةٌ واحدة ؛ لأنّ موته 
كافرًا لا يزيد على موته مسلمًا . وقال الإصطخريٌّ : تجب ديتان ؛ لأنا لو أَدْرَجْنًا لأَهُدَوناء فَعُشْد 
الإدارج- بطرآن امير - كشره بما لو حر غيدُه رقبته . ولهذا الإشكالٍ ذُكرَ وجْةٌ في سقوط 
أصل الأرش ؛ لأنّ الجرح صار قَدْلَا » والقتلُ صار مهدرًا ؛ فلا يبقى للقتلٍ والجرح عِبْرةٌ . 

الحالة الثالثة "2 :لوارتد بعد الجرح » ثم أسلم ومات » فالنضٌ : سقوط القصاص ”© . 
ونصٌ في الذمي إذا جرح ذميًا والتحق امجروح بدار الحرب » ثم تقد له أمانٌ ثانا ثم مات : أنه 
يجب القصاصٌُ ؛ فقيل : قولان بالنقل والتخريج » يُنْظر في أحدهما إلى حالة الجرح والموتٍ » 
وفي الثاني إلى الكل ؛ لأنّ الجراحة تّشري في حالة الردة أيضّاء فهو كما لو جرح في حالة الردة» 
ثم في حالة الإسلام . وقيل : المسألة على حالين » فإن طال زمانٌ الردة » فظهر أَنَّد الردة : فلا 
قصاص »ء وإن قرب فلا أثر له . 

وإن آل الأمث إلى الدية » فالنصٌٌ : وجوب كمال الدية . وخرج ابن سريج قولا : أنه يجب 
ًا الدية » ويُهدر الثلتٌ بِهَدْر الشراية في إحدى الأحوال الثلاثة . وقيل : يجب النصفٌ ؛ 
جَمْعًا © لحالتي العصمة في مقابل حالة ©) الإهدار . 

الحالة الرابعة : أنْ يطرأ ”)ما يغير مقدار الدية » كما لو جرح ذميًا فأسلم - أو عبدًا 
فأعتق - ثم مات » فالنظر في المقدار إلى حالة الموت » فلو قاع عبد قيممّه مائتان من الإبل » 
فعتق ومات 27 : فعليه مائةٌ من الإبل ؛ لأنه بدلُ حك . وقال المزني ( رحمه الله ) : يجب مائتان من 
الإبل لأنه يُضْرف إلى السيد 9): 


. وهي أن يتخلل المقايِرُ بين الجرح والموت‎ )1١( 

. )155/15 ( الروضة‎ . ) ١8( ولكن تجب الكفارة قطعًا . انظر مختصر المزني ص‎ )١( 

(5) في الأصل « جميعًا » والمنبت من (أ) ؛ ( ب) . (4) كلمة «١‏ حالة ) ساقطة من (]أ) ١»‏ ب). 
(ه) في الأصل : « إن طرأ » . والمثبت من (أ) » ( ب) . 

() في الأصل : « فمات » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(0) انظر مختصر المزني ص (778) . 
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ولوقطعإحدى يدي عبد فَعَمنَ ومات : فعليهمائةٌمنالإبل» وفي المصرو ف إلى السيد قولان : 
أحدهما : أندأقلٌ الأمرين من كل الديةأو كل القيمة» والعبارةٌعنه: أن المصروف[إليه] (© أقل 

الأمرين مما التزمه الجاني آخًا بالجناية على الملك أولا أو مثل نسبته من القيمة ؟ . 
والقول الثاني : أنه أقلّ الأمرين من كل الدية ””أو نصف القيمة "! فإنّ الجراحة في ملكه لم 

تنقص إلا النصف » فلم نّتْ في الرقٌ حتى تُعتبر كل القيمة ©. والعبارةٌ عنه : أن الواجب » أقل 

الأمرين ما التزمه الجاني آخحرًا بالجناية على الملك أولا أو أرش جناية الملك دون السراية ؟ . 
فعلى هذا لو قطع إإحدى يديه فَعتَقّ» فجاء الآخد وقطع يده الأخرى » وجاء الثالتٌ وقطع 

إحدى رجليه » ومات ©): فالواجبٌ على جميعهم ديةٌ واحدة » وهي ديةٌ حو , على كل واحدٍ 

ثلث , ولاحقٌ للسيد إلا فيما يؤخذ من الجاني في حالة الرق » فله أقلٌ الأمرين من ثلث الدية أو 

ثلث القيمة » وهي مثلٌ نسبته . وعلى القول الثاني : أقل الأمرين من ثلث الدية أو نصف القيمة ؛ 

فإنه أرش الجناية . 
المسألةٌ بحالها : عاد الجاني الأول » فَجَرَح في الحرية جراحةً ثانية : فليس عليه إلا ثلث 

الدية ؛ إذ لا يزيد الواجبُ بكثرة الجراحات , لكن الثلث وَجَبَ عليه بجراحتين» حصةٌ الواقع 

منهما في الملك نصفه - وهو السدسٌ فتُوْعَى النسبة بين هذاالسدس وسدس القيمة 9 على 

قول : وبين السدس ونصف القيمة على القول الآخر . 
فلو أَؤْضَح رأْسَه " في الرقّ » فكتق » فجرحه غيده فمات » فعلى اجاني في الملك : نصفٌ 

الدية . وعلى الجارح : النصفٌ الآخرء وللسيد أقلّ الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة » 

وهومئلٌ نسبته على قول . وله أقلٌ الأمرين من نصف الدية أو نصف عُضْر القيمة ؛ فإنه يُشْةُ أرشٌ 


. أو نصف قيمة العبد»‎ ١: في (أ) 6( ب)‎ )١( زيادة من (أ) 2( ب).‎ )١( 
. ) 177 ( المنهاج ص‎ . ) 17١/15 ( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة‎ )*( 
. ) وبين سدس القيمة‎ ١ : ) كلمة و مات ) ساقطة من (أ) 2( ب). (5) في (أ) »( ب‎ )4( 


(5) يقال : أَوْضَحَتٍ الشجةٌ بالرأس : أي كشفت العظع » فهي مُوضحة . انظر المصباح المنير( ٠١18/1‏ ) . مادة 
(وض ح) . المعجم الوجيز ص ( 5796 ) . 
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الموضحة من قيمة العبد . فإن قيل : بدلٌ املك الدراهجٌ » وبدلّ الح الإيل » قب يُطالِب السيد ؟ 
قلنا : فيه وجهان : 
الحدهما : ليس له إلا الإبل لذن ده حَقّه فيما وجب على الجاني » وهو الواجب . 


والثاني : أن الخيرة إلى الجاني » فإِنْ سلّم الدارهم لم يكن للسيد الامتناعٌ ؛ لأنه حمّه . وإن 
سَلّم الل فكوِئل 2 ؛ لأنه أدّى واجبه . وعلى الجملة : يجاب دية الح » ثم صَرْفُها إلى السيد 
بعيٌ » ولكن يجاب مائتين من الإبل - كما ذكره المززئ رحمه الله - بعد ؛ لأن القتيل حك 
فكيف ثُرَاد على دية الحر؟! والاقتصارٌ على أؤش الجناية - ولو كان درهمًا - أَبْعَدُ / وهو مذهبٌ 7/ب 
أبي حنيفة ( رحمه الله ) ؛ لأنه إهدارٌ للدم » ففي كل طريق بُعْدٌ » لك طريقٌ الشافعي (رضي الله 
عنه) أقرب ؛ إِذْ َظرَإِلى قَدْر الواجب إلى اموت » وفي مصرفه التفت إلى حالة الجرح . 
فرعان (") 

الأول : لورمى إلى حربيّ أو مرتدٌ فأسلم - قبل الإصابة - ففي الضمان وجهان مرتبان 
على ما إذا جرح حرييًا » فأسلم ثم مات » أو مرتدًّا فهاهنا أولى بوجوب الضمان ؛ لأن الجرح 
سببٌ قديم في حالة الإهدار » وتام الرمي بالإصابة » والإصابةٌ جرت في حالة العصمة . وفي 
المرتد أولى بالوجوب ؛ لأنّ الرمي ! إليه عدوانٌ . 

رسن لصوا ات زلا عا و ل لا 
لأنّه معصومٌ على الجملة . 

ولورمى إلى م عليه التقصاصٌ » ثم عَفَا قبل الإصابة » فوجهان مرتبان على العبد وأولى 
بن لا يجب :؛ لأن العبد مَعنمونٌ عليه بالكفارة . 

ولو حفر بثرًا » فتردّى فيه مسلم كان مرتدًا عند الحفر : وجب الضمان قَطَعًا ؛ لأن الحفر 
ليس يتجه نجو المتردي في عينه بخلاف الرمي فإنه مُتّجةٌ نحو المقصود . 


. فكمثله ) . (؟) في الأصل : «فروع» . والمثبت من (أ)» (ب)‎ ١ في (أ)(ب):‎ )١( 
. قوله : ( في المرتد ) ساقط من (أ) » ( ب)‎ )©( 
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الثافي : لوتخللتٌ ردةٌالمرميئ إليه بين الرئي والإصابةٍ» قيل : لاقصاصٌ ؛ لاتصالٍ الإهدار 
يبعض أجزاء السبب . 


ولوتخللت ردةٌ الرامي المخطىء » صُرِبت الديةٌ على الرامي لا على عاقلته المسلمين ؛ لأنَّ 
الأصلّ سقوط التحمل كما أن الأصل سقوط القصاصء وقد تخللت حالةٌ مانعة . وذ كر الشيخ 
أبو علي ( رحمه الله ) في التحمل قولين . وينقدح ذلك في القصاص كما ذكرنا 2 في تخلل 
الردة بين الجرح والموت . وهذا تمام القول في القصاص في النفس 7(" . 


أذ نا نا 


(0 في (أ)2(ب) ١:‏ كما ذكرناه). 

)١(‏ قال في الروضة ( 1077/15 ) : 9 قد يُعَكّر عن مسائل الباب في تغير الخال بين الجرح والموت » وبين الرمي 
والإصابة » فيقال  :‏ كل جرح أَوَلّه غيد مضمونٍ لا ينقلب مضمونًا بتغثر الحال في الانتهاء. وإن كان مضمونًا في 
الحالين » اغتُبر - في قدر الضمان - الانتهاءٌ . وفي القصاص تُعتبر الكفاءة في الطرفين والوسط . وكذا يُعتبر 
الطرفان والوسط في تحمل العاقلة » وبالله التوفيق ) . 


207/06 


النوع الثاني 
ْ في قصاص الطرف 

وهو واجبٌ بقطع الأطراف . والنظدُ في : القطع » والقاطع » والمقطوع . 

أما القطع , والجرخ : كل عمد محض عدوان مُبين بطريق المباشرة لا بالسراية . وقد ذكرنا 
اختلافٌ النصّ في السراية إلى الأجسام واللطائف . 

أما القاطع : فشرطه كوه مكلقًا ملتزما كما في النفس »ولا يراد في الطرف التساوي في 
البدل » بل تقطع - عندنا - يَدُ الرجل بيد المرأة وبالعكس » ويدُ العبد بالعبد واه 207 . نعم» لا 
تُقُطع السليمةٌ بالشلاء ؛ لأن الشلاء ليست نصمًا من صاحبها » فالبدل يُلتفت إليه عندنامعيارًا 
تغرف به نسبة الطرف من النفس . (" ثم مَْ قُوبلَ كله بشخص قُويلٌ نصفُه بنصفِه © . 

وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : التفاوثٌ في البدل يمنع القصاص © . ظ 

ثم التفاوثُ في العدد عندنا لايمنع كما في النفس . 


ولو قطع جماعةً يمن رجل على الاشتراك بحيث لم يَثفصل فِعْل بعضهم من بعض 9©) : 
قطعث أَيانّهم به 1 


)١(‏ في()؛(ب):«وبالحر). 
(1) في (1) » ( ب) : ٠‏ ثم مَنْ قوبل كله بكلّ شخص قُوبل نصفّه بنصفِه » . 
() مذهب الشافعية : أن القصاص في الأطراف بين الرجال والنساء كهو بين الرجال » وأنه يجري القصاص بين 
العبيد في النفس وما دونها » وأنه لا يقتص من الحر للعبد في الجراح » وهو مذهب المالكية والحنابلة . 
ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أنه ل يجري القصاص في الجراح والأطراف بين الرجال والنساء» ولا بين 
الأحرار والعبيد » وكذلك بين العبيد بعضهم لبعض . 
انظر : روضة الطالبين75/9١)‏ . تحفة الفقهاء 4/7 )٠١‏ المبسوط )١85/175(‏ . الهداية )51١/14(‏ .رد 
انحتار ( 5 / *ده , 4ده ) . الكافي ص ( 0ه ؛ 088 ) . القوانين الفقهية ص ( 507 ) . دليل الطالب ص ( 0 
)١ ©‏ .الإنصاف ١4/1١‏ ). المبدع (705/84) . زاد المستقنع ص (177) . 
(4) في () » ( ب) : « عن البعض » . 
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فأما المقطوع : قيُغتبر فيه العصمةٌ كما في النفس » وأن تكون الجنايةُ معلومةً القدر بحيث 
يمكن الاقتصارٌ على مثله في القصاص ؛ فَإنٌ الروح مُشتبقاةٌ فلابْدٌ من الاحتياط . 
ثم الجناية على ما دون النفس ثلائةٌ : جرح » وإبانةٌ طرفي 20 » وإزالةٌ منفعةٍ 9©. . 
أما الضربٌ واللطمٌ فلا قصاص فيه » بل يُعَزّر صاحبه . 
أما الجر » فإِن وقع على الرأس لم يجب القصاصٌ فيه إلا في الموضحة - وهي التي تُوضح 
لع - فَأمَا ما بعدها من الهاشمة للعظم ء أو المنقّلة له 29 أو الآمّة البالغة إلى أمّ الرأس » أو 
الدامغة الخارقة لخريطة الدماغ : فلا قصاص فيها ؛ لأنها لا تنضبط . 
وما قبل الموضحة - كالحارصة التى تشق الجلد - والدامية التى تُسيل الدم [ منها ] © فلا 
قصاص فيهما 0 . 
.0 وأما الباضعةٌ التي تبضع اللحم - أي تقطعه - والمتلاحمةٌ التي تغوص في اللحم غوصًا بالعًا 
ولاينتهي إلى العظم » ففيهما قولان : 1 
أحدهما : الت ؛ فإنَّ العظم مرَدّ » فإذا لم يَثَِْ إليه لم يمكن الضبطً ©© . 
والثانى : يجب » ويمكن صَبِطٌ مقداره بالنسبة » فإن قطع نصف اللحم إلى 9577 


(1) أي إزالته عن موضعه . 

)١(‏ عبرعن ذلك في الروضة ( 175/4 ) بقوله : «الجنايات فيما دون النفس ثلائة أنواع : جرح يشق » وقطع ثيين» 
وإزالة منفعة بلا شقّ ولا إبانة ) . 

5 في (أ) ء ( ب) : « والمنقلة له) . والمنقلة هي الشمجة التي تُتَقّل العظم . أي تكسره حتى يخرج منها فراش 
العظام . انظر أنيس الفقهاء ص ( ١57‏ ) . 

(4) زيادة من (أ) 2( ب). 

(5) قال في الروضة ( 175/5 )  :‏ الدامية : وهي التي تدمي موضعها من الشق والخدش » ولا يقطر منهادم » هكذا 
نصٌّ عليه الشافعيئ وأهلٌ اللغة . وقال أهل اللغة : فإن سال منهادم » فهي الدامعة بالعين المهملة » وذكر الإمام الغزالييٌ 
في تفسيرها سيلان الدم . وهو خلاف الصواب ». 

(5) والمذهب على هذا القول . انظر الروضة ( 9/ )18١‏ . 
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العظم ”' فيقطع من رأسه النصف © . وإذا (2 كان أحدهما في سمك شعيرة والآخر في سمك 
شعيرتين » فلا ثُبالي به وإنها تُوعى النسبةٌ . 
ْ والوظتحة إذا وقح عن الوحة فاخي © إلى عطق ابي أ دة أ فصي الأل بافه 
كموضحة الرأس . ولو وقع على سائر البدن - كما لوانتهى إلى عظم الصدر مثلًا - : فلا يُلحق 
بموضحة الرأس . والوجة » في تقدير الأرش بنصف عشر الدية » ولكن في القصاص وجهان : 

قالت المراوزة : لايلحق به كما في الدية . 

وقال العراقيون : يلحق به ؛ لأنه مضبوطً في نفسه (». وأما التقدير فلا يكفي الضبط فيه 
مع اختلاف الموضع . ١‏ 

فرع : لو قطع بعض المارن أو الأذن ولم "على القصاصن فيه ترلان ميان علي 
المتلاحمة » وأولى بالوجوب ؛ لأن الضبط [ فيه] © أز يُسَدِ ؛ إذ ألهواعٌ به محيط من الجانيين . ولو 
قطع نصف كوعه / فقولان مرتبان » وأولى بِأنْ لايجب ؛ لأنَّ الكوع مجمعٌ الأعصاب 9 
والعروق » وهي تختلف في ارتفاعها وانخفاضها . 

وأما الأطراف» فيجب القصاص في قطع مفاصلهاء وكذا في مفصل المنكب والفخذ إن 

أمكن قطعٌه بغير إجافة . وإن استأصل الجانى الفخدّ وأجافه وأمكن تحصيل مثله » فالظاهر : أنه 
ينع الإجافة » وقيل : يجوز ؛ لأن هذه الجائفة تابعةٌ لامقصودة . وكل جرم ييقى دلالة الفطع فهو 
كالمفصل ٠‏ كما لو قطع فلقةٌ من المارن أو الأذن والأنشيين والذكر والأجفان والشفتين 
وَالشَفْرين ؛ لأنه مقدد محدود . 


ولا يجب القصاص في فلقة من الفخذ ؛ لأنّ سمكه لاينضبط . وفي العجز وجهان ؛ 


)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : « فيقطع النصف من رأسه ».2 )١(‏ في (أ)غ(ب): ١‏ وإن». 

(5) في (أ) »( ب) : ١‏ فانتهت )» . 

(5)وما قاله العراقيون هو الأأصح من الوجهين » وهو ظاهر نص الشافعي ؛ وذلك لتيسيراستيفاء المثل . انظر الروضة 
.)١١168/9(‏ 

(ه) أي ولم يُرِلّها . (5) زيادة من (أ) » ( ب) . 


06 ...د كتاب الجنايات / القصاص في المنافع والمعاني 


لتردّده بين الفخذ والذكر ؛ لأنه بين النتوٌّ والانساط . وأما كسر العظام فلا قصاصٌ فيه .ولو 
كسر عضدهقُطع من المرفق أذ حكومةٌ العضد» وكذلك لو هَشَم رأسَه بعدإيضاح : أوضِع ) 
وضمن أَرْشٌ الباقي ؛ ولو قطع من الكوع لعجزه من العضد مقتصرًا عليه » ففي تجويزه وجهان : 

أحدهما : لا لأنّ المرفق مقدورٌ عليه وهو أقربُ إلى محل القطع» فهو كما لوطلب رأش 
الشاعد مع قطع الكوع» فإنه لا يُجَاب [ وكما لوقطع من المرفق فنزل إلى الكوع مع القدرة على 
المرفق فإنه لا يحاب ع (2 . 

والثاني : أنه يجاب ؛ لأنّ محل الجناية معجورٌ عنه وفي النزول إلى الكوع مسامحةٌ . 

ولا خلاف أنه لو نزل إلى [ لَقْط الأصابع » » لم يَجْْ ؛ لأن فيه تعذيب محل الجراحة . ثم إذا 
أسقطنا حكومة 29 الشاعد » ففى حكومة بقية العضد تردُدٌ ؛ لأن ذلك معجورٌ عنه بخلاف 
الساعد . 


فأمَا المعاني والمنافع فلا يمكن تناولها بالمباشرة » ولكن (2 بالسراية . وقد نص الشافعي 
( رضي الله عنه) أنه ل وأوضح رأسه فأَذْهَبَ ضوء عينيه أَوْضَحْمًا رأسه » فإنْ لم يذهب صُوْءْه أزلنا 
الضوء مع إبقاء الحدقة بطريق ممكن . [ وهذا إيجابُ قصاص بالسراية ] 9 . ونصٌ في أجسام 
الأطراف أنها لا تضمن بالسراية ؛ فقيل : قولان » بالنقل والتتخرج كما سبق . فإن قلنا : يضمن 
اللطائف بالسراية » ففي العقل والبطش ”* ترّدٌ ؛ لبغدِهما عن التناول بالسراية . أما السمع فهو 
يعن المرا”: 


. ساقطة من الأصل » وثابتة في (أ) » ( ب)‎ )١( . زيادة من (أ) 2( ب)‎ )١( 
٠ . في الأصل « لكن » والواو زيادة من () » ( ب)‎ )©( 

(5) زيادة من (أ) 2( ب). 

(5) أي في إزالة خاصّية العقل » وذلك بأن يضرب شخصًا على رأسه في موضع معين فقيصبح مجنونًا . وقوله : 
( والبطش ) يعني إزالة قوة عضو معين كالذارع مثلا فيصبح مشلولًا لايتحرك » والعياذ بالله . 

قال في الروضة و رحد  :‏ والأقرب منع اللقصاص في العقل يزه ني اننع ريشن ولخوق الادنها 
مَحَالُ مضبوطة , ولأهلٍ الخبرة طرق في إبطالها » . 
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فروع : إذا قلنا : لا تضمن الأجسام بالسراية » فلو جاء المقطوحٌ يده » وقَطَع أصبعًا من 
الجاني » فتآكلّ الباقي » ففي تأدّي القصاص به قولان : 

أحدهما : لا؛ لأنّ السراية فيه لاتوجب القصاصء فلايتأَدٌى به القصاص (2: بخلاف ما 
إذا قطع يده » فقطع يد الجاني قرا إلى الروحين » فإنه يقع قصاصًا ؛ لأن السراية في الروح 
كالباخرة:وكذا اتفلاقن فيما اوضرب 32 عليه القضاض يموظ أن تترية خط فنات ؛ لأ 
الروح تضمن بالقصاص ولكن لا بهذا الطريق . 

والأَقِيس ا ا 
مَنْ يُشتحقٌ عليه القصاص . 

لسوتت فتمعط شعرُه وزال ضوءٌ عينيه » فأؤضحنا رأْسَه فتمعط شعره وزال 
ضوح عينيه : ففي وقوع الشعر قصاصًا - خلافٌ مرتب وأولى بأن لا يقع ؛ لأنَّ نفس الشعر لا 
تمن بالنعنام بحلاف نفن الأطراقك : رولك رفوعه تصاضا .لبر والالشاك إل /5 
فساد المنبت من جملة ( زوال اللطائف ؛ إذ معناه زوالٌ القوة امنبتة وجومٌ الشعر فيه تابعٌ . 

ولا خلاف في أنه لو باشر تمعيط شعره فقابله ممثله لم يقع قصاصًاء بل كل واحلٍ منهما 
جناية توجك الحكومة والتعرية . 


تن اتن اتن 


)١(‏ وهذا هوالمذهب . انظر الروضة ١ .)1١41/5(‏ (5) في (أ)»(ب): 2 فلوأوضحه). 
5 في (أ) (١)‏ ب): ١‏ من جهة) . 


5 
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: ثاز (0) 
الفصل الثاني 
فى الممائلة زفه 
الأول : تفاوتٌ في المحلّ والقدر © . ومثال امحل أنَّ الِمتى لا تُقْطع باليسرى » ولا 
السَبابةٌ بالوسطى » ولا أصبعٌ زائدة بمثلها عند اختلاف المنبت 49». وأما القدرٌ قتَمَاوْنه لا يؤثر في 
الأعضاء الأصلية ” إذ تقطع يدُ الصغير بالكبير ©» [ وبيد الصغير يَدُ الكبير عند المساواة في 
الاسم : إبهام وإبهام ] ("2: وفي الأصبع الزائدة يمنع القصاص إذا وجب تفاوثٌ الحكومة لتفاوت 
النسبة » وعند تساوي الحكومة وجهان ؛ لأنه ليس له اسمٌ أصلي حتى يُكتفى بالاسم . 
وأماالموضحة ‏ فالتفاوثٌ فيه في العرض معتبث ؛ إذ لا يُّقنع فيها بموضحة ضيقة (" في مقابلة 
الواسعة " . وتفاوت الغوص ©" في سمك اللحم لا يؤثر ؛ لأنّ مردٌ الاسم هو العظمٌ . 
فروع ثلاثة 
لأول : لو أَوْضَّحَ ناصيته لم نوضح قَدَّاله "©2: بل راعينا امحل . ولو كان رأسٌ الشَّاجٌ أصغر 
الاول : لواؤضح صيته لم نوضح قذ » بلرا : حل . ولو ل راس الساج اصعر 
استوعبنا عند استيفائه الرأس الكبير ولم نكمل بالقفا والجبهة ؛ لتفاوتٍ الاسم وا حل » بل نَضْمٌ 
إليه أَدْسّا بخلاف اليد الصغيرة » فإنها تكفي في مقابلة الكبيرة ؛ لأنَّ ما وقع من النقصان بين 


(1) في الأصل : «والفصل الثاني » والمثبت من (أ)؛( ب) . 

(؟) وهي معتبرةٌ في وجوب اللقصاص في الأطراف كالكفاءة في النفس » ومن ّم فلا يقابل طرف بغير جنسه » 
كاليد بالرجل . ٠‏ 

(”) في (أ) » ( ب) : « تفاوت امحل والقدر» . 

(4) يعني إذا اختلف محلّها » بأنْ كانت إحداهما زائدة بجنب الخنصر ء وزائدةٌ الجاني بجنب الإبهام . 
(0) في (أ) » ( ب ) : ( إذ تقطع اليد الصغيرة بالكبيرة ) . 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (أ) » ( ب ) . (0) في (أ) » ( ب )  :‏ في مقابل الواسعة ) . 
(8) في (أ) » ( ب) : « العمق » . 

(3) الْقَذَّال : جماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس » وهو فوق القفا . انظر : المصباح المنير( 9/ )71١‏ . المعجم 
الوجيز ص ( 54: ) . مادة (ق ذل) . 
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اليدين 7" لم يثبت له اسم اليد / والتفاوتٌ هاهنا مقدارٌ يبت (" له اسم الموضحة وديتها لوأفرد» 74؟/ب 
فلم يمكن أن يُججعل تابعًا . 

ولو استوعب ناصيتّه - ورأسٌ الشَّاجٌ أُصغْرُ - استوعبنا ناصيته وكملنا من باقي الرأس ؛ 
لأنَّ اس الرأس شاملٌ . وقال القاضى : اختلافٌ أسامي جوانب الرأس : كاختلاف ما بين الرأس 
وغيره ؛ فلا يتعدّى الناصية ( ويَضُّمُ إليه الأؤشٌ . 

فإن فرّعنا على الظاهر » فالخيرةٌ فى تعيين الجانب الذي به التكميل إلى الجانى على وجه» 
وإلى 29 المجنى عليه على وجه » وفى الثالث : يَئْدىء من حيث ابتدأً الجانق ويذهب فى صَوْبه 
إلى الاستكمال . 

الثاني : لواستحق قد رأنملةمنالموضحةفزاد(؛)في القصاص:غرءأرسَاء وفي مقدارهوجهان: 

أحدهما : أنه قسط بحصة © أرش واحد إذا وُزّع على الجميع ؛ لأنَّ الموضحة واحدة . 

والثانى : أنه يجب أَرششٌ كامل ؛ لأنّ هذا القدرَ جنايةٌ » والباقى حنٌّ منفرد بحكمه كما لو 
كان الأول خطأ واستمدٌ على البقية عمدّاء ”7 فيجب قصاص العمد' ويفرد حكمه ؛ لاختلافٍ 
الحال . ويقرب منه الخلاف فيما إذا أراد الاقتصار على بعض حقّه » منهم مَنْ جَوَّرَ كما في 
الأصبعين . ومنهم مَنْ منع ؛ لاتحادٍ الاسم , 

الثالث : لو اشتركوا في الإيضاح احتمل أن يُوضّح ”من رأس كل شريك بقدره © 
ور ه ٠‏ د - 5 5 - 5 ٠.‏ 5 
ويُختمل أن يوزع ؟ لقبوله التوزيع . ثم يتصدّى النظد في تعيين ا محل . 


تن تنا تنا 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب): ( من اليدين » . )في (2)5(ب):٠ثبت).‏ 
(5) في (أ) : ١‏ وعلى »؛ . (5) في (أ) : « وزاد). 
(5) قوله : ( بحصة ) ليست في (أ) » (ب). (7) في (أ) ؛ ( ب) : 9 فيجب القصاص في العمد» . 


(0) في (أ) » ( ب ) : « من كل رأس بقدره » . 


2204/6 
التفاوت الثاني 
فى الصفات 
1 وفيه مسائل : 
الأولى :أن التفاوت في الضعف والمرض لايمنع » بل يُقْطع ذَكَدُ القويٌّ بذكر العِئّين 
والصبي » وأنفٌ الصحيح بأنف الأجذم إلا إذا بطلت حياته وأخذ في التفدّت . 
وتُقُطع أذن السميع بأذن الأصَمْ » والأنفُ الصحيح بأنف الأأخحشم 7420 لأن المرض في 
محل السمع والشم» لافي محل الأذن والأنف " . ولا تقطع ” يد الصحيح " بالشلاء» ولا 
الذَّكَوُ الصحيح بالأَسَّلَّ . وشلل الذكر أن لا يتغير في الحر والبرد بالتقلّص والاسترسال . ودَّكو 
العتّينٌ لا سلَلٌ فيه » وإنما الخلل في موضع آخر وهو [في] 9 الدماغ أو القلب . وشللٌ اليد : في 
بطلان البطش. 
ولايُشترط سقوط الح على المذهب الظاهر » فإِن قنع صاحبُ الصحيحة باليد الشلاء 
أجيب إليه ولم يكن له أرشٌ كما لو رضي المشتري بالمعيب في الشراء ؛ لأنّ البطشٌ وصفٌ لا 
يقبل الانفصال . 
وتتقطع الشلاءٌ بالشلاء إذا تساويا في الحكومة . وضعيفٌ البطش كقويّه إلا إذا كان 
بجناية » فإن الجناية تُعتبر في الشركة ولا تعتبر في المرض . 


وأما الحدقةٌ العمياءٌ ولسانٌ الأبكم © فهي كاليد الشلاء . 


د 


الثانية :تقطع الأذن الصحيحة بالأذن المثقوبة إذا لم يُورث الثقبُ شْيئًا كآذان النساء . 


(01) في (أ) (١‏ ب) « بالأنف الأخشم » . 

() في (أ)؛ ( ب) : ١‏ لأن المرض في محل الشم والسمع » لا في ذات الأنف والأذن » . 
5) في (1أ) (١‏ ب ) : ١‏ اليد الصحيحة »© . (4) زيادة من (أ)(ب). 

(ه) في (1)ء ( ب) : « اللسان الأبكم » . 
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واغخرومة التي قطع بعضّها لا يُشتوفى بها كاملة » ولكن يُشتوفى بمثلها " إن أجرينا القصاصص 
في بعض الأطراف . ولانكتفي بالخرومة في مقابلة الكاملة إلا بِضَّمٌ الأرش إليه ©. 
الأظهر في الأذن , بخلاف ما إذا كانت أظفار ا مجني عليه متفرعة أو مُخُضّرَة ‏ إِذْ ُقُطع به اليد 
السليمة ؛ لظهور منفعة البطش فى اليد . ولو كانت الأظفار مقلوعة » قالوا : لايُشتوفى بها 
الكاملة . والكلٌ فيه نظر ؛ إذ يلزم أن ينقص قدر من دية الإصبع لَِقْدِ الظفر» ولا قائل به . 

ولو قطع أذنه » قَرَدٌه إلى المقطع في حرارة الدم فالتصق» فلا أثر لهذا الالتصاق » والقصاصٌ 
واجبٌ » ويجب قَلَعُه إن قلنا : إن ما يُبانُ 27 من الآدمى نجدى وإلا فَتِعْمَّى عنه . ويحتمل النظك إلى 
الدم الذي انكتم في الالتصاق ؛ لأن الساتر جماد فلا يوجب الاستبطان . 

فإذا قلنا: يجب إزالته » فلا قصاص على مقتلعه . وهكذا إن قلنا : لا يجب .» إلا إذا سرى 
إلى الروح فيجب 20 قصاص النفس . 

الثالثة : لاتُقْلع سن البالغ يسن صب لم يفغر (© ؛ لأن الققصاص في إفساد المنبت فلا 
يفسد من الصبي . فلوفسد المنبت ولم تَعُدٌ سنٌ الصبي » ففي القصاص قولان . وَجْه قولنا : لا 
يجب ء أن سِنّه فضلة زائدة فلا يمكن أن يُقْلّع به © سِنٌ أصلى . 

فإن كان فساد المنبت مشتركا والبالعٌ لو "» عاد سِنّه - على ندور - ففي سقوط القصاص 
عن قالعه قولان » ووجه قولنا 2 : لا يسقط » التشبيةٌ بمالّو التحمت الموضحة » فإنها نعمة 


.) في (أ)ء(ب) : دمثلها » . (0) في (أي(ب):(إليها‎ ١ 

5 في (أ (١)‏ ب) : «انخرام » . (5) في (أع ١‏ (ب):«بها0. 

(5) أي ينفصل . 

(7) في الأصل : « يجب » والمثبت من (أ)» ( ب) . 

(0) أي لم تسقط رواضعه . انظر : روضة الطالبين ( 159/9 ) . المصباح المنير ( ١174/١‏ ) . المعجم الوجيز 
ص«84 ) مادة روث غر). 

(8) في ( ب ) : «١‏ يقطع به ) . (9) في (أ : « إذا ». 

. » في (أ) : « وجه قولنا‎ 2٠١ 
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جديدة لا تُسقط القصاص . 

ولو قَطِع جزءًا من طول لسانه فعاد » فهو كعؤد السَنٌ أو التحام الموضحة ؟ وجهان . فإن 
حكمنا بسقوط القصاص . ففائدثُه : استردادٌ الدية إن كان قد أتحذها أوإيجابُ دية سِنٌ الجاني 
وإن كان قد قلع » وليس من فائدته تأخير استيفاء القصاص ؛ لأن الظاهرَ عدم / الَؤد كما أن م 
الظاهر في الصبي العَؤدُ . 

فإنْ (© بادر المجنرئ عليه واستوفى » ثم عاد سِنّه : لم يقلع قصاصًا باستيفائه ؛ إِذْ جاز له 
الاستيفاءٌ » لكن يَعْرم [ له ع (© الدية » ويبقى له حكومةٌ سِنّه . 

ولو عاد سنٌ الجانى وقلنا : عَودُه مؤثر» ففى قلعه ثانيًا وثالمًا إلى إفساد المنبت وجهان . 


ا 


(0 في (أ) : دفإذا ». (؟) زيادة من (أ). 


227/6 
التفاوت الثالث 
فى العدد 


فإن كانت 47 يد الجاتي ناقصة بأضيع يلم وطُولت بالأوشن :..وقال أب تختيفة ( رخنمة 
اللّهِ ) : يُقُنع به "© كما في النفس . 

فإن كان النقصان في يد المجني عليه لم يكن له قَطْعْ الكف » لكن لَقْطّ الأصابع الأربع 
وطُلَّبُ حكومة الباقي كما في كسر العضد . 
فروع أربعة 

الأول : لو كان على يد الجاني أصبعان شلاوان » فلو قطع يده(" فلآ أرش للشلل . وإن 
لقط الأصابع الثلاث فله ديةٌ أصبعين . وأما حكومةٌ الكفّ فالقدر الذي يقابل الأصابع المقطوعة 
فيه وجهان : يُعَبّر عنهما بأنّ الحكومة » هل تندرج تحت قصاص الأصابع كما تندرج تحت 
ديتها ؟ © وهل يقابل ؟» الأصبعين ؟ فيه وجهان . يُعَبّر عنهما بأنّ بعض الأصبع : هل تنرّل 
منزلة الكلّ في استتباع الحكومة ؟. وأما الأصبع الشلاء فلا تندرج حكومة الكف تحت 
حكومتها في الظاهر . 

الثاني : إذا كان على يد الجاني ستةٌ أصابع متساوية ليس فيها زيادة » فللمجني عليه أَنَّ 
يلقط خمسةً من أَيٍّ جانب شاء» وله مع ذلك سد دية اليد ؛ لأنَّ اليد انتقسمثٌ ست أقسام وقد 
استوفى في خمسةٍ أسداسها إلا أنه خمسةٌ أسداس في صورة خمس كوامل قُتَحط من أجل 
الصورة مِن السدس شيكًا بالاجتهاد . 


أما إذا كانت فيها زيادة » وزعم أهل الصنعة أنَّ القوة لم تنقسم بالأجزاء المتساوية - لأنّ » 


(0 في رأ : «١‏ كان ). 

(0) في () : ( منه ). 5 في (أ) : « اليد » . 
(8) في (أ) : ١‏ وما يقابل ؛ . 

(0) في (أ) : « لكن ). 


333333030303030307070707006.... .ب كتاب الجنايات / مسائل في قصاص الأطراف 


الزائد مُُْتبس - فليس له القصاص ؛ لأنّهِ رما يستوفي الزائدة بأصلية » فلاسبيل إليه . 

فلو بادر فقطع خمسّاء فهو تمَامُ حمّه , ٠١‏ ولا يفت إلى قوله؟ : لعل الزائد في المستوفى 
فقد تفص عقي ؛ لأنه تعدّى بالخالفة . ْ 

الثالث : أصبع تشتمل على أربع أنامل تنقسم القوة لها على التساوي من غير تعيين زيادةٍ» 
فإذا قطع هذا من المعتدل أنملةٌ : قطعنا أنملته ("2 وألزمناه من الأرش ما بين الربع والثلث . 

وإن قطع أملتين قطعنا أثملتيه وألزمناه ما بين النصف والثلثين . فإن قطع الأصبع 27 قطعنا 
أصبعه ؛ فإِنٌَ أربعة أرباع 9؟» تُساوي ثلاثة أثلاث . هذا إذا لم يزدْ في الطول » فإِن زاد في طوله 
فالحكم ما مضى » ولكن يُْعى تفاوتُ الصورة هاهنا كما * في الأصابع الستة . 

ولوقطع من هذه الأناملٍ واحدةً فلا نقطع أملةٌ معتدلة ؛ لأنها ثلث فلا تُقَابل بالربع » وإن 
قطع أملتين قطعنا واحدة وطلبناه "2 بالتفاوت بين النصف والثلث © . 


وأملتان متساويتان على رأ سأصبع» ويدانعلى ساعد» وقدمانٍ على كعب: كالأصابعالستة. 


الرابع () : مقطوعٌ الأثملةٍ العليا إذا قَطْع صحيح 8ه شش559393ك1 
١‏ في (أ) : «١‏ ولا يلتفت إلى قول القائل » . (0) في (أ) : « أثملة » . 
© في رأ : وأصبعًا».. 2 (5) في (أ) : ١‏ أرباعه » . 
(0) قوله : و كما » ساقط من (أ) . (5) في (أ)ء ( ب ) : ١‏ وطالبناه » . 


0) في (أ) : ١‏ والثلثين » . 
(8) قال الحموي : « قوله : ( إذا كان على يد الجاني ستة أصابع متساوية وليس فيها زائدة » فللمجني عليه 
أن يلتقط خمسًا من أي جانب شاء وله مع ذلك سدس دية ؛ لأن اليد قد انتقسمت ستة أقسام وقد استوفى 
منها خمسة أسداس في صورة خمس كواملٌ » فيحط لأجل الصورة منه شيعًا بالاجتهاد . أما إذا كانت فيها 
زيادة وزعم أهل الصنعة أن القوة لم تنقسم بالأجزاء المتساوية ولكن الزائد ملتبس .. إلى قوله : الرابع ) . 
قلت : ذكر أن الجاني إذا كان على يده ستٌ أصابع متساوية ليس فيها زائدةٌ » ونحن نعلم قطعًا أن فيها 
زيادة إصبع كما لا يخفى أيضًا » فإنه قال : ( وزعم أهل الصنعة أن القوة لم تنقسم بالأجزاء على الست 
قطعًا . إنما انقسمت على خمسة أصابع غير متساوية ولكن الزائد ملتبس فليس له القصاص ) . وإذا كان 
كذلك لم يحصل التباس بنحو أحد الأصابع الست من القوة كما لا يخفى . 


كتاب الجنايات / مسائل في قضاص الأطراف .7 رب 23222 سم 299/6 


الأتملةٍ( الؤْسْطى [ منه ] (© فلا يمكن استيفامٌ الوسطى » ولككن لو سقطت العليا بآفة أو 
جناية جانٍ فقدرنا على الوسطى فنقطعها ”2 , وإلى أن يتفق ذلك » فهل يُطالب بالأرش 
للحيلولة ؛ نص الشافعييٌ ( رضي الله عنه ) أَنَّ ولي امجنونٍ يُطالب بالأرش إذا ثبت للمجنون 
قصاصٌ ويكون ذلك للحيلولة » ونصٌ في الصبي أنه لا يطالب ؛ لأنَّ له أمدًا مُنْتظرًا» فج إلى 
امجنون وَجَْةٌ من الصبي وإلى الصبيٌ وج من المجنون . 

وأما الحامل فهي 7 أولى بأَنْ لا يطالب ؛ لأنّ أَمَدَ وضع الحمل قريب » فتوقُُ سقوطٍ العليا 
في مسألتنا - بآفة أو جناية بان ©» - كتوقع الإفاقة من المجنون . 


ولو كانت مُلياه مستحقةً بالقصاص ء فتوقُمٌ استيفائه كتوقّع وَضْع الحمل . 
ومهما قلنا : [إنهع © ليس له أَوْشٌُ الحيلولة » فلو أَحَلٌ كان إقدامٌه على [ أخذ ‏ ”© الأرش 


7ت > قلت : أمكن أن يجاب عن الأول بأن يقال : مراد الشيخ أن يكون على ست أصابع إصبعٌ متساوية 
لتلك الأصابع في الصورة . وقال أهل الصنعة الطبيعية : انقسمت مادةٌ الأصابع الخمس ستةً أجزاءٍ » وليس 
فيها زيادة على الأول بل الكل أصليات من حيث إن القوة منبسطةٌ على الجميع » ولا سبيل إلى القطع ؛ 
لاختلاف صورة الخمس والست من حيث المنظر » وإذا كان كذلك كان مراده بذلك القوةً دون زيادة الإصبع . 

قلت : قد ذكر الشيخ في البسيط وقال : ( الصورة الثانية : أن يقول أهل الصنعة الطبيعية : انتقسمت إلى 

ست أصليات قطعًا » ولكن يحتمل ذلك ويحتمل فيه : أن يكون فيه زيادةٌ مبهمةٌ » فليس له لقط الأصابع ؛ 
لأنا نمنع الزيادة بالأصلية ؛ لتفاوت الجنس والمحل كما نمنع استيفاءَ الأصلية بالزائدة ) وإذا كان كذلك فمراده 
بذلك ما ذكرناه من كون الإصبع الزائدةٍ مبهمةٌ بخلاف المسألة الأولى ؛ فإن القوة منبسطة على الأصابع 
الست بطريق التساوي » ولهذا اتفق الأصحاب على أن له أن يلتقط خمس أصابع من جملتها عاملا في 
أحد الطرفين » والتفاوت في الانقسام لا يورث منعًا » لاتحاد امحل بخلاف تفاوت اليمين واليسار» فعلى 
هذا يمكن أن يحمل ما ذكره في الوسيط على ما ذكره في البسيط ؛ فإنه لم يقسم الطبيعة الأصلّ إلى ست 
أصليات قطعًا بطريق التساوي من حيث إنه يحتمل فيهما التساوي في القوة ويحتمل التفاضل فيهما » 
فيكون احتمالٌ الاختلاف كحقيقته » . إشكالات الوسيط (ق 158 / 1 - 1١4‏ / ب) . 
(1) في :(أ) ١‏ الصحيح الأثملة » . 
0 زيادة من (أ) . (5) في (أ) : ١‏ فتقطعه ) . 
(5) في الأصل : « فهو » والمثبت من (أ).( ب) (ه) في الأصل : « جاني » . 
(0) زيادة من (أ)ء رب). 9) زيادة من (أ) . 


300070797979006 ب كتاب الجنايات / النزاع في استحقاق القصاص 


عَفْهَا عن القصاص . 
ه 
فروعٌ تتعلق بالتزاع 

الأول : إذا جنى على ملفوفب في ثوب 20 ولأعى كؤته ميناء وأنكره ولي الملفوف » فقولان : 

أحدهما : القول قول الجاني ؛ إذ الأصْلُ براءةٌ الذمة . 

والثاني : القولٌ قولٌ الولئ ؛ إذ الأصلُ استمرار الحياة 29 . 

ولو قَطَع يدّه ثم قال : لم يكن له أصبع » ففيه طرق » وحاصل المذهب أربعةٌ أقوال: 

أحدها : أن القولّ قولّه ؛ لأنّ الأصلّ عدم القصاص . 

والثاني : قولٌ امجن عليه ؛ إذِ الأصلٌ السلامةٌ . 

والثالث : ”إن كان العضوٌ باطنًا © فقول مجني عليه ؛إِدْ يشر عليه إقامة البيئة . والباطنُ ما 
بحن شكره شرعاعلى رأئ؛ أو نا مسر مروءة على راي .: 

والرابع : أنه إن ادّعى عدم الأصبع في الأصل » فالقول 9©» قوله . وإن ادعى سقوطه فالقول 
قولٌ امجني عليه /. 1 5 

الثاني : إذا قَطع يَدَيْ رجل ورجليه فمات » وبعد موته ادعى الوليٌ أنه مات بعد اندماله 
وعليك دِيْتَانِ » فأنكر : فيصدق مَن يُصَدّقه الظاهد » ويُغرف ذلك بقرب 2 الزمان وبُعْده . 

وإن تساويا في إمكان الصدق فهو قريبٌ من تقابل الأصلين ؛ إِذْ يمكن أن يقال : الأصلٌ 
براءةٌ الذمة » والأصلٌ التعددٌ عند تعدد الجناية » والسرايةٌ مشكوك فيها . 


(1) يعني جنى عليه بحيث أفضى به إلى الموت . 

(؟) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة ( 505/5 ) . 

(0) في (أ) : ١‏ أن العضو إن كان باطنا » . وفي ( ب ) : « أن العضو إذا كان باطنًا » . 
(4) في الأصل : « القول » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(0) في (أ)ء(ب): «بقدر ). 


كتاب الجنايات / النزاع في استحقاق القصاصض 2 0000 ل لل 301/6 

ولو ادعى الوارثُ أنه مات بسبب هاجم » فمطابئه بالبينة هاهنا أولى ؛ لأن إثبات ذلك 
لي يْسَدِ » والأصلٌ عدمٌ طرآن السبب . 

ولوانعكس الخلافُ فطلب القصاص في النفس » فالقولٌ قول الجاني ؛ لأنّ قصاصٌ النفس 
يتوقّف على السراية » وهو مشكوك فيه ١‏ ويسقط بالشبهة إلا إذا كان الظاهد خلاف ما يقوله 
فإنا لا نُصَدّقهِ . 

أشني سا عأ لول حنم ل الت هن 

الثالث : إذا شجّ او بتعا وابااه لورفا ا : أنا رفعتٌه 
0 
ثلائةُ أروش : فيِنْظر في دعوى الاندمال إلى ما سبق . فإنْ حلف امجني [عليه] © على 
الاندمال - حيث يُصَدَّق - ثبت على الجاني أَرْشَّانٍ » وفي الثالث وجهان : ْ 


اللا 


أحدهما : نعم ؛ لأنه مُِءِ بالثالث » والاندمال تبت يبمينة . 
والثاني : لا؛ لأنَّ يمينَ الاندمالٍ تَصْلح لنِمّي التداخل ولاتصلح لإثبات الثالث عليه » وهو 
لم يُقِدَ بثالثِ موجب » بل برفع حاجز لايوجب . وقد تم النظكُ في مُوجبٍ القصاص . 


نا اننا اننا 


(0 في (أ)(ب): «فيها ) 
(0) زيادة من (أ) (٠‏ ب). 


23200 /6 


الفنٌ الثانى 
في حكم القصاص الواجب في الاستيفاء والعفو 
زوق بايا 


الباب الأول فى الاستيفاء 


( وفيه ثلاثةٌ فصولٍ ) 
الفصل الأول © 
فيمن له ولايةٌ الاستيفاءٍ . 
وفيه مسائل : 
الأولى : إذا كان القتيل واحدًا والورئةٌ جماعة : فالقصاصٌ مُوَرّع على فرائض الله تعالى 
حتى يثبت للزوجين والصغير وامجنون . 


ثم إِنْ كان فيهم صغير أو مجنون لم يُشْتَؤْفَ اللقصاصٌ إلى البلوغ والإفاقةٍ خلاهًا لأبي 
وقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) على أنَّ ول المجنونٍ يُطالب بالمال ؛ لأنه لا أََدَ له . 
وول الصبين لا يُطالب بالمال 7" وقد ذكرنا تَصَّدْفَ الأصحاب قبل هذا فى كتاب ١‏ اللقيط ) . 


)١(‏ كلمة : « الفصل )» زيادة من (أ)»(ب). 

)2( انظر في مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : مختصر الطحاوي ص ( 385 ) . الهداية شرح بداية المبتدي 
(507/4 ) . رعوس المسائل ص ( 15 ) . إيثار الإنصاف ص )١91:790(‏ . شرح فتح القدير )777/٠١(‏ . 
”) يعني أنه إذا انفرد صبيئ أو مجنونٌ باستحقاق القصاص » ولم يشاركه فيه أحد » لم يَسْتَوْفِهِ وليّه » وسواء في 
ذلك قصاص النفس أو الطرف . ويُحبس القاتل إلى أن يبلغ الصبي و يفيق المجنون ولا يُخَلَى بالكفيل ؛ فقد يهرب 
فيفوت الحقٌّ » وكذلك يحبس إلى أن يقدم الغائب المستحق للقصاص . انظر الروضة (41/5؟) . 


كتاب الجنايات / مَنْ له ولايةٌ استيقاء القصاصض اا ا لب _سسسس 303/6 


أما<' إذا كانوا مكلَّفِين فلايجوز الاستيقاءٌ إلا بالتوافق . فِإِنْ تزاحموا أقرع يبنهم (2: فمن 
حرجت القرعةٌ له فمبَعَه غَيْدْه من أصل الاستيفاء امتنع . ويَدُخل في القرعةٍ المرأةٌ والعاجرُ - على 
أحد الوجهين - ويَسْتَنِيبُ إن خرجت قرعته . 

فرع : لو بادر واحد دون رضا الآخرين » ففي وجوب القصاص قولان 29 : 

أحدهما : يجب ؛ إذ ليس له ذلك » وحقّه ليس بكامل في الجميع » فهو ©» كما لوشارك 
عر 

والثاني : لا ؛ لأنّ البعض مُهُدَر في حقّه » فصار كما جرح جراحتين إحداهما في حالة 
الإهدار, ولأنَ © علماء المدينة ذهبوا إلى إباحة الاستبداد لكل وارث » والخلافٌ 20 في إباحة 
السبب شبهةٌ . ولهذه العلة » لو جَرى بعد عَفْو الآخرين سقط القصاصٌ أيضًا. إن" لم يكن .. 
عالاً بالعفُو فسقوطً القصاص أولى . 

فإن قلنا : لايجب القصاص ء فالذي لم يَوْضٌ يرجع بحصته على المبادر في قول » وكأنه 
استوفى الكل واحتبسه عنده » ويرجع على تركةٍ القتيل في قول كما لو قتله أجنبىٌ . 

وإن قلنا : يجب القصاصٌ .ء فلو بادر وَلِيُ القتيل القاتل » فقتل المبادر » بقي دية القتيل 
المظلوم متعلقةٌ بتركة القتيل القائل » نصمّها لورثة المبادر» ونصِقّها للذي لم يأذن . 


(0) زيادة من (أ)(ب). 0 في (أ)(ب):ذله). 

(؟) في الروضة تفصيل حسن فى هذه المسألة » قال : ١‏ وأما إذا بادر أحدٌ ابي المقتول الحائزين » مكل الجاني 
بغير إذن الآخر ء قَيْنْظر : أُوَقَعَ ذلك قبل عفو أخيه ؟أم بعده ؟ : 

( الحالة الأولى ) : إذا قتل قبل العفوء» ففى وجوب القصاص عليه قولان » أظهرهما : لا يجب ؛ لأن له حقا 
في قله » فصار شبهة » والقولان فيما إذا قتله عالما بالتحريم » فإن جهل فلاقصاص بلاخلاف . 

( الحالة الثانية ) : أن يقتله بعد العفو » فإن علم العفْوَ ومحكم الحاكم بسقوط القصاص عن الجاني » لزمه 
القصاص قطعًا . وإن لم يحكم به لزمه أيضًا على المذهب » . الروضة (515/9؟) . 

(5) قوله : ( فهو ) ساقط من (أ)», ( ب) . 

(ه) في الأصل : ١‏ لأن » والواو زيادة من (1) » ( ب) . 

(5) في (أ)ء ( ب ) ١‏ والاختلاف » . في (أ)ء(ب) : «فإن ). 


33330303000006 - كتاب الجنايات / من له ولايةٌ استيفاء القصاص 


فإن عفا ولِيٌ القتيل القاتل على مال » فذلك امال تركةٌ القتيل القاتل فيؤدّى منه حقٌّ الذي 
لم يأذن ويجعل 27 حقٌّ لمبادر قصاصًا بمثله إِنْ كائَلا . 

المسألة الثانية 9" : إذا قتل الو احدٌُ جماعة َيِل بأوّلهم وللباقين الدياثٌ . وإن قتلهم معًا 9 
قل من © حرجت له القرعة *» » واكتفى أبو حنيفة (رحمه الله )به عن جميعهم . ©» 

واختلف أصحابنافي العبدإذاقتل جماعدً» فقيل : يقتل بجميعهم ”")؛ لأن حق الآخرين ضائع. 
وفي القاتل في قطعالطريقجماعةفإنه لمي عفيهالكفاءةوسلك بهمسلك الحدعلى قول! كتفى بدعن 
اجماعة . وكذلك اختلفوا في أولياء المَتْلَى إذا تمالكوا عليه على ثلاثة أوجه: . 

الصحيح : أنه يُقَسّط عليهم ؛ ويترجع كل واحدٍ إلى حصته من الدية . 


والثاني : أنه يُقرع بينهم ويُضّرف إلى مَنْ خرجت القرعة له . 


(1) في الأصل : « فيجعل » والمثبت من (أ) ‏ ( ب) . 

(؟) كلمة « المسألة » زيادة من (أ)» ( ب) . 

() في الأصل : « جميعًا » » والمثبت من (أ) ( ب) وهو الصحيح ؛ لأن قتل الواحد للجماعة له حالتان : 
الأولى : أنْ يَقتلهم مُرَئيينَ واحدًا بعد الآخر . 

والحالة الثانية : أن يَقُتلهم معًا دفعةٌ واحدة » وهو المراد هنا . 

() في (أ)ء( ب) : ١‏ يمن خرجت القرعة له » . 

(ه) مذهب الشافعية : أنه إذا قتل الواحدُ جماعةً مرتبين » قُتل بأولهم وللباقين الديات . 

ومذهب الحنفية : أن القاتل يُقتل بالكل » ولاينتقل الباقي إلى الدية » وهو مذهب المالكية . 

ومذهب الحنابلة : أنه إذا رضي أُولياءُ القتلى بقتل القاتل : قُتِل لهم , ولا شيء لهم سوى ذلك » فإن 
تشاحوا فيمن يقتله منهم ‏ أقيد للأول » وللباقين دية قنلاهم » فإن رضي الأول بالدية : أعطيها وُتل للثاني . 
انظر : روضة الطالبين ( )5١8/9‏ .المبسوط (9//53؟1) . تحفة الفقهاء ( ع/١٠٠)‏ . الهداية ( :١ه‏ ) . 
رءوس المسائل ص (17: ) . إيثار الإنصاف ص (01.: ) . رد امحتار (57/1ه ) . الكافي ص (550 ) . 
الفروع ( 520/0 ) . الإنصاف ( 5:/9: ) .المبدع 594/8 , 590 ) . 


(1) في (أ)١(ب):‏ (لجميعهم ). 


كتاب الجنايات / ليس لول القنصاص أنْ يشتوفي دون الرفع إلى السلطان ل 305/6 


والثالث : أنه يكفي عن جميعهم كمذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) . 

/ هذا إذا حضر الكل , فإِنُ كان بعصّهم غائبًا أومجنوثًا » ففي رواية الربيع : يُؤخر إلى ؟/أ 
إمكان القرعة . وفي رواية ححؤمّلة © : يشتوفي الحاضرٌ والعاقل » ويكون الحضور مرججححا 
كالقرعة 29 . 

أرع: 0 اله 0 

المسألة الثالئة : ا :وليس للولئ الاستقلالُ دون الرفع إلى السلطان . فإن 
استوفى وَقَعَ الموقع ©» وعرّره [ الإمامٌ ] © لأنَّ أفر الدماء خطيرٌ . 

فإذا رفع إلى السلطان ” وجب عليه أن يأَذنَ له في القتل » ولايأذن في استيفاء حدٌ 
القذف ؛ لأن تفاوت الضربات عظيم » وهو حريصٌ على المبالغة . وهل يُفَوْض إليه القطِعَ ؟ فعلى 
وجهين » وَجَهُ المنع - مع كونه مُقَدّوًا - مايُفْرض من ترديد (© الحديدة التي يعظم غورها . 

ثم ينبغي أن يُ يُشتوفى القصاص " بِأَحَدٌ سَيِفٍ © وأسرع ضربة . فإنُ ضرب الوليٌ ضرية 
فأصاب غير الموضع المقصود ء فإِنَْ تعمد عزّر ولم د يُغزل © » وإن أخطأ وَل (' على تخوفه 
وعجزه ١‏ أمرناه بالاستنابة ؛ إِذْ لا يُؤمْن خطؤه ثانا 0١‏ . ومِن أصحابنا مَنْ عكس هذا 


)١(‏ سبقت ترجمته في القسم الدراسي 
(١‏ والمشهور في المذهب ما في رواية 5-5 » وهو أنه يحبس القاتل حتى يحضر الوليٌ الغائب + أو يفيق 


المجنون . انظر الروضة ( 5١19/9‏ ) . 5 في (أ)ءاب) :« إذا» 
(4) أي وقع قصاصًا . (ه) زيادة من (أ)» ( ب). 
)١(‏ في (أ)؛(ب): (١‏ فإنه يجب »6 . 0 في (أ)ء(ب):١تردٌد).‏ 


(0) في الأصل : « بسيفٍ » والمثبت من (أ)(ب). 

(9) أي ولم يُغزل من استيفاء القصاص . 

. ب) : « على خوفه وعجزها » والضمير في ( عجزها ) يعود على اليد » وهي مؤثة‎ (١ )1( في‎ 2٠١( 
. )785/1( في الروضة تفصيل حسن في ذلك فانظره‎ )١١( 


206 كتاب الجنايات / فروع في استيفاء القصاص » وأجرة الجلاد 


الترتيب » وهو ضعيف 297 . 
فروع ثلاثة 

الآول : لو قتله الول بسيفٍ مسموم يُفَتََّهِ قبل الدفن 7" » لم تمَكن 2 . وإن كان يُفَنّت 
بعد الدفن فوجهان . 

الثاني : لو قطع الجاني طرفٌ نفسه يإذن المستحقٌ » ففي وقوعه عنه وجهان ؛ 9 لاتحاد 
القاص 4 و لقتص ا 


الثالث : لطر عق ]ف بر ة الاياءاى الساتى عل امعطم مها و الدا اريت 
المال »فقيل : قولان » منشؤهما : أنه يخرج عن العهدة بالتمكين أو التميبز والتسليم ؟ وهوقريبٌ 
من التردّد في أَنَّ مؤنة جذاذ الثمار على البائع أو المشتري ؟ وقيل بتقرير النصّينٌ ؛ لأن الحدٌ يجوز 
ْو موجبه والهربُ منه » فيكفي فيه التمكين © . 

والأولى أَنْ يكون للجلاد رزقٌ من بيت المال إن اتسع 


وينبغي أن يُحُضِر الإمامُ - مَحلّ الاقتصاص - عدلَينْ خبيرين بمجاري الأحوال يبحثان 
عن الحديدة » أمسمومة أم لا ؟ ويُرَاقبانِ حقيقة الحال . 


دخ تنااننة 


. قوله : ( وهو ضعيف ) ساقط من (أ) » ( ب)‎ )١( 

(؟) في الأصل : ٠‏ قبل الموت » وهو خخطأ » والصواب ما في (أ) » ( ب ) وهو المثبت . 

() يعني لو أراد ولي القصاص أن يشتوفي بسيفٍ مسموم يُمَنّتَ جسد الجاني قبل دفنه » مُنع من ذلك بلا 
خلاف ؛ وهذا لما فيه مِنْ مَتْكِ الحرمة وتُشر الغسل والدفن . 

ون توا :ني والأقاد لفاس واليض به 

(5) قال في الروضة 5١7/4‏ ) : ( لينصب الإمام من يقيم الحدود » ويستوفي القصاص بإذن المستحقين 
له توررق من حنمن سن القوء والقيدة»/للرصيد للتصالع :فاق لم يكن اله مر سهم المصالح 
ورد ارك رلك نل جح لتر الام حل ع ا ا ل و ا 
على المقتص . والصحيح المنصوص الأول » دفي أجرة الجلاد في الحدود - والقاطع في السرقة - وجهان » 
أصحهما : على المجلود والسارق ؛ لأنها تتمةٌ الحدّ الواجب »© . 


20//6ظ2 
الفصل الثانى 
في أن حق القصاص على الفور 


فلايؤخر بالليّاذ إلى الحرم إلى وقت الخروج ١‏ ؛ بل يُقتل في الحرم [ عندنا ] (2 خلا فا لأبي 


حنيفة ( رحمه ) الله 9 . 


ولولاذ بالمسجد الحرام يُخرج ويُقتل . وقيل: يقتل في المسجد وبٍسط الأنطاع حذرًاعن9) 
التأخير > . ولو قطع طرقّه فمات **» فللولي قط طرفه وحَرٌ رقبته عقيبه ؛ لأنه استحقٌ الروح 
على الفور ل ل الت 
في حالة المرض وإن كان مخطرًا . 


ولوقطع يديه فاندَل » فقطع رجليه : فللمقطو ء ع أن يجمع ين قُطع يديه ورجليه ولاءوإن 
كان فيه مَزِْدُ خطر ؛ لأن الحقٌّ على الفور . وفيه وجه : أنه ينع . 


وفي الجملةٍ” لا يؤخر حق القصاص " إلا بعذر الحمل إلى وضع الولد وارتضاعه الَا:*) 


)١(‏ زيادة من (أ)(ب). 

. مذهب الشافعية : أنه لا يؤخر القصاص بالنياذ إلى الحرم حتى يخرج منه» بل يُقُتل فيه . وهو مذهب المالكية‎ )٠( 
ومذهب أبي حنيفة : أنه لو أنشأ القتل في الحرم قُتل فيه » وإن قتل خحارجه ثم التجأ إلى الحرم : لم يُقتل فيه‎ 
بل تمّنع عن الطعام والشراب حتى يضطر للخروج منه » وحيتئذ يُقتل خارجه . أما إذا كان القصاص فيما‎ 
. دون النفس » فقد اتفقوا على جواز استيفائه في الحرم‎ 

اكد وق لطا الوه نوو الا عن كلام لان مروف حاف سرض خلن 
الشرح الكبير ( 751/4 ) . رد اخختار 54/1 ) 

5 في (أ)١(ب):«من).‏ 

(4) وهذا وجه ضعيف كما أشار إليه الغزالي رحمه الله . انظر الروضة ( 7١4/4‏ ) . 

(© فى (أ)ء(ب):١ومات‏ ). (7) في (أ)»١(‏ ب) : ١‏ وكذلك لوقتل » . 
0) في (أ)ء ( ب) : ( لا يؤخر القصاص »© . 

() اللبا : بوزن العتب » هو ما يُخلب من اللبن عند الولادة . انظر المطلع على أبواب المقنع ص (770). 


3203/6 كتاب الجنايات / متى يؤخر إقامة الحدّ ؟ 
إن كان لا يعيش دونه . فإن لم جد مرضعة فإلى الفطام . وإِنْ وجدناها - ولم تَوَعَب - قَتَلْنا هذه 
وألزمنا المرضعة الإرضاع بالأجرة وقدٌّؤناه صَبِيًا ضائعًا . 

وأما الحدٌ فيوّحر عن الفطام أيضًا إلى أن يكمُلَ الولدَ يدها ؛ لقصة الغامدية © ؛ فإنٌّ الح 
على المساهلة » ولذلك تحبس الحامل في القصاص » ولم تبس رسولُ يَكقه الغامدية . ولايشيع 
الهاربُ لأجل الحدّ . وللوالي حبس القاتل إن كان ولِيٌ المقتول غائبًا » ولا يحبس في ديون 
الغا بين لأ في لقتل عدوانا على حو الله تعالى . 
فروع ثلاثة 

الأول : لو ادعت الحملّ , ففي وجوب“التأخير بمجرد دعواها وجهان : 

عد الرجهية “يجبا ؛ لأنها أَعرفٌ بد © ا القصاص من 


المنكوحة © يُخالطها زوججها . 
والثاني : أنا لا تنكف إلا بمخايل الحمل » ولا مبالاة بنطفة. تعرض عقب الوطء إذا لم 
تَنْسَلك الحياةٌ فيها . 


الثاني : لو بادر الول وقَتل الحاملٌ [ بغير إذن الإمام » فأجهضت جنيئًا ميئًاع] 9 عرَّرّه» 


)١(‏ هذه القصة رواها مسلم في صحيحه (/79()171) كتاب ١‏ الحدود ) (ه ) باب ( من اعترف 
على نفسه بالزنا ) حديث ( ١590©‏ ) باسناده عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : جاء ماعز بن مالك إلى 
رسول الله يََِهِ فقال : يا رسول الله طهّرني ... وفيه « ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد » فقالت : يا 
رسول الله » طهرني , فقال : وَيْحَك !! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه » ققالت : أراك تريد أن ترددني 
كما رددتٌ ماعز بن مالك » قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها مهل من الزنا » فقال : آنتِ . قالت : نعم » فقال 
لها : حتى تضعي ما في بطنك » قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت » قال فأتى النيئ عل فقال : 
قد وضعت الغامديةٌ » فقال : ذا لا ترجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له مَنْ يرضعه » فقام رجل من الأنصار 
فقال : إلى رضاعه يانبي الله » قال : فرجمها » . 

. ) 7١9/4 ( وهذا هو الصحيح 1 قال جمهور الشافعية . انظر الروضة‎ )١( 

6 في () (١‏ ب ) : ١‏ منكوحة ) . 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من ( أ) » ( ب ) . 


كتاب الجنايات / إذا اقْتَصّ من الحامل فأجهضث جنيئًا مَيِثَا 77 دغ د -ت 309/6 


وغرةٌ الجنين على عاقلته ؛ لأنَّ مَؤْ تَ الجنين بهذا السبب ابت » بل همل عدم الحياة عند 
الجناية . وإن قَيَلَ (2 يإذن السلطان - وهما عالمان - ففي العّدة ثلاثةٌ أوجه : 

الأصح : أنه على عاقلة الول ؛ لأنه مباشرٌ 

والثاني : يُحَالُ على الإمام ؛ لتقصيره بالتسليط (2 . 

والثالث : أنه عليهما جميعًا بالتشطير . 

وَإِنْ كانا جاهِلَينُ فخلافٌ مرتبٌ » والحوالة على الول أؤَى ؟ إذ لم يَئِقّ لجانب الإمام وَجَْهٌ 
إلا تقصيره في البحث 2© . فإن كان الإمام جاهلًا والولي عالا » فَليفْطع بالحوالة على الولي ؛ 
لاجتماع العلم والمباشرة » وفيه وجه . 

وإن كان الإمام عام والولي جاهلا » فجانبُ الإمام قد : يَُوَى بالعلم فيتأكد النظو إليه . 

وحيث أحذنا على الإمام / فهو على عاقلته أو في بيت ا مال ؟ فيه قولان يجريان في كل حَخطَأ .رب 
وقع للإمام 29 . وإن كان عالما فلا يجب على بيت المال . 

هذا في الولي "© أما الجلآد فلا عهدة عليه عند جهله اتفانًا ؛ لأنه كالآلة » فكيف يتقلّد 
العهدة؟!. وإن كان عام - وقد على الامتناع - فهو كالولى . وَإِنُ خاف سطوة السلطان» فقد 
ذكرنا أن أمر السلطان إكراةٌ أم لا 0 ؟ . 

الثالث : لو قطع يديه ورجليه » فعفا عن القصاص وطلب شيئًا من الدية » ففيه ثلاثة 
أقوال: 
)0١(‏ في ( ب) : «١‏ وإن قتلها » . 
(0) وهذا هو الصحيح المنصوص خلافا لما صححه الغزالي ( رحمه الله ) . انظر الروضة ( 757/4 ) . 
(”) انظر روضة الطالبين 5١/4‏ ). 
(5) قال في الروضة ( 5١4/9‏ ) : « وحيث صَّمْنًا الإمامّ » فإن كان عالاً ففي ماله . وإن كان جاهلا » فعلى 
القولين في أن ما يجب بخطأ الإمام في الاجتهاد » هل هو على عاقلته أم في ببت المال ؟ أظهرهما - وهو 
المنصوص هنا - : أنه على عاقلته » . 
(0) في (1) (١‏ ب) : « الوالي » . (3) قوله : (أم لا) ساقط من (أ) 2( ب). 


6 ء لل ب كتاب الجنايات / إذا عفا عن قصاص الطرف وطلب شيئًا من الدية في الحال 
أحدها : أنه تُعجل (" له ديتان » فإن تداحل بالسراية استردت واحدة (' وكأنّ التداخل 
والثاني : أنه تُسلم إليه ديةٌ واحدة ؛ لأنه المستيقن » وسببُ الباقي يتم بالاندمال . 
والثالث : أنه لايُسلم شيءٌ؛ إذ يمُصّورٌ أن يجرحه مائة وألف » فترجع حصته إلى جزء من 
الألف فلا يُشتيقن مقدار» وقد نص الشافعي ( رضي الله تعالى عنه ) في السيد - إذا جنى على 
مكاتبه - أنه يعمل . فقيل بطرد الخلاف تخرييجا . وقيل : الفرقٌ التشوّف إلى العتق . 
ثم هؤلاء اختلفوا في اختصاص التعجيل بالنجم الأخير » فقيل : لايختص ؛ لأنَّ الأول 
نضا يقرب (2 من العتق . 


+ # اس 


. في الأصل : « تجعل » . والمثبت من (1) » ( ب)‎ )١( 
. » وكان التداخلُ عارضًا مغيرا للسبب‎ ٠ : ) في ( ب‎ )( 


(5) في (أ)(ب):١‏ تقريب 6. 


2311/6 


الفصل الثالث 
فى كيفية المماثلة 
وهي مَرْعيّة عندنا في قصاص النفس خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه اللّه) © . 
ومعناه : أن مَنْ قطع وقتل قطع وقتل » ومَن عَدَق أو حدق أو رَجم بالحجارة فُعِل به مثلهُ إلا 


إذا قَكَل باللواط أو إيجار الخمر ؛ فإن مثله فاحشة (" قَتُْدل إلى السيف . وقيل : يُعْدَّل إلى إيجار 
الخلٌ وإلى استعمال خشبة 29 . 

وميه امن انام عن كير ري جزل السيف كن و لاله اذى ل واشهل.. 
فروع 

الأول 27550007 يمْتْ في تلك المدة» فَيثْرك فيها أو يُغدل 
إلى السيف ؟ فيه وجهان : 


(1) مذهب الشافعية : مراعاة الممائلة في قصاص النفس », فمن قتل إنسانًا بالإحراق أو الإغراق » أو بالسَعّ » قعل 
به كمل قعل » إلا إذا كان قَتَل بوسيلة غير مشروعة » كايجار الخمراً و باللواط مثلا» فإنه يقاد منه بالسيف في هذه 
الحالة . وهذا مذهب المالكية أيضًا إلا أنهم اشترطوا ألا يؤدي ذلك إلى تعذيب الجاني وإلا أقيد منه بالسيف . 
ومذهب الحنفية : أنه لا تراعى الممائلة في القصاص . فلا يقاد من الجاني إلا بالسيف . وعن الإمام أحمد في ذلك 
روايتان .. 

انظر : روضة الطالبين ( 7١9/9‏ ) . المبسوط ( ١1١5 ٠ ١77/7‏ ) رءوس المسائل ص (/ا55) . رد 
المختار ( 57/5 ) . الكافي ص (088) . القوانين الفقهية ص ١(‏ 5”) . حاشية الدسوقي ( 7359/5 ) . 
() فى (أ)ء( ب ) ١‏ فإن قتله فاحشة ) والمقصود أن قتله باللوط أو إيجار الخمر فاحشة لاتجوز وإن كانت 
6_-52 

0) في () » ( ب ) : ١‏ أو استعمال خشبة » . 

(5) في ( ]أ) » ( ب ) : « من غير السيف » . 

(ه) أوحى : أي أسرع . و ١‏ الوّحا » : السرعة . انظر المصباح المنير ( ٠١٠١/1‏ ) مادة ( وح ي). 
(5) في (ب) : « لوحرّقه ) . 


7/6ع١ع‏ لم ل السو م للم نمسا -. كتاب الجنايات / مراعاة المماثلة في القصاص 

أحدهما : [ إلى السيق؟ لأنه وى وأسهل ا 

والثاني : النار؛ كيلا ثُوالي بِتَوْعَي العذاب عليه ولتأخذ النارمقتله كما أذ من المجني عليه. 

ولو كان رقبةٌ القاتل غليظة لا تنحرٌ إلا بضرباتٍ فلا تُبالي بهذا (2 التفاوت للضرورة . 

فإن قلنا : لا يدل إلى السيف - لاتحادٍ جنس العذاب - فيجري هذا في التجويع في مثل 

ع 6 

تلك المدة . وهل يجري فى توالي الضربات بالحجارة والسياط ؟ فيه ترددٌ ؛ لأنَّ كل ضربة 
كالمنقطعة عما قبلها » ولايئعد التسوية ؛ فيقال : ضَرَه إلى الموت [ فنضربه إلى الموت ] ©) . 
ولو قطع طَرْقَه © » فقطعنا طرقّه فلم يجت : فلا يجوز أن نقطع بقية الأطراف ؛ فإنَّ هذا 
اختلافٌ محل معتبر . ولو قتله بجائفة فلم يمْتْ بجائفة » فهل نوالى بالجوائف عليه ؟ فيه 
خلاف ؛ فإن الجوائف تنحو نحو جوف واحدء والأظهر : أنه كقطع الأطراف . ومهما قطعنا 
طرفه فلم يمْتْ فالخيرةٌ في حر رقبته إلى المستجقّ : إِنْ شاء أر وإنْ شاء عَجل . 

الثاني : لوقطع يده من الكوع ‏ فجاء آحَرُ وقطع يده من المرفق فمات منهما : قطعنا الكوع 
٠‏ من قاطع الكوع . وفي قطع المرفق من قاطع المرفق وجهان : 

وَجْهُ المنع : أنه قطع ساعدًا بلا كفّ » فكيف نقّطع السَاعدٌ مع الكف ؟  .‏ 

ووجهُ التجويز : أن النفس مُستوفاةٌ فلا نظر إلى تفاوت الأطراف . 

الثالث : إذا مات بسراية القطع » فقطعنايّدَ الجاني فمات : وقع قصاصًا . ولومات الجاني 
أولا ”2 ففى وقوعه قصاصًا وجهان : 


. ) 370/9 ( زيادة من (أ) » (ب) . (؟) انظر الروضة‎ 0١ 
. في الأصل : « بهذه » . ولمثبت من (أ) » (ب)‎ 5 
. زيادة من (أ) » (ب) . (5) يعني فمات المقطوحٌ بالسراية‎ )4( 


(5) وذلك يُتَصَوّْر بأن يَقُطِع يده » قتُقُطع يد الجاني , ثم يموت - أي الجاني - بالسراية » ويموت بعده المجني 
عليه بالسراية أيضًا . 


كتاب الجنايات / إذا قطع يسار الجاني وكان حقّه قطع اليمين ل 313/6 


أحدهما : لا؛ لأنّ شرط القصاص أن تكونَ روح المجني [ عليه ] ('2 زاهقة [ قبل موت 
الجانى ع 29 , 

والثاني : نعم ؛ لأن المقصوة المقابلةٌ وقد حصل 29 . 

الرابع : إذا استحق القصاصٌ في اليمين» فأخرج الجاني يساره فقطعه المستحقٌ » فللجاني 

الحالة الأولى : أن يقصد يإخراج اليسارإباحئها ؛ فيستقط قصاصٌ اليسار؛ لأنّ الإخراج - 
مع نية الإباحة - كافية (4» في الإهدار . ولوقصد قَطْعَ يده ذ فسكت ولم يخرجها ء فهل يكون 
ذلك إهدارًا ؟ فيه وجهان » ووجه كونه إهدارًا 9 : أنه سكوثٌ في محل يَخبرُم السكوت فيه » 
بخلاف ما إذا سكت على إتلاف المال » فإنّه لا يكون إهدارًا . 

فأما قصاص اليمين » فهل يسقط ؟ يُدجع فيه إلى نية القاطع » وله ثلاثة ("© تأويلات في قطع ْ 
اليسار : 

(الأول) : أن يقول © : استبحته نفد راس 463 قيقى سه فى النمينة. 

ال م ا و الو ل 
وجهان ؛ لأنه قصد الإسقاطً بناءً على ظنّ خطأ . وهذا الخلافٌ جار فيما إذا تضرع مَنْ عليه 
القصاص ليُؤّخذ منه الفداء» فأخذه المستحقٌ من غير تلقّظهِ بالعفوء فإقدامّه على الأخذء هل 


. زيادة من (أ) » (ب) . (5) زيادة من (]) » (ب) أيضًا‎ )١( 
ةا الأصح في هذه المسألة أن لوليٌ المجني عليه نصف الدية في تركة الجاني إذا أسْتَو تَوَيَا في الدية . انظر مغنى‎ 
. ) 0/4 ( المحتاج‎ 

(:) في (أ)ء (ب) : « كاف » . (ه) في الأصل : « إهدار » . 


(5) في النسخ الثلاثة : « ثلاث ) . 

(0) قوله : ( أن يقول ) ساقط من (أ) » (ب) . 

(0) في الأصل : « يإباحاته » . والمثبت من (أ) » (ب) . 
(9) قوله : ( عن اليمين ) ساقط من (أ) » (ب) . 


310/6 كتاب الجنايات / إذا قطع يسار الجاني وكان حقّه قطع اليمين 
يكون إسقاطا ؟ فيه خلاف . 

فإن قلنا بسقوط حقّه عن اليمين » بقي (© له ديةٌ اليمين . 

( الثالث ) : أن يقول 7 : عرفت / أن اليسار لا تُقُطع عن اليمين 29 » ولكني قصدتٌ أنْ 577/أ 
أجعلّه عوضًا من تلقاء نفسي » ففيه خلافٌ مرتب » وسقوطٌ حقه عن (؟) اليمين ها هنا أولى . 

الحالة الثانية :ِلِلْمْحْرِجٍ أن يقول : دُهِسْتٌ فلم أدر ماذا فعلت "© » فهذا ليس يإهدار 
لليسار 2 ولكنًا ُراجع القاطع » وله أربعة تأويلات : 

( الأول ) : أن يقول : دُهِشْتٌ [ أناع " أيضّا» فلا يُقْبل منه ويلزمه قصاصٌُ اليسار ؛ لأن 
الدهشة لا تليق به مع إقدامه على قطع منظور . 

(الثاني ) : أن يقول : ظننتٌ أن اليسار تع عن اليمين » فالخلاف في سقوط حمّه عن اليمين 
كما سيق .. والمتقول : أن لا قصَناضّ فى اليسار لطي ويتحمل الإيجاب كما إذا ككل الممسنك 
لأبيه”2 وقال : ظننتٌ أنَّ القصاصن يجب على الممسِك فَإِنَّ الظاهر وجوبٌ القصاص ؛ لبِغْدٍ ظيّه . 

(الثالث ) : أن يقول : ظننتٌ أنّ المخخرج هو اليمين» فلا يسقط حم عن القصاص ”: وفي 
وجوب القصاص عليه في اليسار قولان كما لو(" قتل شخصًا ظّه قاتل أبيه . 

( الرابع ) : أن يقول : قصدت قَطِعَ يساره عدوانًا » فعليه قصاص اليسار وبقي حمّه في 
اليمين . 


0 في (أ)ء(ب) : «١‏ يقي ) . 0) في (أ)ء (ب) : « يقول » . 
5 في (أ)» (ب) : ١‏ لا تقطع باليمنى » . () في (أيء(ب):دمن). 
(» في (أ) » (ب) : « فلم أَدْر ما فعلتُ ».2 (1) في (]أ)ء(ب) « في اليسار» .. 


0) زيادة من () » (ب) . 

(8) يعني إذا اشترك اثنان في قتل والده » أحدهما قاتل بالمباشرة » والثاني ممسك ء فَقَتَل الابنُ هذا 
الممسكٌ . 

(5) في (أ) » (ب) : « عن قصاص اليمين » . 0١‏ في () : (ب) : د إذا» . 


كتاب الجنايات / إذا قطع يسار الجاني وكان حقّه قطع اليدين .ب 315/6 
الحالة الثالئة : لِلْمْحْرِجٍ أَنْ يقول : قصدتٌ يإخراج اليسار إيقاعه عن اليمين » فللقاطع 
ثلاثةٌ تأويلات : 
( الأول) : أن يقول : ظننتٌ الإباحةً ؛ فلا قصاص ؛ لأن قرينة الإخراج أكدت ”2 الظنٌ » 

2 
( الثاني ) : أن يقول : ظننت أن اليسار تجزىء عن اليمين » ففي سقوط حقه عن اليمين 
الخلافٌ السابق , ولا قصاص فى اليسار لتطائق الفعلين والظَبّنُ ونزولهما منزلةَ معاملةٍ فاسدة » 

ش وقال ابن الوكيل : يجب القصاص في اليسار » وهو بعيد . : 

( الثالث ) : أن يقول : ظننت [ أن ع (© المخرج يمن » قطع العراقيون بتَفْي القصاص ؛ 
لانضمام التسليط إليه» وذكروافي الضمان وجهين» والأظهر الوجوبٌُ ؛ لأنهلم يسلط مطلقًا بل 
يذلل بعلم ل ظ 

ا" 2 3 0 ع ام 0 

هذا كله في القصاص . فإنْ جرى في السرقة وفرض دهشة أوظقٌ : وقع الحدٌ موقعه» نصّ 
عليه ؛ لأنَّ الحدّ على المساهلة ؛ والمقصودٌ النكال وقد حصل ؛ فَيبغد أَنْ تُقُطع يمينه بعد ذلك » 
' “وقيل بتخرّج وجوب القصاص “© . 

فرع : إذا قضينا ببقاء القصاص في اليمين » فأراد أن يقطعه عقيبه مُتوَاليا يين الجراحتين » 
فالنضٌ مَنْعُه » بخلاف ما إذا قطع يديه ورجليه متفرقة » فأراد الققصاص متواليًا ؛ لأنَّ ألَمَ الولاء 
مُتَوَلُدٌ من الحقٌ » وهاهنا متولد من جنايتين : 77 إحداهما حنٌّ » والأخرى عدوانٌ © . 


000 
(1) في الأصل ونسخه (أ) : « أكد » . © زيادة من (أ) » (ب) . 
() كلمة : « لم » ليست في (أ) » (ب) . (4) زيادة من (أ)» (ب) . 


(0) في ( أ) » (ب) : ١‏ وقيل بتخريجه على وجوب القصاص » . 
(7) في الأصل : « أحدهما حق » والآخر عدوان » . والمثبت من (أ) » (ب) . 


31]06/6 


الباب الثانى 


| في حكم العفو 
والنظر في طرفين : 
الأول : في حكم العفو» وهو مبنيّ على أنّ موجب العمد ا محض القَوَد المحض والدية » 
أحدهما لا بعينه على سبيل التوازي ؟ أو هو القود ا محض وإنما الديةٌ تجب عند سقوط القود ؟ فيه 
قولان » تَؤْجِيهُهُما مذكور فى الخلاف (2 . 
فإذا قلنا : الدية موازية للقصاص لا مُعاقبة له » فهل القصاصٌ أصل ” والدية تابع ؟ أو 
هما "© متوازيان من كل وجه ؟ فيه تردد » ويظهر أثره في صيخ العفو - وهي أربعة - تفريعا على 


(1) والأظهر عند الأكثرين أنه القود الحض » وإنما الدية بدل منه عند سقوطه . انظر الروضة (79/9؟ ) . 

قال الحموي : ٠‏ قوله في الباب الثاني في حكم العفو : ( والنظر في طرفين : الأول : في حكم العفو وهو 
مبنيع على أن موجب العمد : القَوَدُ الحض أو الدية » أو أحدها لا بعينه على سبيل التوازي » أو هو القود 
ا محض » وإنما الدية تجب عند سقوط القود ؟ فيه قولان توجيههما مذكور في الخلاف ) . 

قلت : ذكر الشيخ أن موجب العمد المحصن القودٌ أو الدية أو أحدهما لا بعينه » وإذا كان كذلك 
فأقول : أما قوله : ( القود ) فهو كذلك » وأما قوله : ( أحدهما لا بعينه ) فهو كذلك ؛ فإن للشافعي ( رضي 
اللّه عنه ) قولين فيهما » وأما قوله : ( أو الدية ) فلا حاجة إليه » فإن أحدًا من أصحابنا لم يقل : إن الواجب 
عينٌ المال » ولا أحدٌ من العلماء » فكيف يقول : ( أو الدية ) ؟ ثم إنه ذكر ما يخالف هذا » فإنه ذكر ثلاثة 
أشياء ثم قال : ( وفيه قولان ) وكان ينبغي أن يقول : ثلاثة أقوال » كما لا يخفى . ا 

قلت : وإن كان ظاهر كلامه يدل على هذا ء إلا أنه ذكر بعده ما يدل على أنه أراد بالمال لا على سبيل 
الاستقلال بل بطريق البدلية فقال : ( التفريع على قولنا الواجب القود احض : أنه لو عفا على مال تبت » 
ويكون بدلا عند عدم القود » وكذلك لو تعذر القودُ بموت من عليه القصاص رجعنا إلى الدية . ولو عفا 
مطلقًا فقولان ... إلى آخره ) وإذا كان كذلك صح ما ذكره الشيخ واتجه قوله : ( فيه قولان ) ؛ لأنه إذا 
كان المال بطريق البدل لم يبق إشكال © . إشكالات الوسيط لق /1١58‏ ب ٠١ل/ا1/أ).‏ 


(0) في () » (ب) : ١‏ والدية تبع ؟ أم هما » . 


كتاب الجنايات / أحكام العفو عن القصاص أو الدية 777 سب 317/6 

الأولى :أن يقول : عفوثٌ عن القصاص والدية جميعًا ؛ فيسقطان . فلوقال : عفوثٌ عن القصاص » 
لم ين إلا الدية . فإن قال : عفوثٌ عن الدية فله القصاص » وهل له مرجمٌ إلى الدية ؟ فيه ثلائة أوجه 

أحدها : لا ؛ لإسقاطه . 

والثاني : نعم ؛ لأن القصاص لا يَغْررى عن إمكان رجوعه إلى الدية » فعلى هذا » لا أثر للعفو عن الدية . 

والثالث : في أن تأثيره في أن يجعل القود امخض واجبًاء فيكون حكمه حكم التفريع على 
القول الآخر في الرجوع عن 22 الدية . 

فِنْ قلنا : لا يرع إلى المال استقلالا » فهل لهما(" المصالحة على المال ؟ فيه وجهان © : 

أحدهما : لا» كحدٌ القذف . 

والثاني : نعم ؛ لأنَّ الدم مَُوْمِ شرعًا كالبضع . ٠‏ 

ولو جرى مع أجنبي فوجهان مرتبان وأولى بالمنع » ووجه التجويز © : تشبيهةٌ باختلاع 
الأجنبيئ زوجة الغير . وهذا الخلافٌ جار حيث يتعوى ‏ القصاصٌ عن الدية . ويمكن ذلك بأن 
يقطع يديه يري 22 إلى الروح » فإذا قطع يديه قصاصًا » فليس له إلا حر الرقبة . فلو عفا. 
فلامال ؛ لأنه استوفى يدين يوازيان الدية 00 5 

الثانية : إذا قال : عفوتٌ على أن لامالّ » فوجهان : 

أحدهما : أنه يسقط كلاهما كما لو عفا عنهما . 

والثانى : لا ؛ لأنه شرط تف المال فى العفو عن القود ء والعفُوُ المطلق - على هذا القول - 


(0 في (أ)ء (ب) : إلى ». ) في (أع)ء(ب)عء دلهم». 

() في الأصل : « وجهان » كلمة ( فيه ) زيادة من (أ) » (ب) . 

(4) في الأصل : و وجه التجويز » والواو زيادة من (أ) » (ب) . 

(«) في (أ) » (ب) : ١‏ يغرى » . () في الأصل : « فُسَرَى » والمثبت من (أ) ‏ (ب) . 
0 في الأصل  :‏ يتوازيان الدية » والمثبت من (أ) » (ب) . 


333300006 .مدب كتاب الجنايات / أحكام العفو عن القصاص أو الدية 


موجبٌ للمال ؛ فلا ينتفي بشرط الَف (© . 

الثالثة : أنْ يقول : عفوتٌ عنك , ولم يتعرض لدية ولا قود ء فإِنْ / قلنا : الواجبُ القود 77؟/ب 
ا حض » سقط القصاص ©(" » ويكون كالعفوالمطلق . وإن قلنا : الواجب أحدّهماء ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه يسقط القود ؛ لأنّ لَفْظَ العفو يليق به . 

والثاني : أنه مجمل ”2 ويُرَابحع » فإن نوى شيثًا اتبع . وإن قال : لم يككن لي نية» قيل له : أنشىء الآن 
نيةً . وفيه وجه ثالث : أنه إن لم يكن له نيةٌ انصرف إلى القصاص ء وإِنْ نوى الدية انصرف إليها . 

الرابعة : إذا قال : اخترت الدية » سقط القود © » وإن قال : اخترثٌ القود امحض فهل 
يُجْعَل كإسقاط الدية ؟ فيه وجهان » وَجَْهُ قولنا: لا يسقط . أنه يُخمل على التهديد” والوعيد » 

التفريع على قولنا : إن الواجب القودُ امحض ء أنه لوعفا على مال : لبت » ويكون بدلا عند عدم 
القودء وكذلك لو تعذَّرَ القودُ بموت مَنْ عليه القصاصٌ رَجْنا إلى الدية » وإن عفا مطلقًا فقولان : 

أحدهما : أَنْ لامَالَ ؛ لأنه لاواجب إلا القودٌ وقد أُسْقَطه . 

والثانى : أنه يثبت ؛ لأن الدية خلف القود عند سقوطه . 
فرعان 

الأول : المفلس المستحقٌ للقود له الاستيفاء » فإن عفا عن القودمع تفي المال» فهل يُتَرّل 
منزلة المطلق ؟ فيه وجهان » منشؤهما : أنه دفع لسبب الوجوب » كما إذا رَدّ هبةٌ أووصيةً » أو 
دفع الوجوب بعد جَرَيان سببة . 

0 0 

وفي المبذر طريقان » منهم مَنْ الحقه بالمفلس . ومنهم مَنْ قال : هو - في استيفاء القتصاص 
وإسقاطه - كالبالغ » ولكن في دفع الدية كالصّبِيٌ . 
(1) في الأصل : « َفْي » والمثبت من (أ) ‏ (ب) . (9) في (أ) » (ب) : « يسقط القصاص ») . 
5 في (أ)ء (ب) : ١‏ أنه محتمل ) . (4) في (ب) : « يسقط القود » . 
(ه) في الأصل : « التهدد » والمثبت من (أ) » (ب) . 1 
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الفرع الثاني(" : لو صالح عن القصاص على مائتين من الإبل : بَطل على قولنا : [إن] 29 
الواجب أحدُهما ؛ لأنه زيادةٌ على الواجب . وعلى [ القول ] 2 الآخر فيه وجهان » وجه المنع : 
أن الدية لها تَعَنّنّ بالقود بكل حال فلا مَزِيدَ عليها . 


عد عد 


(1) كلمة : « الفرع » زيادة من (أ) » (ب) . 
(5) زيادة من () . 5 زيادة من () ء (ب) . 


07/6 
الطرف الثانى 

الأولى : [ أنه ع «" إذا أذن له في القطع سقط القصاص . وإن سرى إلى النفس سقط أرش 
الطرف 7( » وفى دية النفس إذا سرى - أو قال : اقتلنى - قولان ينبنيان على أنَّ الدية تنبت 
للوارث ابتداءٌ» أو تلا من الميت ؟ والأصح : أنه تلن © فسقط بعفوه كل الدية وإن لم يكن له 
مال سواه فإنه دفع الوجوب © فلايحسب من الثلث . وفي سقوط الكفارة وجهان » 
أصحهما : اللزوم ؛ للجناية على حقٌ الله تعالى . وخحوّج ابن سريج أنّ حقٌّ الله تعالى يتبع حق 
الآدمى كما فى القتل قصاصًا . 

الثانية : العفو بعد القطع وقبل السرية » بأن يقول : عفوتٌ عن القطع أرشًا وقَوَدّاء فإذا 

و لم 4 0 م 

سرى إلى ما وراءه مع بقاء النفس » فالسراية مضمونة ؛ لانه لم يَغف عن المستقبل وقد تولك عن 
فعل كان مضمونًا . وفيه وجه : أن العفو الطارىء كالإذن المقارن . 

ولوقال : عفوثُ عما سيجب » فهو إبراء عما لم يَجِبْ وجَرَى سببُ وجوبه» وفيه قولان . 

الثالثة : العفوبين القطع والموت » بأن قال : عفوثٌ عما سبق أَرْسًا وقودًا» فلا قصاص في 
النفس ؛ لِتولّدِه عن مَعْقُوٌ عنه وعن ابن سُرَيْج وجه : أنه يجب ؛ لأن الفعل كان عدوانًا ولم يَعْفُ 
عن النفس . 

وأما الدية » فتخج على الوصية للقاتل » فإن منعناها لم تسقط » وإن جوٌّرْناها سقط 
مايقابل القطع السابق ويبقى الآخر إلا إذ صرح بالعفوعما سيجب ؛ فَيُحَوَجٍ على القولين إلا إذا 
كان قد قطع كلتا اليدين » فإِنّ العفو عنه [ عفْوٌ ع © عن كمال الدية فلا يبقى واجبٌ . 


. » الجناية‎ ١ : في (ب)‎ )١( . زيادة من (ب)‎ )١( 
. » دفع للوجوب‎ ١ : تَلَنَّي » . (5) في (]) ء (ب)‎ «٠ : في لأصل‎ )( 


(ه) زيادة من (أ) ء (ب) . 
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ولوأوصى للجاني بالأرش بدل العفو لم يُخَرجٍ [ هذا ] (© على الإبراء عما سيجب ؛ لأن 

هذه وصية يمكن الرجوعٌ عنها وليس بإبراء مُتَجّر» والوصيةٌ بما سيجب : تجوز » ونصوصٌ ١‏ 
5 8 0 

الشافعي ( رضي الله عنه ) هاهنا تدل على مع الوصية للقاتل » فإنة قال : لو كان القاتل عبدٌاصَحٌ 
العَقُوُ ؛ لان أثْر ره ير جع إلى السيد الذي ليس بقاتل . وقال : لو كان الجاني مخطبًا د َع العفْو؛ٍ لأن 
الفائدة للعاقلة لا للقاتل » ولو كان العاقلة مُنْكرَا أو مخالقًا فى الدين » فإنَّ(" العفْوَ باطلّ ؛ لأنه 
عَفْوّعن القاتل[ فهو وصية له] 0 . وقال الأصحاب : إذا قال للخاطىء : عفوتٌ عنك - وقلنا : 
الوجوبٌ لا يلاقيه » فهو لغوٌ . وإن قلنا : يلاقيه » لغا أيضًا على أحد الوجهين ؛ لأنّ ملاقاته له 


تقدير > مختطف [ لا قرار له ع] © . 
الرابعة : إذا عفا بعد قَطِع الطرف على مال » فقد ذكرناه في القصاص إن سرى » فلو حب 


أحدهما : نعم ؛ فإن الجاني واحد » فيتّحد الحكثٌ كما تتحد الدية . 
50 ٍِ 0 
والثاني : لا ؛ لان سقوط القصاص كالمتولد 29 عن مَعْفرٌ عنه . 


الخامسة / : عَفُو الوارث بعد موت القتيل صحيحٌ » فإن استحقٌ قّ القصاص في الطرف 558 /أ 
والنفس فعفا عن أحدهما لم يُشقط الآخر . وقيل : إن عفا عن النفس » فقد التزم بقاء الأطراف ؛ 
فيسقط قصاصٌ الطرف [ والنفس ] 29 . * وإن كانت النفس مستحقة » بقطع الطرف » فعفا 
عن الطرف » ففي جواز عر الرقبة وجهان : 1 

أحدهما : لا ؛ لأنّهِ عفا عن الطرف . 


. ٠ زيادة من (أ) . 0) في (أ)ء (ب) : « قال‎ 0١( 
. » زيادة من () » (ب) . (5) في () » (ب) : « تقديرًا‎ ( 
. زيادة من () » (ب)‎ )5( 

5 في الأصل : « كالتولد » والمثبت من (أ) » (ب) . 

0 زيادة من () ء (ب) . 

(0) في الأصل : « وإن كان النفس مستحقًا » . والمثبت من (أ) » (ب) . 
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والثاني : نعم ؛ إِذْ كان له أَنْ يقطع الطرف ثم يَحُرٌ الرقبة . ولا يبعد أن ينفصل الطرف 7( 
ولك اراك الرح غم ورياك اواو حت ونا بواارا تدز ري بوكر 
أحدهما لايُشقط حقٌّ الآخر. 

السادسة : العفو بعد مباشرة سبب الاستيفاء» كما إذا قطع يَّدَ مَنْ عليه القصاصء ثم عفا 
عن النفس » فإن اندم القطع صَحٌ العفو ولاضمان عليه خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) . وإذا 
سرى بَانَ أن العمّو باطلٌ » وكذلك إذا رمى إليه » ثم عفا قبل الإصابة ‏ فإِنُ أصاب بَانَ بطلانُ 
العفوء وهو الأصح © . 

السابعة : إذا تنكى الوكيلٌ إلى عرصة الموقف ليستقيد» فعفا الموكلٌ » فحرٌ الوكيلٌ رقبته 
غافلًا : فلاقصاص عليه » وفي الدية والكفارة ثلاث أقوال» في الثالث : تجب الكفارةٌ دون الدية . 

وَوَجَهُ إسقاط الدية : أنه معذورٌ كما في السهم الغرب . ووجْةُ إيجابه : أنه © فيه نوحٌ تقصير ؛ إذ 
كان ينبغي أن يُجَدّد الاستعذان عند الحرٌ . ووجة هُ دفع الكفارة : إسقاطٌ أثر العفو في حقه ؛ لأنه لم 
يبلغُه . ومع هذا » فلا خلافٌ في أن القتل لم يقع قصاصًا ؛ * فيغبت للعافي الدية في تركة 
القتيل © وفيه وجه : نا إن أهدرنا دية القتيل 29 » فلا تُوجب للعافي شيعًا في تركته . 

وإِنْ فتعنا على أنَّ دم القتيل لايُهدر » فالديةٌ على الوكيل » أو على عاقلته ؟ فيه قولان 
يجريان © في كل خطأ لايتعلّق بالفعل ونفس القتيل . 

فإذا أوجبناه » ففي الرجوع على العافي طريقان» منهم مَنْ نزّلهِ منزلة المعذور» ومنهم مَنْ 
قال : هو مُحَسِنٌ بالعفُو فلاشيء عليه . 


1 1 0 ع و ١‏ 
فرع : لو اشترى امجني عليه العبدَّ الجاني بالارش المتعلق برقبته : صَحْ ؛ كشراء المرتهن 


0 في (أ)ء (ب) : « الطريق 6 . () في (أ)ء (ب) : « وللوارث » . 
(5) في (أ) » (ب) : « على الأصح » . (5) في (ب) : ١‏ أن ). 

(ه) في (أ) » (ب) : « فَيَئْبت للعافي في تركة القتيل القاتل : الديةٌ » . 

() في (أ) » (ب) : « القاتل » . 

() في الأصل : « يجري » والمثبت من (أ) » (ب) . 
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. بالدّيْنَء فإن هذا الدَّئِنَ - وإن لم يكن على السيد - فهو مُتعلّق بماله . 


وإن كان الأرش إبلّاء ففى الشراء وجهان ؛ لما فيه من الجهالة » ووجه الصحة : أن المقصود 
الإسقاط دون الاستيفاء ؛ فيِسَامَح فى الجهالة .- 


فلو وجد بالعبد عيبا » فله الردٌ وإن كان لا يشتفيد بردّه أمرًا زائدًا ؛ إذ لا يتجدّد له على 
السيد طَلّبه [ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم ] © . 


عاد عد 


. زيادة من (ب)‎ )١( 


من 


كعات الذجات 


والنظر في : الواجب , والموجب .» ومَنْ عليه » وفي دية اجنين . 


في الواجب 
والنظر في : النفس » والطرف . وفيه بابان : 


23 #/6 


الباب الآول 
في النفس 
والأصل ”2 في الح المسلم مائةٌ من الإبل [ والأصل فيه قوله مكو : ١‏ في النفس المؤمنة مائة 
من الإبل ) ] (2 مُخمّسة : عشرون منها بنت مخاض ”2 » وعشرون بنت لبون 2 » وعشرون 
ابن لبون » وعشرون حِقّة 2 » وعشرون جذدّعة © . 
0 .اع 9 0 
ثم تتغير في أربع "© مغلظات وأربع منقصات 5 
أما المغلظات الأربع فهو : الحرم 3 وهر الحم ف والدجم » وَالعَمْدِيّة . 
أما الحرم » فالقتل في مكة وسائر الحرم يُوجب التغليظ على الخاطىء» وكذا”" لورَمّى من 
الحرم إلى اليل » أو من ا ل إلى الحرم كمافي الصيد . وفي حرم المدينة خلاف» والإحرام لايأْتحق به. 


. » في (أ) : « والواجب‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (أ) » ( ب ) . وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه ( 587/4 ) ( 7 ) كتاب 
« الديات 6 )١15(‏ باب في ٠‏ دية الخطأ شبه العمد ) حديث (47 ه) بإسناده عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 
َه خطب يوم الفتح بمكة فكر ثلامً ... ثم قال : ألا إن ديد الخطاً شبَة العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائة 
من الإبل » منها أربعون في بطونها أولادُها ) . ورواه النسائي (0/8؛ ) باب ( القسامة » باب ( كم دية شبه 
العمد ؟ ) . ورواه ابن ماجه في سننه (4.79/7//5) حديث 777170 ) جميعًا من طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء 
عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي عل . 

(5) في (أ)؛( ب): ( بنات مخاض» . وابن مخاض هو ولد الناقة يبلغ سنة ويأخذ في السنة الثانية . ويقال للأنثى : 
بنت مخاض ء والجمع : بنات مخاض . انظر المصباح المنير ( 8077/7 ) . المطلع على أبواب المقنع ص ( )١1١7‏ . 
(4) في (أ) 6( ب) : ( بئات لبون » . وولد اللبون : هو ولد الناقة يدخمل في السنة الثالثة » ويقال للأنثى : بنت لبون » 
والجمع : بنات لبون . انظر المصباح المنير ( 854/5 ) . مادة ( ل ب ن) . المطلع ص ( )١54‏ . 

(0) الميقّة : الناقة تبلغ ثلاث سنوات وتدخل في الرابعة » وسُّميت كذلك؛ لأنها استحقت أن تُوكب ويُحَْمَل 
عليها . انظر المطلع ص )١715(‏ . 

(5) الجذّعَة : الناقة تكمل حمس سنوات وتدخل في السادسة . انظر المطلع ص ( 4؟1) . 

في (أ) : ١‏ بأربع » . (0) في (أ) (١‏ ب): « وكذلك ». 


7779006 كتاب الديات / تخفيف الدية وتغليظها 


وأما الأشهر الحرم فأربعة , ثلاثة منهن سَوْد : ذو القعدة» وذو الحجة, وامحرم . وواحدٌ قود 
وهورجب . 

وأما الرحم » فما يوجب امحرمية دون ماعداها من القربات 02 

واعتمد الشافعي ( رضي الله عنه ) في التغليظ بهذه الأسباب الثلائة آثارَ الصحابة ( رضي 

وأما العمدية - وكوثه شِبِةَ العمد - فقد ذكرناه . ونذكر الآن ثلاث صور : 

إحداها : أن من قتل شخصًا في دار الكفر علي زِيٌّ الكفار» فإذا هو مسلم » ففي الدية 
رك ل أرساها ”الى الوتربوضاى لاقل اا بطر رحا في الاجر مار 
سِبهَ عَمْد ؟ . وفيه وجه : أنه يُلْحق بالخطأ المحض في فيخفف 7*) على العاقلة . 

الثانية : إذا رَمى إلى مرتد » فأسلم قبل الإصابة » وهي معنى الصورة السابقة » وأولى بأن 
يُلْحق بالخطأ . 

الثالثة : إذا رمى إلى جرثومة طَنّها شجرةً » فإذا هى © إنسان » فالصحيح : أنه خطأ 
محض كما لو سقط / من سطحء أو مرق السهم من صيد إلى إنسان » أو قصد شخصًا فأصاب/7؟/ب 
غيره . ويخ من مسألة الحرين أن يقال : ظنٌّ كونه شجرًا كظنٌ كونه حرييًا هدرًا 29 وقد 
قصله فى عينه . 

فإن قيل : ما معنى التخفيف والتغليظ ؟» قلنا : المائة من الإبل تَتَحْمّف في الخطأ امخض من 
ثلاثة أوجه : الصَّوِبُ على العاقلة » والتأجيل بثلاث سنين » ووجوبُها مُخئّسة . وفي العمد 
المحض "١‏ تتغلّظ بتخصيصه بالجانى » وبتعجيله عليه "© » وتبديل التخميس بالتثليث » وهو أن 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : ١‏ القرابات » . 
() والأظهر من القولين أنه لا دية عليه . انظر الروضة ( 765/9 ) . 


(5) في (1) (١‏ ب) : « فإن أوجبنا » . (5) في (أ) (١‏ ب) : ( ليخفف ») . 
(0) في (أ)» ( ب) : « فإذا هو » . )١(‏ في (أ)؛(ب):(مهدر). 


(0) في (1) » ( ب) : ٠‏ تغلظ بتخصيصها بالجاني وبتعجيلها عليه ؛ . 


كتاب الديات / تخفيف الدية وتغليظها 7777 329/6 
. يجب ثلاثون حِقّة » وثلاثون جذّعة » وأربعون حََلِفّ في بطونها أولادُها . وهذه النسبة موعيةٌ » حتى تجب 
في أرش جناية الموضحة خلفتان » وجذعة ونصف » وحقة ونصف . وكذا في سائر الجراحات . 

وأمااشبه العمد فتتخقّف من وجهين : الضرب على العاقلة » والتأجيل ثلاث سني وتُكَلّط 
من وجه : وهو التثليث ؛ لقوله عليه السلام : ألا إِنَّ قتيل العمد الخطأ - قتيل السوط والعصا - 
فيه مائةٌ من الإبل (' » أربعون منها '» خلفة فى بطونها أولادها ) 2 . 

ولا يتضاعف التغليظ بتضاعفي الأسباب » فيجب على العامد في الحرم في اللأشهر الحرم 
بقتل ذي الرحم ما يجب على العامد دون هذه المغلظات . 

فإن قيل : (" فما صفة الإبل» وصنفُه » وبدلهٌ عند قَقَّدِه "©؟» قلنا : أما الصفة فماذ كرناه مع 
السلامة عن العيوب 97 المثبتة للردٌ بالعيب . أما الخلفة فلا تكون إلا تي 3 , فإن حملت ما 
دونها "2 - على الندور - ففي إجزائها وجهان ©" ؛ لأنه قد يُطَنَ الإجهاض بها © . - 

ومهما تنازعا في وجود الحمل ؛ كم في الحال 29 بقولٍ عدلين من أهل البصيرة » فلو 
اختلف (' قولهما استدرك » فلورَدٌ ولي الدم وقال : ليس 2١١‏ حاملا » فالقول قوله » إلا إذا 
ادّعى الجانى الإإجهاض فى يده وكان قد أخخذه 259 ب بقول عدلين لا بقول ا جاني » ففيه وجهان : 

أحدهما : 7 أنَّ اللصيب هو الجانى ؛ لموافقته قول العدلين "2 . 


. سبق تخريجه قريًا‎ )١( . » في (أ) ( ب) : « منها أربعون‎ )١( 

(”) في (أ) » ( ب) : ١‏ وما صفة الإبل » وصنقها » وبدلها عند فَقمّدها ؟ ) . 

(4) في (أ) : « من العيوب ») . 

(5) القَّييّة : الناقة تدخل في السنة السادسة . ويقال للذكر : ثَنِيَ . انظر المصباح ( ١10/١‏ ) . 


(7) في (أ) (١‏ ب): ١‏ فيما دونها » . (/) والأصح إجزاؤها . انظر الروضة ( 510/9) . 
(0) في (أ) : دلها). (9) في (1أ) (١‏ ب): « في الحمل » 
٠١‏ في (1أ) (١‏ ب): و فإن اختلف ») . (١١)في(]أ)٠(ب):(ليست‏ ). 


. » في (أ) : «أخذها‎ )1١( 
. » ب ) : « أن المصدّق هو الجاني ؛ لموافقة قولٍ عدلين‎ (١ في (أ)‎ )16( 
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والثاني : هو الول ؛ لأنَّ العدل لم يحكم إلا بالتخمين » فيصلح تخمينه لتأخير حمّه لا 
لإسقاطه . 


أما صفُه 27 » فهو غالب إبل البلد» فإن لم يكن في البلد [إبل ] ”© فأقربٌ البِلْدانٍ إليه» ”" فإن كان 
إبل مَنْ عليه مخالمًا لإبل البلد © فهل تنعينٌ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ كقوت مَنْ عليه [ زكاة ] © الفطر في أحد القولين . 

والثاني : لا ؛ لأنه شكرٌ على النعمة » فيكون من جنسها » وهذا أرشٌ الجناية فلا يناسب 
اعتبار ملكه . 


فإن اعتبرناها » فكانت مريضة أو معيبةً فهي كالمعدومة . وإن كانا جنسين 
[ مختلفين ] *»متساويين فالخيرَةُ إلى المعطي . 

وأما بدله عند العجز فقيمته '© في محل العبرة مغلظةٌ كانت أو مخففةٌ . ونّصّ في القديم 
على أنه يرجع إلى ألف دينار» أوإلى اثني عشر ألف درهم من التُقْرة الخالصة . وقيل : إن معنى 
القديم التتخيير بين الخصال الثلاث » وهوضعيف ؛ لأن أثر التغليظ يسقط به . وقيل : يراد الثلث 7 
بيب التي فيتعدل سعة عهرألًا؟تقليةالأثراين عباس رضي اللاختة) + وهويعيد 85: 


هذا بيان المغلُظات ؛ وأما المنقصات فهي أربع : 
الأولي : الأنوثة ء فإنها ترد كل واجب إلى الشطر ء ثم تُْعى النسبة في التغليظ 


والتخفيف » فيجب عشرون خلِفة » وخمس عشرة حِقَّهٌ » وخمس عشرة جذّعة » وعلى 
[هذاع 29 الحسابُ فى الأطراف . 


(1) في (1) (١‏ ب) : ١‏ أما صنفها » . (0) زيادة من (أ) » ( ب) . 

(”) في (أ) » ( ب ) : « فإن كانت إبل مَنْ عليه مخالفةً لإبل الدية » . 

(5) زيادة من (أ) ؛(ب) . (0) زيادة من (1) . 

(3) في (1) (١‏ ب) : ١‏ أما بدلها - عند العجز - فقيمتها » . 

9 في (أ) : « البدل » . () في (أ) » ( ب) : « وهذا بعيد ) . 


(9) زيادة من (أ) »(ب). 
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الثانية : الرق » وواجبُ الرقيق قيمثُه بالغةَ ما بَلَعَتُْ وإن زادت على دية الح خلاقًا لأبي 
حنيفة ( رحمه الله ) فإنه حطّ عن ديته بقدر نصاب السرقة . 
الثالثة : الاجتنان في البطن ‏ إِذْ واجبُ الجنين الغرة » ('ولا يتغلظ فيه » وسيأتي © 
الرابعة : الكفر ء ودية اليهودي والنصراني ثلتٌ دية المسلم » وديةٌ ا مجوسي ثماهائة 
درهم » ولا يَظهر فيه التغليظ » إلا أن يُجِعل هذا معيارًا للنسبة فينسب إلى اثني عش ر ألف درهم » 
هذا في أهل الذمة وأهلٍ العقد والمستأمنين من هؤلاء . 
أما الزنادقة دقة وعبدةٌ الأوثان فلادية لهم ولاذمة لهم 7© . ولو دحل واحدٌ منهم دارنا رسولا 
مستأمنا : فإن كان وثنها أت له أخسك الديات وهى (")دية المجوسى ؛ لأنه الأقل تحقيقًا للعصمة 
لأجل الحاجة إلى الأمان » وإن كان مرتدًا فلا دية في قتله ولكنا نمتنع عن © ثليه في الحال » 


والزنديق الذي وُلِدَ كذلك مترددٌ بين الوثني والمرتد . 


هذا كله فيمن بلغتّهم الدعوةٌ . وأما مَنْ لم تبلغهم دعوتنا» قال القفال : يجب القصاص . 


على المسلم بقتلهم / لأنهم على الحقّ . ومنهم من قال : لا كفاءة بين الدينين وإن كانا حَمَّنْ ؛ لأنه 

بقي خطأ» باعتبار جهله » وهو الآن باطلّ في نفسه فلا قصاص » ولكن 27 تجب دية المسلم . ومنهم من 

قال : بل تجب دية أهل دينه إن كان يهوديًا أو مجوسيًا ؛ لأن منصب دينهم لا يَقُتضي إلا هذا القدر . 
وإن لم تبلغهم أصلًا دعوةٌ نيك » قال القفال 0© ل قال 
غيره : لا لعدم ‏ أصل الدين » ولكن في الدية وجهان : 


. » ولا تغليظ فيه على ما سيأتي‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 


)١(‏ في () : ١‏ ولا ذمة ) بدون كلمة ( لهم ) . 9 في ()(ب): (وهو). 
(5) في (أ) : 9 من ) . (0) في (1أ) (١‏ ب) : «حقًا) . 
(5) في (]) (١‏ ب): ١‏ ولكنه » . 0) في (أ) : « فقال القفال » . 


(8) في (أ)١(ب):‏ (لعدمهم). 


ما 
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أحدهما : دية المسلم 9©. 

والغاى 09 خش الديات . 

ْ 03 

وإن كانوا متعلقين بدين مُحَدَفبٍِ - كدين موسى ( عليه السلام ) بعد التحريف - فلا قصاص » 
ويُختمل إسقاط الضمان لعدم الذمة وعدم الدين الصحيح » ويكون انكفافنا عنهم كانكفافنا عن النساء . 

وأما الصابئون من النصارى والسامرةٌ من اليهود إن كانوا معطلة دينهم (© فلا حَوْمَةَ لهم : 
وإن كانوا من أهل الفرق فلهم حكم دينهم . 

وأما مَْ أسلم ولم يهاجر» فهو كالذي هاجر في القود والدية » وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) : لا عصمة إلا بالهجرة إلى دار الإسلام 29 . 


تيا نيط تن 


. في (أ) » ( ب) : « والآخر»‎ )١( . في (أ):  دية مسلم ؛‎ )١( 
. ) 744 ( أي إن كانوا كمارًا بدينهم . (4) انظر إيثار الإنصاف ص‎ )"( 


2323/6 
الباب الثانى 


('وهذه الجناية إِمَا جرح يَشّق © أو قَطمٌ مُبين » أو ضَدْبٌ يُتطل منفعة : 
النوع الأول : في الجرح . وذلك إما على الوجه والرأس » أو على (" سائر البدن . 


أما الرأس » ففي الموضحةٍ خمسٌ من الإبل » وهي كل ما تُوضِح العظم » فإن صارت 
هاشمةٌ (© فعشد © من الإبل » فإن صارت مُتَقّلةَ فخمس عشرة ؟» » فإن صارت مأمومةً *» 
فثلثٌ الدية . 


أما الدامغة المذقّفة ففيها كمال الدية . وفى الهاشمة - من غير إيضاح - خمدس من الإبل » 
وقيل : حكومة © ؛ لأن العشر في مقابلة الموضحة الهاشمة : ولوأوضح واحدٌ وهَشّم أخزء 


. » وإما على‎ ١: ب)‎ (١ وهوإما جرح يشق ) . (0) في (أ)‎ ١ ب):‎ (١ في (أ)‎ )١( 
الهِشْم : كشو الشيء اليابس والأجوف ء وهو مصدرء ومنه« الهاشمة ) وهي الشجة التي تهشم العظم . انظر‎ )0( 
. ) 578 ( طلبة الطلبة ص‎ . ) 988/١ ( المصباح المنير‎ 

(4) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب) . والمتقّلة : يقال : تَمَلنّهِ َقُلا : أي حولته من موضع إلى موضع . وانتقل : 
تحوّل . والاشْمٌ : لتقل . َّنُه - بالتشديد - مبالغة وتكثير . ومنه ( المتقّلة » وهي الشجة التي تخرج منها العظام » 
ويقال : المنقّلة » على صيغة اسم المفعول » و« المنقّلة ) على صيغة اسم الفاعل » ويُقُصد بها حيتئذ الصّوبة نفشها ؛ 
لأنها تكسر العظع وتَتقّله من مكان إلى مكان . انظر : المصباح المنير ( 417/5 ) . أنيس الفقهاء ص ( 514) . 
(ه) أَمّه : شيججه » والاسم : آمّة » على صيغة اسم الفاعل . وبعض العرب يقول : مأمؤمة ؛ لأن فيها معنى المفعولية فى 
الأصل . 

انظر : المصباح المنير ( 78/١‏ ) مادة ( أمم ) . أنيس الفقهاء ( 554) . 

(3) يقال: حككمت الرجل : أي فوضتٌ إليه الحكم . والمقصودٌ بالحكومة هناما لم يُحدّد له الشرحٌأرشًا مقدرًا » بل 
رك أمره للقاضي » والقاعدةٌ فيه : أن ما لا قصاصٌ فيه من الجنايات - على ما دون النفس - وليس له أرش مُقَدّر: 
فيه الحكومة » وذلك ككسر كل عظم من البدن سوى السنّ» دي الرجل » أو لسان الأخرس » أوذكر الخصيّ 
أو العتّين . 
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وتَقّل ثالث وأمّ رابع : فعلى كل واحدٍ حمس من الإبل » إلا على الآمٌّ فعليه التفاوثٌ بين المنقلة 
وارش المأمومة » وهي ثمانية عشر بعيوًا وثلث بعير 20 . 

والتعويل - في هذه التقديرات - على النقل » وقد نص الشارع على بعضها ء وقيس بها 
البعض . فإذا قلنا : فى الموضحة خمسٌ من الإبل عنينا به نصفٌ عُشْر الدية » حتى ترعى هذه 
النسبة في المرأة والذمي والعبد . 

وكل عظم على كرة الرأس فهو في محل الإيضاح وإن كان من الوجه » كالجبهة والجبين 
والوجنة وقصبة الأنف واللحيين ومن جانب القفا إلى الرقبة ("© . فأما العظمة الواصلة (© بين 
عمود الرقبة وكرة الرأس » ففيه ترددٌ . 

فإن تعددت الموضحة على الرأس تعدد الأرشُ » فإن استوعب جميع الرأس بواحدة 
فالأرش واحدٌّ . فاتحاد ©© الموضحة بأن لايختلف امحل والصورةٌ والحكٌ والفعل . 

أما الصورة فأَن تقع على الموضعين * . فإن 29 رفع الحاجز اتحد الأرش» وإن كان الرفع من 
غير الجاني لم يتحدٌّ . ولو كان الحاجز بين الموضحتين الجلد دون اللحم - أو اللحم دون الجلد - 
فأربعة أوجه : 

أحدها : أنه يتعدد ؛ إِذْ بقى حاجدٌ ما 0 . 

والثاني : لا ؛ لأنه حصل نوعٌ من الاتحاد . 

والثالث : اللحم حاجز دون الجلد ؛ لأنه المنطبق على العظم . 


> ومن المتفق عليه أن ما قبل الموضحة - من الشجاج - ليس له أرش مقدر . وحكومة العدل تكون على الجاني ولا 
تتحملها العاقلة عنه . انظر المصباح المنير( .١‏ أنيس الفقهاء ص ( 540) . الفقه الإسلامي (70:/1» .)36١‏ 


. » في (أ) : « والرقبة‎ )١( كلمة ( بعير) ليست في (أ)» ( ب).‎ )١( 
. » في (أ) » ( ب) : ( فأما العظم الواصل » . (4) في (أ) : « واتحاد‎ )"( 
في (أ) 2 ( ب) : ( موضعين ) . (7) في (أ)ء(ب):«ولوه.‎ )5( 


(0) في (أ) : « إذا بقي حاجز» بدون ( ما) . 
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الرابع : الجلد حاجز 20 دون اللحم ؛ لأنه الساتر عن العين . 

وأما تعدد ا محل » فبأنّ تخرج الموضحة الواحدة من الرأس إلى الجبهة » أو من الجبهة إلى 
الوجه ”© » ففى تعدده(© وجهان [ أحدهما : لاع ©) لاختلافٍ اسم امحل » ولا تتعدد بشمولها 
القذالَ والهامة ؛ إذِ الكل في حكم الرأس . 

أما تعدد الفاعل بأن © يُوسِعِ إنسانٌ موضحة غيره » فعلى كل واحدٍ أرش وإن كانت 
افيه واحدة 2 » فإن جاء هو ووسّع موضحة نفسه لم يَزِدٍ الأرشُ على الصحيح . 

أما تعد الحكم » فبأن يكون بعضٌ الموضحة عمدًا» وبعضها خطأء أو بعضها حمًا قصاصًا 
والباقى عدوانًا » فيتعدد الحكم اعتباراً لاختلاف الحكم باختلاف امحل . فإن قلنا بالاتحاد فيكفي 
أرش واحد فى العمد والخطأ» وفى الزيادة على الاقتصاص لابد من شيء لهذه الزيادة » وهوأن 
يورّع الأرشُ على جملة الجراحة ويسقط ما يقابل الحق ويجب الباقي ؛ فإنَّ اندراج الدية تحت 


القصاص غيئ ممكن . 
أما المتلاحمة فواجبها تحكوهة ٠‏ وفيه وجه : أنه يُقَدّر ")بالنسبة إلى الموضحة » 8 وذلك 
بتقدير سمك اللحم 0 


الموضع الثاني : الجراحات في سائر البدن . وفي جميعها الحكومة إلا الجائفة » ففيها ثلث 
الدية » وهي كل واصلة إلى جوف فيها 27 قوة محله 7 '2» كالبطن وداخل الصدر وإِن لم تخرق 
الأمعاء والدماعٌ / وإن لم تخرق الخريطة وكذا المثانة وداخخل الشرج من جهة العججان © 


. )» ب) : ( الحاجز» . (0) في (أ) : ( الوجنة‎ (١ في (أ)‎ )١( 
ب).‎ ١» في (أ) » ( ب) : « ففي التعدد ) . (:) زيادة من (أ)‎ )5 
. (ه) في (أ) : « فأن ) . (1) كلمة ( واحدة ) ساقطة من (أ)‎ 


0 في (أ) » ( ب ) : « يتقدر) . 

() في (أ) » ( ب ) :«وذلك يتقدربسمك اللحم» . 

(9) في (أ) : « فيه ) . ٠١(‏ في (])(ب): ١‏ محيلة) . 

. ) 570/4 ( العجان : هو ما بين الخضية وعلّقة الدبر . انظر المصباح المنير ( ؟/704) . روضة الطالبين‎ )١1( 


066 333030300000 .. . . ب كتاب الديات / ديه مادون النفس : الجراحات 
فأما ما ينتهي إلى داخل الإحليل والفم والأنف والأجفان إلى بيضة العين (2 ٠‏ ففيه 
وجهان : 
والثاني : لا ؛ لأن تقدير الجائفة لخطرها ء وهي جوف أُودِعٌ فيه القوى امحيلة . 
وإن قلنا : لا يتقدرء فلو كان(" على الوجه ” ونفذ في اللحم فأرش متلاحمةٍ " وزيادةٌ 
شيءٍ ؛ لصورة النفوذ . وإن نفذ في عظم الوجه 9 فأرش مُتَقَلةٍ وزيادةٌ . 
فروع 
الأول : لوضرب بطنه بمشقص فجائفتان» ولوضربه بسنان فخرج “)من بطنه إلى ظهره فوجهان : 
الصحيح : أنهما جائفتان كالمشقص . 
والثانى : لا ؛ لاتحاد الخارج والفعل . 
الثاني : لو التحمت الجائفة لم يسقط الأرش كالموضحة ء بخلاف عَؤْد السْنّء فإن التحام 
الموضحة لابد منه » وكذا في كل جارحة 0) لا تّشري» وفيه وجه قياسًا على السّنّ » ولا قائل به 
في ا موضحة » ويحتمل فيما إذا غرز إيرةً - فانضعٌ اللحم والتحم - أن تَقُضي بالسقوط . 
الثالث : لوخاط الجائفة, فجاء جانٍ ( وقطع الخيطدٌ : فعليه تعزيد . فإن كان بعد الالتحام 
فأجاف في ذلك الموضع فعليه أرش كامل » ولولم يلتحم إلا الظاهر فليس عليه إلا حكومة . فلو 
أدى قَبْقهِ إلى انفتاق لحم تام حتى يُجِيفّه فعليه أرش كامل". 
١‏ في (1أ)(ب) : «الأذن» . (0) في (أ)؛(ب): «فلو كانت »). 
(©) في (أ) : ١‏ ونفذ إلى الفم فيجب فيه أرشٌ متلاحمة ) . 
(4) في (أ) : « الوجنة » . 
(0) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ فنفذ ) . (0) في (): «جراحة). 
(0) في الأصل : « جاني » . 


كات الديات /"فية شادوة النقس :+ راجا تح جح حي يي بت ييحت :337/6 

فإِن قيل: فما معنى 20 الحكومة ؟ قلنا : أَنْ يُهَدّر ا مجني عليه عبدًا قتُغرف قيمثّه دون الجناية » 
فإذا قيل : عشرة ء قَبُقَوّم مع الجناية » فإذا قيل : تسعة » فيقال : التفاوت العشر» فيوجب بمثل”") 
نسبته من الدية » وهذا بشرط أن لا تزيد حكومة جراح (" على مقدار الطرف المجروح » فلا تزاد 
حكومة [ جراحة ] 9 الأصبع على دية الأصبع» ولا تزاد حكومة الكفٌ والساعد وعظم العضد 
على دية الأصابع الخمس . 

وهل تزاد حكومة كف على دية أصبع واحدة ؟ فيه وجهان . 
فروع ثلاثة في الحكومة 

الأول : ال دروي ايم » فلو لم يوجد تفاوت © - بأن التحم 
الجرح 2 ولم يَبْقّ شينٌ - ففيه وجهان : 

01000000 0 

والثاني : أن الجرح خطير ؛ فَتُقَدَ قر الجراحةٌدمية» ودر الحكومة في تلك الالة حتى يظهر 
التفاوت . 

فإن لم يكن مخوقًا ولم يظهر التفاوت اضطررنا إلى إلحاقه بالضرب . 

الثاني : إن 29 قطع أصبعًا زائدة - أو سنا شاغية 29 » أو أفسد المنبت من حية المرأة - 
وزادت القيمة : فالقياس أَنْ لا يجب شيء» ومنهم من قال : تقدر اللحية في عبد في أوان التزين 


)١(‏ في (أ) : ( ما معنى ) . (0) في (أ)(ب): (مثل). 
5) في (أ) : ( جراحة ) . (4) زيادة من (أ) (١)‏ ب). 
(0) في الأصل : « تفاوثًا » . (3) في (! ) » ( ب) : « التحمت الجراحة ) . 


(0) في (أ) : ( أنه لا يجب إلا التعزير كالضرب والصفع » . 

(8) في (أ):«لو). 

(9) السن الشاغية : هي التي زادت على الأسنان , وخالف منبتُها منبتَ غيرها » ويقال للرجل - إذا كان 
كذلك -: أشغى » وللمرأة : شغواء . انظر المصباح المنير ( 184/١‏ ) . 


2-76 7 و تت يان" الذيائك /جدية ماذوة الشنن + هر اعابت 


باللحية . (' ونأخذ تفاونًا “, وتُوجِبُه بعد نقصان شيء منه ؛ لأنَّ إلحاق المرأة بالعبد ظَلْم » 
والإنصاف أن هذا التقدير في أصله ظلم » فلا ينبغي أَنْ يجب به (" إلا تعزية . 

ولو قطع ذكر العبد أو أنثييه فزادت قيمته , فالقياسٌ ألا يجب شيء» وفيه وجه : أنه يجب 
كنال القتنة + لان جراح العبد على القول المنصوص من قيمته كجراح ار من ديته . 

الثالث : إذا جرح , فبقي حوالي الجرح شين » فإن كانت الجراحة مقدرة كالموضحة 
استتبع (© حكومة الشَّينٌ كما تستتبع المتلاحمة حواليهاء © وإن لم يكن مقدرًا > فالقياس أن لا 
تسيعء بل تجب حكومة اجرح والشَّينٌ جميعًا » وظاهد النص : أنه يستتبع ؛ لأن الشين تبِعٌ 
للجراحة قائم به فإن كان حكومة الشين أكثر لم يمكن الإتباع فنعتبره في نفسه » فإن كان مثلا 
احتمل وجهين على النص . 


خد د 


(1) في (أ) : ١‏ فتأخذ منه تفاونًا » . () في (أ)١(ب):«فيه).‏ 
(5) في (أ) (١‏ ب) : « استتبعت ») . (5) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ وإن لم تكن مقدرة ) . 


2323/06 


القطع المبين للأعضاء 

والنظر في ستة عشر عضوًا : 

الأول : الأذنان ء وفيهما كمال الدية » وفي إحداهما النصف » وفي البعض البعض 
بالنسبة » وفيه وجه : أن في الأذنين الحكومة ؛ إِذْ لا توقيف . 

وليست فى معنى اليدين ؛ إِذّْ ليس يَظهر فيهما منفعة » ومَنْ قَدَّر قال : فيهما منفعتان : 

إحداهما : جمع الأصوات : 

والثانية : دَفْعُ الهوام من الدبيب إلى الصماخ ؛ ولذلك كرت التعريجاثٌ حتى يَنْتبه عند 
الدنييية: 

فعلى هذا » لو استحشفت الأذن 20 بجناية جانٍ (© وقطعها آخؤء فوجهان : 

أحدهما : أنّ على القاطع الدية ؛ لبقاءٍ منفعةٍ بجمع الأصوات » وعلى مَنْ أبِطلَ الح الحكومة . 

والثانى : أنّ على مُتطل الحس الديةً ؛ لأنّهِ أظهئ المنافع » وعلى القاطع بعده حكومة 
كقطع 7(" اليد الشلاء . 

وأما أذنُ الأصمٌ فتكمل فيه © الدية ؛ لأنَّ الخلل في محل السمع © لا في صدفة الأذن . 

العضو الثاني : العينان . وفيهما كمال الدية إذا مََُِا » وفي إحداهما / النصف » وفي 4.٠‏ ؟/| 
عين 29 الأعور النصفٌ , وقال مالك ( رحمه الله ) : الكل © . 
)١(‏ في الأصل : « جاني » . 5 في (أ)» ( ب) : ١‏ كقاطع ) . 
(:) في (أ)(ب): «فيها). (5) في (أ) : « السماع » . 
(5) في الأصل  :‏ في العين » والمثبت من (أ) » ( ب) . 


(0) انظر في مذهب مالك ( رحمه الله ) : الكافي في فقه أهل المدينة ص ( 048 ) . الشرح الصغير على أقرب 
المسالك ( 4/ه7؟). 


006 .ف كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 

ويجب كمال الدية في الأخفش (2 والأعمش ”2 ؛ لأنَّ ضَعْفٌ البصر كضعف قوة اليد . 
والأسفل . فإن قطع البعض وتقلص الباقي لم تجب إلا بقدر المقطوع » وتقديره 29 بالنسبة 

وأما الأهداب » فلو فسد 9 منابتها » ففيها - وفي جميع الشعور - حكومة » وكمل ©) 
أبو حنيفة ( رحمة الله ) الدية في خمس ”2 من الشعور . 

فرع : لواستأصل الأجفان اندرج (© حكومةٌ الأهداب تحته 29 على أظهر الوجهين » وفيه. 
وجه : [ أنها] 9 لا تندرج ؛ ٠١‏ لأن في الأهداب منفعة '' ؛ فإنها تشتبك فتمنع الغبار ولا تمنع 
نفوذ البصر » فلا تندرج تحت غيره 29 . 

الرابع : الآنف . فإن أُوعِب مارَئُه 0" جدعًاء ففيه كمال الدية» والمارن ما لان من الأنف 
فإن قطع شيعًا من رأس المارن وجب جزءٌ بالنسبة . والأنفُ ثلاث طبقات » ففى كل طبقة - إذا 
رد - ثلثٌ الدية . وقيل : يجب النصف من كل 27 واحد من المنخرين . 

وأما الحاجرٌ بين المنخرين فهو تابمٌ لا يفرد بثلث من الدية » وفيه وجه : أنه تنسب الطبقات 
(1) الخمّش : هو صغر في العينين وضَّعْف في البصرء ويقال للذكر : أخفش » وللأنثى : خفشاء . والخفش علة 


لازمة لصاحبه » وصاحبه ييصر بالليل أكثر من النهار» وييصر في يوم الغيم دون يوم الصحو . انظر : المصباح المنير 
للفيومي ( 771/١‏ ) . روضة الطالبين (175/9؟) . 


(؟) الأعمش : من يسيل دمعٌه في أكثر الأوقات مع ضعف في البصر . انظر المصباح المنير (؟/104) . 
(5) في (أ) 2( ب): ١‏ ونقدره ) . 


(5) في (أ) (١‏ ب): (أفسد) . (0) في (أ) : « وقال ) . 
(5) في (أ)2(ب): و« خمسة). 0 في (أ) (١‏ ب): 9 اندرجت » . 
(8) في (أ) (١‏ ب): « تجحتها» . ا 


.)اهريغ«:)ب(١)أ(يف‎ )1١( . ) في (1)»( ب) : ولأن للأهداب منفعة‎ ٠١ 
. . )410/ (؟1) المارن : مالان من الأنف . انظر المصباح المثير (؟‎ 
في (]): 2 في).‎ ١6١ 


كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 7777 سد 341/6 
إلى الجملة وتجب بحساب النسبة » وذلك أيضًا يقرب [ من ] (2 الثلث . 

وفي أنف الأخشم كمال الدية كما في أذن الأصم . 

الخامس : الشفتان» في كل واحدة منهما نصف الدية » وقال مالك ( رحمه الله ) : في 
العليا الثلغان 29 , ٠‏ 

ثم حدّ الشفة في عرض الوجه إلى الشدقين» وفي طوله إلى محل الارتتاق على وجه» وإلى 
وجوء وهو أقل الدرجات » وبه يُحد الشفران . وقيل : إنه إذا قُطِعَ من الأعلى ما لا ينطبق على 
الأسفل فقد استوفى الكلّ فهو الحدٌّ . ٠‏ 
طرفيه عند الشدقين ومجذبه عند الارتتاق أو ما دونه على أحد الوجوه » فما يحويه مقعر هذا 
القوس هو كل الشفة فلينسب إليه . 

السادس : اللسان؛ وفي لسان الناطق كمال الدية » وفي الأخرس حكومة , وفي الصبي 
الذي لم ينطق كمال الدية إن ظهرت أمارةٌ القدرة بالتحريك والبكاء . 

ويجب بقطعه القصاصٌ » وإن قطع كما ولد - ولم تظهر أمارةٌ - فحكومةٌ ؛ إذ لم تُِيقّن 
القدرةٌ » اثَمَىَ عليه الأصحابٌ » ولو قيل : الأصلّ السلامةٌ » لم يعد . 

السابع : الأسنان » وفي كل سن مما هنالك تحمس من الإبل إذا كانت تامة أصلية مئغورة 


احترزنا ( بالأصلية ) عن السن الشاغية » وفيها حكومةٌ . ولو قلع سنّه وردٌ إليه سنا من ذهب 


)١(‏ زيادة من (1) » ( ب) 
(؟) انظر القوانين الفقهية ص ( 851 ) فقد ذكر أن في إحدي الشفتين نصف الدية فقط لا كما ذكر الغزالي 
( رحمه الله ) . 


(5) في (1) ١‏ ( ب) : « من الكل » . 


201/6 كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 
فتشبث به اللحم وتهيأ للمضغ فليس في قلعه أرش » وفيه حكومة - على أحد القولين - 
واحترزنا ( بالتاقة ) عن قلع (2 البعض ؛ إِذْ يجب به بعض الأرش بحسب النسبة . 

وهل يدخل السِئْحُ ("© في حساب النسبة ؟ فيه وجهان يطردان 2 فى أن الدية تكمل فى 
الحشفة وحلمتي الندي والمارن » ولا يزيد باستعصال الذكر والثديين وقصبة الأنف » بل 
نسبتها © إليه كنسبة الكفٌ إلى الأصابع . ولكن إذا قُطع بعضُ الحشفة وبعضٌ المارن » فهل 
يدخل الباقى فى حساب النسبة ؟ فيه وجهان . 

وفي هذه المسائل وجه آخخر : أنه إذا استأصل تزيد نسبتها حكومة » فإذا قلع سنا ففي قدر 
الباقي © البادي ديةٌ » وفي السنخ حكومةٌ » وهذا فى قضبة المارن أَظهدُ منه فى السّنّ . 

فإن فرعنا على الاندراج 2 - وهو الصحيح - فهل يندرج © السنخ تحت نصف السَنّ 
فيما إذا قطع إنسانٌ بعضٌ السنٌّ » وجاء آخر وقَطع الباقي من السنخ ؟ ففيما يجب على الثاني 

وجهان : 

. أحدهما : النصف ؛ إدراججا للسنخ‎ ٠ 
. والثانى : النصف والحكومة ؛ لأنّ السنخ يندرج تحت الكل‎ 
. وهو 27 يلتفت على أن الكف 27 هل يندرج تحت بعض الأصابع ؟‎ 


)١(‏ في (أ)١(ب):‏ «قطع). 

. ) 444 / ١ ( السَئْحُ من كل شيء : أصله , والجمع أسناخ . وأسناحٌ الثنايا : أصولها . انظر المصباح‎ )١( 
. » بل تنسب‎ ١ : ب) : « مطردان » . (5) في (أ)‎ (١ في (أ)‎ )5 

(5) كلمة : ( آخر ) ساقطة من (أ) » ( ب) . (7) كلمة : ( الباقي ) ليست في(أ) » ( ب) . 
9 في (أ) » ( ب) : « الإدارج » . (0) في (أ)»(ب):١يدرج).‏ 


(9) في (أ) : « وهذا » . ٠١‏ في (أ) :«الكل» . 


كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 7 343/6 


واحترزنا « بالمثغورة ) عن سنّ الصبي » فإنها فضّلة » ١‏ فليس في قلعها إلا حكومة عند إبقاء 
سن '» كما في حَلْقٍ شعره . فإنْ فَسَد المنبثٌ وجب القصاصٌ أو الأرش . ولومات قبل ظهور 
فسادٍ المنبت » ففي وجوب الأرش وجهان لتقابل الأصلين ؛ إذ الأصل براءةٌ الذمة من جانبه » 
والأصلٌ عدمٌ تَودٍ اسن من الجانب الآخر . 

وأما المنغور إذا عاد سِنّه - نادرًا - ففى / استرداد الأرش قولان : 

أحدهما : لا ؛ لأنَّ هذا نعمةٌ جديدة عادت 22 فهى كالموضحة إذا التحمثُ بنباتٍ لحم 
جديد . 

والثاني : نعم ؛ لأنّ متعلّق الأرش هاهنا فسادٌ المنبت مع القلع وقد بَانَ أنه لم يفسد . 

واختارالمزني (رحمه الله) أنه لايُشترد» واستشهد بأنَّ التوقف غَيِرُ واجب في الأرش 7" كمالو 
قلع بع ضأسنانه فنبت "2. وم نأصحابنامَئْ طرد الخلافٌ في اللسان» ومنهم مَنْ فرق ؛ لأنّذلك لحم 
جديد نبت من الغذاء » 7 وهاهنا السَنّ نبت ؟) من مادة أصلية لم يصر مستوفيًا بالقلع فإنها إن 9©) 
استوفيت» فالغذا” لا يستحيل إلى العظم "© ابتداءً وإن كان يغذي العظم . ش 

وأمًا التوقف 3 فقنو ذل اعت » ومنهم من اعتذر بالبناء على الغالب 5 


واحترزنا ( بالتقلقل ) عن الشيخ الهج "© إذا أشرف 2 سنّه على السقوط , فإن كان الظاهر 
أنه ال موقط قله عففق الأعمناء ‏ وزة غلت :عل :الظء آنة0 إل الس ل سافلة 0 
يور ٍ / 


(1) في (أ) : ( فليس في قلعها حكومة إلا عند إبقاء شَّينٌ ) . 

(؟) قوله : «عادت » ساقط من (أ) » ( ب) . (7) في (أ) : ( كما لو قطع بعض لسانه فنبت ») . 
(4) في (أ) : « وها هنا نبتت ») . (ه) في (أ) ١2‏ (ب) : «إذا). 

(7) في (أ) : « لايستحيل عظمًا » . 

(0) في (أ) : ١‏ الشيخ الهّرم » . والهمٌ اد اباو لحيل نال . ويقال للأنئى : همّة . والهّرم : هو الشيخ 
الكبير الضعيف . والجمع هَوْمى . انظر المصباح المنير ( ؟ /997585). 

(8) في (أ) : « أشرفت » . (9) في (أ) : «أنها » . 

. » في (أ) : ( إلى السقوط أقرب‎ ٠١ 


]ب 


11111111106 - كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 


م 


أحدها : أنه يجب كمال الأرش ؛ كما إذا قتل مريضًا مُشْرِفًا على الهلاك . 

والثاني : لا ؛ لأن الشرع أسقط أرش السَنٌّ الضعيف بدليل الصَبِيٌ . 

فرع: الأسنان من الخلقة المعتدلة اثنان وثلاثون » فلو اقتلعها بجناية واحدة » ففي الواجب 
قولان : 

أحدهما : مائة وستون من الإبل (" ؛ لقوله مك : « في كل سنٌّ حمس من الإبل) 29 . 

والثاني : أنه لا يزيد على مائة من الإبل إذا مجع الكل ؛ لأنه جنس واحد فيضاهي © سائر 
أجناس الأعضاء . 

ثم شَّوَطَ هذا القولٍ اتحادُ الجاني والجناية » فلو اقتلع عشرين » واقتلع غيُه الباقي وجب في 
كل سنٌّ خمسٌ من الإبل » وكذلك © إذا اقتلع هو واحدًا © بعد أخرى إذا تخلل الاندمال » 
وإن كان على التعاقب فطريقان : 

منهم مَنْ قال : هو اتحادٌ » كالضرب الواحد المشقط للكلّ . 

ومنهم مَنْ قال : هو تعدد . 

الثامن : اللحيان ”2 . وفيهما كمال الدية » وفي أحدهما النصف . ولو كان عليهما 
الأسنان لم تندرج دية الأسنان تحت دية اللحيين على الأظهر » والثاني : أنه © تندرج ؛ لذ 0 


(1) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة (5/ )١8١‏ . 

)١(‏ الحديث رواه أبوداود في سننه )191١/4(‏ (7:5) كتاب ١‏ الديات ) ٠(‏ ؟) باب 9 ديات الأعضاء » حديث 

577 4) بإسناده مرفوتًا ؛ في الأسنان حمس » نمس » ورواه النسائي (4 / 5ه ) كتاب 9 القسامة» باب «عَفّل 

الأسنان » . ورواه البيهقي في سننه الكبرى (//85) جميعًا من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا . 

(5) في (أ) : « فضاهى ») . 

(2) في(أ): «وكذا. (5) في (أ) : ١‏ واحدة ) . 

(1) وهما العظمان اللذان عليهما منببٌ الأسنان السفلى ‏ ومُلْتَقَاهما الذقن . انظر الروضة (585/5) . ' 
0 في (أ) (١‏ ب ) : « أنها » . (م) في () : «لأنها » . 


كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء .77 لل - 345/6 
مركب الأسنان » وكلاهما لغرض واحد كالكف مع الأصابع . 

التاسع : اليدان . وفيهما كمال الدية إذا مُطِعَتَا من الكوعين » وكذا إن لقط الأصابع 
فحكومةٌ الك مندرجةٌ قولا واحدًا . والساعد والعضد لا يندرج » بل لهما حكومة . 

وفي كل أصبع عشْرٌ من الإبل من غير تفاصُلٍ » وفي كل أنملة ثلث العشر» إلا في الإبهام ‏ 
فإنها 2 أثملتان » ففى إحداهما نصف الأرش » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : ثلث الأرش » 
وجعل الأتملة الغائصة محسوبة من الأصبع . 

ولو كان على معصم كفان باطشان » ففي الأصلية نصفٌ الدية » وفي الزائدة حكومة . 
فإن كانت إحداهما منحرفةٌ عن الشاعد أو ناقصة بأصبع أو ضعيفةً البطش 1 فهى الزائدة 2 وإن 
كانت المنحرفةٌ أقوى بطسا فهى الأصلية » والنظر إلى البطش أولى . 

والتي عليها أصبع زائدة » فهل يكم عليها بأنها زائدة ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم 29؛ لأن الزائدة على الكمال نقصانٌ : 

والثاني : لا ؛ إذ لايبعد وقوعٌ ذلك على الأصلية كما خرجت اليد الزائدة من الساعد 
الأصلى : 

وإن تساوَيًا من كل وجه » فمن قطعهما فعليه قصاصٌ وحكومة , أو ديةٌ [ يد ع 9© 
وحكومة » وإن قطع إحداها فلا قصاص ؛ لاحتمالٍ أنها زائدة » وتجب نصف دية اليد وزيادة 
حكومة ؛ لأنه ©» نصفٌ في صورة الكل . 

هذا ما قيل » وجغْلُه ©» نصمًا - مع الاحتمال لكونها زائدةٌ - مشكلٌ . 

فرع : لو قطع اليد الباطشة 29 وأوجبنا دية [ اليد ] © فاشتدت اليد الأخرى بهذا القطع 


0 في (أ)ء(ب): (فإنه ) . )١١(‏ ساقطة من (أ) . 
(5) زائدة من (أ) » ( ب) . (4) في (أ) : « لأنها » . 
(ه) في (1) (١‏ ب) : « وجغلّها » . (3) في (أ) : ١‏ الزائدة » . 


0 زيادة من (أ) » ( ب) . 


06 ل كتب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 


وبطشت بطش الأصليات : ففي استرداد الأرش المبذول ورّدٌه إلى قدر الحكومة وجهان : 
أحدهما : أنه 20 يُسترد ؛ فَإنَّ هذه صارثٌ أصليةٌ » ولا يُتَصَوّ ر أصليتان على معصم . 
والثاني : لا ؛ لأن هذه نعمةٌ جديدة ‏ وله التفاتٌ على 29 على عَوْدٍ السَنّ . 
العاشر : القرقوة والضلع . ”” وفي كسر كل ضلع جمَلٌ "© وكذا الترقوة » قاله الشافعي 

( رضي الله عنه ) تقليدًا لعمر( رضوان الله عليه ) . وقال في موضع آخر : فيهما حكومة . وقال 

المزني ( رحمه الله ) : قولان . ومنهم مَنْ قطع بالحكومة قياسّاء وحمل مذهب عمر ( رضي الله 
عنه ) على حكومة بلغت عُشْرَ العشر» وهو جمل . ومنهم من قال : تقدير الحكومة تخمين من 

القاضي » فتخمينٌ ( عمر رضي الله عنه ) أولى على الإطلاق بالتقليد . 
الحادي عشر : الحلمتان من المرأة مضمونة بكمال ديتهاء وهو ما يلتقمه الصبئ , © وهو لا 

يزيد *» باستفصال الندي » وقيل : تزيد حكومة . 
وفي حلمتي الرجل قولان» المنصوص : أنَّ فيهما حكومة ؛ إِذْ ليس لهما” منفعة دُرُورِ 

اللبن . وفيه قول محَررّج : أن فيهما الدية / كحلمتى العجوز . 5١‏ 
الثاني عشر : الذكر والأنثيان» وفيهما ديتان» وتكمل الدية في ذكر الخصئ والعِئّين» ولا 

تكمل في ذكر الأشل . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : في ذكر الخصئ حكومةٌ . 
وإذا قطعهما : فإن ابتدأ بالذكر» فعليه [ عنده ] 29 ديتان . فإن ابتدأً بالأنثيين » فعليه عنده 

حكومةٌ وديةٌ ؛ لأن إخصاءه (" أَوَلا بقطع الأنثيين » ثم © تكمل الدية بقطع الحشفة . 
الثالث عشر : الأليتان . وفي قطع ما أَذْرف منهما على البدن كمال الدية وإن لم يقرع 

العظم » وفي إحداهما النصف » ولا يخفى منفعتهما في الركوب والقعود ©. 


.) أنها» . (0) في (أ) :( إلى‎ ٠ : في (أ)‎ )١( 
. » فلا يزيد‎ ١ : في (أ) : « وفي كل ضلع جمل » . (4) في (أ)‎ )( 
فيهما ) . (7) زيادة من (أ) 2( ب).‎ ١ : في(أ) » ( ب)‎ )0( 
. في (أ) : « الإخصاء » . (8) في (أ) : «فلم)‎ 9 


(9) في (): « الصعود » وهو خطأ واضح . 


كتاب الديات / دية ما دون النفس . قطع الأعضاء 7 سس 347/6 

الرابع عشر : الشفران من المرأة فيهما كمال الدية » وهما حَرقًا الفرج المنطبقان على المنفذ 
على نتوء » فالقدر الباقي هو كمال الشفر. 

الخامس عشر : الرٌجلان » وهما كاليدين 200 . وجل الأعرج كوجل الصحيح ؛ إذ 
الخلل في المّو لا في الل . 

جل من امتدع مَشْيّهِ بكسر الفقار» قال القفال 20 : كالصحيح » وفيه وجه : أنَّ تل 
المشى كزواله . 


وفي التقاط أصابع الل كمال الدية مع أن أعظم المنافع - وهو أصل المشي - باق . 
السادس عشر : الجلد» ولوسلخ جميع جلده ففيه دية ؛ لأن الجلد أَعِدٌ لغرض واحد» فهو 
جنس ء وسَلْحُّ جميعه قاتلٌ » ولكن قد يبقى بعده حياةٌ مستقرة فتظهر فائدته إذا حُرَّتُ بعده رقبته . 


كنا تنا اننة 


(1) في الأصل : ه كاليدان » . (؟) قوله : « قال القفال » ساقط من (أ) . 


230/6 
النوع الثالث من الجنايات 
ما يُقَرّت اللطائف والمنافع 
(' والنظر فى اثنتى عشرة منفعة © 
الأولى : العقل : فإذا ضرب رأسه فأزال عَقْلّه » فعليه كمال الدية . ولو قطع يديه فأزال 
عقله (" قَنَّصٌّ الشافعي ( رضي الله عنه ) ب يُشير إلى دية واحدة . وهر بعيد ؛إِذْ ليس العقل في اليد . 
ولو قطع أذنيه فأزال سمعه 7" فديتان ؛ لأن محل السمع عَيُ محل القطع فهي أولى 49 » ولا 


يمكن أن يُقَال : نَل العقل منزلة الروح فأذرج تحت دي اليد ؛ لأ إذا قطع يديه ورجليه فزال 
عقَلّه » فعليه ديتان قولًا واحدًا . ولعل وجهه : أنَّ العقل لا يُضَاف إلى مَحلٌ من البدن » فنسبئٌه 


5 2 

إلى الكل على وتيرة » فيندرج تحت كل عضو تكمل فيه الدية . 

فرع : لو أنكر الجاني زوال عمْلِه ونّسَبه إلى التجاتن : راقبناه في خلواته » فإن لم تنضبط 
أحوالة أوجبنا الدية » ولا تُحلّفه ؛ لأنا إذا طلبنا منه اليمين أجابنا عن موضع آخر مَُجَاننًا كان أو مجنوثًا . 

الثانية : السمع . وفيه كمال الدية » وفي إبطاله في *» أحدهما نصفٌ الدية » وفيه وجه : 
ال لير ا او 
كان » فضبط النسبة بالمتفذ أولى من ضبطه بغيره 9© 

فل و كدّيه الباق غَاقضياة © يصوت فتكزء فإن انطرب :يات كذيه »وإن ثبت حلفناه؛ إذ 
ربما يتماسك تَكلًّا . فلوقال الجاني : حلّفوني ؛ فإن الأصلّ بقاءُ السمع» قلنا : لو مُتح هذا البابُ 


(1) في (أ) »(ب): « والنظر في خمسة عشر منافع » » وفي الأصل : « والنظر في اثني عشر منفعة) . وكلاهما غير 


صواب لغةّ . 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب): وفذهب عقله ) . ش () في (أ) : « فزال سَمْعْه ) . 
(5) في (1) (١‏ ب) : « فهذا أولى » . (©) في (أ)2(ب):١من).‏ 


(7) في (أ) : ١‏ من ضبطها بغيره ) . 
(0) غافصت فلانًا : إذا فاجأته وأخذته على غرة منه . ويقال : أخذت الشيء مُعَافصةً أي : مغالبةٌ . انظر المصباح 
المنير( 790/١‏ ). 


كتاب الديات / ديةُ ما دون النفس : تفويت المنافع سس 349/6 
يَغجز مَنْ يستجيز الجناية عن الحلف » وجريانٌ الجناية سببٌ مُظهر لجانب امجني عليه » 

فرعان 

الأول : لو قال امجني عليه 0" : نقص سَمْعي ولم يَزُل » وجب أرش النقسنان كدر 
بالمسافة » وطريقه : أَنْ يجلس بجنبه مَنْ هو في مثلٍ سِنّة وصحته » ويبعد عنهما واحدٌ ويرفع 
الصوتٌ » فلا يزال يَقُرب إلى أن يقول السليم 29 : سمعتٌ » ثم يُديم ذلك الحدٌ في الصوت 
نصفٌ السمع 9 . فإن قال الجاني : سَمِعَ مِنْ قبل » حلفا المجني عليه . 

ولوقال : لست أسمع من إحدى أَذنِ » فامتحائه : أن تصم الأذنُ الثانية » ويْصَاح به 

الثاني : لوقال أهل الصنعة : لطيفةٌ السمع باقيةٌ » لكن 0 وقع في المنفذ الارتتاق » ففي 
كمال الدية وجهان : 


ع 5200 20 4 
أحدهما : أن تعطلّ المنفعة » هل هو كزوالها ؟؛ ويجري فيما إذا ذهب سَمْعُ الصبي فتعطل 
نطقّه - أو صُرِب صلَيْه فتعطل رجله - ففي تعدد الدية في نظائر ذلك خلاف . 


١ 


ها 5 


الثالثة : البصر . وفي إبطالها © مع بقاء الحدقة كمال الدية » يشتوي فيه الأخفش 
والأعمش ومَنْ على حدقته بياضٌ لا يمنع أصل البصر ء ثم يمُتحن عند دعوى العَمى بتقريب 
حديدة من حدقته مُغافصةً » وإن ادّعى النقصان © امْتُحِنَ كما في السمع . 


الرابعة : السّم . وفي إبطاله كمال الدية . ويجرب بالروائح المنتنة الحادة . فإن ادّعى 


)١(‏ قوله : ( المجني عليه ) ساقط من (أ) 2( ب). 


(0) في (أ) : « ولايزال» . (©) في (أ) : « المجني عليه » وهو خطأ . 
(5) في (])»( ب) : ( نصفٌ سمْعه ) . (0) في(أ)ء(ب):« ولكن) . 


(5) في (أ) (٠١‏ ب) : « وفي إبطاله » . (7) كلمة : ( النقصان ) ساقطة من (أ) . 


33009797979806 ...ب كتاب الديات / ديه ما دون النفس : تفويت المنافع 


التقصان » فامتحانُ ذلك عسيد ؛ فيِكتَقّى باليمين . وقيل : إن الشم لا تكمل فيه الدية ؛ لأن التأذي به 
مع كثرة الأنتان أكثك من التلدّذ به مع قلة الطيب . وهذا هوس ؛ إذ هو طليعة كسائر الحواس . 

الخامسة : النطق . وفي إبطاله عن اللسان كمال الدية وإن بقي حاسةٌ الذوق والإعانةٌ على / 54١‏ /أ 
المضغ والحروفٌ الشفهية والحلقية ؛ لأن الذي بطل جزةٌ مقصود برأسه . فإن 20 ذهب بعض 
الكلام » فأقربُ معيار فيه الحروفٌ » وهي ثمانية وعشرون متساوية في الاعتبار . وقال 
الإصطخري : لا تدخل الشفوية والحلقية في التوزيع . 
فرعان 

الأول : لو كان لا يُحْسِنٌُ بعض الحروف » فهل يؤثر في نقصان الدية » فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنّه يرجع إلى ضعْفِ النطق » فهو كضعف البطش . 

والثاني : نعم ؛ لأنَّ البطش لا يتقدّرء والحروفٌ صارتٌ مقدرةٌ للنطق بنوع من التقريب . 

فإن قلنا : يط 2" » فلو كان يَقُدر على الإعراب عن جميع مقاصده بتلك الحروف لغزارة 
فضله » ففي الحطّ خلافٌ , والظاهر : أنه يُحطّ . أما 0 إذا كان نقصان الحروف بجناية جانٍ 
فالخط أولى . 

والقول الضابط في الفرق بين النقصان بجناية أوآفة : أنَّ المفوّت جرمٌ أو منفعة ؟ فكل جرم 
مقدّر » فنقصانٌ بعضه مؤْثكٌ » سواءٌ كان بجناية أو آفة كسقوطٍ بعض السَنّ وبعض الأتملة 
وانشقاق لحم الرأس إلى حد المتلاحمة . ومالا يتقدّر - كفلقة من الأثملة - فسقوطها لا ينتقص» 
كانت بآفةٍ سماوية أو جناية - أَبْقَى ©»شيًا أو لم بق - مهما لم ينقص البطش ؛ لأن الزينة 
اسمن تناضية 423 هذا اعضو ": 


(0) في (أ)ء(ب):«فإذا». 

. يعني يط من ديته بسبب عدم إحسانه لبعض الحروف أصلا قبل الجناية‎ )١( 

© في (أ): «وأما. 

(4)في (أ) : « أبقت ) . (ه) في (أ) » ( ب) : 9 خاصّة » . 


كتاب الديات / ديةٌ ما دون النفس : تفويت المنافع سمي ج77 2 3911/01 
وأما نقصانٌ المنفعة التي لا تتقدّر : إن كانت بآفة سماوية لم ينقص » وإن كانت يجناية - 
أحدها : لا يعتبر ؛ كالافة . 
والثاني : نعم ؛ لأنّ الآفات لا تنضبط » والجناية تنضبط كما في القروح والجراحات . 
والثالث : أن الآخرإِنُ قطع العضو لم يعتبر النقصان في حقه » وإن أبطل بقية البطش خط 

عنه ما وجب على الأول ؛ لأنهما جنايتان متناسبتان من وجه واحد . وإنما يظهر الخلاف في 

نقصان الحروف ؛ لأنها كالمقدرة للنطق . 

2 0 أ 03 2 
وتساوثٌ نسبةٌ الجرم والحروف - بن قطع نصف الجرم » وزال 7( ز : الكلام - فعليه نصف 
الدية » وإنّ تفاوتت ”© النسبةٌ فنأحذ بأكثر الشهادتين ؛ لأنّ كل واحد من الحروف والجرم مبينٌ 
مقدارَالزائل من القوة النطقية” التي لايتقدر تحقيقها بنوع من التقريب ؛ فنأ لأ كثر(؟»الشهادتين. 

فإن قطع ربع اللسان فزال © نصفٌ الحروف : فعليه النصف . 
وإن قطع نصف اللسان فزال ربع الحروف : فعليه النصف . وقال أبو إسحاق : النظر إلى 
الجرم . ولكن إذا قطع ربع اللسان فزال نصف الكلام » فكأنه أَسَّلَّ ربعا من الباقي » فتظهر فائدة 
العبارتين فيمن اقتلع الباقي فإنه لو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه فاستأصل غيره باقي 
اللسان : فعليه ثلاثةٌ أرباع الدية ؛ نظرًا إلى الأكثر عند الأصحاب » وعند أبي إسحاق : عليه 
” ولو قطع ربع اللسان فأذهب " ربع الكلام فأوجبنا النصف » فجاء الثاني واستأصل : 


. » في (أ) : « تفاوت‎ )١( في (أ) : «فزال).‎ )١( 


(م) في الأصل : ٠‏ والنطقية » والمثبت من (أ)ء(ب). 
(4)في (أ) : « بأكثر) . (0) في (أ)ء(ب) : «وزال»). 


(7) في (أ) : 9 ولو قطع نصف اللسان فذهب » . 


13303030303006 ...ل كتاب الديات / ديةٌ ما دون النفس : تفويت المنافع 
وجب عليه ثلاثة أرباع الدية ؛ نظا إلى الأكثر» وعند [ الشيخ ] 7 أبي اسحاق ( رحمه الله ) : 
نصف الدية ؛ نظرًا إلى الجرم . | 

وأما إذا قطع فلقة 29 من لسانه » ولم يُذّهِب شيئًا © من الكلام : فلا شيء ؛ لأن القوة إذا 
نقصت رجعنا إلى الشهادتين ورجحنا » وإذا لم ينقص فليس إلا حكومة كلسانٍ الاخرس . 

المنفعة السادسة : الصوت . وفي إبطاله كل الدية » وإن بطل © معه حركةٌ اللسانٍ 
فذجات:.دوفيه وج + أن الراجت دية وانخناة:4 لأن مقضيرة السو :الطق: 

وإن قلنا : ديتان » فلو كان © حركة اللسان ناقصةً » فقد تعطل النطق ولم يَرُلَ : ففيه 
الخلاف السابق . 

السابعة : الذوق . وفيه كمال الدية ؛ لأنه أحدُ الحواس الخمسة » ويُجب عند النزاع 
بالأشياء المرة المقرة . 

الثامنة : منفعة المضغ . وفيها كمال الدية » وفواتها بأنْ يتصلب مغرس اللحيين فلا يتتحرك 

بانخفاض وارتفاع ولا يحيا صاحئه إلا بالحسوة والإيجار 9©. 

فرع : لوجنى على سنّه فاسوّدٌّ ولم يمكن المضغ به : وجب كمال الأرش » فإن لم يكن إلا 
بجر السواذ قفي حكومة + لآنه إزالة جما ل محض: 

التاسعة : قوة الإمناء والإحبال به . فإذا أبطل 9© بجناية على صلبه » وجب كمال 
الدية . ولو جنى على تَدي امرأةٍ وأبطل © منفعة الإرضاع ء قال القاضي ( رحمه الله ) : فيه 
حكومة ؛ لأن منفعة الإرضاع تَطْرأ وتزول » بخلاف قوة منفعة المنى / فإنها ثابتة [ قال الإمام ٠:‏ ؟أ 


. ) قطعة‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( . زيادة من (أ)‎ )١( 


(”) في (أ) : « ولم يذهب شيء » . (5) في (أ) (١‏ ب ) : « وإن أبطل » 
(0) في (أ) : « فلو كانت » . 


(7) الإيجار : هو صَبّ السوائل في الحلق . انظر المصباح المنير ( ؟ / )٠٠١4‏ . 
0 في (أ) : « بطل » . (0) في (1) (١‏ ب) : « فأبطل » . 
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ويحتمل خلافه ؛ لأنه مقصود فى نفسه وإن كان يطرأع (© , 

العاشرة : منفعة المشّي والبطش . وفيهما كمال الدية . ولو ضرب صلبه فبطل مَشْيه 
وجب كمال الدية . ولوقطع رجْلّه ففي كمال الدية فيه خلافٌ ؛ لأنها صحيحةٌ في نفسها”" وأنها 
تعطل © بجناية على غيرها . ولو ضرب صلبه فبطل مَشْيْه ومني » ففي الاندراج خلافٌ من 
حيث إِنَّ الصلب محل المنى ومبدأً الحركة للمشى » فاقتضى اتحادًا بينهما من وجه . 

الحادية عشرة : إذا بطل 29 شهوةٌ الجماع من غير شلل في الذكر ولا انقطاع في المني : لم 
يبعد تكميل الدية ؛ لانقطاع إحساسِه باللذة» © وكذا إذا بطل ؟» شهوةٌ الطعام ” إن أمكن » 
وكذا لو ضرب غُنُمّهِ اربق منفذُ الطعام » وجب كمال الدية إِذْ تبقى حياة مستقرة » فإذا حدٌ 
غيذه رقبته كملت الدية على الأول . 

الثانية عشرة : ” إذا أفضى ثيبًا كان أو بكرًا : عليه ديتها '©» ومعنى هذا أن يتَحِدَ مسلكُ 
لا يحتمل إلا بالإفضاء - لضيق المنفذ , أو كبر الآلة - لم يستحق الوطء » وتُرّل الضيقٌ من 
جانبها منزلةً اليَنّق إن خالف العادة » والكبَد من جانبه يُرّل © منزلة الجبّ في إثبات الفسخ . 

ولوانتزع بكرّاعلى كرو لزمه مهو الكل وأرشٌ البكارة » وقيل : إذا أوجبنا مَهْرَ مل بكر فقد 
قضينا حَقّ البكارة . ش 

والإفضاءٌ بالخشبة والأصبع موجبٌ للدية . ولو أزال الزوج بكارةٌ زوجتهٍ بالأصبع لم 
يجب 9 أرش البكارة ؛ لأنه مُشتحقٌ » وقيل : يجب ؛ لعدوله عن طريق الاستحقاق : 


. ) في (أ) : « وإنما تعطلت‎ )١( . ما بين المعقوفين زيادة من (أ)‎ )١( 
. » ب) : « وكذلك إذا بطلت‎ (١ إذا بطلت » . () في (أ)‎ ١ : في (أ)‎ 5( 
. ) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . (5) في (أ) : ( إذا أفضى بنبًا كان عليه ديتها‎ )5( 


(0) يعني يجب على الزاني والزوج دية الإفضاء . (8) قوله : ( ينزل ) ليس في (أ) . 
(9) في (أ) : لا يجب ). 


06 0070979 ...ل كتاب الديات / ديه ما دون النفس » تفويت المناقع 


هذا حكم الأطراف إذا ردت أو جمعت من غير سراية ‏ فَيِتَصَوّر أن يجب في شخص 
واحد قريبٌ من عشرين دية » ولو مات بالسراية عاد إلى دية واحدة . ولو حرٌ الجاني رقبته , 
فالنضٌٌ : أنه يتداخل . وخّج ابن سريج أنه لايتداخل كما لو تعدد الجاني . 

فإن © اختلف حكم الجناية » بِأنْ قَطع خطأ وحرّ عمدًا - أو على العكس - فقولان 
فنضوصان ؛ لأن تغادر الوص يُضَاهى تغايرٌ الجانق 1 

فإن قلنا بالتداخل : فإِنّ قطع يدا خطأ وقتل عمدًا » قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : 
[إنه ] © تجب دية واحدة » نصمُها على الجاني مغلظةً » ونصمُها على العاقلة مُحَمّفة » وكأنه 

عِِ مه فى م .بع عِ 5 

جعل الحرٌ كجناية أخرى تَمَتٌْ سراية الأولى . ومن الأصحاب مَنْ خالف النصّ وقال : نجب ' 
دية مُعَلّظة ؛ إِذْ حرٌ الرقبة بطل أَثَرَ ما سبق . 

هذا حكم أطراف ا حر الذكر . أما الرقيق فنص الشافعي ( رضي الله عنه ) أن جراح العبد 
من قيمته كجراح الح من ديته استحسانًا ؛ لقولٍ سعيد بن المسيب ( رضي الله عنه) . وخروّج ابن 
سريج قولا : أَنّ الواجب قَدْرُ النتقصان كما أن الواجب في الجملة قدر القيمة » وكما نص على 
قول في أنه لا تُضْرب على العاقلة بدله » ولا تجري القسامةٌ فيه إلحاقًا له بالبهائم . 


فإن قُطِع بالحاقة بالك في القصاص والكفارة » فلو قطع ذكره وأنثييه فزادت قيمتٌه 
فيجب - على النصٌ - قيمتان » وعلى التخريج : لايجب شيء كما في البهيمة . 

وأما المرأة » قمُوَى (© نسبةٌ أطرافها إلى ديتها » وفيها قول قديم 49 : أنها تُعاقل الرجل إلى 
ثلث ديته - أي تساويها © - فإن جاوزت الثلث رُدٌّ 2 إلى قياس ديتها » " ففي ثلث 
أصابعها © ثلاثون من الإبل . وفي أربع » لو أوجبنا أربعين لجاوزنا ثلث الدية ؛ فنرجع إلى نسبة 
ديتها فَنُوجب عشرين » وهو بعيدٌ مرجوعٌ عنه . 


3 6د 
)١(‏ في (أ) : «فلو) . )١( ٠‏ زيادة من (أ) (٠‏ ب) 
0) فى (أ) : ١‏ فتراعى » . (5) في (أ)ء( ب ) : «مخرج ) 
(0) في (أ) رأي تساويه ) 0 في(2)5(ب):وزدّت») 


(0) في (أ) : ٠‏ ففي ثلاث من أصابعها » . 


3325/6 


في بيان الموجب من الأسباب والمباشرات 
والنظر فى أربعة أطراف : 
2 و 00 
الأول : في تمييز السبب عما ليس بسبب . وكل ما يحصل الهلاك معه » فإما أن 
يحصل به : فيكون علةٌ كالتردية في البكرء أو يحصل عنده بعلة "2 أخرى ولكن لولاه لم تؤثر العلة 
- كحفر البثر مع التردية - فهو سبب . وإما أن يحصل معه وفاقًا ولا تقف العلة على وجوده : فلا 
عبرة به » كما إذا كُلّم غيره أو صَفّعه صفعةٌ خفيفة فمات فهذا لا يُجُعل سبئاء بل هو موافقةٌ قَدَر . 
الأولى : إذا صاح على صغير - وهو على طرف سطح - فارتعد وسقط ومات : وجب 
الضمان ؛ لأنه سببٌ ظاهر» وفي القصاص قولان مرتبان على ما لو حفر بعرًا”” في داره ودعا © 
إليه غَوِره » وهذا أولى بالإيجاب ؛ لأن الإفضاء إلى الهلاك هاهنا أغلب . 
ولو تَعَمّل © بالعًا بصوت مُنكر فسقط من السطح » ففيه ثلاثئة أوجه : 
أحدها : أنه يُخُمل » على موافقة القَدَر ؛ لأن الرعدة لها / أسباب » والكبير لا يَشقط؟4؟/ب 
نالعا © 
بالصياح غالبًا 7 . 
والثانى : يجب الضمان ؛ لأنّ هذا ممكن والسبث ظاهد ؛ قيال عليه ©© . 
والثالث : إِنَّ جاءه مِن ورائه وجب » وإن واجهه فلا . 


والصحيح : أنه إن ظهر أنه سقط به وجب » وإن شك فيه احتمل أن يقال 9 : الأصلّ براءةٌ 


. ) ب): < في دار ثم دعا‎ (١ في (أ)‎ )١( . ) لعلة‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. أي أخذه على غفلة . (4) في الأصل : « أنه يحتمل » والمثبت من (أ) ؛ ( ب)‎ )”( 


(ه)وهذا الوجه هو الأصح لدى الشافعية . انظر : الروضة ( 4 )9١/‏ . مغني المحتاج ( 4 )8٠0/‏ . 
(5) وهذا الوجه هو الذي تميل إليه النفس . 0 في الأصل : وقال). 
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الذمة » واحتمل أن يقال : الأصل حَمْله على السبب المقارن [ به ع (© . 

الثانية : لو صاح على صبي موضوع على الأرض فمات ء أو على بالغ فزال عَقُلُه » ففيه 
وجهان » منشؤهما : التردد فى الإحالة عليه 2 . 

الثالثة : التهديد والتخويف إذا أفضى إلى سقوط اجنين وجب الضمان ؛ إِذْ وقوع ذلك 
عوف ( رضى الله عنه ) : (إنك © مؤدِّبٌ فلاشىء عليك ) . وقال على ( رضى اللّه عنه ) : «إن 
لم يجتهد فقد عَشَّكٌ » وإن اجتهد فقد أخطأء أرى عليك الدية ) . 

الطرف الثاني : في اجتماع العلة والشرط » كالحفر والتردّي , ومهما كانت العلة عدوانًا 
انتقطعت ال حوالة عن الشرط » فالضمانٌ على المودي لا على الحافر . وإن لم يكن عدوانًا بأن تخطى 
الإنسان فتردّى جاهلا : تُظرإلى الحفر» فإن لم يكن عدوانًا ” أهدر الضمان ”» وإن كان عدوانًا 
أجيل الهلاك عليه . 

وإن تَرَلّقَ رجله بقشر بطيخ - أو بماءٍ مرشوش - فهذه الأسباب كحفر البثر . 
فروع 

الأول : إذا وضع صبيًا في مَشبّعة فافترسه سَبْع » فإن قدر على الانتقال )فلا ضمان 7" 
كما لو قْصِدَ بغير إذنه "© فتركه حتى نزف الدم » وإن كان عاجرًا فوجهان : 


أحدهما : الحوالة على السبع ؛ لأنه مختار ولم يُشبق منه إلا وَضْع يد والصبيئ الح لا يُضمن باليد 80 . 


. ) في (أ) ء( ب) : « في الحوالة عليه‎ )١( ب).‎ (٠ )1( زيادة من‎ )١( 
. في (أ) : دغالبا» . () في (1)ء(ب) : «إنه؛‎ 5 
. » فلا ضمان ») . (5) في (أ) : « الانفصال‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )5( 


(0) في (أ) (١‏ ب ) : « كما لو فصده بغير إذن » . 
(8) وهذا هو الأصح عند الشافعية كما في الروضة »)١٠/5(‏ ومغني المحتاج (4 / )8١‏ . وهذا شيء عجيب » 
والذي تقبله النفس هو أن يُحال على الواضع لا على السبع » كما رجحه الغزالي ( رحمة الله عليه ) . 
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والأصح : أنه يُحال عليه ؛ لأن هذا يُعَدّ في العرف إهلاكا . 

الثاني : إذا اتبع إنسانًا بسيفه فولّى هاربّاء فألقى نفسه في نار - أو ماء» أو بئر» أو مسبعة(© 
وافترسه سَبْعٌّ - فلا ضمان على المع ؛ لأنه مختار في هذه الأفعال » وغايثه أن يكون مكرها . 

ولوقال : اقَثْلُ نفسَك وإلا قتلّك » فََكل نفسه : لم يَضْمن المكره ؛ 7" إذ لا معنى للخلاص 
عن الإهلاك أُصك ١‏ 

2 # 3 3 ع َك # 

أما إذا تردّى في بئر جاهلا لكونه أعمى » أو لظلام الليل » أو لكون البثر مُعَطاةَ © : 
فالضمانٌ على المتبع ؛ لأن هذا الإلجاء أقوى من مجرد الحفر . 

ولوألقى نفسه على سطح. فانْحَسَف به فيحال [ الضمان] (؟» عليه لاختياره إلا إذا كان 
انخسافه لضعفه وهو لايدري فهو كالبئر المغطاة . 

0 0 5 ...د هس 5 31 . 3 9 

الثالث : إذا سلم صبيًا إلى سابح 9 فغرق » وجب الضمان على أستاذه ؛ لانه لا يَعْرق إلا 
بتقصير 9 بأنْ يُهُملهِ فى غير محله . 

فلوقال له : ادخل الماء» فدخل مختارًا» فيحتمل أن يقال : لاضمان 9©)؛ 7 لأنه لا يُضْمن 
الحر باليد "© » والصبي مختارٌ» ولكن قال العراقيون : يجب ؛ لأنه ملتزم للحفظ » وأما البالغ فلا 
يضمن 29 فى هذه الصورة . 

وإن خاض معه اعتمادًا على يده فأهمله : احتمل إيجاب الضمان » وقال العراقيون : لا 
يجب ؛ لأنه مُقَصِر فى الاغترار بقوله . 


 .) في (أ) :أو في مسبع‎ )١( 
. » (؟) في (أ) : 9 إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك بالإهلاك أصلا‎ 


(5) في (1) (١‏ ب) : ١‏ مُعَطى » . () زيادة من (1) 2 (ب). ' 
(0) في (أ) » ( ب) : و سباح ) . (5) في (أ) » ( ب) : ( إلا بتقصيره ) . 


(0) في الأصل : ؛ فلا ضمان » والمثبت من (أ) » ( ب) . 
() في (أ) : « لأن الحو لا يضمن باليد » . 
(9) في الأصل : ٠‏ لا يضمن » والمثبت من (أ) » ( ب) . 


06 .د كتاب الديات / بيانُ موجب الدية : اجتماع العلة والشرط 
فإن قيل : إذا كان حفر البئر سببًا عند العدوان » فبماذا يكون العدوان عداونًا ؟ . قلنا: نذ كر 

محل العدوان من البكر» وإيقاد النار» وإشراع الجناح » وإلقاء قشر البطيخ » وقمامة السوق 20 ع 

ورش الماء ؛ حتى يُغْرف بة ما عداه . ش 


أما البئر» فلا عهدة فيه على مَنْ حفره (" في ملكه أو في موات » فإن كان في ملك الغير فهو 
عدوان » وإن كان في الشوارع نظر ؛ فإنْ أَضَّتُ بالطارقين فهو عدوان » وإن لم يضر : فإِنْ فعله 
لمصلحة الطريق ويإذن الوالي وأحكم رأسّه © فلا ضمان على الحافر » وإن كان بغير إذن 
[ الوالي ] (؟» فقولان » ووجه الإيجاب أن الاستقلال للآحاد إنما يُتاح بشرطٍ سلامة العاقبة » فإن 
فعل لمصلحة نفسه فله ذلك ولكن بشرط سلامة العاقبة . 

وكذلك إشراع القوابيل والأجنحة جائز إذا لم يضر بامجتازين » ولكنه بشرط سلامة 
العاقبة » فهو في عهدته دوامًا وابتداءٌ . وليس هذا كما لو حفر بئرًا في داره 7 فسقط جدارٌ دار 
جاره *» فلا ضمان ؛ لأن تصُّفه في نفس الملك لو ميد بشرط السلامة أَوَْتٌ حربجا على الناس 
فُمَيِد بالعادة وأسقط عهدته 9©. 


وأما الارتفاق بالأجنحة فمستغتّى عنها » ومهما حفر بثرًا في أرض جوارة ولم يحكم 
أطرافها بالخشب أو وَسَّعْ رأسها بحيث خرج عن العادة : فهو مُطَالّبٍ بعهدته . وكذلك لوأوقد 
نارًا على السطح في يوم ريح كان في عهدة الشرار» وإن كان على العادة فعصفتٌ ريح بغتة فلا 
ضعانة: 


. » في( أ) : ( وقمامة البيوت‎ )١( 

(؟) في الأصل « حفر » والمثبت من (أ)» ( ب) . 

(©) في (1) : ١‏ وَعلَمَ رأسَه » يعني جعل على رأسه علامةً . 
(5) زيادة من (أ) » ( ب) . 

(5) في () : « فسقط جدار جاره ) . 

(5)في (أ) : « وسقط عهدته ) . 
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فرعان 

أحدهما ”2 / : لو حفر يئرًا في ملكه ودعا إليه إنسانًا [ في ظلمة ] "© فسقط فيه : فإن لم ؟ ؟/أ 
يكن عنه مَعْدِل ففي الضمان قولان » فإن اتسع الطرق ( فقولان مرتبان » منشؤهما : تَعَارْضُ 
الغرور والمباشرة . وكذا © الخلاف في تقديم طعام مسموم 7 أو أطعمة فيها طعام مسموم . 

الثاني : إذا سقط ميزابٌ لإنسانٍ على رأس إنسان : فإن كان الساقط هو القدر البارز فهو 
كالجناح » وإن سقط الكل ففي وجوب الضمان وجهان » " وجه الإسقاط : كوثه من مرافق 
الملك » لا كالجناح '" . فإن قلنا: يجب » فيقسط 2" الضمان على القدر البارز والقدر الداخل 
في الملك تنصيمًا على أحد الوجهين , * وتقسيطًا في الوجه الثاني ” على الوزن » بخلاف ما لو 
ضَرَبَا بعمودين متفاوتين في الثقل فإنهما يتساويان في الدية ؛ لأن ذلك يختلف بقوة الضارب 
ولا ينضبط ©). ْ 

والجدار المائل إلى الشارع كالقابول 7 ": فإِن مال إلى ملكه وسقط فلا ضمان » وإن مال 
إلى الشارع وسقط من غير إمكان تدارك "١7‏ فلا ضمان» فإن مال ألا وأمكنه 7" التدارك ولم 
يفعل فوجهان ؛ لتعارض النظر إلى أصل البناء » وما طرأ من بعد © . 

فأما قشور البطيخ وقماماتٌ البيوت » ففي المنع من إلقائها على 9" الشوارع عُشر ؛ لأنها 


(1) في (أ) : «الأول2 . )١(‏ زيادة من  )](‏ ( ب) . 
(©) في (أ) : « الطريق » . (5) في (أ) (١‏ ب) «١:‏ وكذلك ). 
(5) كلمة و مسموم ») ساقطة من (أ) » ( ب) . 


(7) في (أ) : « وجه الإسقاط أنه من مرافق الملك بخلاف الجناح » . 

0) في الأصل : « فيسقط » . والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(8) في (أ) (١‏ ب ) : « ويقسطان في الوجه الآخر) . 

(9) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ فلا ينضبط ). ٠١١‏ في (أ) (١‏ ب): ١‏ كالقابيل» . 
)1١(‏ في (أ) (١‏ ب) :« التدارك » . ١١‏ في (أ) ١:‏ فأمكته ) . 

(16) في (]) (١‏ ب):( بعده). )١5(‏ في (أ)(ب):١في).‏ 


066 سل كتاب الديات / بيان مُوجب الدية : اجتماع العلة والشرط 
من مرافق املك » وتُشْبه الميزاب » ففى ضمان المتعثر بها ثلاثةٌ أوجه ‏ يُفّق في الثالث (' بين إلقاء 
إلى وسط الطريق "© وبين الود إلى الطرف . 

وأما رش الماء : فإن كان [ لتسكين الغبار فهو ] (© لمصلحة عامة فيضاهي حَفْرَ البثر 
لمصلحتهم » فإن لم تكن مصلحةٌ © فهو سببٌ ضمانٍ في حق الماشي إذا لم يَرَ موضع الرش ع 
فإن تخطاه © قصدًا فلا ضمان . 

الطرف الثالث : في ترجيح سبب على سبب » فإذا اجتمع سببان مختلفان قُدّم الأول 
على الثاني . فلو حفر برا ونصب آخد *» حجرًا على طرف البثر» ‏ أو وضع قشرة بطيخ على 
طرفه فتعثر به إنسان '» وسقط فى البثر : فالضمان على صاحب الحجر (© ؛ لأنّ التردي نتيجتُه 
فهي العلة الأولى . وكذا لو جرف السيل حجرًا وتركه على طرف اليثر : سقط الضمان عن 
وكذا لو حفر بئًا » ونصب آخد في قعر البئر سكيئًا » ونصب آخر أمامه حجرًا : فالضمان على الحافر . 

ولو حفر بوًا قريب العمق ٠‏ فعمقّها غيزه وهَلَكَ المتردي فيها » فوجهان ©. 

أحدهما : الإحالة على الأول . 

والثانى : أنهما يَسْتركان ؛ لتناشب الجنايتين . 
فروع 


الأول : لووضع حجرًا في الطريق فتعثربه مَنْ لا يراه : ضمن . ولو قعد على الطريق فتعثر به 


(1) في (1) ١‏ (ب) : و بين الإلقاء إلى متن الطريق » . 

(0) زيادة في (أ) 2( ب). (5) في (أ) : «المصلحة » . 

(4) في () »( ب) : ١‏ فإن تخطى » . (ه) في (أ)؛(ب): (الآخره. 

() في (أ) : « أو وضع قشر بطيخ على طرف فتعثر بها إنسان » . 

69 في (أ) : ( على ناصب الحجر) . (م)في الأصل : « وجهان » والمثبت من (أ)» (ب) . 


كتاب الديات / يان مُوجب الدية : إذا اجتمع سببان في الققل لل 361/6 
لابح ا ان ال ا ل ولوتعثر ماي 

أحدهما ل الماشي في المسألتين رف 

والثاني : على الساكن ؛ لأنّ الطريق للمَشي لا للسكونٍ . 

ومَنْ قرَرَالنصّ فرق بن اماشي قد يفتقر إلى الوقوف لحظةٌ » فأما القعود (" فليس من مرافق الطريق . 

الثاني : إذا تردّى في بثر في محل عدوان » فتردّى وراءه آخر فسقط عليه © وماتاء فالأول 
سمس ل مد ا 0 
ا ا ا 
المكرة على إتلاف المال , هل يُطَالّبٍ ثم يدجع » أم لا يُطَالب أصلًا ؟ . 

الثالث : لوانزلق © على طرف البكرء فتعلّق بآخر وجَدّبه » وتعلق ذلك الآخر بثالث 
وجذبه » ووقع بعضّهم على بعض : فالأول مات يثلاثة ة أستبات : بصدمة البعر» وثُقَّل الثاني » 
يمل الثالث » وهو منتسب من جماتها إلى واحد  »‏ وهو ثقل الثانى بجذّبه إياه فهدر ثلث 
الدية » وثلثها على الحافر » وثلثها على الثانى لجذبه الثالث “ . 

وأما الثاني فهلك بجذبه الأول © وثقل الثالث » فنصفٌ ديته على الأول ؛ لأنه جذبه © ع 


. » أن الحوالة‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( .)اتامف١:)5( في‎ )١( 
. ) وأما السكون » . (5) في (أ) »( ب) : « وسقط عليه‎ ٠ : في (أ)‎ )( 
. في (أ) : « الضمان ») . () في الأصل : « المتردد » » والمثبت من (أ)» ( ب)‎ )0( 


0) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ لوتزلق). 

(4) في (أ) : ٠‏ وهو ثقل الثاني بجذبه إياه بجذّب الثاني » فيهدر ثلث الدية وييقي الثلشان » أحدهما على الحافر» 
والآخر على الثاني جذبه الثالث » . 

(9) في (أ) : « وأما الثاني فهلك بجذب الأول ؛ . 

)٠١(‏ قال الحموي : 9 قوله فيه : ( لو تزلّق على حرف البثر إنسان فتعلق بآخر وده » وتعلق ذلك الخ بثالث 
ووقع بعضّهم على بعض » فالأول مات بثلاثة أسباب : بصدم البئر» وثقل الثاني » وثقل الثالث . وهو متسبب من ح 


06 دل كتاب الديات / بيان مُوجب الدية : إذا اجتمع سببان في القتل 
ونصفه مهد ؟ لأن البالة ستفط بتجذيه:: 

وأما الثالث فكلٌ ديته على الثاني . 

فلو زاد رابع ؛ ؛ فيجتمع لهلاك الأول أربعة أسباب » فالمهدرٌ ربع الدية , ولا يخفى طريقه . 


هذا مذهب علي ب بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) واختيازٌ الجمهور ولد وجو عر قل 
ذكرناها فى « البسيط ) (2 . 


الطرف الرابع : في الأسباب المتشابهة التي تثبت بها شركة ”من غير ترجيح ولها صور : 


الأول : / إذا اصطدم دان 7 المشي وماتا فكل انيد شريك في قتل نفسه وقثْل 47 "ب 
ُ و ع 
صاحبه » ففي تَركة كل واحدٍ منهما كفارتان ؛ لآن الشريك في قتل نفسين يلتزم (© كفارتين ؛ 
لأنها لا تتجزأ؛ وفى تركة كل واحد نصفٌ دية صاحبه إن كان التصادم عمدًا9©»: وإلا فعلى *» 


جماتها إلى واحد وهو ثقل الثاني بجذبه إياه فتّهْدر ثلث الدية » وثلثه على الحافر وثلثه على الثاني [ لجذبه الثالث . 
وأما الثاني فهلك ع بجذبه الأول » وثقل الثالث فنصف ديته على الأول ؛ لأنه جذبه ... هكذا إلى آخره ) . 
قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه جعل الديةً واجبةً عليهم وليس الأمد كذلك » بل 
الوجوب على العاقلة كما لا يخفى . الثاني : أنه أطلق ولم يفصل بين أن يكون الحافد متعديًا أو غير مُتَعَدٍ » فإن كان الأول 
وجب الضمانُ فيما إذا كان متعديًا وكان البئد مما لا ييقى الواقعٌ فيها سليمًاء وإن كان على العكس من ذلك لم يجب الضمان . 
قلت : أما الجواب عن الأول : فمبنيع على أن الدية هل تجب ألا على الجاني ثم تتلقاه العاقلة [أم تجب أولا على 
العاقلة ] دون الجاني ؟ وفيه حلاف مشهور» فأن قلنا بالأأول ولم تكن عاقلةٌ ولا بيت مال عاد الوجوبٌ إلى الجاني » 
وإن قلنا بالثاني لم يعد . واخحتار الشيخ أن الوجوب أولا يلاقي الجاني » ولهذا تعود الدية إليه عند عدم العاقلة وبيت 
المال » وبه خرج الجواب . 
وأما الجواب عن الثاني فظاهر» فإن ذلك مفروض فيما إذا كان الواقع فيها لا ييقى سليمًاء وكان الحافر متعديًا . 
قلت : ولا يبعد أن يكون ذلك على الإطلاق » فإنه قد نقل أنه إذا حفر بثرًا في طريق واسعةٍ يإذن الإمام » ووقع 
فيها إنسان فإنه يكون من ضمانه وإن أَذِْنَ له السلطان على خلاف مشهور » وإذا كان كذلك احتمل أن يكون 
اختار وجوب الضمان كما لا يخفى . وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق ١57‏ ب .)]/١58‏ 
(1) وكتابه : البسيط » هو أصل « الوسيط » والوسيطٌ اختصار له . انظر القسم الدراسي 
(0) في (أ) (١‏ ب) : الشركة » . 5 في (أ)١(ب):«ملتزم).‏ 
(5) في (أ): تعمدًا) . (ه) في الأصل : ٠‏ وإلا على » والمثبت من (أ) » (ب) . 


كتاب الديات / بيان مُوجب الدية : إذا اجتمع سببان في القعل #2 لل 363/68 
العاقلة . فإن كانا راكبين ففي تركه كل واحد نصفٌ قيمة دابة © صاحبه . فأما حكم 
تَفْسَيهما 50 كما سيق 
2 وإن غلبت الدابةٌ راكبها فاصطدما [ قهًا ع © فقولان : 

أحدهما : أن هلاك النفس والدابة مُهُددٌ ؛ لحصوله بفعل الدابة . 

والثاني : أنه منسوبٌ إلى اختيارهما فى الركوب وهما مخطتان . 

فإِن كانا صَبِيِينٌ ركبا بأنفسهما © فكالبالغي ؟» إلا إذا قلنا : لا عَمْدَ للصيم » فيخالف 
البالغ فيه . فإن أركبهما أجنبئ واحد متعديًا » فعليه كفارتان وقيمةٌ الدابتين » وعلى عاقلته ديةُ 
النفسَينٌ . وإن أركبهما أجنبيان » فنصفٌ الهلاك فى الكل مضافٌ إلى كل واحد منهما . 

فإن أركبه الول عند مسيس الحاجة من غير تفريط » فهو كما[ لو ] *» ركب الصبيئٌ بنفسه 
ولاعهدة على الولي . وإن لم تكن حاجة ولكن أزكبه لغرض التفرج والزينة - حيث يَغْلبٍ الأمّ- ففي 
إحالة الضمان على الولى وجهان ‏ ووجه الحوالة 29 : أن مثل ذلك يجوز بشرط سلامة العاقبة . 

ولو تعدّى الْوْكبُ وتعدى الصبيئ © , فقد قيل : * الإحالةٌ على المذكب » ويحتمل 
الإحالة على الصبيّ إذا قلنا : له عَمْدٌ * إِذِ المباشرة أولى من السبب » لكن 7(" لما لم تكن مباشرئه 
عدوانا - لِصِبَاه - أمكن أن يجعل ('' كالمتردي مع الحفر "© . 

فإن كانا عبدين فهما مُهُدران . وإن كان أحدهما عبدًا فنصفٌ قيمة العبد فى تركة الحر» أو على 
عاقلته على قول . ونصف دية الحر تتعلّق بتلك القيمة ؛ لأنه كان يتعلق برقبته لو بقى ؛ فيتعلق بقيمته . 

وإن كانتا حاملين » ففي تركة كل واحدة أربع كفارات ؛ بناءٌ على أن قاتل نفسِه تلزمه 


(1) في الأصل : « دية » وهو خخطأ والمنبت من (أ)(ب). 


)١(‏ في (أ) : « نفْسهما ) . 5 زيادة من (أ) 2( ب). 
(5) في (أ) : « فهما كالبالغين) . (ه) زيادة من (أ)ي ١‏ ب). 
(7) في (أ) : « ووجه الإحالة » . 7) في (]) :2 وتعمد الصبي ). 


(8) في (1) : « الحوالة على المركب » وقيل : الحوالة على الصبي إذا قلنا : إنه عمد » . 
(9) في (أ) ١:‏ ولكن). 0١‏ في (أ) ١:‏ كالمردي مع الحافر) . 


06 .5د كتاب الديات / بيان مُوجب الدية : إذا اجتمع سببان في القعل 
الكفارةٌ» وأن الشريك تلزمه كفارةٌ كاملة » وأن الجنين فيه كفارة » وفي تركة كل واحدة : نصفٌ 
عر 'جنينها » ونصفٌ دية صاحبتها » ونصفٌ غرة جنين صاحبتها(©؛ فتجب غرتان كاملتان 
في التركتين وديةٌ واحدة ويُهُدر النصف 22 منهما لا من الجنين . . 

وان كانتا مستولدتين حاملتين - وتساوت قيمتهما - فقد تَقَاضًا ( وإن كانت إحداهما 
تساوي ©) ماثنين والأخرى مائدٌ ٠‏ فصائحف المانين يستحق ماثة » وضائحث المائة يسعحق 
خمسين » فبقي لصاحب النفيسة خمسون على صاحب الخسيسة ؛ لأنَّ جناية المستولدة تجب 
على السيد ؛ لأنه بالاستيلاد السابق صار مانعًا بخلاف القِنّء وكان يحتمل هاهنا أن لا تلزمه ؛ 
لأنه إنما يكون مانعًا إذا بي ا محل حيًا قابلا للتفويت "© » وقد كان موته 27 مع الجناية لا بعدها . 

وإن كانتا حاملتين - والقيمةٌ بحالها وقيمةٌ كل غرة أربعون - فصاحب النفيسة يستحق 
مائة وعشرين من جملة مائتين وأربعين » ولكن قيمة الخسيسة مائة - وهي أقل من الأرش - فلا 
يجب على السيد إلا أقل الأمرين 29 , فالواجث على صاحب الخسيسة مائة » ويستحق 
صاحبٌ الخسيسة سبعين : 7 خمسون لمستولدته وعشر للغرة © » فيبقى عليه ثلاثون . 

الصورة الثانية : إذا اصطدمت سفينتان بأجراء ملاحين : فالسفينة كالدابة والملاح 
كالراكب » وغلبة الرياح كغلبة الدابة حتى يُخَرَجٍ على القولين » ونزيد هاهنا إن كان في كل 
سفينة عَسْرةٌ أنفس مثلا » فهما شريكان في قتل العشرين » وكذلك في إتلاف المال الذي في 
السفينة ©© . فإن هلك المال وتنازعوا » فقال الملاح : حصل بغلبة الريح » وقال المالك : بل 
بفعلكما 20 : فالقولٌ قولُ الملاح ؛ إِذِ الأصل براءة الذمة . 


(1) العُرّة : عبد أو أمة . انظر المصباح المنير ( ؟ / 587 ) مادة ( غ رر) . 


(؟) في (أ) : 9 صاحبها » . 5 في (1)ء( ب)  :‏ النصفان » . 
(5) في (أ) ١:‏ تَسْوّى ) (0) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ للبيع» . 
4 في (أ) ١:‏ موتها). (0) في الأصل : « إلا أقل أمرين » والمثبت من (أ) . 


(8) في (أ) : « خمسين لمستولدته » وعشرين لغرة ) . 
(9) في (أ) : ١‏ السفينتين ) . 
00 في (1) : « بل بفعلك » . 


كتاب الديات / بيان مُوجب الدية : إذا اجتمع سببان في القعل  _‏ _ _ لل 365/6 

ولو ثب 22 الملا السفينة وغرق أهلّها » فقد يكون عمدًا محضًا » وقد يكون شبه 
العمد 7(" » وقد يكون خطأ ولا يخفى [ حكمه ] © . 

فرع : إذا أشرفت السفينة على الغرق - وكان النجاة في إلقاء الأمتعة - فقال من احتاج إلى 
النجاة : أل متاعك وأنا ضاميٌ ؛ فيلزمه الضمان لمسيس ال حاجة إلى الفداء كما إذا قال : طلّنْ 
زوجتّك وأنا ضامن للمهر » وكذلك إن كان ©) الحاجة لغيره فله الالتزام بسببه » بل عليه إلقاء 
متاعه لنفسه . وإن كانت الحاجة عامةٌ - للملتمس وصاحب المتاع - فيه وجهان © : 

النص : أنه يجب ضمائه ؛ لأنّ الملتمس محتاحٌ » فحاجةٌ / المالك لا تمنعه من البذل . 44 ؟/] 

والقاق +7 أنه ينتقظ يحض امالك "© فإن كانوا عهرة منقظ المقوع أو عمسة فالشديق . 

ولوقال : أَلَي متاعك - ولم يتعرض للضمان - ففيه وجهان ؛ كما إذا قال : قْضِ ديني » 
ولم يشترط الرجوع (". 

ولو قال ؛ أنا وركاث السقينة ضامنون» كل واحد ولحد على الكمال + قيازمة :و ركيان 
السفينة لا يَلْزمهم إذا أنكروه . 

ع 8 

ولو قال 9 : أنا وهم ضامنون كل بحصته : فحصتّه تلزمه » والباقي يرجع إليهم . فإن 
قالوا : رضينا بما قال » لزمهم - وإن كنا لانقول بوقف العقود - لأنَّ هذا مبني على المصالحة والتساهل . 

ولو أطلق قولّه : أنا وركبانٌ السفينة ضامنون » ثم قال : أردتٌ التقسيطً : فالقول قوله مع 
يمينه حتى لا يلزمه إلا : نصيئه . 

وإن قال : أنا ضامن وركبان السفينة ضامنون » ثم قَسّر بالتقسيط : فاختيار المزني ( رحمه الله ) أنه 
يُقْبل مع بمينه » وظاهر النص : أنه لا يبل ؛ لإضافته الضمانٌَ إلى نفسه [ أولاع] © ثم ذِكره الركبانَ بعده . 


.) ولونقب ». (0) في (أ) : ( شبه عمد‎ ١: في (أ)‎ )١( 

(5 زيادة من (أ) 2( ب). () في (أ) ١:‏ كانت ». 

(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ ففيه وجهان ») . (<) في (أ) : 9 أنه يسقط بحصته ). 
(0) في (أ) : ١‏ ولم يشرط الرجوع » . () في (أ)ء (ب): « وإذاقال» . 


(9) زيادة من (أ)2(ب). 


06 عد ل كتاب الديات / بيان مُوجب الدية : إذا اجتمع سببان في القتل 


الصورة الثالثة : إذا رجع حجر المنجنيق على الرماة - وكانواعشرة - فهلكوا : فَيُهْدر من 
دم كل واحلٍ مُشْرُه ويتعلق تسعةٌ أعشار ”21 بعاقلة الباقين ؛ إذ ما من واحد إلا وهو قَقل نفسه ("© 
بمشاركة تسعةٍ . 

وإن أصاب غير الرامين » فالديةٌ على عاقلتهم » إلا إذا قصد (© شخصًا بعينه وقدروا على 
الإصابة غالبا . فإن قصدوا جمْعًا وعلموا أنهم يصيبون واحدًا ولكن لا بعينه » فهو خطأ في حقٌّ 
ذلك الواحد » ولهذا قلنا : المككره إذا قال : اقتل زيدًا أوعَهْرَاء فقتل زيدًا فلا قصاصٌ على المكره ؛ 
لأنه ما قصد © “زيدًا بعينه » ويجب على المكره ؛ لأنه ذو مجيرةٍ في تعبينه » بخلاف ما إذا قال : 
اقتلهما وإلا قتلدك » فإِنَّ خيرته في التقديم والتأخير لا تُؤثر . 

الصورة الرابعة : © إذا جرح الدافع ثلاث جراحات : أولها عند قصده » 7 والثانية بعد 
إعراضه "© غ والثالثة بعد عَؤْده إلى القصد : فالمتوسطة مضمونة » ١‏ والأخريان مهدران " فعليه 
ثلث الدية . 


ولو ضربه في الدفع ضربتين» وبعد الإعراض واحدةً ؛ فعليه نصف الدية ؛ جمعًا لما جرى 
فى حالة الإهدار » بخلاف ما إذا توسطت حالة بين حالتين © . 


ولو جرح مرتدًا وأسلم » فعاد الجارخ مع ثلاثة من الجناة فجرحوه» قال ابن الحداد : الجناةٌ 
أربعةٌ » فعلى كل واحد ربعٌ الدية » إلا أن الجاني في الحالتين لزمه الربع بجراحتين , إحداهما 
مهدرة » فيعود نصيبه إلى الثمن . وقال بعض الأصحاب : لاء بل توزع على الجراحات لاعلى 
الجارحين » ويقال : الجراحات خمسة , ١7‏ والواحد منها مهدر ؛ فسقط الخمس © ويبقى 


. ) قاتل نفسه‎ ١ : في (أ) ء ( ب)‎ )١( . ) تسعة أعشاره‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

5 في (أ) : «قصدوا». 

(4) في (أ) : «لأنه قصد » وكلاهما صحيجٌ على اعتبار أن الضمير في قوله : ( لأنه ما قصد ) يعود على المكره» وفي 
قوله : ( لأنه قصد ) يعود على المكره . 

(0) في (أ) : « الرابعة 4 بدون كلمة « الصورة » . (7) في (أ) : « والثانية عند إعراضه عن القصد ») . 
00 في (أ) : « والآخرن يهدران » . (8) في (أ) : « الحالتين» . 

(9) في (أ) ٠١‏ ب) : ١‏ والواحدة منها مهدرة » فيسقط الخمس ) . 


كتاب الديات / بيان مُوجب الدية : إذا اجتمع سببان في القتل 200/6 


[ على ] 2 كل واحد من الأربعة ("© تحمس الدية » ويدخل نُمْصانٌ الإهدارٍ على الكل . 

ولوجنى أربعة في الردة ؛ ثم عاد”” منهم واحد © مع ثلاثة آخرين وجنوا في الإسلام : فعلى 
مذهب ابن الحداد ( رحمه الله ) : الجناةٌ سبعةٌ » فعلى كل مَنْ لم يجن فى الإسلام سبعٌ كامل ؛ 
ومن جنى فى الحالتين رجع سُبعه إلى ال: لنصف . وعلى الوجه الآخر يقال : “الجنايات ثمانية » 
أربعة في الردة مهدرة ‏ فيبقى أربعة ؛» أثمان الدية على الأربعة الذين جنوا في الإسلام . ولتقس 
على هذا ما إذا جنى خطأ » ثم عاد مع غيره وجَنَيا [ معا] عمدًا 2 » ولكن يكون التوزيع هاهنا 
النقل إلى العاقلة في البعض كما كان . 

ثم للإهدار فرعان : 


الأول 7 جنى عبد "2 على حر » فجاء إنسان وقطع يد العبد » ثم قطع العبدُ بعده يَدَّ حر 
وماتوا : فتؤخذ قيمة العبد من الجاني عليه » ويختص امجن عليه بالأرش بقدرأرش اليد » والباقي 
يكون مشتركا بينه وبين المجني عليه ثانيًا ؛ لأنه حيث قطع يده لم يكن للثاني حقّ . 

ونعني بالأرش قيمة النقصان على الأصح ؛ إذ لوأردنا نصف الدية » فلو فرضنا بدله قطع 
اليدين لم يَبْقَ للمجني عليه ثانيًا شيء . 

الثاني : إذا تقاتل رجلان بسيفيهما » فأصبحا قتيلين » فادّعى ولي كل واحد أن صاحبه 
كان دافعًا لا قاصدًا : تَحالَهًا » فإِنْ نكل واحدٌ حصل الغرض » وإن حلفا تساقطا . 

وحكمٌ كل شخصين التقّا في بادية » واستشعر كلّ واحد من صاحبه القصدّ : أنه إن غلب 
على ظنه قَصْدُه حل له البدايةٌ بالدفع » وإلا فلا» فإ قله ومات الدافع و وليه بأنه كان مخطمًا 
في ظنه : أخذت الدية من التركة . 


(0) زيادة من (أ). (0) في (أ) : ( من الأربع » . 
(”)في (أ) (١‏ ب) : « واحد منهم ) . 
(4)في (أ) » ( ب) : « الجنايات ثماني » أربع في الردة مهدرة » فبقي أربعة » . 


(ه) زيادة من (أ) . (5) في (أ) : ( عبدٌ جنى ) . 


6 .ل كتاب الديات / بيان مُوجب الدية : إذا اجتمع سببان في القعل . 
فإن قيل : القاتل بالسحر لم يَذّْكروه » قلنا : لا يُغرف ذلك إلا بإقرار الساحرء فإن قال : 

سخري يَقتل غالبًا » فهو عَمُدٌَ يم يجب به القصاص . وإن قال : قصدثٌ الإصلاح » فهو شِْبهُ عمد . 

وإن قال : قصدتٌ غيره / فأصبتٌ اسمّه فهو خطأ محض . - 14ب 
ولاينبفى أن يتعكب م هذا ؛ فإنّ الستحرحوة . 


تا تنا نه 


2300/6 


الدب الالت 
في بيان مَنْ تجب عليه الدية 
الاوز ف رسد د د سار معي وار انيه 
اختصمتا » فَضّربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط » تاها وما في بطنها » فقضى رسول 
الله يكت بالدّية على العاقلة » وفي الجنين بعْرّة : عبد أو أَمَةِ ) ©2. 
والنظر في العاقلة يتعلّق بأركان : 
والديةٌ تُضْربٍ على ثلاث جهات : العصوبة » والولاء» وبيت امال . أما محالفة والموالاة 
فلا يُوجب تحمل العَقّل خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) . 
الجهة الأولى : القرابة » وهو كل عصبة واقع على طرف النسب » فلا ُضرب على أب 
الجانى وابنوء كما لا تُضُرب على نفسه » وقد ورد في الحديث : 9 وكان العصبة (" أحقٌ به ) . 
واختلفوا في ثلاثة أمور : ١‏ 
أحدها : أنَّ ابنها لو كان ابن ابن عمها 49 : أو معتقه © » فهل تُضْرب عليه ؟ فيه وجهان 7" : 


. أو العاقلة » والمثبت من (أ) » ( ب)‎ ١ في الأصل‎ )١( 
باب جنين المرأة » وأن العقل على الوالد‎ )١7( ) الديات‎ ١ (؟) الحديث رواه البخاري (107()578/15) كتاب‎ 
بإسناده عن أبي هريرة قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت‎ ) 591١ ( وعصبة الوالد لا على الولد» حديث‎ 
إحداهما الأخرى بحجر» فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي يي » فقضى أن دية جنينها عةٌ: عبدٌ أو‎ 
»نينجلاةيد«باب)١١()ةماسقلا« كتاب‎ )١8 وليدة » وقضىأنديةالمرأة على عاقلتها». ورواهمسلمأيضًا(م/1705)(‎ 
/١(هجامنباو)١5٠١(ثيدح‎ )١1/4(يذمرتلاو‎ ») 4 51/5 حديث(1181). ورواهأبوداود(17:1/4) حديث(‎ 
. م ) حديث (7178) جميعًا من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة به . (5) في (أ) : 9 وكان أبعاضه)‎ 
. في الأصل : 9 لوكان ابن عمها » والمثبت من (أ) » ( ب ) وهو الصواب‎ )4( 
. » في (1) : « أو معتقها‎ )( 
قوله في باب العاقلة : ( واختلفوا م في أمور أحدها : أنه لو كان ابنّهِ ان عمه أو معتقّه » فهل‎  : قال الحموي‎ )7( 
. ) يضرب عليه ؟ فيه وجهان‎ 

قلت : لا يتصور أن يكون ابه ا عمه» كما لا يخفى . قلت : أراد بابنه ابنَ عمه ؛ فإنه يطلق ذلك عليه بطريق 
امجازء قال اللّه تعالى : « يابني آدم ‏ ) . إشكالات الوسيط (ق ١7١‏ /أ) . 


32/00/6 كتاب الديات / بيان من تجب عليه الدية » القرابة » والولاء 

أحدهنا: لا .لآن البدوة مائغة, 

والثاني : تُضرب ؛ لأنها ليست مانعةً ولا موجبةٌ كما في ولاية التكاح فَتُجِعل كالعدم . 

الثاني : أن الأخ للب والأم؛ هل يُقّدم على الأخ للب ؟ فيه قولان كما في ولاية التكاح . 

الثالث : أن الترتيب يُوعَى ولا يرقى إلى الأعمام ما لم يفصل عن الإخوة »”' ويرعى من لم 
يثبت له الميراث "© . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يُسَوٌّى بينهم . 

الجهة الثانية : الولاء » فإذا لم نصادف عصبةً ضَرَبنا على معتق الجاني » فإن لم يكن 
فعصباته » ثم معتق المعتق » ثم عصباته ‏ (” ثم معتق أب أب المعتق "© » ثم عصباته ‏ ثم معتق جدّ 
المعتق » ثم عصباته » على هذا الترتيب كما فى الميراث . 

وهل يدخل ابنُ المعتق وأبوه ومَنْ على عمود نسبه ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا؛ كما في النسب » ولما رُوي أن مولى صَفيّة "© بنت عبد المطلب ( رضي الله 
عنها ) جنى » فقضى عمر ( رضي الله عنه ) بأرش الجناية على على ( رضي الله عنه) اين عمها » 
وقضى بالميراث لابنها الزيير ( رضي الله عنه ) . | 

والثاني : أبه0*» يُضْرب ؛ لأنَ المعتق عاقلة » فيضرب على ابنه كما يضرب على ابن الأخ , 
فروع ٠‏ | 
الأول : المرأة إذا أعتقت فلا تُضُرب عليها» بل يمل عنها جنايةً عتقها مَنْ يحمل جنايتها 
مِنْ تحصّباتها ؛ كما يُرَوّج عتيقّها مَنْ يُرَوّجها . 

الثاني : لو أعتق جماعةٌ عبدًا » فَهُمْ كشخص واحد لا يلزم جميعهم أكثد من حصة 
واحدة 229) وهو نصف دينار» فإن كانوا ثلائةٌ فحصةٌ كل واحدٍ السدسٌ» فلو مات واحد وله 


. ) ثم معتق أبي المعتق‎  : في (أ) : « ويرعى ترتيب الميراث © . () في (أ)‎ )١( 
. )1( في (أ) : 9 مولى لِصَفية » . (5) قوله : ( أنه ) ليس في‎ )( 


(5) في (أ) : 9 من حصة واحد ) . 


كتاب الديات / بان مَنْ تجب عليه الدية : القرابة » والولاء سس 371/6 


ل ا 

الثالث 0 : إذا فضل من المعتق نصيب » فلا يترقى إلى عصباته فى حياته ؛ لأن تحملّهم 
بالولاء » وليس لهم وَلامٌ في حياة المعتق » بخلاف ما إذا مات وله إخوة وأعمام » ففضل من 
إخوته شىء فيُطالب الأعمام كما فى النسب ؛ لأن الولاء يُورث بهء فهو ْمَةٌ كلّحمة السب » 
ولكن يكون كذلك بعد موت المعتق » ولا يخلو الفرق بين المسألتين عن احتمال . 

الرابع : العتيق » هل يتحمل العمّل عن معتقه ؟ وفيه قولان : 

أحدهما : نعم ؛ لأن المنّ عليه أعظمٌ » ” فهو بالنصرة أجدر © 

والثانى : لا ؛ لأنّه لا يَرثْ » بخلاف المعتق . 

إن قلنا : يتحمل » فلو اجتمع المولى الأعلى والأسفل » فلعلٌ تقديم الأعلى أولى . 

الخامس : * المستولد من عتيق وعتيقة يَثْبت الولاء عليه لموالي الأب ترجييحا لجانب 
الأبوة »» فلو تولّد من عتيقة ورقيق » فالولاء لموالي الأم لانسداد جهة الأب ؛ إِذْ لا وَلَاءِ عليه 
بعد . 

فل وأعتق الأب انب الولا إلى موالى الأب وسقط ولاء موالى الأم . فلو جنى هذا الولدٌ قبل 
جب الولاء فالعقل على موالى الأم ‏ أعنى إذا مات الجنى [ عليه ] © قبل الت . فإن مات بعده فقدر 
أرش الجناية على موالي الأم مع السراية إلى وقت الجر » وما حصل بعد الجر فعلى الجاني » فإنه 
كيف تُضرب على موالي الأب وهو نتيجة جناية قبل الجن ؟ » وكيف تُضرب على موالي الأم مع 
السراية 29 وَإتما حصل بعد الجر ؟ وكيف تُضرب على بيت المال » وفي الحالتين قد وُجد مَنْ هو 


(1) في () : « فلا يجب على جميعهم إلا سدس ديته ؛ لأن هذا هو الذي كان يلزمه » وهم يقومون فيه مقامه » . 
(0) ساقطة من (أ) . (5) في (أ) : « فهو بالنظر أجدر) . 

(4) في (أ)  :‏ المستولدة من عتيق وعتيقة يثبت الولاء عليها لمولى الأب ترجيبحا لجهة الأبوة ) . 

(0) زيادة من (أ) . 

(5) قوله ( مع السراية ) ساقط من (1) . 


06 ل كتاب الديات / بِيانُ مَنْ تجب عليه الدية : القرابة » والولاء 


أولى منه ؟ . ٠‏ 

وبالجملة » الضربٌ على العاقلة بخلاف القياس » فتسقط بالشبهة كالقصاص . ولو قيل : 
تُضرب على بيت المال لم يكن بعيدًا . فلو قطع اليدين قبل الجر أو قطع اليدين والرجلين ثم مات 
بعد الجر : فعلى موالي الأم ديةٌ كاملة » ولا يَُالَى / بقولهم : إن هذه دية نفس ١‏ ذهبت بعد 4؟ 7 
الجر " ؛ أن المقصود أنْ لا نزيد عليهم لما بعد الجر شينًا [ ومقدار الدية كان لازمًا قبل الجرّ 
ولم يرد بعده شيء ] © . 

الجهة الثالثة : بيت مال المسلمين » فإنه مَصَبٌ المواريث » فإذا لم نجد مِنْ عصبات 
النسب والولاء محلا ”2 أو فضل منهم ضَريْنا على بيت المال » إلا إذا كان الجاني ذميًا » فإن لم 
يكن في بيت المال شيء رجعنا إلى الجاني وضَرَيْنا عليه . هذا حكم الجهات © . 

أما الصفات : يُسُْترط ” فيمن تُضْرب عليه : التكليفٌ » والذكورةٌ » والموافقة في الدين 
واليسار. ولا تُضرب 2 على مجنون » وصبين » وامرأةٍ وإن كانت ”© معتقة ؛ لأنهم ليسوا أهل 
النصرة بالسيف . 

وفي الرّمِنِ الموسر وجهان ؛ لأنه - بحكم عجز الحال - يُضَاهِي النساءَ . 

ونعني بموافقة الدين أنه لا يتتحمل مسلمٌ عن كافر » ولا كافر عن مسلم . وهل يتحمل 
اليهودي عن النصراني ؟ فعلى قولين » منشؤهما : أن التوارث موجود ‏ والتناسل معدوم ©. 

وتُضرب جناية الذمي على عاقلته الذميين 2 دون أهل الحرب فإنهم كالمعدومين 2 . 
وتُضرب على المعاهدين » فإن زادت عهودهم على أجل الدية : فإن بقي سنةٌ أخذنا حصة تلك 


. ما يين المعقوفتين زيادة من (أ)‎ )١١( . ) في (أ) : « زهقت بعد القطع‎ )١( 

(5) في الأصل : « محتمل » والمثبت من (أ) . 

(5) قوله : ( هذا حكم الجهات ) ساقط من (أ) . (0) في (أ) : ( فيشترط ) . 

(7) في (أ) : « فلا تضرب » . (0) في الأصل : « وإن كان » والمثبت من (أ) . 
(8) في (أ)  :‏ والتناصر معدوم ) . (9) في الأصل : « الذمي » والمنبت من (أ) . 


. لأنهم كالمعدومين)‎ ١ : في (أ)‎ 0٠١ 


كتاب الديات / صفة مَنْ تجب عليه الدية 3203/6 


السنة » فإن لم ند أوجبنا على الجاني دون بيت المال ؛ لأن بيت امال لايرثه ويرث المسلم . نعم » 
النامك' إذا مات !13 فياله اين انس © 

وأما اسار فشرطً » ولاتُضْرب على فقير وإن كان مُغْتملا . وقال أب حنيفة ( رحمه الله ) : 

ثم على الغنن نصفٌ دينار » ولا يراد عليه » وهو أول درجة المواساة فى الزكاة . وعلى 
المتوسط نصفٌ ذلك » وهو ربع دينار. 1 

وتَغنى بالغنى مَنْ ملك عشرين دينارًا عند آخر السنة التي هي [ أصل ] ( الدية » وليكن 
ذلك فاضلا عن مسكنه وثيابه وكلّ ما لايُسب في الغنى في الكفارات المرتبة . 

والمتوسطً مَنْ جاوز حد الفقير 29 » وهو الذي ملك شيئًا فاضا عن حاجته ناقصًا عن 
عشرين دينارًا » وليكن ذلك 9 أكثر من ربع دينار حتى لا يَوْدٌه ذه منه إلى ححدٌ الفقر © . 


وإنما يُغتبر اليسار آخرَ السنة » فلو طرأ اليسادُ بعدها » أو كان قبلها : فلا التفاتٌ إليه . 


ع د د 


(1) في (أ) : « فماله فيء يُخمس » . )09١(‏ زيادة من (أ) . 
(7) في(1) : « حد الفقر» . 

(4) في الأصل : ٠‏ وليكن ذلك » والمثبت من (أ) . 

(ه) في (أ) : « حد الفقير» . 


6/ذ0ى/2 


في كيفية الضرب على العاقلة 

والنظر فى القدر. والترتيب » والأجل : 

أما القدر: فلا يراد على النصف والربع في حقّ الغني والمتوسط , ولكنه حصةٌ سنةٍ واحدة ؟ 
أو حصة للسنين الثلاث ؟ فيه وجهان . 

وكل ما قل وكثْرَ مَضْروبٌ على العاقلة . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : ما دون أرشٍ 
الموضحة لا يُغقل 7 . وفي القديم : [ قول ] 7" أنه لا يُخمل ما دون ثلث الدية . وقول : أنه لا 
يحمل إلا بدل النفس » وهما مهجوران . 

فإن كان أرش الجناية نصف دينار - والعاقلةٌ مائةٌ مثا - ففيه وجهان : 

أحدهما : أن القاضي يُعَين واحدًا برأيه ؛ إِذْ توزيغه يؤدّي إلى مطالبة كلّ واحد بما لا 

والثاني : أنه يُوزع [ عليهم ] 7 , وعليهم تحصيل نصفي دينار مشتركا بينهم . 

وإن كر الواجبُ وقلّت العاقلةٌ بدأنا بالإخوة , فإن فضل منهم شيء بعد أداء كل واحدٍ 
منهم النصف أو الربع ترقينا إلى بني الإخوة » ثم إلى الأعمام على الترتيب » فإن فضل عن 
العصبات طالبنا المعتق 7 . فإن فضل عنه [ شيء] © لم يضرب على عصباته فى جناية ؛ إِذْ لا 
ولاءً لهم » وفي موته يُسْلك بعصباته مَسْلّك عصبات الجاني ‏ إن لم نجد من جهة الولاء والقرابة 
أخذنا البقية آخر السنة من بيت المال » ونفعل 9 كذلك بحصة السنة الثانية . ولا يتفد أن يَتَحيما 
في السنة الثانية ” مَنْ لم يتحمل في السنة الأولى لعذر صِعَّر أو فقر" . 


)١(‏ انظر الهداية ( 4 /5/اه ) . (0) زيادة من (أ) 2( ب). 
(؟) زيادة من (أ) . (4) في (أ) : « طلبنا المعتق ) . 
(5) زيادة من (أ) » ( ب) . (5) في (أ) : « ونحصل » . 


9) في (أ) : ١‏ من لم يتحمل في الأولي لعذر أو فقر» . 
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ثم إن لم يكن في بيت المال شيء 270 » ففي الرجوع إلى الجاني وجهان ”' ينبنيان على أن 
الوجوب "© يُلاقيه أم لا؟ . وقيل : إن(" ينبني على أنه إن ظهر يسار لبيت المال بعد المدة » فهل 
يؤخذ منه ؟ » وهذا البناء أولى ؛ © فَإنّا لو قلنا “» : لا يتعلّق ببيت المال ولا يرجع إلى اجاني » كان 
ذلك تعطيلًا . وقطع القاضي بأنه لا يُضْرب على الجاني » وذَّكرَ في فطرة الزوجة الموسرة عند 
إعسار الزوج وجهين . والفرق عسيرٌ » والوبجة : التسوية في الوجوب ”)عند العجزعن التحمل» 
كيف وقد قطع الأصحابٌ بالرجوع إلى الجاني في مسألتين : 

إحداهما : الذمي إذا لم يكن له عاقلة . 

والثانية 9): إذا أقر الجانى بالخطأ وأنكر العاقلةٌ » ولايته طولب الجاني . والفرق عسير . 
وغايةٌ الممكن تَوَقُمْ يسار بيت المال في حق المسلم الذي تثبت عليه الجناية بالبينة » بخلاف ما إذا 
أنكر © العاقلة » فإنّ إقرارهم بعيد » والذمي لا يتوقع له متحمل ؛ إِذْ لا تتعلّق جنايته يبيت المال . 

فرع : لواعترف العاقلة بعد أداء الجاني * فإِنْ قلنا : الوجوب يُلاقيه , رجع على العاقلة » 
وإن قلنا : لا يُلاقيه استردٌّ ما أَدّاه وطالب الجن عليه العاقلة © / . 1 

أما الأجل 207 : فمائةٌ من الإبل - إذا وجبت في النفس - مضروبةٌ في ثلاث سنين وفاقًا » 
يؤخذ في آخر كل سنةٍ تَُّها . فمنهم مَنْ قال : عِلَتُه أنه بدل النفس حتى زاد 2'١(‏ عليه في عبد 
قيميُه مائتان من الإبل - وقلنا : تحمل - أو نقص 2١7‏ في عبد خسيس أو غرة جنين : فتضرب 
أيضًا في ثلاث سنين . ومنهم من قال : عِلَتُه القَدْوُ » فقيمةٌ العبد إذا كان 9" مائتين من الإإبل 


(1) كلمة ( شيء ) ليست في (أ) » ( ب) . (؟) في (أ)  :‏ مبنيان على أن الواجب » . 
(5) قوله : (إنه ) ليست في (أ) . (4) في (أ) : « فإن قلنا » . 

(5) في (أ) : بالوجوب » . (<)في الأصل : ١‏ الثانية » والواو زيادة من (أ) . 
(0) في (أ) « وأنكرت العاقلة » . (0) في (أ) : « أنكرت ) . 


(5) في (1) ١‏ فإن قلنا : الوجوب يلاقيه » رجع على العاقلة ولا يسترد » وما أداه واقعٌ موقعه . وإن قلنا : لا يلاقيه 
الوجوب » فيسترد ما أداه » وليس للمجني عليه إلا مطالبة العاقلة » . 

.)» في (5):« لوزادت‎ )1١( . في (أ) : «أما الإبل»‎ ٠١ 

. )» أو نقصت ) . 1 في (أ) : (إذا كانت‎ ١: في (أ)‎ )1١ 
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تُضْرب في ثلاث سنين . 

وديةٌ اليهودي والنصراني في سنة [ واحدة ] 20 » وديةٌ المرأة فى سنتين » وديةٌ ال مجوسى وغرةٌ 
الجنين فى سنة واحدة ؛ لأنَّ السنة لا تعجيا . 
فروع 

الأول : لوقتل واحدٌّ ثلاث » واجتمع على عاقلته ثلاثمائة من الإبل : فمنهم من قال : إن 
نظرنا إلى القذْرٍ » قَتُضرب هنا(" في تسع سنين» وإن نظرنا إلى النفس فوجهان ؛ إِذْ لا يبعد أن 
تزيد النفوس المتعددة على نفس واحدة . ومنهم من عكس وقال : إن نظرنا إلى النفس ففى ثلاث 
سنين » وإن نظرنا إلى القدر فوجهان » ووجةُ الاقتصار : أن كل دية متميزة عن غيرها » وآجال 
الديون المختلفة تتساوى ولا تتعاقب . 

إن ضَربنا في تسع سنين » فإذا تمت السنةٌ الأولى أَخدَّ ثلث دية واحدة ووزع 22 على أولياء 
القتلى . وكذا آخر كل سنة . 

فإن اختلف ابتداء التواريخ : فإذا تم حؤلٌ الأول أخذ ثلث الدية وسُلّم إلى ولي القتيل 
الأول » فإذا نّم حؤلٌ الثاني ثم ححؤلُ الفالث فكذلك يُفُْعل ؛ © فينم ثلث دية واحدة في ثلائة 
أوقات » وهكذا نفعل ؛» في تسع سنين . 

الثاني : ثلاثةٌ قتلوا واحدًا » فالصحيح : أن الدية تُضْرب على العواقل » على كل عاقلةٍ 
ثلتُهاء ويُوّدّى ذلك الثلث في ثلاث سنين» وكأنهم عاقلةٌ واحدة ؛ لأن المستحق واحد . وقيل : 
تُضُربٍ فى سنة ؛ نظرًا إلى المستحق عليه . 

الثالث : دية ة إحدى يَدَي المسلم » تُضْرب في سنتين؟ إِذْ لم يكمل القَدْرُ ولا هو بدل النفس 6 
اليدين كدية النفس من كل إنسان » وديةٌ يدي المرأة كنفسها كنفسها . ولو قَطع يَدَئْ رجل ورجليه فوجهان : 


. » زيادة من (أ) . () في الأصل « هذا‎ )١( 
. ) ووزعت‎ ١: في (أ)‎ )5( 
. ما بين الرقمين ساقط من (أ)‎ )5( 
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أحدهما : أنه(" تُضّربٍ في مست سنين» وهو نظ رإلى القدْرِ» ومَنْ نظرإلى النفس شَّةَ هذا بنفسين”") 
وقد ذكرنا فيه وجهين » وفى الأطراف وجه : أَنَّ بدلها كيفما كان تُضْرب في سنة واحدة ؛ وهو بعيد . 
الرابع : من مات في أثناء السنة - أو أعْسَرَ في آخر السنة - فكأنه لم يكن ولا يلزمه شيء 
من حصة تلك السنة ؛ تشبيهًا له بنلف نصاب الزكاة في أثناء الحول . 
والذم إذا مات فى أثناء الحول » ففى حصته من الجزية وجهان ؛ لأنَّ فيه مشابه الأجرة . 
الخامس : غيبةٌ بعض العصبات في آخر الحول » هل يكون كعدمهم ؟ » فيه قولان : 
أحدهما : نعم ؛ إذ يعسر تحصيلّها منهم » فتضرب على الباقين» وعلى ( هذا تعتبر غيب 
لا يمكن تحصيل المال بالمكاتبة إلى القاضى فى مدة سنة . 
السادس : أول الحول يُيسب من وقت الرفع إلى القاضي » سواءٌ شَّعَر به 9 العاقلة أولم 
تشْعر » ولم يُخسب من وقت الجناية ؛ لأن هذه مدة تُناط بالاجتهاد . 


ولو ذفعت جنايةٌ إلى القاضي » ثم تولد © سرايةٌ بعد الرفع » فأرش السراية 
ولايُخسب 229 من وقت الجناية » بل من وقت السراية 29 , 


(0 في (1) :« أنها » . () في (أ) : ( بنفس ») . 
(5) في (أ) : « فعلى ) . (4) في (أ) : 9 سواء شعرت به) . 
(5) في (أ) : « ثم تولدت » . (5) في (أ) : لا يحتسب » . 


(/) قال الحموي : « قوله : ( السادس : أول الحول : يحسب من وقت الرفع إلى القاضي » سواء شعرت به العاقلة أو 
لم يشعرواء ولم يُحْمسب من وقت الجناية ؛ لأن هذه مدة تناط بالاجتهاد , ولورُفِعَتٌ جنايةٌ إلى الحاكم ثم تولدت 
منها سرايةٌ بعد الرفع » فأرش السراية لا يحتسب من وقت الجناية بل من وقت السراية ) . 
قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال ؛ فإن الذي ذكره الإمام عن أبي حنيفة أن أولَ الحول يحتسب من وقت 
الرفع إلى الحا كم على ما ذ كره الشيخ » فاعتبر الحول من وقت الموت في النفس » وفي الطرف من وقت الجناية إن لم 
تَشْر» وإن سرت فمن وقت الإندمال , هذا مع أن الشيخ ذكر في كتاب ١‏ الخلاصة » خلافه على ما ذكره الأصحاب . 
قلت : أمكن أن يقال : هذه المسألة فيها خلاف » فإن كل مسألة مجتهد فيها [ فيها ] خلافٌ » كالفسخ في 
الإعسار بالنفقة فإنه يتوقف على الحاكم على وجه , وكذلك في فسخه في التحالف » وإذا كان كذلك كان فيه - 
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السابع : إذا جنى العبدٌ ‏ فرش يتعق برقته» ولايتعلق بسيده ولا بعاقلته . وهل يتعلق 
بذمته حتى يُطالّب بعد العتق ؟ فيه قولان , والأقيسُ : أن ”© يتعلّق به . 

ثم هل يصح ضمائه ؟ فيه وجهان » منشؤهما : ضَعْفٌ هذا التعلق 9 . 

[ والأصح : صحيّه ؛ كما في المعسر ] (2. ومعني التعلّقٍ برقبته : أن يتاع ويُضْرف ثمنه إلى 
الجناية . فلو منع السيد واخختار الفداء فله ذلك » وفي الواجب عليه قولان : 

أحدهما : أل الأمرين من الأرش أو قيمة العبد ؛ لأنه لم يمنع إلا من العبد . 

والثاني : يلزمه كمال الأرش ؛ لأنّ لمجني عليه [ ربماع © يقول : ربما أجد زبوثًا يشتري بالزيادة . 

فعلى هذاء لو قتله السيد”* - أو أعتقه - اقنصر منه على القيمة في أحد الوجهين كما لو 
قتله الأجنبي ”© ؛ إِذْ فات الطمع في الزبون . وقيل : يلزمه كمال الأرش كما(" إذا أمْسَكه . 

وإن جنت المستولدةٌ » فالسيد يمانع بالاستيلاد السابق ؛ فعليه أقلّ الأمرين ؛ إذْ لاطمع في 
زبون يشتري . وقيل بطرد القولين . 

فلو جنت المستولدة مرارًا ولم يتخلل الفداء فهي كجناية واحدة ؛ مشُجمع ويلزم السيد أقلُ 
الاو وإن تخلل الفداء فهذا في القِنّ يقتضي فداءٌ جديدًا ؛ لأنه مانعٌ بمنع جديد . وفي 
المستولدة قولان ؛ لأن المنع متحدّ» فإن قلنا : لا يتكرر الفداء» ميشترد ما سُلَّم إلى الأول ويورٌع 


خلاف » وكون الأأصحاب لم يذ كروه لا ينفي جوارّه: ويَعُصّدُ ما قله أن قائلا لوقال : ما الفرق بين مسألتنا وبين ما 
ذكرناه من الخلاف في غيره » لما ظهر بينهما فرقٌ قادح , هذا مع احتمال على أنه اطلّع على نقل فيه ولم نشاهده» 
وإن لم يطلع عليه كان ذلك استنباطا منه» فهو متجه ؛ إذ لو كان الأمر على خلاف ماذ كرت لكان يعتقد فيه أن بِْثٌ شيعا في 
«الخلاصة ) ويذكر خلاقًا من غير تعقّل ذلك وفَهُمِه » وذلك لا يُتقد فيمن ليس ممائلا له فكيف به( رحمه الله ) ؟ فإن دقائق 
الفقه لا تخفى عليه فكيف بظواهرها ؟ وطريق ذلك ما ذكرناه من الجواب « . إشكالات الوسيط رق الاللأ للاداب). 


. ) في (أ) : « التعليق‎ )١( . في (أ) : ( أنه‎ )١( 
. زيادة من (أ) . (5) زيادة من (أ) » ( ب)‎ )5( 
. ) أجنبي‎ ١: ب). (5) في (أ)؛( ب)‎ ١) كلمة « السيد ) ساقطة من (أ)‎ )5( 


(0) قوله : ( كما ) ساقط من (أ) . 
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عليهما » ولا يُشتبعد هذا كما لو حفر بعرًا فتردّى فيه إنسان فصّرفت (أكتركتثه إلى ضمانه » 

فتردى [ فيه إنسان ] () آخر/ فإنه يُسترد ويُوزع . 1ب 
فرع : لوقال السيد : "١‏ اختربٌ فداء العبد "» فهل يلزمه أم يَتقى على حريته”؟»؟ فيه وجهان . 
ولووطىء الجارية الجانية » هل يكون اخختيارًا للفداء كالْوَطءٍ في زمان الخيار؟ فيه وجهان » 

والأصح : أنه يبقى على خيرته ما لم يُرِدٍ © الفداء » وأنَّ الوطأ لا يكون اختيارًا . 


تن تن ين 


(1) في الأصل : « صرفت » والمثبت من (أ) . 

)١(‏ زيادة من (أ) 2( ب). 

(5) في (أ) : « اخترت الفداء للعبد ) . 

(5) في (أ) : « على خيرته ) . 

(0) غير واضحة في النسخ » ولعلها كذلك إن شاء الله . 


2300/6 


القسم الرابع من الكتاب 
في دية الجنين 

وقد قضى رسولُ الله كته بغرة : عبدٍ أو أَمةٍ على العاقلة » فقالوا : كيف تَقْدِي (© مع لا 
شَرِبَ ولا أكل » ولا صاع ولا استهل ؛ ومثل ذلك يُطْل ٠‏ فقال عليه السلام : « أسجمًا 
كسجع الجاهلية ؟! وقضّى بالغرة 29 ) . 

والنظر فيه فى ثلاثة أطراف : الموجب » والموجَب فيه » والواجب . 

الطرف الأول : في مُوجب العُرّة . وهي جنايةٌ توجب انفصالَ الجنين ميئًا» فإن انفصل 
حيًّا ثم مات من أثر الجناية : وجب © دية كاملة » سواء كانت الحياة مستقرة أو كان حركة 
المذبوح © سواء كان قبل ستة أشهر - ولا تدوم تلك الحياة - أو بعده 22 ؛ لأن الحياة صارتٌ 
مستيقنةٌ . بل تزيد فنقول : مَنْ حرٌ رقبة مئل هذا اجنين - وهو في حركة المذبوحين » أو أجهض 
لدون ستة أشهر - فعليه القصاص .» إلا إذا كان ذلك من أثر جناية سابقة » وهو كَمفَوِقِنَا بين 
المريض المشرف على الهلاك وبين قَثْلٍ مَنْ أَشْرَف على الهلاك بجناية . 


ومهما صار إلى حركة المذبوحين بجناية » فَحرٌ غير الجاني رقبته فالديةٌ على الجاني » وقال 


(1) في () : « كيف ندِي ) والمعنى كيف تُعطي الدية ؟» يقال : وَدَى القاتلٌ القتيل» يَدِيه دِيَة : إذا أعطى وله المالّ 
الذي هو بدل النفس . وفا الفعل محذوفة » ويقال في الأمر منه : دالقتيل . بدالٍ مكسورة ققط » لي لآم ديته . 
انظر المصباح المخير ( 6 )1١1/‏ . 

)أي : يُهْدَر . انظر المصباح ( 075/5 ) . 

(7) الحديث رواه مسلم )58()1*1٠١/(‏ كتاب ١‏ القسامة ) )١١(‏ باب «دية الجنين) ( )١1585‏ . ورواه أبو 
داود (147/4) حديث (018: )» والنسائي 41/4 )» والترمذي )١107/14(‏ حديث )١41١(‏ بإسنادهم عن 
المغيرة ين شعبة ( رضي الله عنه ) مرفوًا » ورواه ابن ماجة ( ؟/ 15 ) حديث ( ٠‏ 1+4 ) بإسناده عن أبي هريرة 
مرفوعًا . 

(5) في (أ) : 9 وجبت ») . (5) في (أ) : « حركة المذبوح » . 

(7) في (أ)»(ب) : و بعدها ). 
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المزني ( رحمه الله ) : لا تتم الدية في جنين انفصل قبل ستة أشهر ولا يجب فيه القصاص ؛ لأنه 
مَْعّ للحياة (''لا قَطْمٌ لها ؛ فإن هذه ا حياة لا يُتَوهم استقرارها . 

ولو ماتت الأم ولم ينفصل الجنينٌ : فلا غرة ؛ إِذْ لا تُتيقن حياةٌ الجنين ولا وجوده . ولو 
انفصل ميئًا - وهي حيةٌ أو ميتةٌ - وجب الغرة 27 » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يال موثه 


ثم اختلفوا في أَنَّ المعتبر » انكشافٌ الجنين أو انفصاله ؟ حتى لو حرج رأَسْه 9 - وماتت 
الأم كذلك - ففي وجوب العُرة وجهان : 


ص 
- 


أحدهما : تجب ؛ إذ تَحَقَقَ وجودٌه بالانكشاف . 


والثاني : لا ؛ إِذْ لم ينفصل . 

9 وكذا لو قُدَّت المرأة بنصفين ؛» وساهَدُنا الجني فى بطنها فهو على هذين الوجهين . 

” وعلى هذاء لو خرج رأسُّه وصاح فَحُحرّت رقبته *» ففي وجوب القصاص وجهان ؛ بناءً 
على أن هذا الانفصالٌ هل يُعْتدٌ به؟ . ولو ألقت يدا واحدة وماتت ولم تُلْقِ شيئًا آخر: وجبت 
الغرة ؛ ِذْ تيقََا وجود الجنين بانفصال العضو . ولو أَلَّت رأسين” أو أربعه أيدٍ © لم نزد على غرة 
واحدة ؛ لاحتمالٍ أن يكون الجنينٌ واحدًا . ول وألقت بدنين فغرتان . وقد أخبر الشافعي ( رضي 
الله عنه ) بامرأة لها رأسان » فنكحها بمائة دينار ونّظرإليها وطلقها ‏ . ولوألقت يدّاء ثم ألقث 


(1) في الأصل : « منع الحياة » والمثبت من (أ) » ( ب) . 
() في (أ) : 9 وجبت الغرة » . (؟) في (أ) : 9 لو أخرج رأسه ) . 
(5) في (أ) ١‏ ( ب ) : ١‏ وكذا لوقَدٌ المرأة نصفين » . (ه) في (أ): 2 لوأخرج رأسه» وصاح فَكَرٌرقبته ) . 
(3) في(1) : « أو أربع أيدي » : 
(0) قال الحموي : 9 قوله : ( ولو ألقت رأسين أو أربع أيدٍ لم تزد على غرة واحدة ؛ لاحتمال أن يكون الجنين واحدًا ... ثم قال : 
ولو ألقت بدنين فغرتان . وقد أخبر الشافعي ( رضي اللّه عنه ) أن امرأة لها رأسان فنكحها على دينار ثم طلقها ). 

قلت : ذكر الشيخ أنها لوألقت رأسين لم يزد على غرة واحدة , ثم ذكر أنها لوألقت بدنين فغرتان » ثم ذكرأن 
الشافعي ( رحمه اللّه ) تزوج بامرأةٍ لها رأسان , ولاشك بأن هذا الاستشهاد المذ كور لا يُوجِبُ إلاغرةٌ واحدة على 
ما ذكر أولًا » ولو كان كذلك لم يكن فيه استشهاد على البدنين » وإنها اختص بالأولى كما لا يخفى . 


بابس ا وسسبب يس ني :الدهانت نيان ذية الجن 
جنينًا مينًا سليم اليدين لم نَرِدْ على عُرة ؛ لاحتمالٍ أنها كانت زائدة فسقطت وانمحى أثرها (" . 

ولو انفصل [ جنين ] ("© حيّا ساقط اليدين وجبت ديةٌ تاّة . وإن كان صحيح اليدين 
وألقت معه يدا : وجبت حكومةٌ لتلك اليد . فإن قيل : ” فلو تنازع المرأة والجاني © ؟ قلنا : إن 
تنازعا فى أصل الجناية أو الإجهاض » فالقول قولّه ولا يغبت الإجهاضٌ إلا بشهادة القوابل . 
( “وإن اعترف بها »» ولكن قال : لم يككن الإجهاضٌ بالجناية : فإن كانت متألمةَ ذاتٌ فراش إلى 
الإجهاض فالقول قولها . وإلا فهو نزاع في سراية الجراحة 9 . 

ولوسُّلم جميع ذلك » ولكن قالت المرأة : انفصل حيّائم مات ؛ فعليك كمال الدية » وقال 
الجانى : بل انفصل ميئًا فعلت غرةٌ "2 » فالقول قوله » وعليها إثباتٌ الحياة » وتثبت بشهادة النسوة 
وإن لم تدم الحياة ؛ لأن شهادة الرجال لا تمكن . 

ولوسَّلّم الانفصالٌ حيًا بالجناية ولكن قال : مات بسبب آخر أو مات بالطلق : فإن لم يكن 
على الجنين أثر الحياة "؟ فالقول قوله ؛ إذ الطلق سببٌ ظاهر » وإن كان عليه أثر الحياة 9 فالقول قولها . 

الطرف الثاني : فى الموجب فيه . وهو الجنين» ونعني به مابدأ فيه التخطيطٌ والتخليقٌ ولو 
في طرف من الأطراف على وجه تُدْركه القوابل وإن لم يدركه غيرهنٌ . 

فإن أسقط ”© قبل التخطيط مضغةً أو علقةٌ » لم يَلْزمه به شيء على الأصح . 

هذا في أصل اجنين . 

قلت : وإن كان كذلك إلا أنه يصلح أن يستشهد أيضًا في الثانية ؛ فإنه لما ذكر أولا احتمالٌ ان يكون الجنينٌ له 

رأسان كأنَّ قائا يقول : من أين وقع هذا في العادة ؟ قأخبر من الشافعي ذلك » وإذا كان كذلك كان استشهاده 
للأولى ؛ ويلزم من ذلك انتفاؤه بالنسبة إلى الثانية » فيكون على هذا التقدير فيه غرتان من حيث إنه تصوٌّر في العادة من له رأسان 
ولم يتصور في البدنين ؛ فإنا لم نشاهدهما ولم نسمع وقوعهما ) . إشكالات الوسيط (ق ١7١‏ / ب» 171١‏ /أ) . 


(1) في (1) : « وانمحق أثرها » . )١(‏ زيادة من (]) 2( ب) . 

(©) في (أ) : « لو تنازع الجاني والمرأة » . (5) في (أ) : « وإن اعترفت بهما ) . 
(0) في (أ) : « الجناية ) . (7) في (أ) : « وعلىٌ غرة ) . 

في (1) (١‏ ب) : « أثر الجناية ». . (م) في (أ) : « أثر الجناية ) . 


(9) في (أ) : « فإن أسقطت » 
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أما صفيّه : فِإنْ كان حدًا مسلمًا ففيه غرة ؛ إِذْ فيه وَرَدٌ الخبد . وإن كان كافرًا فثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه لايجب شيء ؛ إذ في إيجابه تسويةٌ ينه وبين المسلم » والتجزئة غير ممكن ؛ لأنَّ 
قيمة الغرة غير مقدرة . 

والثاني : أنه يجب / ثلث الغرة 2 » وفي الجنين المجوسي ثلث حمس الغرة » وهؤلاء ب ,/] 
يقولون : ولتكن قيمة الغرة ما تساوي خمسًا من الإبل أو حمسين دينارًا . 


والثالث : أنه تجب الغرة ولانبالى بالتسوية . 


. ثلث الديةغ‎ ٠ في (1) 2( ب):‎ )١( 


06 1 آذآ 6 اد.ء.....مئطشسسس سسب كتاب الديات / بيانُ دية الجنين 


فرعان على قولنا بالتفاوت 

أحدهما : ١‏ المتولد من نصرانى أو مجوسى '© فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : (' أنا نأحذ بأحفٌ الديتين © 

والآخر : أنا نأخذ بالأغلظ . 

والغالث : أنا نعتبر جانب الأب . 

الفرع الثاني : أنَّ المرعيئ حالةٌ الانفصال في المقدار » فلو جنى على ذمية فأسلمت 
وأجهضت .» فالواجب غرةٌ كاملة » وكذلك في طرآن العتق . ولو جنى على بطن حربية 
فأسلمث وأجهضت .ء ففي أصل ضمان الجنين وجهان يُضَاهِي الوجهين فيما إذا رمى إلى حربي 
فأسلم قبل الإصابة » وكأن وصول الجناية إلى اجنين بالانفصال . 

أما الجنين الرقيق » فلا يكون إلا في بطن الرقيقة » وفيه - إذا سقط مينًا بالجناية - عُشْر قيمة 
الأم» فإن بدل الغرة حمس من الإبل وهي عشر الخمسينٌ التي هي دية الأم . وجراح الرقيق من 
قيمته كجراح الحرٌ من ديته . 

وهذا قد يُفْضِي إلى تفضيل الميت على الحي » ِذْ لو أسقط حيًا 2 ثم مات ربمالم يلزم 
0 عي ا ل ع ب 
الأم» لا شوق قيمة الأم » ولذلك يُضْر ف إلى ورثة الجنين ‏ ولا تختص الأم باستحقاقها . 

ثم إما يُدعى قيمةٌ الأم عند الجناية ؛ لأنه "© أغلظ الأحوال كما إذا جنى على عبد فمات 


بالسراية » إِذْ يلزم أقصى القيم (" من وقت الجناية إلى الموت » وقال المزني ( رحمه الله ) : يُعتبر 


وقت الانفصال كما في خُوّيته وإسلامه . 

(1) في (])؛( ب): (المتولّد بين نصراني ومجوسية) . (؟) في (1) : «أنها تأخذ بالأخف من الديتين» . 
(5)في (أ) : « سقط حيًا » . (4) في (أ) : 9 ربما لم تكن قيمته إلا دينارًا » . 
(5) في (أ) : « يُسلك » . () في (أ) : « لأنها» . 


(0) في (أ) » ( ب ) : ١‏ أقصى القيمة ) . 
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فرعان 

الأول : إذا انفصل جنين 7" الرقيق سليمًا » والأمّ مقطوعةٌ الأطراف » فوجهان : 

أحدهما : أنّا نوجب عشر قيمة الأم سليمة الأطراف ونكسوها صفة السلامة تقديرًا كما 
نكسوها الحريةً والإسلامَ إذا كان الجنين حدًا مسلمًا . 

والثاني : أن السلامة لا تُقّدر ؛ لأنه أَمْدِ خلقي » ولأنّ سلامة أطراف الجنين لا يُو ثق بهاء 
بخلاف الحرية والإسلام . فلو كان اجنين ناقص الأطراف فتقدير نقصان الأم أبعد ؛ إِذْ ريما نتقص 
الجنين بالجناية . 

الثاني : خلف رجلٌ زوه حاملًا » وأا لأب » وعبدًا قيمته عشرون [ دينارًا] (2» فجنى 
مي ا ال 
الغرة : نا وهو عشرون » فققد ضاع منه ‏ الربع ؛ إذْ ربع الجاني مِلكهاء ولاي. يستحق المالك على 
ملك نفسه شيئًا » وثلاثة أرباع حقها - وهو خمسة عشر 9 - تتعلق بنصيب الأخ » ونصيبه 
يساوي خمسة عشر »ء فإن له ثلاثة أرباع العبد . وأما الأخ | ستحق 2" ثلثي الغرة وهي *) 
أربعون » وضاع ثلاثة أرباعه » لأنّ ثلاثة أرباع الجاني ملكه © » فيبقى سدس الغرة متعلقة 
بنصيب المرأة » ونصيبها ربع العبد وهو خمسة » فإذا سلم العبد ضاع الخمسة الفاضلة . وعلى 
هذا تقاس ('© جناية العبد المشترك على المال المشترك بين سَيّديه إذا كان بين الحصتين 
تفاوتٌ » إما في العبد والمال أو في أحدهما . 


الطرف الثالث : في صفة الغرة . ويُوعى فيه ''“ثلاثة أمور : 


)١(‏ في (أ) : ١‏ الجنين ) . (؟) زيادة من (أ)»(ب). 

(5) في (1) : ( فتعلق ) . (5) زيادة من (أ) » ( ب) . 

(5) في (أ) : ( منها ) . (7) في (أ) : « وهي الخمسة عشر ) . 
(0) في (أ) : « يستحق ) . (0) في (أ) :2 وهوع. 


(9) في (أ) : 9 وضاع ثلاثة أرباع الجاني ؛ لأنه ملكه » . 
2٠١‏ في (أ) : ١‏ وعلى هذا القياس » . (١١)في‏ (أ) ١:‏ ويرعى فيها ) . 
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الأول : السلامةٌ من كل عيب يُنْبت الردٌّ في البيع . ولاتراعى نمال الضحايا والكفارة ؛ 
لأنّ هذا جد مالٍ . 

الثاني : السنّ » ولا يُقَبل مادون سبع أو ثمان ؛ لأنه كل على آخذه» وفي جهة الكبر لا 
يؤخذ ما جاوز العشرين في الجارية (' وجاوز الخمسة عشر في الغلام والآنه لايعدمق الخياز 
الغ والواجبٌُ غرةٌ : عبد أو أمة . وقيل : المانع في جهة الكبر هو الهرم المضعف للمُنّة "© . 

الثالث : نفاسة القيمة » وفيه وجهان : 

أحدهما : لا يُغتبر» بل السليم من هذا السنّ يُقُبل وإن كان 29 قيمته دينارًا . 

والثاني : لا يقبل إلا ما تعدل قيمته حَمْسًا 9 من الإبل » أو خمسين دينارًا» فإن الخحمس من 
الإبل يُوجع إليه عند عدم الغرة ولا ينقص المبدل عن البدل » ولأنه لولم يتقدٌّر لَعَسْرَ الفرق (* بين 
المسلم والكافر © كما سبق . 

فإن قيل : فلو فقدت الغرة ؟ قلنا : في بدلها قولان : 

الجديد : أنه خمس من الإبل » ولا يمكن أن يُغرف هذا إلا بالتوقيف » ولعله وَرَدَ ؛ إذ هو 
مأَحَذُ ومُعْتَمَدُ الفريقين فى النسبة فى اجنين الرقيق . فإن فققدت الإبل [ أيضًّا] 29 فهو كإبل الدية © . 

والقول القديم : أن بدل الغرة قيمتها . فإن قيل : فالغرةٌيلَنْ » وعلى مَنْ ؟ » قلنا : لوارث 
الجنين » وهو الأم والعصبة . وعلى عاقلة الجاني [ ولا يمكن أن تكون على الجاني ] © , لأنَّ 
العمُدَ غيد متصوّر فيه ؛ إِذْ لا يتيقن جناية بحال . فإن كان عدد / العاقلة لا يفي إلا بالنصف 
فعليهم نصفٌ قيمة الغرة » لا قيمةٌ نصف الغرة » ويينهما قَوْقُ ؛ إذ الغرة ربما تسو ى ألقًا» 
والنصف يُؤخذ بأربعمائة » فالواجب مُحمسمائة كاملة » وهو نصف الكل . 


. )854/ في (أ) : 9 والخمسة عشر في الغلام » . (0) انه : القوة . انظر المصباح المنير ( ؟‎ )١( 
. » وإن كانت » . (5) في الأصل : « خمس‎  : في (أ)‎ ( 
ب).‎ ١» بين الكافر والمسلم » . (5) زيادة من (أ)‎ ١ : في (أ)‎ )5( 


) في (1) ١‏ ( ب) : « فهي كإبل الدية ) . (8) زيادة من (]) . 


/525 © 
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فرع : إذا بقي على الأم سَّينّ وجراحةٌ » ضعٌ إلى الغرة حكومةٌ لها ء فإن لم يكن إلا الألم 


هذا( تمام النظر فى الدية والقصاص من موجبات القتل » فلنذكر الموجب الثالث وهي 
الكفارة © , 


ا 


() في (أ) : «وهذا . (5) في (أ) : و وهو الكفارة ») . 
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وهي تحرير رقبة مؤمنة » فإن لم يَجِدْ فصومٌ شهرين » ١‏ ولا مَدْحَلٌ للطعام فيه ©» ولا يقاس 
على كفارة الظهار ؛ لأن الآية فَصَّلتِ الأمرين جميعًا © » وفرق بينهما 2 » لا كالرقبة في 
الظهار» فإنها أطلقت » فجاز أن يقاس على النص © ذ في القتل . وحكى صاحب ١‏ التقريب ) 
وجهًا في القتل : أن الإطعام يثبت فيه قياسًا على الظهار . 

ثم [ على ] ”2 المذهب » لومات قبل الصوم 2 » فيخرج عن كل يوم مُدَّ» لا بطريق كون 
الإطعام بدلا لكنْ كما يخرج عن صوم رمضان . 

هذا صفة الواجب » فأما الموجب فأركائه ثلاثة : القعل » والقاتل » والقتيل . 

أما القتل : فهو كل قَثْل غير مباح » فتجب بالسبب والمباشرة » وحفر البكر » والخطأ 
والعمد » ولا تجب في قتل الصائل والباغي ومَنْ عليه القصاص ء والرجم ؛ لأنه مباح » والخطأ 
ليس بباح وإِنْ لم يكن محرمًا أيضًا . 

وأما القاتل : " فشؤطه أن يكون ملتزمًا حيّا © » فلا تجب على الحربي » وتجب على 
الذمي * والصبي والمجنون “ . 

ولو جامع الصبئٌ في نهار رمضان فلا كفارة ؛ إِذْ لاعدوان » والعدوانُ ليس بشرط في القتل . 


وفى كفارات الإحرام وجهان ؛ لأنها نتيجة عبادة بدنية [ وقد صحت منه العبادة 


. ) ولا يدخل الطعام فيها‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(1) وآية كفارة القتل » هي قوله تعالى : توما كان لمؤمن أَنْ يَفْتل مؤمئًا إلا خطأء ومَنْ قتلّ مؤمنا خطأ فتحرير رقبةٍ 
مؤمنة ... 4 . الآية [ 41 : النساء] . وآية كفارة الظهارهي قوله تعالى : 9والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون ا 
قالوا فتحريرٌ رقبةٍ من قبل أن يَكَماسًا ... 4 الآيتان [8. ؛ : المجادلة ] . 

(5)في (أ) : ١‏ وفرقت بينهما » . (5) في (أ) : « على المفصل ») . 

() زيادة من (أ) . (5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ الصيام ) . 

(0) في( أ) ؛ ( ب) : « فشرطه أن يكون حيًا ملتزمًا لأحكام الإسلام » . 

() في (أ) : « والمجنون والصبي » . 


06 ل كتاب الديات / بيان صفة القتيل الذي فيه كفارة القتل 


البدنية ] © . وفي صحة صومه عن الكفارة قبل البلوغ وجهان ؛ 7 لأنها عبادة بدنية » ولكن لزم 
في الصبي " . 

وأما « الح ) فاحترزنا به عمن حفر بثرًا فتردّى فيها بعد موته إنسان » ففي وجوب الكفارة 
في تركته وجهان , ووجةُ الإسقاط : أن الكفارة عبادة بدنية فلا ينأ وجوبها بعد الموت . وعليه 
ينبني الخلافٌ في أن مَنْ قتل نفسه » هل ُخْرجٍ كفارثّه من تركته ؟» ولعَلبَةَ شائبة العبادة قضينا 
أن جماعة إذا اشتركوا في قتلٍ واحدٍ » فعلى كل واحدٍ كفارةٌ كاملة . وفيه وجه : أنها تتجزأ كما 
في [ جزاء ] 2 الصيد . 

أما القتيل : فشزطه أن يكون آدميًا معصومًا » والجننٌآدمئ . وخرج منه الأطراف والبهائم » 
ودخل تحت المعصوم الذمئٌ والمعاهدٌ . والعبدٌ إذا قتله السيدٌُ لزمثه الكفارة . 

وخرج منه الحربي والنساءٌ والذراري من الكفار ؛ إذ لاعاصِم » والامتناٌ من قتلهم لمصلحة 
المال . 

ودخل تحته المسلمٌ في دار الحرب كيفما قُتِلَ . نعم » الدية قد تُشقط قطعًا مهما رمى إلى 
الكفار ولم يعلم أَنَّ فيهم مسلمًا فأصاب مسلمًا . ولو علم أن فيهم مسلمًا » وقصد الكافر 
فأصاب المسلم » وجبت الدية قطعًا . ولو قصد شخصًا معيئًا ظَبَّه كافوًا - وكان قد أسلم قبله 
وبقي عَلَى زِيٌّ الكفار- ففي الدية قولان » وطرد الشيخ أبو محمد القولين فيما إذا علم أَنَّ فيهم 
مسلمًا ولكن مال السهُمٌ إلى غير مَنْ قَصَدَ . 

هذا تمام النظر في موجبات القَثْل , فَلْتَخصٌ في الحجج المثبتة له كتاب ( دعوى الدم » 
والقسامة » والشهادة فيه ) . 


د عد د 


. )1( زيادة من‎ )١( 
. » في (أ) « لأن الصوم عبادة بدنية » ولكن لزمت الصبي‎ )١( 


(5) زيادة من (أ) . 


قعات 
5فذى الذّم , والقسامة 9 , والشهادة فيه 


شروط الدعوى في الدماء -------------- ب سب حححححييييب ‏ او 39 

فهذه ثلاثة أمور : 

الآول : الدعوى . ولها خمسة شروط : 

الأول : أن تكون متعلقة © بشخص معين ؛ فلو قال 7" : قُتِل أبي » لم تُسمع 0 
قت هؤلاء جميعًا» وتُضُوّر اجتمائحهم على القتل : قبل . 'ولوقال : أحدُ هؤلاء العشرة © 2 و 
أعرف عيْئّه » فوجهان : 

أحدهنا : لا تُشمع ؛ للإبهام © . 


والثاني : تُسمع ؛ للحاجة”” ولاضرر على المدعى عليه »» بل كل واحدٍ يَفُدر على يمن 


> المكررة في دعوى القتل » وهي خمسون يِيئًا من خمسين رجلا » يُفُسمها - عند الحنفية - أهلٌ المحلة التي 
جد فها لفل + ميزه ولق الثم لعي نديد الل عن الجهمء يخلك الزاجلة متهم + بلدا لله 
ولا علمثٌ له قاتلا . 
وعند الجمهور : يحلفها أولياء القتيل لإثبات تهمة القتل على الجاني » بأن يحلف كل واحد منهم : باللّه 
الذي لا إله إلا هو . لقد ضربه فلانٌ فمات » أو لقد قتله فلانٌ . 

فإن نكل بعضهم - أي بعض ورثة القتيل - عن اليمين » حلف الباقي جميع الأيمان » وأخذ حصته من الدية . 

وإن نكل الكل » أولم يكن هناك لوث - وهي قرينة القتل أو وجود عداوة ظاهرة بين القتيل والمتهمين بقتله : ترد 
اليمين على المدعى عليه ليحلفٌ أولياؤه خمسين يمينا . فإن لم يكن له أولياء» حلف امتهم الخمسين يمينا » وبرىء . 
انظر التشريع الإسلامي الجنائي للشهيد عبد القادر عودة ( 777/7 ) » الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبة الزحيلي 
550" 2 :؟"3). 
(1) في الأصل : « متعلقا » والمثبت من (أ) . 
(0) في (]) : « ولو قال » . 
(5) في (أ) : ١‏ ولو قالوا : قتله واحدٌ من هؤلاء العشرة ؛ . 
(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ( 7/٠١‏ ) . 
(ه) في الأصل : ٠‏ ولا ضرر للمدعى عليه » والمنبت من (أ) . 


كت شروط الدعوى في الدماء 


صادقة » لكنهم لو نكلوا بأجمعهم 2 أشكل اليمين المردودة على الدعوى المبهمة . 
والوجهان يجريان في دعوى الغصب ”2 والإتلاف والسرقة » ولا يجري فى الإقرار 9 
الثان : أن تكون الدعوى مُمَصّلة فى كؤن القتل عمدًا أو خطأ انفرادًا أو شركة , فإِن 
أجمل دعواه : اسْتَفْصَّل القاضي » وقيل : يُغرض عنه ؛ لأن الاستفصال تلقينٌ » وهو ضعيف . 
فرع : لوقال : قل هذا أبي مع جماعة » ولم يذكر عدّدهم : © فإن كان مطلوثه امال لم 
تصِعٌ الدعوى ؛)؛ لأن حصة المدعى عليه نما تبين ‏ ” بحصة الشركاء ”) يي 
وقلنا : : يوجب العمدٌ 7) القود المحض / فالظاهه صحته . 7 7ب 
وإن قلنا : أحدُهما لا بعينه » فوجهان . 


الثالث : أن يكونّ المدعِي مُكلفا ملتزمًا حالة الدعوى » وكوثه صبيًا أو مجنونًا أو جنيئًا 
حالة القتل لا يضدّه ؛ إذ يُغرف ذلك بالتَّسَامُع . 


الرابع ” أن يكون المدّعى عليه مكلمًا " ؛ فلا دعوى على صب ولا مجنون . وتصحٌ 
الدعوى على السفيه فيما ينفذ به © إقراره كالقصاص . ويإقراره 29 يإتلاف المال قولان . 


: النكول عن اليمين : هو الامتناع عن حلف اليمين الموجهة إلى المدعى عليه بطريق القاضي . انظر‎ )١( 
. ) 588 ( معجم لغة الفقهاء ص‎ 

(؟) في الأصل : « والوجهان الجاريان ... » . وفي ( أ ) : « والوجهان في دعوى الغصب » . 

5 في (أ) : « الإقراض » . 

(5) في ( أ) : « فإن كان يريد المال » لم تُشمع الدعوى ») . 

(0) في (1) : ١‏ بالتوزيع على الشركاء » . 

(5) في (أ) : « موجب العمد ») . 

(0) ما بين الرقمين ساقط من ( أ) . 

(0) في (أ) : ١‏ فيه » . 

(9) في (أ) : ١‏ وفي إقراره » . 


بور لد و الو يي جب سيقي 3977/89 


إن رَددناه 7 سمعنا الدعوى لِيُنْكر فيقيم البينة . وهل تُعرض اليمينٌ إذا أنكر ؟ إن قلنا : إن 
اليمين المردودة كالبينة : تُغرض عليه رجاءً النكول . وإن قلنا : 2" كالإقرار 2 » فلا فائدة فى 
نكوله . ولكن هل تُغرض اليمين ؛ فَعسَاه يحلة ؛ فتنقطع <2 النصومة في ا حال ؟ فيه وجهان » 
الأصح :أنه تقرط 

الخامس : أنْ تنفكٌ الدعوى عما يُكذّبها ء فلوادعى على شخص أنه مُثفرد بقثل أبي » ثم 
ادعى على غيره بان شريكٌ : لم تُسمع الثانية ؛ لأن الأولى تُكذّبه 45 . فإن * أقر الثاني » وقال 
المدعي : كذبتٌ في الأولى , أو أخطأتٌ "© , فالصحيح : أن له مؤاخذته ؛ لأن الغلط ممكنّ 
والحقٌ لا يعدوهما . 

ولو ادعى العمدّ وَاسْمٌفْسِرَ " فَذّكر ما ليس بعمدٍ » ففي بُطَلانِ دعواه لأصلٍ القتل 
وجهان » الأظهر : أنه لا بطل ؛ لأن الكذب فى التفصيل ليس مِنْ ضروره © الكذبُ فى 
الأصل . 

ولوقال : ظلمته ) فيما أخذت . فَتَسْتَفْصِلَُه » فإن قال : كنت كاذبًا في دعواي » اسْتُرِةٌ 
المالُ . وإن قال : أخذتٌ بالقسامة وأنا عمف » لا يُشترد ؛ إذ لا يُغتبر في الأحكام أي اخصمين 


بل رأيُ الحاكم . 

خا بد 
(0 في (أ) : « فإن رددنا » . 0 في (أ) : دلاء كإقرار» . 
5 في (أ) : « فتقطع ) . (5) في (أ) : ١‏ تكذبها » . 
(0) في (أ) : « فلو . «<) في (أ) : « وأخطأت » . 


0) أي طلب منه أن يُفَسشَر هذا الوصف . 
(8) في (]) : ١‏ ليس من ضرورته ) وهو أوضح . 
(9) في (أ) : « ظلمت » . 


2320/6 


النظر الثانى 
في القسامة 
والنظر في أربعة أركان : 
2 .2 ئ 2 عٍِ 
الأول : بيانٌ مَظِدَه © . وهو قَيْلُ الك في محل اللوث ؛ فلا قسامةً في الأموال 
والأطراف ؛ لأنَّ البداية بالمدعي وتعديدٌ اليمين حمسين : خارج عن القياس تت لحرمة الدم ؛ 
فلا يقاس عليه الطرف والمال . وفي قتل العبد قولان ؛ لتردّدِه ” بين الدم والمال " . وإذا جرح 
مسلما فارتدٌ ومات وقلنا : الواجب بعضٌ الدية » جَرَتٍ القسامة فيه ؛ لأنه بعضُ بدلٍ الدم . 
وأما اللوث » فنعنى به علامةً تلب على الظنٌ صِدْقَ المدعى » وهو نوعان : قرينةٌ حالٍ» 
وإخبار . 
أما الخال : فهو أن يُصادّف قتيلا في محلةٍ بيه وبينهم عداوةٌ » أودخل عليهم ضيقًا قَوْجِدَ 
قتيلا » أو تفوّق جماعةٌ محصورون عن قتيلٍ » أوتَمَوقَ صفان متقاتلان عن قتيل في صف 
الخصم ء أو وُجِد قتيل في الصحراء وعلى رأسه رجل ومعه سكين مُتضَمّخ بالدم 2 , فهذا 
وأمثاله هو اللوث . وقول المجروح : قَتَلَي فلانٌ » ليس بلوث ؛ لأنه مُدّع » خلافالمالك ( رحمه 
للم © , 1 1 


و" 


وأما الإخبار » فشهادةٌ عدلٍ واحد - تُقُبل شهادته - لوثٌ . وكذا مَن تُقْمل روايئه على 
الأقيس ٠‏ وقيل : لاد فى النسوان 0" والعبيد من عداه. 


. » في ( أ) : « بيان مظنتها‎ )١( 

() في (أ) : « بين المال والدم » . 

(*) أي متلطخ بالدم . يقال : ضمخه بالطيب فتضمخ » بمعنى لطخه . انظر المصباح المنير ( 005/7 ) مادة 
رض م خ). 

(4) انظر الكافي لابن عبد البر ص ( 0ل5). 

(5) في (أ) : « من النسوان » . 


الركن الأول في القسامة » تعريقُها وبيانُ محلها 77772777 ل 399/6 

وأما العددُ من الصّئيَة والفسّقة » ففيهم خلافٌ ؛ لأنه يَخْصّل بقولهم ظىٌّ » لكن الشرع 
لايأتفت إليه » فيضاهى - من أوجه (2 - قرينةَ عدالةٍ المدعى فى صِدّق لهجته . 

وأما مُسْقِطاتٌُ اللوث فخمسة : 

الأول : أَنْ يتعذّر إظهاره ( عند القاضي » فلا فائدة فيما ينفرد المدعي بدعواه . نعم » لو 
ظهر عند القاضي لوث على ججمْع » فللمدعي أَنْ يُعينٌ شخصًا منهم ؛ إذ يغشرإثباتُ اللوث في 
لمعن ولو كان اللوثٌ (© في قتيل خيبر مُتَعَلَقَا بجميع اليهود . نعم » لو قال : القاتلُ واحدٌ منهم 
ولشتٌ أعرفه » لم تمكنه القسامة  .‏ - 

فإن2 حلفوا إلا واحدًا *» كان تكولة لوئاء قيتجوو له أن يحلق على تعيينة. .فلو نكل 
جميعهم وأراد أن يعينٌ واحدًا ورَّعَم أنه ظهر له الآن لوث معين : ففي تمكينه منه وجهان . وَجْهُ 
المنع : أنه سبق الاعترافٌ منه فى الجهل © . 

الثاني : إذا ثبت اللوثٌ في أصل القتل - دون كونه خطأ أو عمدًا - ففي القسامة على 
أصل القتل وجهان . وَجَهُ المنع : أن القتل المطلق لا موجب له ؛ فإِنَّ العاقلة لا يَلزمها شيء مالم 
يكن خطأ » والجاني لا يَلْمه ما لم يكن عمدًا . 

الثالث : أنْ يدعي المدعى عليه كته غائئا عن البلد عند القتل » فالقول قولّه مع بمينه » 

إن تعارضت بينتان في حضوره وغَْبتِه : تساقَطَتًا » إلا إذا تعض (" بينةٌ الغيبة لعدم 
الحضور [ فققط ع © فيكون ذلك شهادة النفي » بخلاف ما إذا ذّكر مكائّه الذي غاب إليه . 


ولو كان وَقْتَّ القتل محبوسًا أو مريضًا مُدْنَهًا - ولم يمكن كوه قاتلا إلا على بُعد - ففي 


. » إحضاره‎ ١ : من وجه). (0) في ( أ)‎ ١: في (أ)‎ )0١( 
. » اللوث ؛ ليست في (أ) . (؛) في ( أ) : « فإن نكلوا إلا واحدًا‎ ١ كلمة‎ )"( 
. » تعارضت‎ ١ : )]( الجهل » . (5) في‎ ١ : (ه) في (أ)‎ 


0 زيادة من (]) . 


06 حك الركن الأول في القسامة » تعريقُها وبيان محلها 
سقوط اللوث به وجهان . 

ومهما حكم بالقسامة » فأقام بينةَ على الغيبة نُقِضٌ الحكم ؛ لأنَّ القسامةٌ ضعيفةٌ /. 48؟/أ 

الرابع : لو شهد شاهد بأنَّ فلانًا قعل أحدّ هذين القتيلين» لم يكن لوثًا . ولو قال : قَقَل هذا 
القتيل أحدُ هذين الرجلين فهو لوثٌ » هكذا قاله القاضي مُمَُقَا بين إبهام القاتل وإبهام القتيل . 

وقيل ١‏ ياسقاط اللوث في المسألتين » والفرق أوضح ؛ لأنّ تعيينٌ القاتل غَوِدْ عسير دون 
تعيين القتيل © . 

الخامس : تكاذْبُ الورثة . فلوا دعى أحدُ الاثنين فى محل اللوث » فكدّبه الآخد» فيه 
قولان : 

اختيارٌ المزني ( رحمه اللّه ) : أن اللوث لايئطل ؛ لأن للورثة أغراضًا في التكذيب 
والتصديق . 

والثاني : أنه يقطل ؛ لأن اللوتَ ضعيفٌ » وهذا يُضْعِف الظنّ . 

فإن قلنا : ييطل » فلو قال أحدهما : قَتل أبانا زيدٌ ورجلٌّ آخر لا تغرفه . وقال الآخر : قَتّله 
عمرو ورجلٌ [آخر] (" لا تغرفه . فلا تَكَادَبَ ” ؛ فلعلّ مَنْ لا يغرفه © » هو الذي ادّعاه أخوه» 
إلا أن يُصَرح بِتَفّى ما ادعاه . 

ثم * مُدّعي زيدٍ © اعترف بأن الواجب على زيد نصفٌ الدية » وحصئُه منها الربع » فلا 
يطالب إلا بالربع » وكذا مدعي عمرو . 


(1) في (أ) : « ومن الأصحاب من قال : يُنْقَى اللوثُ من الموضعين ؛ لأنهما لم يُنبتا في الرجلين شيثًا 
حاملا على القتل » بخلاف ما لو أثبت عداوته يينهما ثم استبهم القتيل بينهما . والأصح هو الفرق ؛ لأن 
تعيين القاتل عسيرٌ ؛ لأنه مشترط في ثبوت اللوث بعينه بخلاف تعيين القتيل » . 

5 زيادة من (أ) . 

م في ( أ) : « فلعلٌ ما لايعرفه » . 

(5) في () : « ثم المدعي على زيد » . 


الركن الثاني في القسامة » بِيانُ كيفيتها .223232277272777 سد 401/6 

وليس مِنْ مبطلات اللوث عندنا أن لا يكون على القتيل أَنْ» خلافًا لأبي حنيفة ( رحمه 
الله ) ؛ لأنَّ القتلّ بالتخنيق ممكنٌ بحيث لا يَظهر أثره © .. 

الركن الثاني : في كيفية القسامة . 

وهوأن يحلف المدعي خمسين يا متوالية بعد التحذير والتغليظ » وتفصيلٌ الدعوى في 
اليمين كما في سائر الأََان . وهل يُشُْترط أن تكون في مجلس واحد؟ فيه وجهان , منشؤهما : 
أن للموالاة وَفْعَا في النفس » فيحتمل 7(" أن تكون واجبا . 

فإن قلنا : واجب 22 » فإذا من ثم أفاق , يَتى ©) ؛ لأنه معذورٌ . 

ولوعُزِلَ القاضي » استأنّف ”* عند قاض آخر * . ولومات في أثنائه » فالوارثُ لا يني » بل 
يَشتأنف . وقال اليِضّري : يبني الوارثٌ : 

وفي جواز القسامة في كَئبة المدُعَى عليه ”© وجهان » وجه المنع 9" : أن اللّْتَ إما يَظهر إذا 
سلم عن قَدْح الخصم » فيضعف في غَئبته . 

هذا إذا كان الوارث واحدًاء فإن كانوا جَمعًا ” كَتوَرّع عليهم الخمسين © ؟ أو يخلف كل 
واحد خمسين ؟ فعلى قولين : ش 

أحدهما : أنه يُورّع ؛ لأن جملتهم في حكم شخص واحد . 

والثاني : لا؛ لأنَ قَدْرَ حقٌّ كل واحل» لايثبت بيمين المدعي إلا بخمسين ؛ إذ لا خخلاف أنه 
لو نكل واحدٌّ » وجب على الآخ ر أن يحلف تمامَ الخمسين » فكيف يستحق بيمين غيره ؟! . 


. ) 0510//5 ( انظر الهداية‎ )١ 

() فى الأصل : « يحتمل » . والمثبت من () . 

م في رأ : دواجية .0 

(4) أي بنى على ما سبق من الأهان التي حلفها قبل جنونه . 

(ه) في ( أ) : « عند القاضي الآخر » . (3) في (أ) : ١‏ المدعى » وهو خط . 
0 في (أ) : « ووجه المنع » . (0) فى (]) : قَمُوَرّع عليهم الخمسون » . 
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وإن قلنا بالتوزيع » فَلَيُتبِهْ ' على ثلاثة أمور © 

الأول : أنهم لو كانوا ثلاثة » والواحد حاضر ء والآخران صغيران أو غائبان ٠‏ فخيبتُهم 
كنكولهم » فيحلف الحاضد خمسين » ويأخذ ثلث الدية » فإذا ضر الآخد حلف نصف الأيمان 
وأخذ ثلث نفسه , والثالث يحلف ثُلْتَ الأيمان ويأخذ حصة نفسه . 

الثاني : ان التوزيع بالميراث ؛ فمن يستحق الثمنّ أو السدس » حلف بقدره”©» فإن انكسر 
كمل المنكسر » فإن كانوا ستين حلفوا ستين » كل واحد ييا » ولا يمين على إخخوة الأب في 
مسائل لمعادّة . 00 

ار تعرس وراك كرما يُتَوهّم أن يكون نصيبه » 
نصف الدية لاحتمال أنه قن 

فإذا 7" أراد الأحٌ أن يحلف » فيحلف خمسًا وعشرين . وفائدتُه: أن ينتزع ”» النصف من 
يدي الجاني » ويُوقف يبنه وبين الخنثى . فإنْ بانتٌ أنوثتُه سلم إلى الأخ بيمينه السابق © » وإن 
بانت الذكورة » سلم إلى الختثى باليمين السابقة . 

( ولو خلف ولدًا '© ختثى وبننًا » حلف الختثى ثَُاثِى الأيمان ؛ لاحتمال أنه ذ كر » وأخذ 
ثلتَ الدية لاحتمال أن أثثى » وحافت البنت نصف الأيمان ؛ لاحتمال أن لختثى أنثى ‏ ولم يه 
من أيمانها © إلا بالنصف » 0 ثم تأخذ * ثلث الدية » والثلثٌ الباقي متروك في يد المدعى عليه 
موقوف بيتهما وين بيت امل » وليس لبيت اثال ثائب حتى يحلف عنه ؛ نعود | إلى القياس في 


(0) في الأصل : « بثلاثة » . () في (أ) : « يحلف بقدره » . 
5 في (أ) : «فإن». (5) في (]) : ١‏ ينع 2 . 

(0) في (]) : ١‏ ليمينه السابقة » . 

(5) في (أ) : ١‏ وإن خلف ولدًا » . وفى الأصل « والدا » . 

ا لس () في () : « ويأعذ» . 


الركن الثاني في القسامة : بيانٌ كيفيتها 403/6 
تصديق المدعى عليه . 

هذا كله في يمين المدعي . فأما سائد الأيمان في الدم فَكَيمِينِ (© المدعى عليه واليمين مع 
الشاهد » ففى تعدده (© خمسين قولان » منشؤهما : أَنَّ علة العدد المي عن القياس بتصديق 
المدعي أو حرمة الدم ؟. والقولان جاريان في الأطراف » مع القطع بأن القسامة غيرُ جارية فيها . 
فإن قلنا : لا تتعدد » فلو بلغ الأرشٌ مبلغ الدية » فقولان . وإن قلنا : تعد » فلو نقص ففي التوزيع 
قولان . 
فرعان 

أحدهما : لوشهد واحد على اللَّوْتْ » وقلنا : يتحد اليمين مع الشاهد » فإِنْ / استعملنا +4 ؟/ب 
الشهادة ف الست و ا . وإن جاء بصيغة الإخبار أو 

ظ الثاني : إذا ادعى على اثنين أنهما قَتَلا » ففي توزيع الخمسين - على قول التعدد 7" من 
القولين - ما في التوزيع على الوارثين . 

الركن الثالث : في حكم القسامة . وفيه قولان : 

القديم : أنه يُتاط به الققصاص كما يُتاط به 0 حدٌّ المرأة بلعانٍ الزوج © 

والجديد : أنه لياط به إلا الديةٌ ؛ لأن سَفْكٌ الدم بقول المدعي بعيدٌ» وأما المرأة» فإنها تقدر 
على دفع لعانه بلعانها . 


(0) في الأصل : « كيمين » . والمثبت من (أ) . 

(0) في ( أ) : « ففي تعددها ») . 

© في (]) : ١‏ التعديد » . 

(4) قوله : « به » ليس في (أ) . 

(ه) يعنى أن المرأة | إذا لاعنها زوجها » فشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا » 
عا ل للد عي رن مر الكاة ات ونال لق ا راء يك عل انق ذا لعا )لبت لد 
الشافعية . وقد سبق تفصيل هذه المسألة في « اللعان » . 


06 ء“ ل ال ركن الثالث في القسامة ‏ ما يَثْبني عليها من أحكام 

ثم إن حلف على القتل خمطأ طَالَبَ العاقلّة . وإن حلف على العمد طالب الجاني . وإن نكل 
عن القسامة ومات » لم يكن لوارثه أن يحلف . 

ولا يتشقط حقّه عن تحليف المدّعى عليه ؛ لنكوله عن القسامة . فإن نكل المدعى عليه » 
فأراد المدعي أن يحلف اليمين المردودة » ففيه قولان : 

أحدهما : المنع ؛ لأنه نكل مرة . 

والثاني : لا ؛ لأنه تكول عن القسامة » وهذه 2 يمين أخرى » وكذا إذا أراد أن يحلف مع 
الشاهد بعد النكول عن اليمين المردودة أو القسامة . 

ومنشؤه : أن الملدعى عليه - بعد أن صرح بالنكول - ليس له الرجوع إلى اليمين ؛ لأنه تعلّق 
0 ا تمتَعُه من الرجوع إليه ؛ فإنّه 
ا 

الركن الرابع : فيمن يحلف أيمان القسامة . وهو كل من يستحقٌ بدلَ الدم *» وفيه 
أربعةٌ فروع : 

الأول : إذا قُيِلَ عَبِدُ المكاتب - وأجرينا القسامة فى العبد - حلف المكاتب ؛ لأنه 
المستحق ؛ فإن عجز عن النجوم قبل النكول حلف السيد ؛ إذ صار مستجِمًا . فإن عجز بعد 
التكول لم يحلف السيد كما لايحلف الوارث بعد نكول الموروث . 


الثاني : لو قتل عَبِدّه فأوصى بقيمته لمستولدته ومات » فللورثة أن يقسموا وإن كانت 


. في الأصل : « وهذا » والمثبت من (أ)‎ )١( 

(؟) في ( أ) : « فلا تمنعه من الرجوع إليها ؛ فإنها حقّه » . 

0 في (أ) : ( ويمين القسامة من حيث إنه يتعلق بها حق المدعى عليه في انلاب التصديق عند نكول المدعي - 
نازلٌ منزلة اليمين المردودة في حق المدعى عليه » وليس للمدعى عليه الرجوع إلى اليمين بعد التكول » كذلك 
المدعي في القسامة ليس له الرجوع إلى اليمين عند نكول المدعى عليه ؛ تشبيهًا بيمين المدعى عليه ) . 

(4) في (أ) : « يستحق الدم ) . 


الركن الرابع في القسامة » بيان مَنْ يقوم بأداء الأهان يها ٠.‏ . ب ل 405/6 
القيمة للمستولدة ؛ لأن لهم حظًا في تنفيذ وصية مورثهم . 

ولوأوصى 2227 بعين لغيره » فادعاه (© مستحق » ففي حلف الوارث (" لتنفيذ الوصية ترددٌ » 
ووجه الفرق + أن المنعولدة مَدّعِيَة » وتصديقها بالقسامة على لاف القياس > ولم تكن ضاحبة 
حقٌّ عند القتل » فكان الوارث أولى به . 

ومهما حلف الورئة سلمت القيمة لم الولد . فإن نكلواء ففي قسامة المستولدة قولان » 
وكذا في الغرماء إذا أرادوا أن يحلفوا أيمان القسامة عند نكول الوارث لِتُقُضَّى من الدية ديونهم . 
ووجة المنع : أن القسامة لإثبات القتل تمن يُذْلي بسبب ا حق عند القتل » وهؤلاء تجدد حمّهم بعد 
القعل . 1 

وإن قلنا : لا يحلفون أو نكلوا فللوارث - ولهم - طلبٌ يمين المدعي » أما الوارث لغرض 
التنفيذ » وأما هم فَلِعَرضٍ الاستحقاق . 

الثالث : إذا قطع يد العبد » فعتق ومات » فعلى الجاني كل الدية . فإن كانت الدية مثل 
نصف القيمة انفرد السيد بالقسامة ؛ لأنه مستحق الجميع . وإن فرعنا على أنه لا قسامة في بدل 
الرقيق فهاهنا وجهان ؛ 9 لأنه ديةٌ حر بالاعتبار الآخر ؟» ولكن صرف 7" إليه ؛ لأنه 29 جناية 
على الرقيق . 

ثم إن كان الواجب فاضلا عن أرش اليد » فَيَضْرف الفاضل إلى الورثة» ويتصدّى النظرفي 
توزيع اليمين أو تكميلها . 

الرابع : إذا ارتد الولئُ ثم أقسمء فإن قلنا : لا مِلّكُ للمرتد, بطل بميئه . وإن قلنا : له الملك » 
ص وثبت الدية . وإن قانا : موقوفٌ » فالنص أنه يصح ويصرف إلى بيت المال فيعًا إن قتل المرتد . 


0 في () ١:‏ ولو وصّى ) . 
ابر و في (أ) : « الورثة » . 
(4) في (1) : ٠‏ لأن الواجب دية مر لاعتبار الآخر» . 


(0) في (]) : 9 صرفت »؛ . في (أ) : دلأنها » . 


6 ل ال ركن الرابع في القسامة » بيان مَنْ يقوم بأداء الأيمان فيها : 


وفيه إشكال ؛ إِذْ بَانَ أنه لم يكن مستحقاء فكيف يثبت بحلفه ؟ فمنهم من قال : فَوَعَ الشافعي 
( رضي الله عنه ) على قول بقاء الملك . ومنهم من عَلّلَ بأنه على الجملة سببُ استحاق الدية 
[ لأنه كان مسلمًا حال القتل ] 2غ فلا يكون بمينه كيمين الأجنبي . 


د عد عد 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . 


1007/6 
النظر الثالث من الكتاب 
فى إثبات الدم بالشهادة 
ولها شروط : 
الأول : الذكورة ؛ فلا يغ - نيت التصضاض برجل وامراتين 7 وينيث القتل لوجت اللمال 
برجل وامرأتين ١‏ » . فإن كان موجبًا للقود عند الشهادة » ثم رجع إلى المال ؛ لم يُشتوف 
[ المال ] ”© بتلك الشهادة ؛ لأنها كانت باطلة في الخال وول شعت الشهادة يعد العفو عل 
مال - فوجهان » وجه المنع : أن أصل القتل كان موجبًا للقصاص . 
فرع : نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه لو شهد رجل وامرأنان على هاشمة / مسبوقة »4 7" 
بإيضاح » فكما لا يثر يثبت الإيضا ح الموجب للقصاص لا يث, يشت ١‏ هَشْمْ في [ حق ] 2 الأرش . 
ا رو ال ل 
الخطأ يثبت . فقيل : قولان بالنقل والتخريج » ومنشؤهما : أن الشهادة واحدةٌ وقد سقط 
يإ لال ار 
00000 
مروق السهم من زيد - لم يَفُدح في الشهادة ؛ لأن زيدًا ليس مقصودًا بالشهادة . وكذلك إذا 
قالوا : نشهد أنه أوضح » ثم عاد بعد ذلك وَهَشّم . 
التفريع : إذا أثبتنا أرشٌ الهاشمة » فقد ذُكِرَ في إثبات قصاص الموضحة وأَرْشِها © على 
سبيل التبعية - خلافٌ » وهو بعيد . 


(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) . (5) زيادة من () . 
م زيادة من (أ)» (ب) . (5) في () : ١‏ أنهم » . 
(0) كلمة : «قتل » ليست في (1). | (1) كلمة ٠‏ على ؛ ليست في (أ) . 


0) في (0):«وهي ). 1 2 في الأصل : «أورأسها» والمثبت من (أ) . 


10/6 00000 5 -شروط الشهادة في الدماء 

الشرط الثاني : أن تكون صيغةٌ الشهادة صريحة . فلوقال : أشهد أنه جَرَح وأنهر الدمَّ 
ومات المجروح لم يقل مالم قل : كله 2 ؛ إذرما يموت بسيب أخر» والموت عقيب الجراحة 
يُعرف أنه بالجراحة بقرائن خفية » فلا يم يُغْنِي (" إلا ذٍ كر القعل . وذكر العراقيون وجهًا : أنه يكفي ؛ 
كما تقوم الشهادةٌ ” على اليد والتصدف © متام َ الملّك ؛ لأنه مستند العلم . 


ولو قال : أشهد أنه أوضح رأْسَّه » لم يكف مالم يُصَرح بالجراحة وإيضاح العظم . 
إن صَرَح وعجز عن تعيين محل الموضحة - لالتباسها بموضحات على رأسه - سقط 


القصاصٌ » وفي الأرش وجهان : 
أحدهما : لا؛ كما إذا شهد رجل وامرأتان على موضحة عمدًا » فإنه إذا لم يثبت المقصود 
لم يثبت غيره 1 


والصحيخ : أنه ينبت ؛ لأنه لا قُصورَ في نفس الشهادة ‏ وإنما التعذّر في استيفاء التقصاص . 

ولو شهد على أنه قله بالسحرء لم يْعَلُ ؛ لأن ذلك هما لا يُضَاهَد وََهُ تأثيره » فالقتلُ 
بالسحر لا يت إلا بالإقرار . ثم قال الشافعى ( رضى اللّه عنه ) : 9 لو قال الساحر : أَمْرَضّه 
سخري » ولكن مات بسبب آخرء فلولّي الدم القسامةٌ » واعتراقه بالمرض لَوْثٌ . وهذا يدل على 
أنَّالمقِ بالجرح إذا ادعى أن الموت بسبب آخخر يُججعل إقراره لَوْنًا . وقد قيل : إن القولٌ قولُ الجانى » 
وهو جار في السحر . 

إن يل : تل السحر حرا أم لا قلنا: إن كان فيه مباشرة محظور : من كر ششف » أو 
ترلاصلاة» فنلك هوا حرام :ؤأنا نويف بنقا ئق الأشياء على ما هي عليها » » فليس بحرام » وإنما 
الحرام الإضرارٌ بفعل السحر لا بتعلّمه 9 . 


. » قتلني‎ ١ : فى (أ)‎ )١( 

() في (أ) : ١‏ فلا يمضي ») . 

() في () : « على التصرف واليد » . 
(4) في () : ١‏ لا تعليمه » . 


100/6 


شروط الشهادة في الدما 


الشرط الثالث : أنْ لا تتضمن جَرًا ولا دفعًا 29 . فلو شهد على الجراحة مَنْ يرث 
المجروخ : 7" وُدّت شهادئه ؛ لأنه © سبب استحقاقه . 

ولوشهد الوارثٌ للمريض بِدَيْن أوعَينٌ» فوجهان . والفرقٌ : أن جرح المشهود عليه سببُ 
الاستحقاق دون الدين . ولو شهدوا على الجرح وهما محجوبان حال الشهادة » ثم مات 
اوقد : أن النظر إلى حالة الشهادة ؛ للتهمةٍ . وقيل : قولان كما في 

فإِنْ رددنا» ” فلو أعاد بعد الحجب " : لا تثبل ؛ كالفاسق إذا أعاد 9) . 

فأما الشهادة الدافعة » فصورثتُّها : أَنْ تشهد العاقلة على ذ فشق يينة القعل الخطأ "© . 

ولو شهد اثنان من فقراء العاقلة » نصّ أنه لا تُقبل . ولو شهد اثنان من الأباعد - مع أن 
الواجب مُشتوقّى بالأقارب - نص أنه تُقبل . فقيل : قولان بالنقل والتخريج . وقيل : إن الفقير 
أمله في الغنيئ قريبٌ » وتقدير موت الأقارب بعيدٌ » فلا يُورث تهمةً © . 

الشرط الرابع : أنْ تَسْلَّمَ الشهادةٌ عن التكاذّب . وفيه صور : 

الأول : إذا شهدا(" على رجلين بالقعل » وشهد *© المشهود عليهما بأنهما "© قنلا هذا 
القتيل» تُتقدم على هذا مقدمةً » وه وأن شهادة اليشبة تُقُْبل في حقوق الله تعالى » وفي اتقصاص 


(1) يعني أن لا تجلب الشهادة إلى الشاهدٍ نفعًا أو تدفع عنه ضرًا » وإلا فتكون في محل تهمة فلا تُقْبل . 
(0) في (أ) : ه ردت ؛ لأنها » . ش 
م في ( أ) : « فأعاد بعد الحجب » . 

(4) يعني كشهادة الفاسق إذا أعاد تلك الشهادة بعينها حال كونه عدلَا . 

(ه) في (أ) : « قل الخطأ » . 

(5) في (أ) : « فلا تؤثر تهمة ) . 

00 في الأصل : « شهد » والمثبت من (أ) وهو الصواب . 

(0) في (]) : « فشهد ) . 

(9) أي الشاهدين . 


010/6 شروط الشهادة في الدماء 
أوجه 
000 
والثاني : لا ؛ لأنَّ للدم طالبًا كما للمال . 
والثالث : أنه إن لم يعرف المستحق قُبلت الشهادة . 
فإنّ قلنا : تُقبل » فَتَسَاوَقَ أربعةٌ إلى مجلس القاضي » فشهد اثنان على الآخرين بالقتل » 
فشهد الآخران على الأَوَلّين بذلك القتل » ففيه ثلائة أوجه 

أحدها : الردٌ وإِنْ قبلنا شهادة الحسبة ؛ إذ هي متكاذبة » فلا تُرجحم © 

والثاني : أنا نراجع صاحب الحق ونحكم بشهادة مَنْ صَدَّقَهِما . 

والثالث : ”أن الأولى صحيحةٌ "© وشهادةٌ الآخرئن غير مقبولة ؛ لأنهما دافعان» ولأنهما 
صارا عَدُوّيْن للأوّلِين . ولكن إثيات العداوة بمجرد الشهادة » ضعيفٌ . 

وإن فرعنا على رَدٌِ شهادة الحسبة ‏ لت ل . وهل 49 ؟/ب 
تُقَبل إعادتها ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا ؛ كما لو ود © بعلّة الفسق . 


1 


ثلا 


والثاني : نعم ؛ لأنه لم تُردٌ بهْمَةِ . 

والثالث : أنهما إن تابا عن المبادرة » قُبلت الإعادة . 

رجعنا إلى مسألتنا » فإذا شهد المشهودٌ عليهما على الشاهدين » واستمر المدعي على 
تكذيبهما : فلا أثر لشهادتهما ؛ لأنهما دافعان وعدوان ومبادران . وإن صدقهما بطل حقّه 
بتناقض الدعويين . 


. )» في () : « فلا ترجيح‎ )١( 
. » أن الأول صحيح‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
في (أ):«ردت).‎ 5 


411/6 


شروط الشهادة في المدما 


فإن كان ذلك من وكيل » فلا يؤخذ يإقرار لم يُؤثر في إبطال الدعوى الأولى . فإن صدق 
الموكلٌ الآخرين انبنى على أنهما مبادران أو دافعان ؟. 

المسألة بحالها » لو شهد المشهودٌ عليهما على أجنبى سوى الشاهدين (2» فهما مبادران 
ودافعان وليسا عدوين. 57 وإن شهد أجنبيان على الشاهدين » فهما مبادران » ولَيْسَا دافعين ولا 


:3 
عدوين : 


الصورة الثانية : لو شهدواعلى القتل» فشهد أحد الورثة عَم بعضهم , سقط القصاص 
بقوله من حيث إنه إقرار 9"© لا من حيث إنه شهادة حتى تسقط ولو كان فاسقا . 

الصورة الثالثة : إذا شهد أحدهما أنه قتله غدوةٌ . وقال الآخر : عَشِيةً » فهو تكادّبٌ » 
وكذا إذا نسبا إلى مكانين أو آلتين . وكذا لو شهد أحدهما على الإقرار» والآخر على القتل» لم 
يثبت ؛ لأنهما لم يتفقا على شيء . 

ولو شهد أحدهما على الإقرار بالقعل المطلق » والآخر على الإقرار بالقتل العمد : ثبت أصلٌ 
القعل ؛ فالقول قول المدعى عليهفي ني العهديةإلاأنيكونئَعْلَوْثٌ يَشّه د للعهديّة» فتثبت القسامة. 


. يعني غير الشاهدين عليهما‎ )١( 
. » في (أ) : « وإن شهد أجنبيان على الشاهدين فكمثله‎ 0 
قوله في إثبات الدم : ( ولو شهد رجلان على رجل بالقتل » فشهد الشهودُ عليهما بأنهما قتلا‎  : قالاالحموي‎ 
هذا القتيل .. إلى قوله : والثالث : أن الأولى صحيحة ويحكم بشهادة من صدقهما ... إلى أن قال : المسألة‎ 
. ) بحالها : لو شهد المشهودُ عليهما على أجنبي سوى الشاهدين » فهما مبادران وليسا دافعين ولا عدوين‎ 
قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه قال : ( الأولى صحيحة ) فإنه ليس كذلك على‎ 
: إطلاقه » فإنه لوصدق الجميع أو الآخرين» أو كذب الأولين أو كذب الجميع : لم تكن مقبولة . الثاني : أنه قال‎ 
. فهما مبادران وليسا دافعين ) وليس كذلك » فإن المشهود عليهما داعان عن أنفسهما بشهادتهما على الغير‎ ( 
. والجواب عن الثاني أن يقال : ليسا دافعين على الحقيقة ضرورةٌ ؛ فإن الدفع يقتضي تعلّقَدَفْع بخلاف غيرهما‎ 
وعن الأول : أن مراده بذلك إذا صدّق الأولين وكذب الآخرين » والإشكالان ضعيفان» . إشكالات الوسيط (ق‎ 
الاح/لب5لا/أ).‎ 


5 في (أ) : « من حيث إنه قو ) . 


م : شروط الشهادة في الدماء 
1 وإن قال أحدهما : قَتَلّه عمدًا 4 وقال الآخر :خط 4 فوجهان :_ 
أحدهما : أنه تكاذّبٌ . 
والآخر :الوا اق رتدرني لكان 1 ينيع النتدة قيش ند اعفي العمدية. 
وحيث يثبت التكاذّبُ في الآلة ة والمكان ن والزمان » قال المزني ( رحمه الله : «يُفيد قولهنما 
لَوْنًا ) » فاتفقت المراوزةٌ على تغليطه ؛ لأنهما تساقطا بالتكاذّب . ونقل العراقيون فيه قولين 
للشافعي ( رضي الله عنه ) . 


نا ادن اننا 


3 جود كود كود كوه كود حو د كو كو كو كو د كرك كود حي : 
اااااااا ملالا 


سا 
الجنابات الموهبة المتوبات 


وشهي سبعة )١(‏ 


٠. 


البغْيُ ء والرّدة » والزنا » والقّذْف ٠‏ والشّرب ء والسرقة ء 
وقطع الطريق . 


(00) في (أ)2(ب): ١‏ وهى سبع ). 


اللالالالالاة!1111111]1)1)1111ما 
(][]31111111111111111!1]1 


مالا 


)ااا 


م111110011011110111111111111111 11111111111 


4113/6 
الجناية الأولى 
البغى إلى 
” والنظر في : صفة البغاة » وأحكامهم ٠‏ وقتالهم . 


الطرف الأول " : في صفاتهم . ويُعتبر فيهم ثلاثةٌ شروط : الشوكةٌ » والتأويل » 
ونَضْبُ إمام فيما يينهم . 


( الشرط الأول ) : الشوكة © . وهو أن يججتمع قومٌ ذو نجدة على مخالفة الإمام .ولا 
يُعتبر مساواةٌ عددهم ند الإمام ؛ كم من فكة قليلة غالبة 29 » لكن يكفي أن يكون 
الظثر توجقا. ثم إن كانوا في موضع محفوف بولاية الإمام » 5 فلا بد من زيادة نجدة , 
كما إذا كانوا » على طرف من أطراف الولاية . ثم لا يَحُفَى أن الشوكة لاتتعٌ ما لم 


(1) البغي : مصدر « بغى » يبغي » بغيّا » : أي تعدّى » وأهلّ البغي هنا هم امخالفون لإمام العدل , الخارجون 
عن طاعته ‏ بامتناعهم من أداء وجب عليهم . ويُشترط فيهم - حتى تجري عليهم أحكامٌ البغاة - الشوكةٌ » 
والتأويلٌ » وأن يكون لهم رأسٌ مطاعٌ . انظر : الوجيز ( ؟/ 114 . المنهاج ص ( ١18١‏ ) . الغاية القصوى 
(515/8 ) . المطلع على أبواب المقنع ص ( 897 ) . 

وقال في الروضة ( 50/٠١‏ ) : « قال العلماء : يجب قتال البغاة » ولا يكفرون بالبغي » » وإذا رجع الباغي 
إلى الطاعة قُبلت توبئه » وثُرِكَ قتاله ..وأجمعت الصحابة ( رضي الله عنهم ) على قتال البغاة . : ثم أطلق 
الأصحاب القول بأن البغي ليس باسم ذم » وبأن الباغِييَ ليسوا يفٌسَقة » كما أنهم ليسوا بكفرة » لكنهم 
مخطئون فيما يفعلون ويذهبون إليه من التأويل . ومنهم مَنْ يُسَمّيهِم عصاةٌ » ولا يُسميهم فَسَقة » ويقول : 
والتشديداثٌ الواردة في الخروج عن طاعة الإمام وفي مخالفته كحديث : « من حمل علينا السلاح فليس 
منّا) وحديث « من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) وحديث ١‏ من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة فميكثُه جاهليةٌ » : كلها محمولةٌ على من خرج عن الطاعة وخالف الإمام بلا عذِر ولا تأويل » . 
)١(‏ ما بين الرقمين ساقط من (1) » ( ب ) . 
(") والمقصودٌ بالشوكة أن يكون لهم سلاخ وعَتَادٌ مُتنعون به . 
(4) وفي نسخة أخرى : 9 كم من فقة قليلة غلبت ففة كثيرة » . كذا على هامش الأصل . 
(0) في (أ) » ( ب ) : « فلا بد من زيادة نجدة بخلاف ما إذا كانوا © . 


77766 ل م حو و 7 لوط الممتيزة قن البخأة 
يكن فيهم واحدٌّ مُطَاحٌ . 

( الشرط الثاني ) : أن يكون بَعْئِهم عن تأويل . فلو اجتمع جماعةٌ ممن توجّه عليهم 
حدودٌ » أو حقوقٌ - من زكاة أو غيرها - وخالفوا الإمامّ : قاتلّهم الإمامُ كما قاتل أبو 
بكر ( رضي الله عنه ) مانعي الزكاة » وليس لهم حكم البغاة © . 

والمرتدون إذا اجتمعوا - لشبهة (© في دينهم - فلا يُعَنٌّ ذلك تأويلا مُغتبرًا. 

ولوكان لهم ”© تأويلٌ باطلٌ قطعًا - لكنهم غلطوا فيه - ففي اعتباره وجهان : 

أحدهما : أنه لا يُغتبر ؛ كتأويل أهل الردة . ومعاويةٌ ( رحمه الله ) - عند هذا 
القائل- لم يكن مُبْطِلًا قطعًا » بل بالظنّ . 

والثاني : يُعتبر ؛ لأن الغلط في القطعيات كثيرٌ . ومعاويةٌ كان مُبيِلًا على القطع عند 
هذا القائل » لكنه لم تقرف ذلك © . 


وأما الخوارج » ففيهم - على رأي الامتناع من تكفيرهم - وجهان » منهم من ألحقهم 


)١(‏ انظر - في قتال أبي بكر ( رضي الله عنه ) للمرتدين ومانعي الزكاة - صحيع البخاري مع شرحه فتح الباري 
)١40)08/(‏ كتاب ١‏ الزكاة 6 )١(‏ باب وجوب الزكاة ) حديث )١7494(‏ . وصحيح مسلم ( )١()51/١‏ 
كتاب ١‏ الإيمان 6 () باب « الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ) حديث ( )٠١‏ وسنن 
أبي داود ( ؟/154 ) حديث ١١57(‏ ) وسنن النسائي ( 5/3 ) وستن الترمذي ( ٠/ه‏ ) حديث ( 5707 ) . 
(0) في (أ)ء(ب) ١:‏ بشبهة ). (9) يعني للبغاة . 
(4) قال الحموي : « قوله في باب قتال أهل البغي : ( ولو كان لهم تأويل باطل قطعًا لكنهم غلطوا فيه » ففي 
اعتباره وجهان ... وقال في الثاني : يعتبر ؛ لأن الغلط في القطعيات كثير » ومعاوية كان مبطلًا على القطع 
لكنه لم يعرف ذلك ) . 

قلت : كان ينبغي أنه إذا اعتبر اطع لم يكن معاويةٌ مبطلًا كما لا يخفى . وهذا القائل يقول : لابد من 
القطع » ومستنده أنه لم يثبت عند عل قَتلَهُ عدمان ( رضي الله عنه ) » وذلك يمنع من قتال معاوية علمًا 
قطعيًا بالنسبة إلى المستندين بأن معاوية لم يعرف ذلك على ما ذكره » بخلاف سائر المظنونات ؛ فإنها 
ليست كذلك فإنه لم يعرف مستندهما قطعًا . إشكالات الوسيط (ق 1751/1075 / ب). 


الشروط المعتبرة في البغاقة ب سي )417 


بأهل الردة » ولم يَكترثُ بتأويلهم ؟ لظهور فساده (© , 
( الشرط الثالث ) : نَضْبُ الإمام فيما بينهم . وفي اشتراطه خلافٌ ”© . ومَنْ شرطه 
و عسل عو : 
علل بآن هذه الشروط تغتبر لتنفيذٍ قضاءٍ قاضيهم » ولا ينتصب القاضي إلا بالتبعية 9© ؛ فلا 
9 7 5 93 # 
7 لهم من إمام يُوَلي القضاةً . ومن لايَسْترط ذلك يقول : ربما لايُصَادِفون موصوفا 
بصفات الأئمة 34 ولايمكن تعطيل أحكايهم 9 


. ) 915/9 ( انظر الغاية القصوى‎ )١( 
. )151/١( الغاية القصوى‎ . )00/٠١( والأصح - عند الأكثرين من الشافعية - أنه لا يُُترط . انظر الروضة‎ )( 
. » في (أ)ء ( ب ) : ( إلا بالبيعة‎ 5 

وقال ابن الصلاح : « ومعناه أن القاضي لا يُتَضّبٍ - في العادة - ببيعةٍ الرعية له ونَضْبهم له قاضيًا » وإنما 
يُتصّب الرعيةٌ إمامًا ببيعتهم له » ثم الإمامُ يوي القضاةً وغيرهم » فلابد إذن في ذلك مِنْ نَضْبهم إمامًا » والله 
أعلم ») . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق ٠١١‏ /ب ) . 
(4) وصفاتٌ الأئمة المشروطةٌ : أن يكون الإمام مكلقًا » مسلماء عدلًا » حرا » ذكرًا » عالاً » مجتهدًا . 
شجاعًا » ذا رأي وكفاية » سميعًا » بصيرًا » ناطقًا » قرشيًا . انظر الروضة ( 45/٠١‏ ) . 


2416/6 
الطرف الثانى 
في أحكام البغاة : في الشهادة , والقضاء ‏ والعُرْم 

أما شهاداتهم (') فمقبولةٌ ؛ لجهلهم بالتأويل . وأما قضاءٌ قاضيهم فنافذٌ على وَفْقِ 
الشرع 0 

وما يشتوفيه © من زكاة » وجزية » وحدٌّ / ويَضرفه إلى مصرفه : فواقمٌ ل 
ولو 9© صَرَفوا السهمٌ المرصّدٌ لرتزقة 1 الإسلام ع 29 إلى جندهم » ففيه اختلافٌ 
مشهور 2 ؛ لأنه © - وإن كانوا جْدَ الإسلام - لكنهم © في الحال على الباطل » 
وتصحيحح ذلك إعانةٌ لهم : 

وإذا كتبوا الكتاب إلى قاضينا 29 بعد إبرام 2 الحكم : 
والتمسّن الحكم فقولان 00 ِ : 


و 
3 


. » أما شهادتهم‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 

(؟) يعني يَنْقُذْ من قضائهم ما كان موافِقًا لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة . أما ما خالف نضا صريححا 
من كتاب أو سنة أو إجماع » فمردودٌ » وإن كان القاضي عدلا . 

(؟) يعني والي البغاة . 

(4) يعني : جاز ذلك وأَمْضِي » ومن كّمْ فإن عادت تلك البلدة - التي استولى عليها البغاة - إلى أهل 
العدل » لم يُطَالِبوا أهلّ تلك البلدة بإعادة الزكاة أو يإعادة الجزية من الذميين القاطنين معهم . انظر الأم (4/ 
٠‏ ). الروضة ( ١٠/4ه).‏ 

© في (أ)ء(ب) ١:‏ وإن؛. (7) زيادة من ( ب) . 

(0)في (أ) (١‏ ب ) : ( ففيه خلاف مشهور ) . والأصحٌ - من هذا الخلاف المشهور - تصحيح ذلك ؛ 
لأنهم من جند الإسلام أيضًا» وإرعابٌ الكفار حاصلٌ بهم . انظر : الروضة ( 4/٠١‏ ) .المنهاج ص (151).الغاية 


القصوى(؟/١17).‏ 
م في (أ)ء(ب):«لأنهم». (9) في (أ)ء(ب):١‏ ولكن هم ). 
0٠١‏ في (أ)ء(ب):«قاض». )1١(‏ في (أ) : « انبرام » . 


0000 


2 أي إن سمع قاضي البغاة البينة - في قضيةٍ ما - والتمس من قاضي أهل العدل أن يكم » فالأقيسُ - كما‎ )1١( 


الأحكام المتعلقة بالبغاة لظب 419/6 

أقيسهما : الحكم ؛ كي لايؤدي إلى إبطال حقوق الرعايا . 

والثاني : لا ؛ لأنه مساعدةٌ لهم على بغيهم . وقيل بطرد القولين فيما أَبُرموه واستعانوا 
بقاضينا فى الاستيفاء » والقياسٌ الإمضاءٌ 5 

هذا فيمن له 20 الشوكةٌ والتأُويلُ » فإن عدمت الشوكة » فلا ينفذ محكمُهم ؛ 9 إذ 
يرجع ذلك إلى محاورات في خحلوات (١‏ 8 وإن عدم التأويل دون الشوكة 4 لم يتغل 
قضاؤهم على الظاهر 29 . ويحتمل أن يُحَدَجٍ ذلك على ما إذا شَّكَرَ الزمانُ عن الإمام » 
فإن أحكام الرعايا لايمكن تعطيلّها ؛ فلذلك يَنْقُذ القضامُ بحكم الحاجة . 

أما الغرم ؛ فهو واجبٌ بالإتلاف في غير القتال على الفريقين جميعًا . أما في القتال فلا 
عُوم على العادل . وما يُبْلقُه الباغى فى القتال » فيه قولان : 

اعدو أ يعني 2 010 للقن ا لك ع وكا رقي ا 


والثانى : وهو مذهب أبى حنيفة ( رحمه الله ) : أنه لا يجب 49 » كما فى أهل 
الحرب ؛ لأن المؤاخذة بتبعات القعال تمنع من الفيئة 00 


ذكر الغزالي - أن يحكم في هذه القضية بناءٌ على البينة التي رآها قاضي البغاة . وهذا ما رجحه الغزالي في الوجيز 
(؟/174) ء والنووي في المنهاج ص ( 1 ). 
)١(‏ في (أ)2(ب):(لهم). 
() في (أ) » ( ب) : « لأن ذلك يرجع إلى محاورات للإمام في خلوات © . 

قال ابن الصلاح : ( ومعناه أنهم تحت الطاعة والقهر » وحاصلٌ مخالفتهم محاورات تحري يبنهم في 
خلواتهم » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ قم١٠/ب‏ ) . 
5 في (أ)ء ( ب) : « الأظهر » . 
(4) وهذا هواجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) وهو الأظهر. انظر: الأم (18/4؟) . الروضة (١٠/5ه)‏ . 
والمنهاج ص )1١(‏ . وانظر قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) في مختصر الطحاوي ص ( ١٠7‏ وما بعدها) . المبسوط 
177/٠١‏ ) . الهداية ( ؟/15: ) . رعوس المسائل ص ( 478 ) . فتح القدير 1١5/5١‏ ) . 

أما ما أصابوه من أموال - حال القتال - ثم وُجِدَّ بعينه بعد القتال » فهو مردودٌ لصاحبه » عادلا كان أو 
باغيا . انظر المصادر السابقة . 


77-06 ...ممدددددسغعس سس الأحكام المتعلقة بالبغاة 


والطاعة » ولذلك أُتُلفت أموال . وأريقت دماء » في قتالٍ معاوية وعلي (رضي 
الله عنهما ) وكان علي ( رضي الله عنه ) يَعْرٍ ف القاتل وما اقتصّ من أحد ء ولا غم . 

وإن قلنا : لاضمان » ففي الكفارة وجهان » ووجة الإسقاطٍ : الإهدارٌ كما في أهل 
الحرب . فإن قلنا : يجب الضمان » ففي القصاص وجهان لأجل الشبهة . فإن لم 
نُوجب القصاص » فالديةٌ على العاقلة أو على الجاني ؟ فيه خلاف . كما لو قتل إنسانًا 
على ظَنٌّ أنه كافر © . 

هذا إذا وُجِدَّ © الشوكة والتأويل . فإن وُجِدّ تأويل بلا شوكة وَ+ جب الضمان ؛ قتل 

اب لبجم( أحزه اله ) عات ( كرم اله وجهه ) ف 1 به ©) وكان من تأوه أن امرة 
زعمت أنَّ عليًا ( رضي الله عنه ) قَتَلَ أقاربها » فوكلئه باستيفاء القصاص . 

وأما الشوكةٌ دون التأويل » فطريقان منهم من قطع بوجوب الضمان كمثل واقعة 
مانعي الزكاة » ومنهم من أجرى القولين ©» ؛ ” لأن إسقاط القصاص وإسقاط التبعية ؛ 
للعرغيب في الطاعة : وأجرى الشافعيٌ ( رضى الله عنه ) ترديد القولين ”© في المرتدين 
إذا أَتْلفوا في القتال © . وقيل : هو أُؤلى بالسقوط ؛ لمشابهة أهل الحرب . 

فأما وجودٌ الإمام فليس بشرط لسقوط الضمان . 


لنيز لننة فنا 


م في (1) » ( ب ) : « ولذلك أتلفت الأموالُ ‏ وأريقت الدماء في قتال علي ومعاوية » . 
(؟) يعني فإذا هو مسلمٌ » كأن يكون هذا المسلم يمرا بزِىٌ الكفار الخاص بهم مثلا . 

في (أ)ء(ب):«وجدت ». (5) زيادة من (1) » ( ب) . 

(ه) وهو الأصح كما في الروضة ( 57/٠١‏ ) . 

هم في (1) » ( ب ) : « لإسقاط القصاص وإسقاط التبعية ؛ ترغييًا لهم في الطاعة ؛ . 

(9) في (أ) » ( ب ) : « ترديد القول » . (8) انظر مختصر المزني ص ( 197 ) . 


2121/6 
الطرف الثالث 
فى كيفية القتال 7 
ويُدعَى فيه أمور : 
الأول : أنا لانغتالهم » بل تُقَدَم النذير أولا » فإن لم يرجعوا إلى الطاعة قاتلتَاهم . 
وفي أواخر لقتال اود لأن 0 0 
ا ا ا ا 0 0 
مه © » يُنْظر فى أحدهما إلى الحال . وفى الثانى إلى غائلة المآل » وكذا 
مَنِ انهزم على أن يَتُصل بفئة أخرى © . 
الثاني : أنَّ أسيرهم لايل » ولا يُطلّق ما داموا على شوكتهم » فإذا © بطلت 
الشوكةٌ » وكان اجتمائُهم في المآل مُتَوَ موقا قَعَا » ففي إطلاقه وجهان . 
فأما نساؤهم وذراريهم ٠‏ فَيِخَلَّى سبيلُهم . وقال أبو إسحاق المروزي ( رحمه الله ) : 
« تَخيشهم ؛ ففي ذلك كشْدٌ قلوبهم » . 
وأما أسلحيُهم وخيولّهم . فلايَحِلٌ استعمالّها في القتال » خلامًا 52700 


)١(‏ وطريقة قتال البغاة طريقٌ دَفْع الصائل ؛ إذ المقصودٌ رَدُهم إلى الطاعة ودَفُْعُ شرهم » لا الت والقتلُ ؛ 
فإذا أمكن الأسْ,ُ فلا يُقْتل » وإذا أمكن الإثخانٌ فلا يُذَقَف » فإن التحم القتال واشتدٌ » خرج الأمدٍ عن 
الضبط . انظر الروضة ( ٠١‏ /لاه ) . 

0 في (أ)ء ا م 

(5) إِذْ حكمٌ مَنْ يتحوؤف من جانب إلى جانب أن يبع ويُقتل . 

.) 30٠ ./١؟‎ ( والأصحٌ : أنه لا يبع همهم وإن خيفٌ اجتمائُهم . انظر الغاية القصوى‎ (5١ 

(ه) فإن كانت الفكةٌ قريبةً : أُتبع » وإلا فلا على الأصح .كذا في الروضة ( ٠١‏ /ده) . 

0) في رأيعء(ب):«فإن). 


16 ع ا حم ب بيجتب ب ب 7 ب ل 7ح أزأن فال قاذ 


لأني حنيفة (رحمه الله ) (© . لكن إنما بُرَدُ إليهم إذا جاز إطلاقٌ أسيرهم . والصبيٌ 
المراهقٌ والعبدٌ كالخيل » والصغيدُ كالنسوان . 

الثالث : لا تتصب عليهم المجانيق (" , ولا تُوقد عليهم النيرانَ » ولا تُوسِل السيول 
الجارفة » وكذا كلّ سبب يعمٌ إلا إذا كان بحيث تُصْطلّم © لو لم تَفْعل ؛ لأن هذه 
الأسباب © لايمكن حشمُها » وربما يرجعون في أثنائها . 


وإن تحصّنوا بقلعة » ولم يُتَوصّل إلا بهذه الأسباب , فإن كان فيهم رعايا لم يَجْرْء وإن لم 
يكن إلا الْقَاتِلة : ففيه نظد » والأولى مَنْعُهِ والاقتصارٌ على المحاصرة والتضييق © . 


(1) مذهب الشافعية : أن أسلحة البغاة التي استولى عليها أهلُ العدل - وكذلك خيولهم - لا يحل استعمالها 
في القتال إلا لضرورة لا بد منها . انظر : الأم (5/4؟؟) . مختصر المزني (58؟) . الوجيز ( ؟/175) . المنهاج ص 
1١ (‏ . الروضة )01/٠١(‏ . الغاية القصوى ( 170/١‏ ) . فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ( ؟/154١)‏ . رحمة 
الأمة ص )71١(‏ . 

ومذهبُ الحنفية : أنه يحل استعمالٌ أسلحتهم وركوبٌُ خيولهم ساعة القتال إن احتاج العادلون إلى ذلك . 
وهو مذهب الالكية » ورواية عن الإمام أحمد . انظر : المبسوط ( ١51/٠١‏ ) . الهداية (؟/410 ) . شرح فتح 
القدير(4/1١٠)‏ . اللباب في شرح الكتاب )١١5/4(‏ . الشرح الكبير( 719/4 وما بعدها ) . وحاشية الدسوقي 
عليه ( 7٠٠/4‏ ) . المقنع ص ( 505 ) . المبدع ( 117/9 ) . المغني لابن قدامة ( ١١١/8‏ ) . 

)١(‏ المنجنيق : هو الذي تُرْمَى به الحجارة . وهي كلمة مُعرّبة عن الفارسية » ووزنها : مُتُعليل » بفتح 
الفاء » والتأنيث أكثر من التذكير فيها » ومنهم من يقول : الميمُ زائدةٌ » ووزنه : منفعيل » وعليه 
فأصله : جنق . وربما قيل له : منجنيق بكسر الميم ؛ لأنه آلة . والجمع : مجانيق » ومنجنيقات. انظر : 
المصباح المنير ( ؟/١87)‏ . وتهذيب الأسماء واللغات ( 1١4/5/‏ ) . 

() الصّلّم : القطع . والاصطلام : الاستئصال . وقوله : ( إلا إذا كان بحيث نصطلم ) أي : إلا إذا 
ْنا أن يستأصلونا » فيحتكذ يجوز لنا فِعْلُ ما يَعُمْ أذاه . انظر : مختار الصحاح ص ( 518 ) . المصباح 
المنير ( 019/١‏ ) . القاموس المحيط ص )١458(‏ . مادة رص ل م) . 

(5) في ( ب) : ١‏ الأشياء » . 

(ه) وهذا هو الأولى ؛ لأنَّ تَوكَ بلدةٍ في أيدي طائفة من المسلمين - وإن كانوا بغاة - ويْكننا الاحتيال في 
محاصرتهم والتضييق عليهم : أقربُ إلى الإصلاح من إهلاكهم . انظر الروضة ( )70/٠١‏ . 


قبل البقاة تقال لاطي ا تت تيت 3/6 42 
الرابع : (' لاينبغي أن يَفْئلَ © العادل واحدًا من أرحامه . ولا ينبغي أن يَستعين الإمامُ 
بأهل الشرك عليهم ولا بمن يَرَى قُتَلَّ مُديرهم 
الخامس : إن استعان البغاةٌ علينا بأهل الحرب . لم يَنْقُذُ أمانهم علينا » واتبغنا مُذْيرَ 
أهل الحرب . وهل ينفذ الأمانُ في [ حق ] (2 أهل البغي ؟ فيه وجهان » الصحيح : أنه لا 
ينفذ / لأنه بي على الفساد » لكن لا يجوز لهم الاغتيال بكل أُمانٍ فاسد » ويجوز لنا 
اغتيالّهم . وقيل الإنه ل موز إذا انعقد ليم أمان فاسد . وهو ضعيف . نعم » لو قال أهل 
الحرب : ظننا أنهم اخْيُْون » ففى الحاقهم مَأمَيهم خلافٌ © . ومنهم من قال الي 
بظنونهم . 
ولو استعانوا بطائفة من أهل الذمة » انتقض عهدهم ؛ فتقتل مُذْبرهم وتَعْنم مالهم . 
وفيه وجه : أنهم إذا انهزموا الحقاهم كأمنهم . فإن كانوا مُكرَهين لم يُتتقض عَهْدُهم ؛ 
فلا تثبع مُذْيرَهم . فإن قالوا : طَنَنًا أنهم الفئة امحقّة » ففي انتقاض العهد قولان 9 . 


اللدريع ,كييك ١‏ لطاع باعل ماتيا با مالو وراماك علوم لا 
لفون . فإن قلنا : لا بُدّ من تبليغهم مَأْمَتَهُم » فما أتلفوه » مضمونٌ عليهم ؛ إِذْ بَقِيَ في 
حمّنا عهدةٌ الأمانٍ 2 قَيتقى عليهم عهدةٌ الضمان . فإِنْ فَمَعْنَا على أن العهد لا ينتقض 
في بعض الصور » قطع الأصحابُ بوجوب الضمان عليهم ؛ لأن الإسقاط عن البغاة 
لترغيبهم في الطاعة » ولا يَجْري ذلك في الذَّمَيَ . 

السادس : مَنْ يوجد ”" منهم قنيلًا » يَُسَل ويْصَلَى عليه © » وليس بشهيد . وقال 


(0) في (1أ) (١‏ ب ) «١:‏ ينبغي أن لا يقتل .. ») .2 )5١‏ زيادة من (أ) 2( ب). 

© والأصم أذ متقيم عأصسه وشامطيم مغائلة البغاة قلا فبعهم مذيرين.. الطناروضلة الطالبيق 7/1 
). 

(4) والمذهب : أنه لا يُنتقض عهدهم إن قالوا : ظَتَنًا أنهم الفعةٌ اعيقّة . أما إذا لم يذكروا عذرا » انتقض 
عهدهم على المذهب . انظر : الروضة ( 51/٠١‏ ) . المنهاج ص ( 15١‏ ) . الغاية ( ؟/١95‏ ) . 

(0) في (1) : « فما أتلفوا » . (5) في (أ) » ( ب) : ١‏ الضمان » . 

0) في () (١‏ ب) ١:‏ من صُودف ) . (8) في (أ) : « ونصلي عليه » . 


ب 


ا تت 55ت تف 0107 ا 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يَُصَلٍ ولا يُصَلَّى عليه ؛ إهانة لهم © . 

والعادلٌ إذا قُتلَ في المعترك . فقولان في كونه شهيدًا . 

ولا الور لاطي وبين أهلٍ العدل . 


(1) مذهب الشافعية : أن مَنْ قُيل من أهل البغي » يُمَل ويُصَلَى عليه . وهو مذهب المالكية والحنابلة 
أيضًا . انظر : الأم ( 7١5/4‏ ) . مختصر المزني ص ( ٠58‏ ) . المغني لابن قدامة (115/4) . 

ومذهب الحنفية : أنه لا يُصَلَّى على قَتْلّى أهل البغي ولا يُعَسَلون أيضًا ء ويُدْفنون لإماطة الأذى . انظر : 
المبسوط ( .)1١1١/١٠١‏ 


1043/6 


الردة 
والنظك فى أركان الردة وأحكامها . 
٠.‏ 3 2 َو 

الطرف الأول : في الردة 29 . وهو عبارة عن قطع الإسلام من مُكلف . 

احترزنا « بالقطع ) عن الكفر الأصلى 0 ع وربا لمكلّف ) عن المجنون والصبيٌ . وفي 
السكران قولان ؛ لتردده بين الصَّاحِي والمجنون 2 . وعلى طريق : يصح ؛ تنفيذًا يلآ عليه 
دون ما لَهُ . وعلى هذا ء لو أسلم في الشكر لا يصحُ ء َلَتْعِدٍ الإسلامَ إذا أفاق . فلو 9 قُتِلَ 
قبل الإفاقة فَمُهْدَرٌ . وإن قلنا : تصحٌ رده - لأنه كالصّاحي - فيصح ‏ إسلامُه » لكن 
إذا أفاق جَدَّدْنًا عليه التوبة . فلو قُتِلَ قبل التجديد » فالصحيحُ وجوبٌ الضمانٍ . وقيل : 
لايجب ؛ أخدًا من اللقيط إذا قُتِلَ بعد البلوغ وقبل أن ينطق بالإسلام . ووجة الشبهة : 
أنه إسلامٌ كين لا عن قَصّْد صحيح . وهو ضعيفٌ ؛ لأن الردة " أيضًا كان 
كذلك 2 فيكفي لتلك الردةٍ هذا الإسلامُ » إلا أن يُخَصّص ذلك الوجهُ بأن يرتدٌ 
صَاحِيًا » ثم أسلم © في السكر . 

وأما نفسٌ الردة » فهو نُطِقٌّ بكلمة الكفر : استهزاءً » أو اعتقادًا » أو عنادًا . ومن 
الأفعال عبادةٌ الصَّنم » والسجودٌ للشمس » وكذلك إِلقاءُ المصحف في القاذورات '» 

0 
وكل فعل هو صريحٌُ في الاستهزاء بالدين . وكذلك ©" الساحر يُقتل إن كان ما سَحَرَ به 
كفا » بأن كان فيه عبادةٌ شمس © أو ما يُضَاهِيه . 


(1) في الأصل : « في الركن » والمثبت من (1) » ( ب) . 

() في (أ) » ( ب ) : « عن الكافر الأصلي » . 

(5) والمذهبُ صحة ردة السكران وإسلامه . انظر الروضة ( )71/5١‏ . المنهاج ص ( 17١‏ ) . 

(5) في (أ) 2( ب):١ولو).‏ (0) في (أ)2(ب):(«يصح). 

(5) في (أ)ء(ب):١‏ كانت أيضًا كذلك  .)»‏ 7) في (أ)٠(ب):(‏ ثم يُشلم). 

في (أ)ء(ب): «وكنذا». (9) كلمة و شمس » ساقطة من (أ) » ( ب) . 


:2 9ك متكت" لظ 43ت ا ال 


فروع 

الأول : إذا شهد اثنان على أنه ارتدّ » فقال :كديا . لم ينفعه التكذيبٌُ » لكنه (© 
ينفعغه تجديدُ الإسلام ' في رد القتل © . ولاينفع في بينونة زوجته . 

ولو قال : صَدَقَا © ولكنني كنت مكرها , فإن ظهر» مخايلٌ الإكراه » بأَنْ كان 
أسيرًا بين الكفار » فالقولٌ قولّه . وإن لم تكن مخايلٌ الإكراه حكم بالبينونة . وهذا ينبغي 
أن يُخَصّص بما إذا حكى الشاهدٌُ كلمة الردة . ولاينبغي أن تُقْبل الشهادة مطلقا © ؛ 
لأن للناس في التكفير مذاهت مختلفةً » فإذا نقل الشاهدٌ كلمةٌ - هي ردةٌ - ولم يقل : 
ارتدٌ » ولكنه [ قال ع 29 : قال كذا » فقال المشهودُ عليه : صدق » ولكن كنتٌ مكرما » 
قال الشيخ أبو محمد ( رحمه الله ) : يُصَدق ؛ إذ ليس في تصديقه تكذيبٌ الشهودٍ » 
بخلاف ما إذا شهدوا على الردة » فإنّ كوئّه مُكْرَهًا يدفع الردة . ولكن الجزم أن يُجَدّد 
الإسلام . فلو قتله مُبَادِرٌ قبل التجديد © » ففي الضمان وجهان مأخحوذان © من تَقَابل 
الأصلين » وهو عدم الإكراه © » وبراءةٌ الدّمة . ْ 

الثاني : إذا خلف المسلمٌ ابنين » فقال أحدهما : مات أبي كافرًا » وأنكر الخو ففي 
حصّة المقَةٍ قولان : 

أحدهما : أنه للفىء 0" ؛ مؤاخذةٌ له يإقراره . 

الثاني : [ أنه ] 219 يُصُرف إليه ؛ ٠١‏ لأن للناس أغراضًا في التكفير ومذاهب "© 


(0 في (أ)ء(ب):«لكن»). (0) في (أ) » ( ب) ١:‏ في ذَرْءِ القتل » . 
0) في (أ)»(ب): «١‏ صدقوا». (:) في (أ)ء(ب): «١‏ ظهرت ) . 

(0 في (أ)»(ب): ١‏ مطلقة 6 . (7) زيادة من (أ) » (ب). 
0) قوله : « قبل التجديد ) ساقط من (1أ) ١»‏ ب). ٠‏ 
(0) في (أ)(ب): «مأخوذ ». (9) في (أ) » ( ب ) : ١‏ وهو الإكراه » . 
٠١‏ أي فيصرف إلى بيت المال » ويكون للمسلمين جميعًا . 
0١(‏ زيادة من (أ) 2( ب). )1١(‏ في ( ب ) : ٠‏ لأن للناس في التكفير مذاهب » . 


قال الحموي : ١‏ قوله فى باب الردة : ( إذا اختلف ابنان » فقال أحدهما : مات أبى كافوًا , وأنكر ‏ 
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وهو لم يصرح به " . 
والصحيحٌ : أن يُشتفصل » فإن قَسَرَ بما هو كف » صُرف إلى الفيء » وإلا صرف 
إليه . فإن لم يُفشر توققف . 1 
الثالث : الأسيد إذا ارتدٌ مكرمًا . فإذا أفلتٌ أَموناه بالتجديد . وإن © أَبِى تبِينٌ أنه 
كان مُوْتدًا بالاختيار » هكذا قاله العراقيون » وفيه نظك ؛ لأن المسلم لايكفر بمجردٍ 
الامتناع عن تجديد الإسلام » وحكمٌ الإسلام كان دائما [ له ] 29 . ثم قال العراقيون : 
«إذا ارتد الأسيه مختات اا ركاه كان عله المسلمين حُكمَ يإسلامه بخلاف الكافر 
الأصلي » . وفي الفوقٍ إشكالٌ 29 / . 


لتنا ينا 


> الآخرء ففي حصة المقر قولان : أحدهما : أنه للفيء ؛ مؤاخذةٌ يإقراره . والثاني : أنه يصرف إليه ؛ لأن 
للناس أغراضًا في التكفير ومذاهب مختلفة ) . 

قلت + قال بتو + عاد وين م الوصرى افر شيع أن اشاح ا 
الكفر فقال : ( لا ينبغي أن تقبل الشهادة مطلقًا ؟ لأن للناس ذ في التكفير مذاهب مختلفة ) . قلت : وإن كان 
كذلك وجب ألا تسمع الدعوى ؛ لأن أباه كان كافرا . 

قلت : ليس ذلك بدعوى وإنما هذا إقرارٌ » فيؤاخذ به » وإن سلمنا ذلك فليس يشترط ذلك من جهة المقر 
بخلاف البينة » فإنها مثبتة للحق ظاهرًا وباطنًا » وأما هاهنا فإنا نؤاخذه في الظاهر بالنسبة إلى إقراره » ولا 
يحكم على الأب بالكفر ويرثه سائرُ الورئة ويدفن في مقابر المسلمين . وهو إشكال ضعيف كما لا 
يخفى ) . إشكالات الوسيط ١773‏ / ب 10778 /أ). 
)١(‏ في (] ) : ١‏ ولم يصرح به ) . 0 في (أ)»(ب):«فإن). 
5) زيادة من (أ) » ( ب) . 
(4) قال في الروضة في مسألة الصلاة من المرتد أو الكافر الأصلي : « والصحيح الذي عليه الأصحابٌ : أنه لا 
يكون إسلامًا من الأصلي بخلاف المرتد ؛ لأن عُلّقة الإسلام باقيةٌ في المرتد » فصلائه عَوْدٌ منه إلى ما كان . 

ثم سواءٌ - في كل ما ذكرنا - الصلاةٌ منفردًا وإمامًا ومقتدياء وهذا إذا لم يُشْمّع منه تشهدٌ فيها» فإن سمعناه » 
فهو مسلم حيثما كان , وأي كافر كان . وفيه وجه شاذ سبق في باب الأذان » . الروضة ( 78/١١‏ ) . 


١ 


1203/6 
الطرف الثانى 
في حكم الردة 
زكلك بطيروق «اهين امرقلب وولف توناله موق أنزر لغ كرناها ف عراهفهاء 
أما نفسه : كَتُهْدَر في الحال ويجب ثَثْلّه إن لم يَدْثِ » فإن تاب تُقبل إلا إذا كان 
زنديقًا» ففي قبولٍ توبته أربعة أوجه : 
الظاهرٌ : أنه تقبل ؛ إذ بابُ الهداية غَيْرُ محسوم » فلعلّه اهتدى , وقد قال عَله : 
وهل سَقَفَتَ عن قلبه ؟! ) (2 ؛ تنبيهًا على أن النظر إلى الظاهر دون السرائر 29 . 
والثاني : لاثُقبل ؛ لأن التقية © عند الخوف عَيِنٌ الرنْدَقة 
والثالث : أنه ©» إن أسلم ابتداءً من غير مطالبة : قُبِلَ » وإن كان تحت السيف فلا . 
والرابع : أنه إن كان داعيًا إلى الضلال لم تُقبل » وإلا قبل . 
وقال أبو إسحاق المروزي ( رحمه الله ) : 9 إما تُقْبل توبة المرتدٌ مرةٌ واحدة » وإن *» 


أعاد ثانيا 9© لم تُقبل) . وهو بعيد ؛ إذ من يُتَصَوّر أَنْ نْ يُُخْطىءَ مرةً » يُتَصَوّر أن 


يُخطيء 29 مرتين 


)١(‏ الحديث رواه البخاري ( 144/1١‏ ) ( 87 ) كتاب « الديات » ( ١‏ ) باب ١‏ قول الله تعالى : فو ومن 
أحياها فكأما أحيا الناس جميعًا # حديث ( 1877 ) يإسناده عن أسامة بن زيد » ورواه مسلم في صحيحه 
)1()97/١‏ كتاب « الإيمان ) )١(‏ باب ١‏ تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لاإله إلا الله ) حديث (45) . ورواه أبو 
داود ١١١/9‏ ) حديث (7547). 

)1١(‏ ورجح قبول توبته في الوجيز أيضًا ( ١77/5‏ ) . وصححه النووي في الروضة )7/٠١(‏ . والبيضاوئٌ 
في الغاية القصوى ( 15١/5‏ ) . 

() في ( ب ) : « التوبة » . (5) كلمة « أنه » ليست في (أ) (ب). 
0 في (أ)2(ب):«ولو؛). (0) في (أ) : « ثانية ) . 

00 في الأصل : « يصيب » وهو خطأ واضح » والمثبت من (1) » ( ب) . 
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وفي المبادرة (© إلى قَثْل المرتد قولان 29 : 
أحذهما : يَادّر [ إلى ذلك ع © ؛ لأنَّ جنايته قد تمْتْ . 


والثاني : مُهل ثلاثة أيام ؛ لما رُوِيَ أن عمر ( رضي الل عمد ع قال اف ري بادر أبو 
4 ماي 0 ئَ 

توس الأشعري ورضي اللهاعت) إلى تكله :او اللهع إي ارا إإيلك ها قله امون 36 
خيسكموة ثلاثنا ‏ كلقون إليه كلَّ يوم رغيقًا ؛ لعله 9) يتوب 1 » © . 

التفريع : إن قلنا : الإمهالٌ لايجب », فيستحتُ أو 20 ينع ؟ فيه وجهان . فإن قلنا: 
كنع » فإن قال 9© : أمهلوني ريثما تجلو © سبهتي بالمناظرة » فهل يُتاظر ؟ فيه وجهان : 

اميا ع الأ اكليية انقدقة على اليقث 

والثاني : لا؛ لأنّ الخيالات الفاسدة7)لاحَصْرَلهاء فليقبل الإسلام ظاهراء ثم يبحث2:7. 

وأما ولد المرتد . فإن تراخت الردةٌ عن الولادة » فالولدُ مسلم . فإن عَلِقَتْ 1" مرتدةٌ 
من مرئد » ففى الولد ثلاثة أقوال 0ه 


. » في (أ)ء( ب) : ( ثم في المبادرة‎ 0١ 
. ) 15١ ( قال النوويّ : « وتجب استتابةٌ المرتدٌ في الحال » . المنهاج ص‎ )١( 
. » ب) : « فلعله‎ (١ )1( زيادة من (أ) 2 (ب) . () في‎ © 
القضاء فيمن‎ ١ باب‎ ) ١88 ( » الموطأ ) ( 07/5 ) ( 7 ) كتاب « الأقضية‎ ١ (ه) هذا الأثر رواه مالك فى‎ 
. ) 707/15 ( ارتد عن الإسلام ) . د البييهقي في معرفة السنن والآثار‎ 
. ) في (1أ):«أو). 0 في ( ب) : « فلو قال‎ ) 
. )١ل مادة ( ج‎ ) ٠١8 ( أي تتضح . انظر مختار الصحاح ص‎ )( 
ب).‎ ١ » كلمة « الفاسدة » ساقطة من (أ)‎ )9( 

. أي حبلت‎ 0١9 . ورجح هذا الوجه في الوجيز ( ؟/157)‎ 0٠١ 
. فيه ثلاثة أقوال » أظهرها : مسلمٌ‎ : ١ ) 77/٠١ ( قال في الروضة‎ )17( 

قال النووي : كذا صححه البغوي » فتابعه الرافعي » والصحيح أنه قوع و فلم عدي لعزا 

نقل القاضي أبو الطيب في كتابه « امجرد » أنه لاخلاف فيه في المذهب » وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي أم 
مرتدٌ ؟ والأظهر : مرتدٌ » والله أعلم » . 


6 سس ب ب ببسب أحكام الردة 
أحدها : أنه كاف أصليٌ : 
والثاني : أنه مرتدّ » يُرَدّد بعد البلوغ بين الإسلام والسيف ويكون أسوة أبويه . 
والثالث : أنه مسلمٌ ؛ لأن علقة الإسلام باقيةٌ في المرتد » والإسلامُ يعلو . 


ولو خلّف المعاهدون أولادًا فيما بيننا » فإما أن تَقبل منهم الجزية 5 أو تُلْحقهم 
أيهم . وأما أهلّ الردة » فإن التحقوا بدار الحرب فلا يبت لهم حكمٌ أهل الحرب في 


الاسترقاق » خلامًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) © . 
وأما مال المرتد ؛ ففيه ثلاثة أقوال : 
أيه > لايرول اكه في الخال كملك النكاح . 
والثاني : لا ؛ إذ ‏ لاإهانة فيه على المسلم © بخلاف النكاح . 


والثالث : أنه موقوفٌ » فإن مات - أُوقُيِلَ - على الردة تبن زوال ملكه إلى أهل الفيء » 
وإن عاد تبينٌ استمراد مِلْكه © . 


(1) مذهب الشافعية : أن الرقٌّ لا يجري على المرتد » سواء كان رجلا أم امرأة » وسواءٌ لحق بدار الحرب أم 
أقام بدار الإسلام . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . 

وقال أبو حنيفة : إذا لحقت المرتدةٌ بدار الحرب » جاز استرقاقُها ؛ لأن أبا بكر سبى بني حنيفة واسترق 
نساءهم » وأمّ محمد بن الحنفية من سَبِيهم . ْ 

وقد استدل ابن قدامة يا ذهب إليه الحنابلة وغيرهُم بقوله : ولنا قولٌ النبي يقد : « من بَدَّل دينه فاقتلوه ) 
ولأنه لا يجوز إقرارُه على كفْره » فلم يَجز استرقاقه كالرجل . ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر ( رضي 
ا ا : فقد رُوِيّ عن علي ( رضي الله عنه ) أن 
المرتدة تُشْتى . قلنا : هذا الحديثٌ ضعيفٌ ضصْعفه أحمد ( رحمه الله ) . انظر : مختصر المزني ص ( )71١‏ . 
ل )2٠‏ . المغني لابن قدامة ( 1١1/8‏ ) . الفروع لابن مفلح ١70/6‏ ) . 
)١(‏ في () » ( ب) : ١‏ لا إهانة على المسلم فيه » . 
(") وهذا القول هو أظهر الأقوال الثلاثة . انظر : الروضة ( )78/٠١‏ . المنهاج ص ( ١185‏ ) . الغاية القصوى 
١/70؟17ا).‏ 
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التفريع : إن قلنا بزوال ملكه © » فكلّ دَيْنِ كان لَِمَهِ قبل الردة يُقُْضى من ماله » 
كما يُقْضى من تركة اميت . ولاخلافٌ أنه يُنْفق عليه من ماله . وهل يُنْمّق على أقاربه 
٠‏ المسلمين ؟ وهل تقضى ديوثه التي التَرَمَها في الردة (" يإتلافه ؟ فيه وجهان 297 . فلو 
احتطب حصل الملك للفيء » كما يحصل باحتطاب العبد للسيد » وكذا في انّهابه 
وشرائه من الخلاف ما في العبد .ولاخلافٌ أنه إذا عاد إلى الإسلام » عاد مِلكه ورَمْته 
كنا ثدوة إن غبار الشيه عل 
وإن فرعنا على بقائه ©» » فللسلطانٍ ضَوْبُ الحر عليه في التصرف ؛ نظرًا للفيء . 
ثم هل يتحجر بالردة أم يحتاج إلى ححجر السلطان ؟ فيه خلافٌ © . ثم ذلك 
الحجدء كحجر الشفيه أو المفلس ؟ فيه خلاف 29 » وحكمهما مذكورٌ في موضعه . 
فإن قلنا : يحتاج إلى ضرب الحمجر » نفذ تصرفه قبله » وقيل : هو كتصرف المريض » 
وتكون حقوقٌ أهل الفيء كحقوق الغرماء حتى لاينفذ معه التبرعاتُ » ولا في الثلث . 


. » في (أ) » ( ب) : ( إن قلنا : يزول ملكه‎ )١( 
.» في (أ)ء ( ب) : « بالردة‎ )0 
والأصح في المسألتين أنه : يُئفق من ماله على أقاربه المسلمين الذين يجب عليه نفقتهم » وتُقُضَّى ديونه‎ )©( 
. ) 1706١( المنهاج ص‎ . ) 728/٠١ ( التي وجبت بإتلافه في مدة ردته . انظر : الروضة‎ 
. يعني إن قَدعْنا على بقاءٍ ملكه وأنه لايزول بالردة‎ )5( 
. ) 20/٠١ ( (ه) والأصح أنه لابد مِنْ ححجر السلطانٍ أو القاضي . انظر الروضة‎ 
. ) 8١/٠١ ( والأصح أنه كحجر المفلس كما في الروضة‎ )1( 

ثم السفيةٌ هو من يبذر في ماله , ويُسِيئ تَصَدْقَه فيه » كأن يُثفقه في محرّم » أو يُلقيه إهلاكا ء أو يحتمل 
غَبْنَا فاحشًا في المعاملة . 

ولا بُنّ في الحجر على السفيه من حكم القاضي عليه . ونه الحجر عليه يظهر في بعض تصرفاته » ومنها 
تصرفه المالي فلا يصح نصرفه المالي ولو يإذن الولي في الأصح عند الشافعية . ومن ثم فلا يصح منه يَيِعٌ ولا 
شراء ولا هبد » ولا يصح إقرارُه ِدَيْنِ قبل الحجر عليه أو بعده كالصبي » كما لا يصح إقراره يإتلاف المال ) 
أو بجناية تُوجب الال في الأظهر . والحكمُ في السشفيه كالحكم في الصبي والمجنون في وجوب الضمان 
بإتلاف مال الغيرٍ بغير إذنه اا ا ا ل انا اللو ول لأا اميأ ل قي لاقام قامعا ما 0 6010 أ 


اي يري ا ير سير بست ل راك 


وإن فبعنا على الوقّف ”2 لم يَنْقُذُّ منه إلا كُلّ تصرف قايل للوقف 20 . 


اننا اننا 


- وأما المفلسٌ فهو من لا مال له » وهو المعذم . وفي الشرع يُطلق على من لا يَفِي ما له بدَيْئنهِ » أو الذي أحاط 
الدَّينُ بماله » أو من لزمه من الدَّيْن أكثر من ماله الموجود . 

ويحتاج الحجدُ عليه أيضًا إلى قضاءٍ القاضي . فإذا حجر عليه تعلّقت ديون الغرماء بماله » فلا ينفذ تصدّفه 
فيه بما يضرهم ٠‏ فتبطل تبرعاته » كالهبة والصدقة ء ولا يُقُبل إقراره أصلا - بعد التفليس - على ماله . 

ويسطل بيعهُ وشراؤه ونحؤهما من المعاوضات المالية على الأظهر عند الشافعية . 

والفرقٌ بين الحجر على السفيه والحجر على المدين » أن حجر السفيه لعتى في نفسه » وهو سوء اختياره 
لا للحقٌ الغرماء . أما الحجدُ بسبب الدَّين » فهو لمصلحة الدائنين » وكلاهما يحتاج إلى قضاء القاضي . 
وكذلك امحجور عليه بالدَّيْن » لو أقر- حالة الحجر - ينفذ إقراره بعد زوال الحجر ولو فيما سيحدث له من 
مال » أما المحجور عليه بالسفه » فلا يجوز إقراره بالدين » لا حال الحجر ولا بعده , لا في المال القائم ولا 
الحادث له فيما بعد . انظر الفقه الإسلامى وأدلته د . وهبة الزحيلي ( 440/0 » وما بعدها 2 70.408 ) . 
)١(‏ أي إن فرعنا على القول بوقف ملكه حتى ننظر هل يعود إلى الإسلام أ لا ؟ . 
(؟) وذلك حتى إذا رجع إلى الإسلام نفذناه » وإلا فلا . والتصرف الذي يحتمل الوقف ٠»‏ فكالعتق وتديير 
العبد » والوصية . وأما بيه ورهتّه وكتابيّه لعبده : فباطلةٌ » وفي قول قديم للشافعي ( رحمه الله ) أنها موقوفة 
أيضًا . انظر الروضة ( 20/٠١‏ ) . المنهاج ص ( 15١‏ ) . 


45/6 
الجناية الثالغة هى : الزنا 
وهي جريةٌ موجبةٌ للعقوبة : إما الرجمٌ » وإما الجلدُ . 
والنظر في طرفين : 
الأول : في الموجب والموججب . والضبط فيه أنّ : إيلاج الفرج في الفرج » احرم قَطعاً » 
المُشْتَهى طَبِعًا - إذا انتفت الشبهةٌ عنه - سببٌ لوجوب الوم على المحصن » ولوجوب 
أما الإحصانٌ , (© فهو عبارةٌ عن ثلاث خصال : التكليف » والحرية » والإصابة في 
نكاح صحيح ؛ فإذا انتفى التكليفُ سقط أصلْ الحدّ ؛ فلا حدٌ على امجنون والصبي . 


وإذا اتتفت الإصابة (© فقد سقط الرجمٌ ووجَبَ جلدُ مائة » وتغريبُ عام . ولا تقوم. 


الإصابةٌ في ملك اليمين مقامّه . وأما في النكاح الفاسد ووطء الشبهة » فقولان » 
أصحهما : أنه لا يُحَصّن كما في التحليل (© . والأصح / أنه لايُشْترط وقوحٌ الإصابة 
بعد الحرية والتكليف . وفيه وجه : أنه لاأثر للإصابة فى الصِّبَا والجون ©) والق ؛.إذ 
ليس يحصل التحصّنٌ بالمباح به 29 . 


(01) في (1) » ( ب) : ١‏ الحصانة » . 

. يعني إذا وطئها في نكاح فاسد أو وطء شبهة‎ )١( 

(5) ب و ل ار كا 
مات عنها أو طلقها حلّت لزوجها الأول - إذا أراد نكاحها - بعقد جديد . أما إذا وطئها الزوج الثاني في 
نكاح فاسدٍ أو وُطعث بشبهة فلا تل لزوجها الأول بهذا الوطء . 

(5) في (أ) : ١‏ المجنون » . 

(ه) قال في الروضة ( ٠ : ) 83/٠١‏ وهل يحصل - يعني الإحصان - بوطء زوجة قبل التكليف والحرية ؟ 
وجهان » أصحهما عند الجمهور - وهو ظاهر النص - : لا فلا يجب الرجم على من وطىء في نكاح 
صحيح » وهو صبئ أو مجنون أو رقيقٌ » ثم زنى بعد كماله » . 


ب|/١‎ 


وقال ابن الصلاح تعليقًا على الوجه الذي ضعفه الغزالئ : ٠‏ وضَّعٌفه مع أنه المذهب » وهو الصحيح - 


1306/6 


شروط الإحصان في جرية الزنا 


ولا حلاف أنه لايُغتبر وجودٌ هذه اللخصال في الواطئين : فالرقيقٌ إذا زنا بحرة 
رُجمت » وكذا بالعكس . ١‏ فإذا وطع "© البالغةَ صغيد » ففيه وجهان » وكذا بالعكس . 


المشهور. وقال في تعليله : ( إذ ليس يحصل التحصن بالمباح به ) . وهذا مُشْكل » وشؤحه أن لفظ 
١‏ التحصين » في هذا » عبارةٌ عن العقّة عن الزنا » فإن لفظ « الإحصان » و « التحصين » مُشْترِكُ بين أشياء » 
منها هذا , ومنها الإسلامٌ » ومنها الحريةٌ » فالمكلّف الحر مخصن لكونه ذا زوجةٍ وقد وطئها حرصًا على 
حفظه فراشّه من التلطيخ بالزنا حتى يمنعه ذلك من أن يَلْطَّحٌ فراش غيره بالزنا منه » فإذا زنى كان زناه أشدٌ 
بحا » فعُلْظت عقوبته بالرجم . وهذا لا يحصل بما إذا وُجد منه الوطءٌ المبالح في زوجة تزوّجها وهو رقيق أو 
عير مكلف ؛ لأنه مع نقصه بذلك لايأنف من تلطيخ فراش غيره أَنقَةَ الح المكلّف ‏ وكأنه قال : إذ لا تحصل 
العفة الحاصلة بالوطء المباح الصادر من الحر المككلف بهذا الوطء المباج الصادر من هذا الناقص . ووجهّه ما 
بينثّه » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١٠‏ ق4١٠/أ‏ وما بعدها ) . 

قال الحموي : قوله في الجناية الثالثة - وهي الزنا - : ( أما الإحصان فهو عبارة عن ثلاث خصال : 
التكليف , والحرية » والإصابة في نكاح صحيح » وإذا انتفى التكليفُ سقط أصلٌ الحد » فلا حدٌّ على 
امجنون والصبي » وإذا انتفت الإصابة سقط الرجمم ووجب جلدُ مائة وتغريب عام » ولا تقوم الإصابة في 
ملك اليمين مقام النكاح , وأما في النكاح الفاسد ووطء الشبهة فقولان : أصحهما : [ أنه ] لا يُحَصّن كما 
في التحليل » والأصح : أنه لا يشترط وقوحٌ الإصابة بعد الحرية والتكليف » وفيه وجه.: أنه لا أثر الإصابة في 
الصبا والجنون والرق ؛ إذ ليس يحصل التحصينٌ بالوطء المباح به ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال فإنه قال : ( إذ ليس يحصل التحصين بالمباح ) ولا خلاف أن 
نكاحهما صحيحٌ إذا عقده الولِيُ » وكذلك وطؤهما مباح » وهو إشكال ظاهر لمن يتأمله . 

قلت : أراد به أن الإحصان لا يحصل إلا بالوطء الذي يبيح المطلقةٌ ثلانًا » فكأنه قال : ليس يحصل 
التحصين بالوطء المباح الذي هذا شأنه » بل يحصل التحصين بالوطء الذي يملك به الثلاتٌ » مع التكليف 
بكونه عاقلا غير مجنونٍ وبالعًا غير صبي . 

وإنما قلنا : أنهما لا يملكان الثلاث ‏ وذلك إنما يكون فيمن اجتمعت فيه الحريةٌ التي يملك بها الثلاث ؛ 
لأن الصبيٌ لا يصح طلاقه » والعبد إن كان يصح طلاقه إلا أنه لا يمللك الثلات » وإن كان كذلك صح ما 
ذكره وحمل المبالح على ما ذكرناه ؛ لأنه صال له فلم مَل على أن الوطء غير مباح لامتناعه » فإذا دار 
لك براك : أحدهما يقتضي صحة اللفظ, والآخر يقتضي الفساد » حملناه على ما يقتضي الصحة ؛ 
تصحيجًحا لكلام ذلك القائل » هذا فيما لم يكن له رتبة الإمام الغزالي » فكيف برتبته ( قدس الله روحه ) ؟ 
وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق 104 /أ- ١0١‏ / ) . 
في (أ) : ١‏ أما إذا وطىء ؛ . 
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زان اإتشنع من في الذي لكولحيي إلا رامل ماد تقد ويد جلاتي. + !د العاقلة ذا 
مكتّتُ مجنونًا رُحِمَتْ . والمراهقٌ المشتهي كامجنون . والثيبُ إذا زنى بكر رُجِمَ 
وخرةلك نر كذ العكين . ظ 

أما الحرية إذا انعدمت اقتضى تشطير الحدٌ » فيجلد ('2 الرقيق خمسين جلدة » وفي 
تغريبه قولان : 

أحدهما : أنه لايُتَدب ؛ نَظَرَا للسيد . 

والثانى : أنه يغاب ٠.‏ 

وفي قدره وجهان : 

أحدهما : أنه يُعَتب نصفٌ سنة ؛ تشطيها 29 . 

0 ع م 

والثاني : أنه يكمل ؛ لأنّ مايتعلّق بالطباع لايؤثر فيه الرق كمدة العنّة . 

الأولى : أن المرأة لاتمَئبها إلا مع مَخرم . فإن كانت الطرقٌ آمنةً » ففي تغريبها من غير 
مَحْرَم وجهان © ». ووجهه : أن هذا سفر واجب كالهجرة © . 

فإن أوجبنا امْحرمَ ‏ * ولم يُوافق إلا بالأجرة فأجرئُه عليها » على وجهٍ » [ وعلى بيت 
المال على وجهع © كأجرة الجلاد © . سسب 


. » مَلْيِحَدٌ‎ ١ : )( في‎ ١ 

. ) ١77 ( ومنهاج الطالبين ص‎ ) 87/٠١ ( وهذا هوالأظهر ء أنه يُمّب نصفٌ سنة . انظر الروضة‎ )١( 
. ) 20/٠١ ( (مم والأصحٌ أنها لا تُكَرب وحدها . انظر الروضة‎ 

(4) يعني أن وجة تغريبها وحدها أنه كالسفر الواجب عليها » فيلزمها القيامُ به . 

(0) في (أ) : « ولم يوافق إلا بأجرة » فالأجرةٌ عليها » . 

(5) زيادة من (أ) 1 ب). 


(0) والأصح أن أخرته تخرج من مالها . انظر الروضة ( )88/٠١‏ . 


4230/6 مسائل في تغريب الزاني 


وهل للسلطان إجبازٌ المحرم بالأجرة ؟ فيه وجهان : 


أحدهما 30 أنه كتريف عو لآ دك ل 00 


لنب" 


والثاني : نعم » وإنما هو استعانة (© فى إقامة حَدٌ ؛ فتجب الإجا 

الثانية : مسافةٌ الغربة يُقَدّرها السلطان » ولكن لاتَنقُصٌ عن مرحلتين © ؛ لأن 
الوحشة تلتقي بتواصّلٍ الخبر . 

ثم إذا غربناه 29 إلى بلدة لم نمنغه من الانتقال إلى أخرى » وقيل : يمنع . وهو زيادة 
حبس صم إلى تغريب بغير دليل . 

نعم » لو عينٌ ©© الإمامُ جهة المشرق » والتمس جهة المغرب 20 , ففيه خلافٌ » 
والظاهرُ : اتباعٌ رَأَي الزاني © ؛ لأن الغرض الإزعاج ©© . نعم » الغريبُ إذا زنى 
أزعجناه ؛ لينقطع عن محل الفاحشة 29 . فلو كان إلى وطنه مرحلتان فلاتُميُه إلى 
وطنه . وإن غرّبناه إلى بلدة » فانتقل إلى وطنه » ففي مَنْعِهِ نظو » والظاهِد أنه لامنع © . 

الفالثة : لو عاد المعّبُ إلى مكانه » عَبَيْئَاهِ ثانا » ولم تُحْسَب المدةٌ الماضيةٌ على 
الأظهر ؛ لأنّ لتوالى الغربة تأَثِيًا لايُنكر كتوالى الجلّدات . 

هذا بيانُ الإحصان . أما الإسلام فليس من الإحصان عندنا » بل يُرْجَم الذم إذا 


. )١١١؟١( ولمنهاج ص‎ ) ٠ ( وهذا هوالأصح . انظر الروضة‎ )١( 

) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ استعماله ) . 5 أي حوالي (10) كم . 

(5) في (أ)ء(ب):« بلد). (0) في (أ)(ب):«خصٌ). 
() أي والتمس الممَدَبُ جهة المعُرب . 

(7) والأصح هو اتباع رأي الإمام . انظر الروضة ( 88/٠١‏ ) . الغاية القصوى (١/0؟5)‏ . 
(8) يعني نَقْلَه من مكان إلى مكان . 

(9) في (أ) (١‏ ب ) : « عن طرف الفاحشة » . 

٠١‏ في الروضة ( 2/٠١‏ ) أن الأصح أنه ينع » وكذا في المنهاج 16 ) . |ز 
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مسائل في تغريب الزاني 


رضي بحكمنا » خلاًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) (© ؛ وقد رجم النبيئ ملم يهوديين7) 
بإقرارهما كانا قد أحصنا 2 » وذلك إذا رَضُوا بحكمنا . ولو رَضُوا في شرب الخمر لم 


) مذهب الشافعية : أن الإسلام ليس من شرط الإحصان » فإذا زنى ذميّ مكلفٌ حر ء وَطِىء في نكاح 
صحيح : رُجم . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : التنبيه للشيرازي ص ( ١57‏ ) . الوجيز ( ١14/7‏ ) . الروضة 
40/٠١‏ ) . المنهاج ص ( ١17‏ ) . المغني لابن قدامة (/107 ) . منار السبيل في شرح الدليل (7757/17) . رحمة 
الأمة ص ( 1/7” ) . 

ومذهب الحنفية : أن الإسلام شرطّ في الإحصان » فإذا زنى الذمي المتزوج » فلا يُؤجم » إذ لا يُتَصَرّر 
الإحصانُ في حقه . ولكن يلد عند أبي حنيفة » وهو مذهب مالك أيضّاء وعنده يُغاقبه الإمام اجتهادًا . 
وذوي عن أبي يوسف كقول الشافعي ( رحمهم الله جميعًا ) . وزاد مالك أن الذمئ لايحدٌ أيضًا إذا زنى . 

انظر : المبسوط (75/4) . رءوس المسائل ص (754) . الهداية ( ؟/85) . تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق (/107) . ملتقى الأبحر ( 0/١‏ 777) . الكافي لابن عبد البر ص ( 017/4 ) . القوانين الفقهية ص 
وهم . المنتقى (10/7) . الشرح الكبير (700:81/4) . أسهل المدارك (/174). مواهب الجليل شرح 
مختصر خليل )١14/5(‏ . بداية المجتهد لابن رشد ( 077/١‏ ) . 

قال الحموي : « قوله فيه : (أما الإسلام فليس من الإحصان عندناء بل يرجم الذمئ إذا رضي يحكمنا ء 
لاا لابي حنيفة ) . 

قلت : ماذكره الشيخ يرد [ عليه ] إشكال من حيث إنه شرط في الذمي إذا رضي بحكمنا ؛ ؛ لأن الذمة في 
الابتداء لا تنعقد إلا بالتزام أحكامنا وبه فسر قوله تعالى : ل حتى يعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون 6 وأما إن كان 
رضي به عند إقامة الحد عليه فليس يشترط رضاه ؛ إذ لو شرط رضاه لسقط الحدٌ عنه إذا لم يض بذلك . 

قلت : أراد به أنه إذا عقد الذمةً ولم يتعيَضٌ لهذا فإنه يصح عقدُها ونقيم عليه الحدّ ؛ لأن الإطلاق 
يقتضيه فكان كما لو صرح بالرضا . 

قلت : لا يبعد أن يقال إن الألف التي في آخخر «إذا ) زائدة » وقع ذلك خحطاً من الناسخ أو الناقل» ويكون 
ل ا ل إشكالات الوسيط (ق ١07١‏ /أ) . 
في 19 دب) : « ذميّين ) . 
9 الحديث رواه البخاري ( ١75/١١‏ ) 250 ) كتاب « الحدود ») ( 0 ) باب ( أحكام أهل الذمة 
لفان إذا زنوا » ودُفِعُوا إلى الإمام ) حديث ( 84١‏ ) بإسناده عن عبد الله بن عمر ( رضي الله 
عنهما ) أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله يِل فذكروا له أن رجلا منهم وامرأةً رَنيا » فقال لهم 
رسول الله َكلت : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : تَفُضحهم ويُجلدون . قال عبد الله بن 


14006 هل يُلحق اللواط بالزنا ؟ 


دهم ؛ لأنهم لايعتقدون تحريه » وقد التزمنا مُتَارَكتَهُمْ . والأظهد أن الحنفئ يُحَدٌ على 
شوب النبيذ )١(‏ ؟َ لأنه في قبضة الإمام » والحاجة مآسّةٌ إلى زَجْره : 


فأما قولنا : ( إيلاج فرج في فرج ) فيتناول اللواطً » وفيه أربعة أقوال : 
أحدها : أنه يُقْتل الفاعل والمفعولٌ [ به ] (© بالسيف ؛ لقوله مََه : « من رأيتموه 
تغمل عَمَل قوم لوطٍ فقَتُلوا الفاعلَ والمفعولٌ به » © . 
8 9 9 
والثاني : أنه يُوجم بكل حال ؛ تغليظًا 


سلام : كذبتم ؛ إن فيها الرمجع » فأتوا بالتوراة فنشروها ء فوضع أَحدُّهم يدّه على آية الرجم » فقرأ ما قبلها 
وما بعدها اتفال السعيد امبر نادم : ارفغ يدك » فرفع يدّه » فإذا فيها آيهٌ الرجم » قالوا : صَدَقَ يا 
محمد فيها آيةٌ الرجم » قَأمر بهما رسول الله كته وما » . 

ورواء ملم 395083 5ع كاب 9 الحدود 4 زوع اباك «رجم اليهود أهل الذمة في الزنا » 
حديث )١1599(‏ . ورواه أبو داود (57/4ه ) حديث (445: ) . والترمذي ( 74/5 ) حديث ١14750‏ ). 
وابن ماجه (604/5 ) حديث ( ١551‏ ) جميعا من طرق عن نافع عن ابن عمر به . 

(1) وذلك أن مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أن كل شراب » أسكر كثيره فقليلُه حرامٌ » ويُسَمى خخموا» 
وفي شربه الحدٌ » سواء كان من عنب ء أو تمر أو زبيب أو حنطة » أو شعيرء أو ذرة ‏ أو أرزء أو عسل ء أو 
لبن » أو نحو ذلك » وسواء كان نيما أم مطبوحًا . 

أما أبو حنيفة ( رحمه الله ) فعنده : أن ما يُتَخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلالٌ ولا يد شاريه 
عنده وإ سَكِرَ منه . انظر : الهداية ( 458/4 ) . رحمة الأمة ص ( 587 117 ) . الفقه الإسلامي (1/ 
٠6١‏ -66ه١).‏ 

(0) زيادة من (أ) . 

222 حديث صحيح : رواه أبو داود في سننه ( 0/5 ”١‏ ) كتاب ١‏ الحدود ) ( 79 ) باب ( فيمن 
يعمل َمل قوم لوط » حديث ( 4417 ) بإسناده عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : قال رسول الله 
َيه : « من وجدتموه يعمل عَمَلَ قوم لوطٍ , فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به » . 

ورواه الترمذي (77/4) حديث )١40(‏ . وابن ماجه (807/1) حديث (75571) . ورواه أحمد في مسنده /١(‏ 
)٠٠‏ حديث (77507) . ورواه الدارقطني في السئن ( ١74/1‏ ) » والحاكم في مستد ركه ( 0/6؟) وصححه» 
ووافقه الذهبي . والبيهقي في معرفة السنن والآثار(؟17/1”*) . 


أحكام التلوط بيت أو ببهيمة ٠‏ 141/6 


والغالث - وهو مُحَرّج د أن الواجت التعزيد 8 

والرابع : أنه كالزنا ؛ قَيوجب الرجم على المحصن , والجلدَ على غيره © . 

ثم الإصابة في نكاح صحيح » هل يَتْقدح اعتبارها (© في المفعول [ به ] 2 ؟ فيه نظر 
وترددٌ . وفيما © إذا أتى امرأةٌ أجنبية (» » قيل : هو كاللواط » وقيل : هو كالزنا 
قطعًا 9 . والغلامُ المملوكُ كغير المملوكِ . وقيل : إنه كَوَطْءٍ الأختٍ المملوكة . 

ولوأ زوج أو جارك :0 ف «وبزها “متهت جتقزط انفد + الأنها مع 
الاستمتاع يخلااف الغلام ف » وفيه وجه بعيك . 

فأما قولنا : ( مُشْتَهّى طَبْعًا ) احترارًا به 2 عن الإيلاج في الميت » فلاحدٌ فيه » بل التعزير . 


وفي البهيمة قولان » المنصوصٌ : أنه التعزير [ لا غير ] "١0‏ ؛ لأنه غير مُشْتَهَى في 
حالة الاختيار . وفيه قول مُحَجٍ أنه كاللواط "© . 


وعلى هذا في قَثل البهيمة وجهان . ووجه القتل ("©: قوله يله : ١‏ اقتلوا الفاعل 
والمفعول به 6-فقيل للراوي : ما ذَنْبُ البهيمة ؟ فقال : ما تُقْتل حتى لاتُذكر 09 


. ) ١١؟‎ ( لمنهاج ص‎ . ) 0/٠ ( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة‎ )١( 

(0) في (أ)ء( ب) : « اعتباره » . © زيادة من (أ) 2( ب). 

5) في (أي(ب):«ثم). (ه) يعني إذا أتاها في دبرها . 

() والأصح أنه كاللواط بالذكر ء فيجيء في الفاعل الأقوالُ المذكورةٌ » والأصح أنه كالزنا في حقه » 
يدجم إن كان محصنًا ‏ ويُجلد ويب إن كان غيرَ مُخْصّنِ . انظر : الوجيز (؟/118١)‏ . الروضة )11/٠١(‏ . 
0) في (1) : « ولو أتى جاريته أو زوجته » . 

(8) والمذهب أنه - وإن سقط الحدٌ - ففيه التعزير . انظر الروضة ( )90/٠١‏ . 

(9) في ( ب ) : « فاحترزنا به » . 0١‏ زيادة من (أيو2»(ب). 

. ) 178/١ ( والوجيز‎ ) 489/٠١ ( والأظهر أن فيه التعزير كما في الروضة‎ )١١( 

. وجهه » » وامثبت من (أ)ء( ب)‎  : في الأصل‎ 1١ 

اضم هذا الحديث مُلَقّقَ من حديثين : 


1042/6 إذا تلوط يبهيمة » فهل تُقّتل أو تذبح ؟ 


وفيه وجه : أنها إن كانت مأكولةً ذُبحتُ » وإلا فلا ؛ لأن حرمة الروح مَوْعِية » ولا 
ل راك جر لا ادي رعريوا ايا رمي 

أحدهما : لاتجب ؛ لأنه 2 مُشتحقّة القتل شرعًا . 

والثاني 2 تعنم + لآنه الشييت :20 : 

ثم جب على الفاعل » أو على بيت المال ؟ فيه وجهان . وإن كانت مأكولة اللحم » 
ففي حِلّ أكلها وجهان إذا دُبحت » والأصح : الل . 

والثاني : لا / ؛ لأنه حيوانٌ وَجَبَ فَثْلّه . ا هك 

فإن أوجبنا الحلٌ » فلايدٌ من أربعة عدولٍ . وإن أوجبنا التعزير » ففيه وجهان » والنصٌ 
يدل على اشتراط العدد ©© , 


> ( الأول ) : قوله : « اقتلوا الفاعل والمفعول به » وقد سبق تخريججه . 
( والثاني ) : قوله : « فقيل للراوي : ماذنْبُ البهيمة ؟ ... ) وهذا الحديث رواه أبوداود في سننه (4/ 56)104) 
كتاب « الحدود ) )7١(‏ باب ( فيمن أتى بهيمة ) حديث (74 4 ) يإسناده عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : « من أتى 
بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه ) . ورواه الترمذي في سننه 41/4 ) (ه١)‏ كتاب (الحدود ) (؟) باب ١‏ ما جاء فيمن 
يقع على البهيمة ) حديث )١405(‏ وفيه زيادة ( فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ماسمعتٌ من رسول الله 
َه في ذلك شينًا ولكن أرى رسولٌ الله كر أن يكل من لدمها أوبشتفع به ء وقد يلَ بها ذلك العملٌ» . 
ورواه ابن ماجه ( ؟/865 ) (. )٠‏ كتاب « الحدود » (17) باب « من أتى ذاتَ محرم » ومن أتى بهيمة ) 
حديث )١054(‏ . ورواه أحمد في مسنده (١/18؟)‏ جميعًا من طرق عن عكرمة عن ابن ن عباس عن النبي 
عِكَِوٍ به . وانظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (؟١507/1)‏ . التلخيص الخبير ( ؛/؟؟ ) . 
)١(‏ وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )957/٠١(‏ . 
5 في (أ) : «لأنها » . 
(6) والأصح أن الضمان على الفاعل . انظر الروضة ( )5/٠١‏ . 
(5) أي فيشترط شهادة أربعة عدول » وهو نص الشافعي ( رحمه الله ) - كما في مختصر المزني ص 
( 001 - قال : « ولا يجوز على الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة يقولون : رأينا ذلك منه يدخل في 
ذلك منها دخول الروّدٍ في المكحلة » . 


حكم وطء الزوجة في وقت الصوم . والإحرام » والحيض » والطلاق الرجعي لل 44306 


وقولّنا : ( محم ) احترزنا به عن وطء المنكوحة : الصائمة » وامحرمة » والحائض » 
والرجعية » فلا حَدّ فيه ؛ إذ ليس التحريم لِعَيِيِه 29 . 


وقولنا : ( قطعًا ) احترزنا به عن الوطء بالشبهة » وفي النكاح الفاسد » وفي المتعة » 
فإن فيه كلامًا © , 


وقولّنا : ( لا شبهة فيه ) مأخوذ من قوله علقم : « ادرءوا الحدود بالشبهات » © . 
والشبهة ثلاثة ‏ وهى ع © : إما فى امحل » أو الفاعل » أو طريق الإباحة . 


. يعني أن التحريم لعارض الصوم والإحرام والحيض » والطلاق الرجعي‎ )١( 
. ) 178/١ ( (؟) والصحيح أنه لاحدٌّ في هذه الثلاثئة . انظر الوجيز‎ 
رُوِىَ الحديثٌ بغير هذا اللفظ مرفوعًا وموقوفًا » فَرْوِيَ مرفوعًا من طريق علي بن أبي طالب وأبي هريرة‎ )١( 
وعائشة ( رضي الله عنهم ) . أما خديث علي فرواه الدارقطني في سننه (84/7 ) وفي إسناده مختار ابن نافع‎ 
التيمي » وكنيته أبو إسحاق التمّار » قال فيه ابن حبان : كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يَشبق إلى‎ 
القلب أنه كان المتعمد لذلك . وقال فيه الذهبي : قال النسائي وغيره : ليس بثقة . انظر : المجروحين لابن حبان‎ 
)؟١()8‎ ١/١ ( والمغني في الضعفاء للذهبي ( 147/7) . وأما حديث أبي هريرة فرواه اين ماجه في سننه‎ .)4/8( 
مرفوعًا بلفظ « ادفعوا‎ )١545( الحدود ) (ه) باب « الستر على المؤّمن ودفع الحدود بالشبهات ) حديث‎ ١ كتاب‎ 
الحدود ما وجدتم له مَدْفعًا » وفي إسناده إبراهيم بن الفضل ضعفه أحمد وابن معين والبخاري كما في مصباح‎ 
. )104( برقم‎ )7١/١( الزجاجة‎ 

وأما حديث عائشة فرواه الترمذي )١١()55/4(‏ كتاب « الحدود ) (؟) باب «ماجاء في درء الحدود ) 
مرفوتًا بلفظ « ادرعوا الحدود عن المسلمين مااستطعدم . فإن كان له مخرجٌ فخلوا سبيله » » فإن الإمام أَنْ 
يُحُطىء في العفو خيرٌ من أن يُخطىء في العقوبة ) . ورواه الحاكم في المستدرك (784/4) وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي بأن فيه يزيد بن زياد الشامي وهو متروك كما قال 
النسائي . انظر تلخيص المستدرك ( 7814/4 ) . 

وقد روي هذا الحديث موقوقًا على ابن مسعود » فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ١/0‏ ١ه‏ ) بلفظ « إذا 
اشتبه عليك الحدٌ فاذ رأ ) . وقال الشوكاني : ورواه ابن حزم في كتاب « الإيصال ) عن عمر موقوقًا عليه . 
وقال الحافظ : وإسناده صحيح . انظر نيل الأوطار ( 74/1 وما بعدها ) . 


(:) زيادة من (أ)(اب). 


144/6 الشبهات المتعلقة في فعل الزنا 


أما الشبهة فى ١‏ المحل » فكاللك » فلاحدٌ على من يطأ مملوكته وإن كانت مُحومةً 
عليه برضاع ٠‏ أو نسب ء أو شَّركة في مِلّك » أو تزويج » أو عدةٍ من الغير ؛ لأن المبيح (© 
قائمٌم كما في وطء الصائم والحائض . ١‏ 

وإذا وطيء جارية ابنه وأخبلها » فلاحدٌ ؛ إِذِ انتقلّ الملكُ إليه . وإن لم تحبل 

فالظاهرٌ أَنْ لاحدّ ؛ لأن له في ماله شبهة استحقاقٍ الإعفافٍ . وللشافعي ( رضي الله عنه) 
قول قديم : أن الحدٌَ يجب حيث يَحْرُمُ الوطء بالنسب والرضاع » ويجري في كل تحرع مؤبد» 
ولا يجري في الحيض والصوم . وهل يَجْري في المملوكة المعتدة والمزوّجة ؟ » فيه تردد 9 . 

وأما الشبهة في الفاعل » فهو أن يَظِنٌ التحليل كما لو رُقْت إليه غَيْدْ زوجته » فظنها 
زوجته 2 » أو صادّف امرأةً على فراشه ظبّها زوجته القديمة » أو عقد عقدًا ظنه صحيحًا 
[ وليس بصحيح ] 9 : فلاعدٌ ؛ إذ لا إثم مع الظن . 

وأما الشبهة في 0 الطريق »[ فهو كل ما ”© اختلف العلماءٌ في إباحته » فلاححدٌ على الواطىء 
في نكاح المتعة ؛ المذهب ابن عباس ( رضي الله عنه ) 29 وفي نكاح بلا ولي ؛ لمذهب أبي حنيفة 
( رحمه الله ) » وبلا شهود ؛ لمذهب مالك ( رحمه الله ) . وفي القديم قولٌ : أنه يجب في نكاح 
لتعة ؛ لأنه ثبت نه قطعًا . وذهب الصّيِرفيُ إلى إيجابه في نكاح بلا ولي حتى على الحنفئ ؛ 
لظهور الأخبار فيه » وجعله كالحنفي إذا شرب النبيذ . وهو بعيٌ . 


. في (أ)١( ب ) : « المنع » وهو خطأ‎ )١( 

. ) 59/٠١ ( والمذهب أنه لاحدّ في وطء كل منهما . انظر الروضة‎ )١( 

() قوله : « فظنها زوجته » ساقط من (أ). ١‏ ب). 

(5) زيادة من (أ) (١‏ ب) . (5) زيادة ضرورية من (أ) (١‏ ب ) . 

(1) إذ قد ثبت عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أنه رص في متعة النساء عند الحاجة » ثم رجع عن ذلك . فقد 
روى البخاري في صحيحه ( 1/1/4)( 717 ) كتاب 9 النكاح 6 )8١(‏ باب ٠‏ نَهْي رسول الله مَزَمِ عن نكاح المتعة 
أخيرا ) حديث (2117 ) بإسناده عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يُشأل عن مُئْعة النساء» فرخصٌ » فقال له 
مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد » وفي النساءٍ قِلّة » أونحوّه: فقال اين عباس : نعم » . وانظر فتح الباري (02/4) 
وفيه أن ابن عباس رجع عن قُنِاه تلك »وقد وقع الإجماع على تحريمها إلا الروافض . 


الشبهات المتعلقة بجرية الزنا 7 سس 45/6 


و2 
03 


وماجاوز هذه الشبهات فلاعِيْرَةَ بها عندنا » فيجب الحد على من نكح أمّه » أو 
محارمه 4 اوزنى بها 000 7 


وكذا إذا استؤجرت للزنا 29 » أو أباحت المرأةٌ نفسها أو جاريتها » أو زنا ناطق 
بخرساء ء أو أخرسٌ بناطقة (© ع أو عاقلة مكنت مجنوتًا 29 » أو اعترف أحد الواطئين 


(1) مذهب الشافعية : أن من عقد على مَحْرّم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة عالاً بالتحريم » فالعقدٌ باطل . 
فإن دخل بها فيجب إقامة الحدّ عليه ؛ لأنه وطء صادفٌ محلا مقطوعًا بتحريمه عليه . وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد من الحنفية » وهو مذهب الالكية والحنابلة أيضًا . انظر : التنبيه ( ١44‏ ) . منهاج الطالبين ص 
1١١‏ ) . الكافي ص ( 4/ه ) . القوانين الفقهية ص (755) . الشرح الكبير ( 5١4/4‏ وما بعدها ) . أسهل 
المدارك ( 177/8 ) . مواهب الجليل )١11/5(‏ . المقنع ص (7598) . المبدع (7/9) . رحمة الآمة ص 
١70‏ ) . المغني لابين قدامة ( 185/8) . 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أنه إذا تزوج بواحدة من محارمه ودخل بها , لم يُحَد وإن 
كان عالاً بالتحريم ولكن يعرّر فقط . وخالقه صاحباه أبو يوسف ومحمد في هذا كما تقدم . 
انظر : الهداية ( ؟/ 289 . الاختيار ( 25/4 ) . رءوس المسائل ص ( 484 ) . حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق ( ١7/8‏ ) . ملتقى بكر 0/1 . 
() مذهب الشافعية : أن من استاجر امرأةٌ ليزني بها » أُقيم عليه الحدّ . وهو مذهب الالكية والحنايلة . 
انظر : التنبيه ١4‏ ) . الروضة ( 44/٠١‏ ) . المنهاج ص ( ١8١‏ ) الشرح الكبير )8١4/4(‏ . أسهل المدارك 
شرح إرشاد السالك )١7/8(‏ . مواهب الجليل شرح مختصر خليل )١91/5(‏ . بداية المجتهد (/050 ) . 
المقنع ص ( ١48‏ ) . المبدع شرح المقنع ( 7/9 ) . المغني لابن قدامة )5١11/8(‏ . 

ومذهب أبي حنيفة : أن من استأجر أمرأة ليزني بها » فزنى » فلا حدٌّ عليهما » وخالفه صاحباه أبو 
يوسف ومحمد : انظر: المبسوط:3ة/مه) : رعوس المسائل ص (لام 4 + 'الاخغيار (غ/.4. ملتقى الأبحر 
(١/ع"0)‏ . تبيين الحقائق )١181/5(‏ . 
(*) انظر المبسوط ( 18/4 ) . حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( 1١0/9‏ ) . 
(4) مذهب الشافعية : أنه إذا مكنث عاقلةٌ مجنونًا من نفسهاء أقيم عليها الح . وهو مذهب المالكية والحنابلة» 
وهوقول زفرمن الحنفية. انظر: الروضة(١١/4‏ ). الغاية القصوى(؟/47). حلي العلماء(//1). رحمةالأمقص 
(707). القوانين الفقهية ص (708). حاشية الدسوقي على الشرحالكبير( 717/4 المقنع ص( 18)المبد ع شرح المقنع 
(7/4/9). 

ومذهب الحنفية : أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكتَتُ من نفسها صبيًا أو مجنونًا ء فلا حدّ عليها . وقال - 


100/6 


هل يقام الحدٌ في دار الحرب ؟ 


دون الثاني (2 » أو زنا بامرأة يستحق عليها القصاص ء أو زنا فى دار الحرب » وتخالف 
أبوحنيفة ( رحمه الله ) في جميع ذلك . 
نعم + اشملق أضصكاننا في إقامة الحدّ في دار الحرت 3 لما فيه من إثارة الفتنة 20 


واختلفوا في المكرّه على الزنا » والظاهد : أنه لايجب . أما المرأةٌ ! إذا أَكْرِهَتُ على التمكين 
من الزنااء .دل علو أنه لقلدة علييا: 


هذا بيان موجب الجدء وينبغي أن يظهر للقاضي بجميع قيوده وحدوده حتى يجوز 
لهإقامةٌ الحدود © وذلك بالشهادة والإقرار» ويكفي الإقرارمرة واحدةٌ» وقال أبوحنيفة( رحمه 
اللّه) :لابدمنالتكرا ره*»حتى قال: لوثبت الحدٌبالشهادة» فصدّق الشهوة» فلاحدٌَ» وإن كذ بأَقيم 


زفر : عليها الحدٌ » وهو رواية عن أبي يوسف أيضًا ( رحمه الله ) . أما إن زنى مكلفٌ بمجنونة أو صبية أقيم 
عليه الحدٌ . انظر : المبسوط (24/4) . الهداية (741/5) . رءوس المسائل ص (488) . ملتقى الأبحر /١(‏ 
همع . تبيين الحقائق (/27 ١‏ ) . 

)١(‏ عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أنه إذا اعترف أحدُ الواطئينٌ دون الثاني لم يُحَدّ المعترفٌ » وإذا أقو أربع 
مراتٍ أنه زنى بفلانة » فقالت : كذبّ » مارَّتَى بي ولا أعرفه : لم يحدٌّ في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف 
ومحمد ( رحمهما الله ) : يحدّ » واستدلا بحديث سهل بن سعد الذي رواه أبو داود ( 85/4 ) (805) 
كتاب « الحدود ) ( 4؟) « باب رجم ماعز بن مالك » يإسناده عن سهل بن سعد أن رجلا أتى النبئ يكل 
فَأقك عنده أنه زنى بامرأة - سئّاها له - فبعث رسول الله يِه إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرث أن تكون 
زَنَثْ » فجلده الحدٌ وتركها » . ورواه الحاكم في المستدرك ( 570/4 ) وقال : هذا إسناد صحيح ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي . انظر : مختصر الطحاوي ص (557) . المبسوط ( 18/4 ) . تلخيص المستدرك 
:اا ). 

(؟) قال ابن الصلاح ١‏ وجة إثارة الفتنة إقامة الحدٌّ في دار الحرب أنه يُحْشى منه التحاقٌ المحدودٍ بأهل الحرب 
وارتدادٌه » ففيه إثارةٌ فتنةٍ الشرك » والشرك في كتاب الله العظيم : مُسَعّى بالفتنة ) . (ج؟ ق 4١٠/ب)‏ . 
5) في (ب) : «الحذد ». 

(4) مذهب الشافعية : أن الزاني لو أقةٍ على نفسه بالزنا مرةٌ واحدةٌ » كَمَتْ في وجوب إقامة الحد عليه » مالم 
يُكذّب نفسه أو يرجع عن الإقرار . وهو مذهب امالكية أيضًا . انظر : الأم )1١7/7(‏ . مختصرالمزني ص (5351) . 
فتح الوهاب ( 158/١‏ ) . فتح المعين ص ( 58١‏ ) . الكافي ص ( 577 ) . المنتقى للباجي ( ١1/7‏ ) . حاشية 
الدسوقي ( 714/4) . أسهل المدارك 17١/6‏ ) . بداية المجتهد (؟/7ه ) . 


هل يسقط الحد إذا التمس الزاني إسقاطه » أو هرب أو امتنع من التمكين ؟ ----- 447/6 
الحدٌ . ولاخلافٌ عندنا أنه إذا رجع وكذّب نفسه لم تُتِم الحدٌ ؛ لأن حق الله تعالى على المساهلة . 
والقصاصٌ لا سقط بالرجوع, وفي حدٌ السرقة خلافٌ . والأظهر أنه يشقط . 

وهل يُترّل منزلة الرجوع التماسُه تَوكُ الحدٌ » أو هَرَيُه » أو امتنائُه من التمكين ؟ » فيه 
وجهان ؛ أقيشهما : أنه لا يؤثر » ووجةٌ الإعراض عنه أن شارب مر هَمْ رسول 
بيك + قيرب ولأة .يناو لبانس اتام معرض لدالة. 

ثم هذا إنما ينفع فيما يثبت بالإقرار » فإن ثبت بالشهادة لم ينفعه © شيء إلا 
التوبة 29 » وفيه قولان ©) : 


أصحهما : أنه لا يسقط ؛ إِذْ. يصير ذلك ذريعةٌ . 


ومذهب الحنفية : أنه لا يكفي الإقرار مره واحدةً » بل لابد من تكراره أربع مرات . وهو مذهب الحنابلة 
أيضًا . وزاد الحنفية فاشترطوا الإقرار في أربع مجالس مختلفة . انظر : مختصر الطحاوي ص ( 58 ) 
المبسوط ( 51/4 ) . رعوس المسائل ص ( 485 ) . تبيين الحقائق (/1 ) . ملتقى الأبخر 580/١١‏ ) . 
المقنع ص )١18(‏ . المبدج ( 74/5 ) . زاد المستقنع ص (8؟١‏ ) . المغني لابن قدامة 111/8 » وما بعدها ) . 
)١(‏ الحديث رواه أبو داود في سننه ( 114/4 ) ( 88 ) كتاب ( الحدود ) (85) باب ١‏ الحد في الخمر ) 
حديث ( +4410 ) وفيه قال ابن عباس : و شرب ل » فكرء لي تيل في لق » الم به إلى نبي 
1 َك فلما حاذى بدار العباس » انفلت » فدخل على العباس » فالتزمه » فَذّكر ذلك للنبي يِه فَضَّحِك 
وقال : أَقَعَلّها » ولم يَأمر فيه بشيء » . | 
قال أبو داود : هذا مما تفرد به أهل المدينة . قال الخطابي : « يحتمل أن يكون إنما لم يتعرض له بعد 
دخوله دار العباس ( رضي الله عنه ) من أجل أنه لم يكن ث ثبت عليه الحدٌ ؛ بإقرار منه أو شهادة 
عدولٍ» وإنما لُق في الف يميل » قَظنٌّ به الشكو فلم يكشف عنه رسول الله يه وتركه على ذلك » والله 
أعلم ) . معالم السنن (319/4) على هامش سنن أبي داود . 

وفي عون المعبود 171/١7‏ ) : ( يشبه أن يكون المعنى أن حديث الحسن بن على الخلال هذا - يعني شيخ 
أبي داود - تفوّد به عكرمة عن ابن عباس » وعكرمةٌ مولى ابن عباس - معدودٌ في أهل المدينة » وما روى هذا 
الحديث غيد أهل المدينة » والله أعلم . والحديث سكت عنه المنذري ) .ا.ه . 

. » لم ينفع ) . (5) في ( ب ) : « بالتوبة‎ ١: في (أ)ء( ب)‎ )١( 

(4) يعني هل يسقط الحدٌ بالتوبة ؟ . 


4146/6 سقوط الشهادة 


والثاني : أنه يَشقط كما يسقط عن قُطاع الطريق إذا تابوا قبل الظفر بهم » كما ورد 
به القرآن (2 . وفي توبته بعد الظفر به أيضًا والاواي بيدا يؤثر على رأي 
وإن ثبت بالشهادة . 

وفي المشقطات في الشهادة عليه » مسائلٌ : 

إحداها : لو شهد أربعةٌ على زنا امرأةٍ » لكن شهد اثنان على أنها مُطاوعة » واثنان 
أنها مكرهةٌ : فلا حَدَّ عليها . وفي وجوب حَدٌ القذف على سَاهِدَي المطاوعة قولان ؛ إذ 
لم يكمل عدد شهادتهم . أما الرجل المذكور بالزنا » فقد كمل العدد في حقه . فإن 
حَدَدنا الشاهديْن عَدَّ القذف . فقد صارا فاسِقَّينُ فلا يجب الحدٌّ على الرجل 
بشهادتهما . وإن قلنا : لاحدٌ عليهما » فالأظهر وجوب حدٌّ الزنا عليه . وفيه وجه من 
حيث إن اختلاف الشهادة في الصفة أَوَْتٌ إشكالا 0 الأصل . 

الثانية : لو شهد / أربعةٌ على زناها » فشهدْنَ أربعدٌ © على أنها عَذْراء ؛ فلاحدٌ عليها » :ري 
ولايجب حدٌ اللقذفٍ على الشهود ؛ لاحتمال عَوْدِ العذرة » فيسقط كل حدٌ باحتمال © . 

الثالثة : لو شهد أربعة على الزنا © » وعينٌ كل واحد زاوية أخرى من البيت » 
فلاحدٌ عندنا خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) © . ْ 


)0 وهو قوله تعالى : فإ إلا الذين تابوا من قبل أن تَقْدِرُوا عليهم » فاغلموا أن اللَّهَ غفورٌ رحيمٌ © (المائدة : 874) . 


() في ( ب) : « تورث شكا ») . 5) في (أ)ء( ب) : ١‏ فشهد أربع » . 
(5) في ( ب ) : « بالاحتمال ) . (5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ لو شهد أربعة بالزنا » . 


(5) مذهب الشافعية : أنه إذا عينٌ كل شاهدٍ زاويةٌ غير التي عينها الآخر ولو كانت قريبة : فلا.يقام الحدٌ 
على المشهود عليه . وهو مذهب الالكية أيضًا . انظر : مختصر المزتي ص (15*) . الوجيز ( ؟/159) 
الغاية القصوى ( 5514/١‏ ) . حلية العلماء (5/8.؟) . رحمة الأمة ص (07؟) التق قن مويلا تلات 
)١54/7(‏ . بداية المجتهد ( ؟/0ه ) 

ومذهب الحنفية : أنه لوعي كلّ شاهدٍ زاويةَ غير التي عينها الآخر» وكانت الزوايا بعيدة » فلا يقام الحدٌ 
على المشهود عليه » أما إن كانت قريبة » فيقام عليهما الحدّ . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . وقال زفر : لا يُقَام 
على المشهود عليه حدّ . انظر : المبسوط ( 11/4 ) . الهداية ( 894/٠‏ ) . فتح القدير ( ١85/0‏ ) . تبيين 
الحقائق ( ١10/5‏ ) . ملتقى الأبحر ( 0907/١‏ ) . المقنع ص (548) . المبدع ( 74/4 ) . المغني (00/8؟) . 


100/6 


الطرف الثاني 
في الاستيفاء 
والنظن في كيفيته ومتعاطيه . 
أما الكيفية » فيرعى منها ' أربعة أمور 


أحدها : حضور الوالي والشهود 3 وَيَذَاية الشهود بالرّئي 3 وذلك مستحتٌ عندنا . 
وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يجب حضورٌ الوالي إن ثب بتك 6 بالإقرار » وحضور 
الشهود إن نبتتت بالشهادة » ويجب بدايتهم 4 بالكمئي (*) 


. ) أمور أربعة‎ ١: ) في (أ)»( ب‎ )0١( 
.) في (أ)ء(ب): (إن ثبت‎ )0 
 ..) في ( ب) : « بدايته‎ )5( 
مذهب الشافعية : أن من وجب إقامةٌ حدٌّ الرجم عليه بالبينة - والبينةٌ الشهودٌ - استحب للإمام أن‎ )4( 
. يحضر » وأن يبدأ الشهودٌ بالرمي . وهو مذهب الالكية والحنابلة‎ 

وقد استدل ابن قدامة على هذا بقوله : « ولنا : أن النبي مكلت أمر برجم مَاعز والغامدية ع ولم 
يحضرهماء والحدٌ ثبت باعترافهما » . وقال : يا أنيسٌ » اذهب إلى امرأة هذا » فإن اعترفتٌ فا رججمها) 
ولم يحصُها . ولأنه حدٌ ؛ فلم يلزم أن يحضره الإمامٌ ولاالبينةٌ ء كسائر الحدود » . المغني (10:/2) . 
مختصر المزني ص ( 0511 < المنهاج ص ( 177) . حلية العلماء ٠١/6(‏ ومابعدها) . الغاية القصوى (١/0؟4)‏ . المنتقى 
(047/9 . الكافي ص (75ه) . القوانين الفقهية ص )75١(‏ . المقنع ص (595) المبدع (5/١ه)‏ . 

ومذهب الخنفية : أنه يجب حضورٌ الوالي والشهودٍ » إن ثبت الزنا بالبينة » وكان الزاني محصئًاء ويعجب 
بدايةٌ الشهودٍ بالؤمي » * ثم الحاكم » ثم الناس . 

وقد اعتبر الحنفيةٌ هذا الشرط احتياطًا في درء الحدّ ؛ لأن الشهود | إذا بدءوا بالرجم »ربا استعظموا فِعْلّهِ 
فيحيلهم هذا على الرجوع عن الشهادة ؛ فيسقط الحدُ عن المشهود عليه » فإن امتنع بعش الشهود عن 
الرجم » سقط حدّ الرجم عند أبي حنيفة ومحمد » وهو رواية عن أبي يوسف ؛ لأن امتناعهم في الرجم 
أورتٌ شبهة الكذب في شهادتهم . انظر : مختصر الطحاوي ص (*55) . الهداية (؟/088). الاختيار 
25/4 ) . تبيين الحقائ ثق ( 158/6 ) . ملتقى الأبحر 700/١١‏ ) . 


6ت 2 | رؤب :2 ©؟7؟س يوقم جحا أزن * 


الثاني : حجارة الرجم (" لابْدّ منها » فلو عدل إلى السيف : وَقَعَ الموقع » ولكن فيه 
تَوكُ التدكيل المقصود . : ثم لاينبغي (" أن يُنْكَن بصخرة كبيرة دفعةً » ولا أن يُطوّل عليه 
بحصيات خفيفة ©© , 

الثالث : إن كان الزاني مريضًا ا س0 
ا ا 3 ُخبس إن ثبتت بإقراره ؛ لأنه مهما أراد » 
قَدِرَ على الرجوع . وإن ثبتت 9 بالبينة حب لين كما من قار م 

وإن كان مجروحا ولا يُنْظر زوال مابه » ولايحتمل مائة جلدة » فقد قال مَلِتدٍ في 
مثله : « خذوا عثكالا عليه مائةٌ شمراخ فالجلدوه به » 20 . والأظهر أنه يُضْرب به ضربًا 
فيه إيلامٌ » ولا يُكتفى بما يُكتفى به في اليمين . ولايُسْترط أن تمشه جميع الشماريخ » بل 
يكفي أن تتثاقّل عليه وتنكبس » فلو كان عليه خمسون © » ضربناه مرتين . فلو كان 
يحتمل كلَّ يوم سوطًا فلا تُقوق » بل يُجلد في ا حال . ولوكان يحتمل سياطًا خفافًا » 


. 4 ولاينبغي‎ ١ حجارة الرمي © . 0) في (أ)ء(ب):‎ «١ : في (أ)ء( ب)‎ )0١( 
.6) في ( ب ) : ( بحصاة خفيفة ) . (8) في (أ) (اب) : وثبت‎ )9( 


(0) يعني كما تبس الحاملٌ التي ثبت زناها بالشهود » حتى تضع حملّها . 

(1) حديث صحيح : رواه أبو داود في سننه ( 4/ 110 ) ( 8١‏ ) كتاب ١‏ الحدود » ( 4" ) باب ١‏ إقامة الحد 
على المريض ؛ حديث ( 4475 ) بإسناده عن ابن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله ملت 
من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى » فعاد جلدةٌ على عظم » فدخلتٌ عليه جاريةٌ لبعضهم , 
فهشٌ لها ء فوقع عليها » فلما دخل عليه رجالٌ قومه يعودونه ‏ أخبرهم بذلك » وقال : استفتوا لي رسول الله 
ِلِنْدٍ ؛ فإني قد وقعت على جارية دخلتٌ علي » فذكروا ذلك لرسول الله عَِتدٍ وقالوا : ما رأينَا بأحدِ من 
الضدٌ مثل الذي هو به » لو حملناه إليك لتفسَحَتٌ عظامه » وماهو إلا جلدٌ على عظم » فأمر رسول الله مكلت 
أن يأخذوا له مائدٌ شمراخ » فيضربوه بها ضربة واحدة » . ورواه النسائي (+/؟4١)‏ كتاب «آداب القضاة » 
باب ( توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى ) . ورواه ابن ماجه ( 849/7 ) ( )٠١‏ كتاب ١‏ الحدود ) (18) 
باب ١‏ الكبير والمريض يجب عليه الحد ) حديث ( 7674 ) . وروأه أحمد في مسنده (777/0 ) حديث 
(71445) جميعًا من طرق عن أبي أمامة بن سهل به . والحديث صححه الشيخ الألباني كما في صحيح 
ابن ماجه ( 16/١‏ ) برقم ( ل41١53‏ ) . 

(7) يعني إذا كان على العذكال خمسون شمراخًا . 


كيف يقام جد الزنا؟ 2-77 سس 451/6 


(' فظاهد كلام الأصحاب ©“ أنه يُعْدّل إلى العثكال ؛ لإطلاق الخبر » ويحتمل أن 
يقال : ذلك قرت إلى الحدّ . فإذا ضَرَيْناه بالعذكال » فزال مرضّه على الندور » لم تُعِدٍ 
الحدّء بخلاف حَجٌ المعضوب 0 

الرابع : الزمان » فلا يقام الجلد في فرط ار والبرد » بل يُوّخر إلى اعتدال الهواء . 
والرجمٌ - إن ثبت بالبينة - يقام بكل حالٍ » وإن ثبت بالإقرار يُؤخر إلى اعتدال الهواء ؛ 
لأنه ربما يرجع إذا مشئئه الحجارة قري القليل منه في الحر . ' 

وإذا بادر الإمامٌ في الحر المفرط » فجلد ومات » فالنص ' أنه لا يضمن » ونصٌ أنه لو 
' ختن الإمامٌ ممتيعًا عن الختان في الحر » فَسَرَى : ضمن . فقيل : قولان » بالنقل 
والتخريج : 

أحدهما ” : أنه يضمن ؛ لإفراطه © في البدار في غير وقته . 

والثاني : لا يجب ؛ لأن الحدّ مُشْتَحَقٌ » ولم تزذ على المُشْتحىٌ . 

وقيل بالفرق ؛ * لأن الخيار » ليس إلى الولاة في الأصل » فجاز بشرط سلامة 
العاقبة» بخلاف الحدّ . فإن قلنا : يَضْمن » أوجينًا التأخير . وإن قلنا : لاا» جعلنا التأخير 
مستحيًا » لاواجبا . ويجوز أن يقال : باح التعجيل » ولكن بشرط سلامة العاقبة . 


. » فإن ظاهر كلام الأصحاب‎ ٠ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 

(؟) قال النووي : « المعضوب : العاجز عن الحج بنفسه لزمانةٍ » أو كشر » أو مرض لا يُرجَى زواله » أو كبر 
بحيث لا يَشتمسك على الراحلة إلا بمشقّة شديدة . هذا حدّه عند أصحابنا . وهو من ١‏ العَضّْب »© بفتح 
العين وإسكان الضاد » وهو القطع , هكذا قاله أهل اللغة » وقالوا : يقال منه : عضبته » أي : قطعته . قال 
الجوهري في الصحاح : المعضوب : الضعيفٌ . قلت : فيجوز أن يكون تسمية الفقهاء العاجز عن الحج 
« معضوبًا » لهذا . ويجوز أن يكون من القطع ؛ لأن الزمانة ونحوها قطعت حركته , وهذا هو الذي قاله 
الشارحون لألفاظ الفقهاء » . تهذيب الأسماء واللغات (/؟/5؟) . وانظر : المصباح المنير ( 774/5 ) . 
(5) مايين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب) . 

(5) في ( ب) : ١‏ بإفراطه ) . 

(5) في (أ) (١‏ ب) : « من حيث إن الختان » . 


5-06 ب بح كيف يقام حد الزنا » ومن يقيمه ؟ 


ثم يحتمل أن يقال : شرطه أن تَقْلب السلامةٌ منه ؛ إذ ليس المرادٌ من الحد القتلّ » 
حتى لو تعدّى به مُمَعَدذٌ فلا قصاصٌ . ويحتمل أن يقال : لا يعتبر ذلك إلا في التعزير 20 » أما 
انالك قل ند أن يكوة قانلة قلة يحب النضافة يبرم مالك فاطق كلهم :ويدل 
عليه نص الشافعي ( رضي الله عنه ) على جوز المبادرة في الحرّ . 

فأما المشتؤفي للحدٌ © 2 فهو الإمام في عق الأخران . والسيد في حق الماليك 
عندنا واي المكادن دوق اتطيقة. جل وتصفه رقي وام المدقر 1 الولد قَقِنٌّ 


وللإمام 9» الاستيفاتٌ أيضًا . 

ثم إذا © اجتمع السيد والسلطانٌ » فأيّهما أولى ؟ فيه احتمالٌ . وهل للسيد تعزيز 
عبده ؟ الظاهد أن له ذلك . وقيل : لا ؛ إِذْ قال رسول الله يكلم : « إذا زَنَتْ أمةٌ أحيكم 
َلْيَحُدَّها » 2 فلم يَردٍ الخبدُ إلا في الحدّ . 

ثم اختلفوا في أن مأخذه : الولايةٌ أو استصلاحٌ الملك ؟ فإن قلنا : مأخدّه الولايةٌ » لم 
يكن ذلك للمرأة والفاست وللمكاتب في عبيدهم © . وكذلك اختلفوا في القطع 
والقعل» فمن جغله ولاية 8 سلظ اليد عليه © + ومن جعله استطنلاعا » فهو استهلاك ع 
فلا يقدر عليه . ومنهم من قال : في القطع استصلاحٌ بيخلااف القتل . 


. ) التعزيرات ) . (؟) في ( ب) : « للجلد‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 

© في رأي رب) :د« إلا . (5) في (أ)ء ( ب) : د ثم الإمام » 

(0 في (أ)ء(ب): «وإن). 

(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه ( 171/١7‏ ) ( 85 ) كتاب « الحدود ) 85 ) باب ١‏ لا يتب 

على الأمة إذا زنث ولا تُتْقَى » برقم ( 589 ) باسناده عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ « إذا زنت الأمة 

فليجلدها ولا يغرب » ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب » ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر») . 

ورواه مسلم في صحيحه ( 177/7 ) ( 74 ) كتاب « الحدود » ( 5 ) باب « رجم اليهود - أهل الذمة - 
في الزنا ) حديث ( ١7١*‏ ) . وروأه أبو داود في سننه ( 511/4 ) حديث ( 4419 ) جميعا من طرق 

عن أ كهريرة تمرفرقة: 

0) في ( ب ) : ١‏ عبيده ) . (4) في (أ) (١‏ ب ) : « سلط عليه السيد » . 
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ثم هذا فيه إذا شهد (2 السيدٌ الفاحشة أو أَقَةِ ( . فأما إذا شهد الشهودٌ » فإن قلنا : 
استصلاح » فليس له منصبٌُ الحكم . وإن قلنا : ولايةٌ » فوجهان ؛ لأن الحكم يشتدعي 
. مَنْصِبًا » فإن منعناه قَيَسْتَوْفِيه إذا قضى به القاضي . فإن جَوّرْنا له سماع البينةِ » لم نشترط 
كونّه مجتهدًا » بل يكفيه العلمُ بما يُوجِبُ الحدّ . 


فرع : من قُتل عدًا » عُسَل » وصُلَّي عليه » ودُفِنَ في مقابر المسلمين / كالمقتول ١/أ‏ 
قصاصًا . 


نط اننا اننا 


0 في (أ)ء( ب) : ( إذا شاهد » . 
(1) يعني إذا شاهد السيدٌ الفاحشة بنفسه ء أو أقر العبد على نفسه بذلك : 


76 -<. | 
الجناية الرابعة هى : القذف 
كتاب عد القَذْف 0) 


والنظر في الموجب والواجب . 

أما الموجب : فالنظر في القذف ء والقاذف ء والمقذوف . 

أما القذف : فقد ذكرناه فى اللعان . والذي نزيده الآن أنه لابد أن 29 يكون فى مَغرض 
لير » فلو كان في معرض الشهادة فلا حدّإلاإِذا وُدّت ”© الشهادة لعدم الأهلية » كما لو كان 
الشاهد عبدًا أو ذميًا » » فعليهم د القذف . وإن رُدّت الشهادةٌ بنقصان العدد - بأن شهد 
ثلاثةٌ - ففيه قولان : 

2 0 ع 3 اله 03 2 

أقيشهما : أنه لا يجب ؛ لان الشهادة أمانة يجب 9 أداؤها » وكل واحدٍ لا يكون على ثقة 
من مساعدة غيره . 


والثاني : [ أنه ] » يجب ؛ لقصة عمر ( رضي الله عنه ) مع أبي بكرة © . 


(1) في (أ) »( ب ) : « كتاب : حد القذف . الجناية الرابعة : القذف » . 


0 في( (ب). (5) في ( ب) : 39 ) . 
(5) في (أ) 2( ب) ١:‏ يجوز ) . (5) زيادة من (أ)؛(ب). 


(5) أبو بكرة هو نفيع الثتقفي الصحابي المشهور, ومُلَخصٌ هذه القصة , أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة - في 
خلافة عمر بن الخطاب » فاتهمه أبوبكرة ونافعٌ بن الحارث بن كلدة - وهو معدودٌ في الصحابة - وسِثْل بن معبد 
- وهو معدود في المخضرمين - وزياد بن عبيد الذي استلحقه أبو سفيان » فكان يُدْعَى : زياد بن أبي سفيان » 
فاجتمع هؤلاء فرأوا المغيرة مُتَطُنَ امرأةٍ » فرحلوا إلى عمر بن الطاب فشكوه » فعزله عمرٌ » ووَلَى أبا موسى 
الأشعري » وأحضر المغيرة » فشهد عليه الثلاثةٌ بالزناء وأما زياد فلم تبث الشهادة » وقال : رأيثٌ منظرًا قبيحاء وما 
أدري » أخالطَهًا أم لا؟ فأمر عمد بجلّدٍ الثلاثة حَدّ القذف . وهذه الواقعة رواها البيهقي في السئن الكبرى (8/ 
14* 7160 ) » وذكرها البخاري تعليقا في صحيحه قال : وجلد عمرُ أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة 
ثم استتابهم . انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ( «/ 7١0١‏ . 


الشروط المعتبرة في القاذفق | | ب 3330 لش 455/6 


وأما إذا شهد له أربعة "© » ثم رَجع واحدٌّ» فالراجعٌ مَحْدُودٌ » والمصِدُ غير محدود ؛ إِذْ تمت 
القنهادة أول5 259 وفيل :يظرد الفولين: :وهو يعيد.: 

ثم ذلك لا ينقدح (© في الرجوع بعد القضاء أصلا . 

أما إذا ردت الشهادةٌ بالفسق : فإن كان بفسق يُجاهر به » ففيه قولان 29 » وإن كان بفسق 
حَفيَ انكشف 0 : فقولان مرتبان » وأؤلى بأن لا يُحَدَ » ووجةٌ إسقاطٍ الحدّ : أن الفاسق من أهل 
الشهادة عند بعض العلماء 29 . 


(1) في (أ) » ( ب ) : ٠‏ وأما إذا شهد أربعة » . 
(؟) قال الحموي : 9 قوله في القذف : ( وإن ردت الشهادة لنقصان العدد - بأن شهد ثلاثةٌ - ففيه قولان منشؤهما أنه يجب ؛ 
لقصة عمر مع أبي بكرة » وأما إذا شهد أربعة ورجع واحد » فالراجع محدود دون المصرحين ؛ إذ تمت الشهادة أولا ) . 
قلت : لابد من معرفة قصة عمر حتى يتجه الإشكال عليه ؛ وذلك أن أبا بكرة ونافعًا وزيادًا وشبل بن 
معبد شهدوا على المغيرة بالزنا عند عمر ( رضي اللّه عنه ) » ولم يصرح أبو بكرة بالشهادة بالزنا عليه » فجعل 
عمر الثلاثة قَذَقَة فحدّهم » ثم قال أبو بكرة للمغيرة بعد ذلك : زنيت » فهمٌ عمر ( رضي الله عنه ) أن يحده 
فقال له علي ( رضي الله عنه ) : إن كنت تريد أن تحده فارجم صاحبك » يعني إن جعلت قوله هذا هو 
القذفٌ الأول فقد حددته له » وإن جعلته استكنافٌ شهادة أخرى فقد تمت الشهادة فارجم المغيرة » وإذا 
كان كذلك لم تكن هذه الواقعة موافقةٌ لم ذكره الشيخ » فإن في الابتداء شهد أربعةٌ ولكن لم يتحقق واحدٌ 
منهم ما شهد به بخلاف مسألة الكتاب » فإن ثلاثة شهدوا فكان عليهم الحدّ بخلاف الرابع الذي لم 
يحقق شهادته » فإنه جعل شهادته شبهةً للتكميل . 
قلت : وإن كان كذلك إلا أنه لما لم تقبل شهادته فصار بمنزلة ما لو شهد ثلاثة » والإشكال ضعيف » 
إشكالات الوسيط (ق١٠8١/ب١١18/]).‏ ش 
(5) في (أ) : ( لا يقدح » . (5) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ فقولان ) . 
(5) كلمة : 9 انكشف » ساقطة من (أ) » ( ب ) . 
(7) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وَجَْهُ إسقاطٍ الحلٌ » أن الفاسق من أهل الشهادة عند بعض العلماء ) هكذا ذكره 
شيحُه » وهو مُنْتَقَضُ بالعبد والذّمِي » فإنهما أهلان للشهادة عند بعض العلماء » ولا خلاف في وجوب الحدٌ 
عليهما على ماذكره هو وشيحُه » وحكاه عن المحققين» فكأنهما لم يَسْتَخْضرا الخلافٌ في العبدٍ والذمي . ويمكن 
أن يُمَدّق بينهما بأن الفاسق أَمَسٌ وأَعْلّقُ بالشهادة من العبدٍ والذمئ » ولهذا لا تقبل شهادةٌ الفاسق المعادة بعد التوبة 
َيه يرَدٌ شهادته , وتُقْبل المعادة من العبد والذمي ؛ لِعَدَمِ تَيْرهما , والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج ٠١53‏ /أ). 


33336 ...لب الشروط العتبرة في المقذوف » وكم يُجلّد القاذف ؟ 
(' أمارد شهادتهم بأداءِ اجتهاده إلى فسقهم © » فلا حَدٌّ عليهم كذ الحدٌ تشقط بالاحتمال . 
أما القاذف : فَيُعتبر فيه التكليفٌ والحرية . وإن انتفى التكليفٌ فلا حدٌّ . وإن انتفت الحريةٌ 

تشَطر الحدٌّ . وهذا يدل على مشابهته (© حقوق الله تعالى » لكن الغالب فى حدّ القذف حنٌ 

الادمي ؛ إذ يَشقط بعفو المقذوف ولكن ”2 لا يَشقط يإباحة القذف على الصحيح . 
ولا يقع الموقع إذا استوفى المقذوفٌ ؛ لأن للاجتهاد دَخَلُا في تقدير وَفْع الجلدات » فهو من 

شأن الولاة » لا كالقتل الذي يقع موقعه في حقّ الزاني ا مخصن إذا بادر إليه واحدٌّ من المسلمين 

وإن تعدّى به 
3 ل 
ومُشْتَحِقٌ القطع والقتل قصاصًا ء عليه أن يرفع إلى القاضي » فإن استقل به وقع موقعه . 

وينقدح وجةٌ في حدٌ القذف أيضًا : أنه يقع موقعه . 
أما المقذوفٌ : قَيُغتبر إحصائه لإيجاب الحدّ » وقد ذكرناه في اللعان . 
الطرف الثافي : في قدر الواجب » وهو ثمانون جلدةً على الححرٌ » وأربعون على الرقيق . 

فإن تعدَّدَ القذفٌ » بأن نَسَبَه إلى رَنْتَنُ » فإن لم يتخلل استيفاءٌ الح : تداتحل . وإن تخلل 

فقولان : 
أضحهها : أندئحة هذا اح ) لتجدٌّدٍ الموجب ' 
والثانى : لا ؛ لأنه قد ظهر كذيّه فى حقّه مرةٌ واحدة . 
ولوعينٌ الزنا بشخص أولا » ثم أطلق الزنا ثانا : محل على الأول ما أمكن » ولم نستأنف الحدّ . 
ولو قذدف شخصين بكلمتين فَحَدَّانِ . ولو قال : رَنَيُّمَا » ففى تعدّد الحلٌ خلافٌ » وقد 

ذكرناه في اللعان في جملة من أحكام القذف والحدٌ ؛ فلا تُعِيدٌه . 


(1) في ( ب ) : ١‏ أما إذا رد شهادتهم لأداء اجتهاده إلى فسقهم » . 
(0) في (أ)ء( ب ) : «مشابهة ) . (م) في الأصل : ه لكن » بدون الواو . 


157/6 
الجناية الخامسة الموجبة للحَدٌ : السرقة 
كتاب ( حد السرقة ) 0©) 

والكلام فيه في : الموجب » وفي طريق إيجابه 27 بالحجة » وفي الواجب . 

الطرف الأول : [ فى ”2 الموجب » وهو السرقة . ولها ثلائة أركان : المسروق » والسرقة » 
والسارق ©) . ْ 

الركن الأول 
المسروق 

وله ستة شروط * : أن يكون نصابًا ء مملوكا لغير السارق » ملكا محترمًا » تامّاء مُحورٌاء لا 

كير اللسا رقي 3 باقر ركه الو 


الشرط الأول : النُصَابٍ . وهو عندنا رُيْعُ دينار فصاعدًا 29 ؛ لقوله َك : ٠‏ لا قَطِعَ إلا في 


. » فى (أ)» ( ب) : ( كتاب حد السرقة . الجناية الخامسة الموجبة للحد : السرقة‎ ١( 

(0) في (أ)ء( ب ) : ( إثباته » . زيادة من (أ)» (ب). 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( السرقة » ولها ثلاثة أركان : المسروق » والسرقة » والسارق ) هذا في غاية 
الشيء جزم منه » وجوابه ما يَيننّه في أول كتاب « البيع » من أن ركن الشيء في اصطلاح الغزالي وتصوّفه » 
عبارةٌ عما لابد منه في وجود صورته ؛ لكونه جزءًا منه ولكونه لازمًا » له به اختصاص . وفيه احتراز عن الزمان 
والمكان والأمور العامة التي لابن منها ولا اخنتصاصٌ فيها » وعن الشرط الذي لابد منه في وجود صحته لا في 
وجود صورته . والسارقٌ والمسروقٌ لابد منهما في وجود صورة السرقة » وهما لازمان » لهما اختصاصٌ بها » 
والله أعلم » . المشكل ( ج”5 ق 1٠١5‏ /ب). 

(0) في ()» ( ب ) : « شرائط ») . (7) في (أ)» ( ب ) : ( لا شبهة فيه للسارق ») . 


(7) وربع الدينار يساوي > ١,"‏ جرامًا من الذهب تقريبًا . انظر معجم لغة الفقهاء ص ( 5١7‏ ) . 


6 -_ ب الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن تبلغ قيميّه النّصِاب المعتبر فيه شرعًا 


رُبع دينار) 7" . وقال أبوحنيفة ( رحمه الله ) : هودينار أوعشرة دراهم ) . وقال مالك (رحمه 
الله ) : [هو] (" ربع دينارأوثلاثة دراهم (©. وقال داود ( رحمه الله ) : لايُسُْترط النصاب 0 


ثم نريد الربع المضروب دون الإبريز 2 . 


: قول الله تعالى‎ ١ كتاب ( الحدود 6 ( 18 ) باب‎ ) 5 ()13/1١17( الحديث رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
و والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما © وفي كم يُقُطِع ؟ ) حديث رقم (1784) ياسناده عن عائشة ( رضي الله‎ 
. عنها ) قالت : قال النبي يلق : « تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا ؛‎ 

ورواه مسلم )١9()1١717/7(‏ كتاب ( الحدود )١()‏ ياب و حد السرقة ونصابها) حديث (1584). ورواه 
أبوداود (؛ / ه4ه) حديث (158 ) . والترمذي (4 / 4١‏ ) حديث )١445(‏ . والنسائي (6/ 2/) جميعًا من 
طرق عن الزهري عن عمرة عن عائشة به مرفوعًا . 
(5) زيادة من (أ)2(ب) . 
(؟) مذهب الشافعية : أنه لا يقطع السارق إلا في ربع دينار» أوما يُسَاوِي قيممُه ربع دينار. انظر : مختصر المزني 
ص 171 . التنبيه ص )١43(‏ . نهاية امحتاج (7/ 405 ) . حاشية أبي الضياء على شرح المنهاج (10/ 178 ) . 
حلية العلماء 41/48 ). 

ومذهب الحنفية : أنه تقطع اليد في دينار من الذهب » أو عشرة دراهم من الفضة . انظر : مختصر 
الطحاوي ص )١١1(‏ . المبسوط ١١07/5‏ ) . رعوس المسائل ص ( 45١‏ ) . اللباب (7/ )7٠٠١‏ . 

ومذهب المالكية : أن النصاب ثلاثة دراهم من الفضة أو ربع دينار من الذهب ء أو ما قيمة أحدهما حين 
السرقة . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الكافي ص (078) . القوانين الفقهية ص (014) . المنتقى (1/ 
. حاشية الدسوقي (؛ / 86*) . تنوير الحوالك )17١/5(‏ . منار السبيل (؟ /785) . 
(4) ومذهب داود (رحمه الله) : أنه لا يشترط النصاب في السرقة» بل تتقطع يد السارق مطلقًا في القليل والكثير . 
انظر : رسالة في مسائل الإمام داود ص (5؟) جمع الشيخ محمد الشطي الحنبلي . حلية العلماء(8/ )2١‏ . المغني 
لابن قدامة م4 /؟4؟). 


() يعني أن الاعتبار في النصاب هو بالذهب المضروبء قَبهِ يقع التقويم » حتى لو سرق شيئًا يساوي ربع مثقال من 


الذهب غير المضروب - كالسبيكة وَاللئٍ - التي لا تبلغ قيمّها ربعًا مضرويًا » فلا قطع . 


ولو سرق خاتما وزه دون ربع » وقيمئه - بالصنعة - تبلغ ربعا فلا قطْعَ على الصحيح . والخلافٌ في 
المسألتين راجمٌ إلى أن الاعتبار بالوزن , أو بالقيمة ؟ . انظر : روضة الطالبين )1١١/٠١‏ . 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن تبلغ قيممٌه النْصِابَ المعتبر فيه شرعًا ل 459/6 


فروع 

الأول : لو سرق رُبْعَ مثقالٍ من الإبريز لا يسوى (' ربعًا مضروبًا » ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه لا قَطِعْ ؛ لأنا نه نْقَوّم السلع بالمضروب » وهو كسلعة (2 . 

الثاني : يجب؛ لأنالاسمينطلق عليه» فيججب بدوإن ميو به. وعلى هذا لوسرق خا همئه 
ربعٌ » ووزنه سدس : وجب القطعٌ إن اعتبرنا التقويم » 7" وإن اعتبرنا بالوزن فلا قطع " . 

الثافي : لو سرق دنانير - ظَنَّها فلوسًا - لا تُسَاوِي ربعًا : وجب القطعٌ » ولا يُشترط علمُه 
بكونه نصابًا . ولو سرق جبَةٌ قيمتُها دون النصاب » لكن في جيبها دينارٌ » وهو لم يَشْعر به : 
معدت الل وقال أب و خمفة ورسمه الله ) : لايحت 29:: ولأ صحاينا قئخة يوافقه من سحيية إنة 
3000 

الثالث : لو نَقَصّ قيمةٌ النصاب - بأكله أو تمزيقه - قبل الإخراج من الحرز : فلا قطع 29 » 


وإن نقص بعد وَجَبّ القطعٌ 7" . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يجب . 


. » لا يساوي‎ ١: في (أ)ء( ب)‎ )١( 
.)١1١١ /1١ ( ب) : « وهذا كسلعة ) . وهذا الوجه هو الصحيح » فلا يقطع . انظر الروضة‎ (١ (؟) في (أ)‎ 
. » في (أ)( ب ) : ( وإن نظرنا إلى العين » لم يجب‎ )*( 
. )111/5( انظر في مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) كتاب المبسوط للسرخسي‎ )4( 

وقد اتفق الشافعية والحنفية فيما إذا علم أن في الثوب دينارًا أوأكثر, فاتفا - في هذهالصورة - على القطع . 
انظر : المنهاج ص )١8(‏ . الغاية الققتصوى (175/5) . نهاية امحتاج 44١/7‏ ) . المبسوط (9/ .)15١‏ 
(0) في (أ) (١‏ ب ) : « الدينار) . 
(5) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( لو نقص قيمة النصاب » بأكله أو تمزيقه قبل الإخراج من الحرز ) يُغترض عليه بأل 
أكلّه يُنطل قيمته لا أنه ينقصهاء فَلُبحمل قوله : ( بأكله ) على أكلٍ بعضه, أوعلى ما إذا كان ذلك حررّه أو نحوها 
ُبلّعها » ونقصتٌ بذلك قيمتُها وفِغْتَا على الصحيح في أنه يجب القطع على من بلع جوهرةً و في ا حرز » وخرج 
منه - وهي في جوفه - وهي نصابٌ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠ ٠5‏ ]ب). 
(0) يقُصد بنقصان القيمة هنا - والله أعلم - تُقُصَانَ الشعر» وهذا يَُصرّر فيه خلافٌ بين الشافعي وأبي حنيفة ؛ إِذُ - 


6 ل ب الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن تبلغ قيمثّه النّصاب المعتبر فيه شرعًا 


7 2 2 
الرايع : لو أخرج نصابًا(" » ولكن يكوّاتٍ » وكل كرَّةٍ ناقصٌ عن نصاب : فلا قطع » وإنما 

تتعدد الكرات بأن يعاد إحكام الحرز» ويَطّلع المالكُ على الأول (2 . فلولم يتخلل ذلك ولكن 

كان يُخُرجه شيعًا / شيعًا 29 , فثلاثة أوجه : بدن" 
أحدها : أنه لا يجب ؛ لتعدّدٍ الصورة ٠‏ 


والثاني : يجب ؛ إِذِ السارق [ قد ]ع 2 يحتاج إلى أن يُحْرجَه مُفَرقًا © . 


ع ه ل اب ل ع 
والثالث : أنه إن تخلّلَ طول زمانٍ » أورَدٌ المسروق إلى بيت السارق - ولوفي زمان قصير - 


- هما متفقان على أنه إذا أخرج المسروق من الحرز - وهو يساوي نصابًا عند كل منهما - ثم مَرّقَه أوشقّه » أو نحو 

ذلك » فنقصت قيميّه » وجب القطع عند كل منهما . أما نقصان قيمة المسروق بنقصان السعر - بعد الإخراج من 
الحرز - فهذا فيه حلاف بين الشافعي وأبي حنيفة ( رحمهما اللّه ) » فعند الشافعي : يقطع السارق » إذ السرقةٌ تمت 
ْ بنصاب كامل » فالنقصان بعد ذلك لا يمنع استيفاء القطع» وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . وأما أبو حنيفة 
( رحمه اللّه ) فيقول : إنه لاقطع في هذه الحالة » وخالفه محمد بن الحسن وزفر . انظر : مختصر المزني ص (7؟) 

روضة الطالبين٠١٠١/7١1١)‏ . حلية العلماء )7/١77١/8(‏ . المبسوط )١158/9(‏ . فتح القدير( 14١/٠5‏ ).رد . 
المختار(؛ / 1١١‏ ) . المغني )77١/4(‏ . 

. )» في (أ)(ب) : « التصاب‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وإثما تعد الكرات بأنْ ياد إحكام الحرز» ويَطّلع المالك على الأول ) يعني من غير 
إحراز. وكان ينبغي أن يقول : ( أو بأن يطلع امالك ) غير أنا نقول : أراد « وبأن يطلع المالك » أي : يحصل التعدد 
بهذا وحده ‏ ويحصل أَيضًا التعددٌ بذلك» أولا يشترط فيه اجتمائحهما . ووجةٌ التعددٍ بتخلّل اطلاع امالك - من 
غير إحراز - أن السارق يكون حيتئذ قد أَحَذ الأول مما أحرزه المالك وأخذ الثاني مما تركه غَيْرَ مُحزِ . وهذا تنويع 
صَدَرَ من امالك » يُوجب كونّهما سَرِقتين بخلاف ما إذا لم يتخلل بينهما اطلاعٌ المالك ؛ فإنه لم يختلف حينئذ 
الأول والثاني بالنسبة إلى إحراز امالك كما اختلفا في صورة الاطلاع » وهو يظن أنهما محرزان يإحرازه أولاء ولا 
اختلاف بالنسبة إلى هتك السارق للحرزء فإنه أخرجهما بهتكِ واحدٍ » والله أعلم » . المشكل (ج؟ ق ٠١7‏ /أ) . 
(5) في (أ)ء(ب): « فشيئًا ) . 

(4) زيادة من (أ) . 


(5) في (أ)»(ب) : « متفرقًا» . وهذا الوجه هوالأصح . انظر الروضة (. © والغاية القصوى (57./57) . 


الشروط المعتبرة في الماك المسروق : أن يكون مملوكا لغير السارق ب 461/6 


فلا قطع (2» ' وإن لم يتخلل شيء من ذلك فمتّحد © 

الخامس : لو فتح أسفل كندوج 29 » وكان يخرج شيعًا شيعًا 2 على التواصل » فإن قلنا : 
يجب نّم وإن لم يتواصل » فهاهنا أولى » وإن لم نوجب ثَّمْ فهاهنا وجهان ؛ لأن الفعل متحد 0» 
ولا خلاف أنه لو أخذ طرف منديل فكان يجره » ويخرج من الحرز شيمًا شيعًا : وجب القطع ؛ 
لأن ذلك في حكم المتّحد . ولوأخرج نِضْفّهِ وترك النصف الآخر في الحرزء فلا قَطِعَ وإن كان 
القدر المخرج - لو قُصِلَ - لكان يساوي نصابًا ؛ لأنه شيم واحد ولم يدم إخراجه . 

السادس لوجَمَعَ من البذرا مبثوث في الأرض مالغ نصابًا”»» وهومحرز فالصحيح وجوبُ 
القطع . وقيل : لا يجب ؛ لأن كل حفرة حوزٌ حبةٍ » فلم يُخْرِج من كل حرز إلا بعض النصاب . 

السابع : إذا اشترك رجلان في حمل مادون نصف دينار: فلا قَطعَ عليهماء ولوحمّلا مقدار 
نص :ِلَرمَهِما؛إذْيَحُ َكل واحدٍنصابٌ. فإنقيل: كيف يجب القطعبالتقوم وهومجتهدٌفيه؟: 
قلنا : يثبغي أن يَقْطَع الوم بأنه يُسَاوي الربع» فلوقال : أظنٌ أنه يْسَاوِي » لم يَجِبْ . 

الشرط الثاني : أن يكون تملوكا لغير السارق 

فلا قطع على من سرق مِلّكٌ نفسِه وإن كان مرهونًا أومستأجرّاء وكذالوطرأملكه قبلإخراجه 
بموت الموروث» فلا قطع . ولوطرا بعد الإخراج لم يُورُوعندنا خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمهالله) 0 . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : على الوجه الثالث يحصل التعدة بن يأخذ المسروق الأول يذهب به إلى موضع يَضْعْه 
فيه ثم يعود ويأخحذ الثاني ولا يُشترط فيه أده إلى بيت السارق . وعبارةٌ المصنفٌ فيهء عبار قَلقَةّ والله أعلم » . 


مشكل الوسيط ( ج١‏ ق7١٠‏ /أ). 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : « إن لم يتخلل شيء من ذلك : قُطع » . 


(©) الكندوج : كلمة معرّبة من ١‏ كندو » ويطلق على ما يُشْبه امخزن . وقد تطلق على وعاء النحل » وهو الخلية عند 
العرب . انظر : القاموس المحيط ص ( 510 ) . تهذيب الأسماء واللغات .)1١7١/5/+(‏ 


(5) في (أ)ء( ب ) : ١‏ شيئًا فشيئًا ؛ . (5) في (أ)ء ( ب) : « كالمتحد » . 
() في (أ) » ( ب ) : دما بلغ نصابًا » . ش 
(/) مذهب الأئمة الأربعة : أن السارق إذا ملك العينٌ المسروقة بهبةٍ » أو يبع » أوغيرهما من أسباب الملك» قبل رفعه - 


6 لس الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون مالا مُبَاححا شرعًا 


ثم لوادعى السارق املك » سقط الحدٌ بمجرد دعواه؛إِذْ صار خصمًا يجب اليمين بدعواه على 
صاحب اليد» فيبعد أن تُمُطعِيَدُه يمي نغيره . وفيه قول مُحَبَحٌ : أنه يجب الحدٌ؛ لأنهذايصيرذريعةً. 

ثم إذا فرعنا على النص » فلوادعى املك لشريكه فى السرقة » أو لسيده - وهو عبدٌ - سقط 
أيضًا . نعم » لو كدب السيدٌ - أو الشريك - سقط عن المدعى أيضّاء ولكن هل يشقط عن 
الشريك المكذب ؟ » فيه وجهان » أظهرهما : أنه لا يسقط » لأنه لم يَذّع لنفسه شبهةً » وقال 
القفال : يسقط ء لأنه جرت الدعوى 22 » لو صدق لسقط » فصار كما لو أَمَكَ المسروقٌ منه 
للسارق » فكدَّب » فإنه لا قَطْعَ . 

الشرط الثالث : أن يكون محترمًا . 

فلا قَطِعَ على سارق الخمر والخنزير ؛ لأنه لا ماليِةَ ولا حومةً » ولا على سارق الطنبور 
والبربط ( والملاهى (© وإن كان الدْضَاض ©) بعد الكسر يساوي نصابًا مهما أخرجه على 
قَصْدٍ الكشر © ؛ وإن قصد السرقة » فوجهان : 


> إلى الحاكم والمطالبة بها عنده : لم يجب القطع ؛ لأن مِنْ شرط القطع المطالبةً بالمسروق وبعد ملك السارق للعين» 
لا تصحٌ المطالبة . 
أماإذاملكها بعدرفعه للحاكم والمطالبة بهاء فمذهب الشافعية: أن القطع لايتشقط» وهومذه ب المالكية والحنابلةأيضًا. 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) أن القطع يَشقط ؛ لأنها صارت ملك السارق » فلا يُقُطع في عين هي ملكه 

كما لو ملكها قبل المطالبة بها » ولأنّ المطالبة شرط » والشرطً يُغتبر دَوَامُهِ » ولم يَئِقّ لهذه العين مطالبٌ . انظر : 
روضة الطالبين ١١4/5٠١ ١‏ ) . الغاية القصوى ( ١‏ / 180 ) . المغني 8 / 7319 ) . 
)١(‏ في () 2( ب ): ( جرت دعوى » . 
)١(‏ البربط : هو العود المعروف من آلات الموسيقى » وهو معرب من ١‏ بَربٍط ) أي : صدر الإوَرٌ ؛ لأنه يشبهه . انظر 
القاموس المحيط ص ( 86١‏ ) . 
(5) الملاهي : آلات اللهو والموسيقى . انظر القاموس المحيط ص ١7١17١‏ ) . 
(4) الؤضاض: قُنَاتٌ الشيء. و كل شيءٍ كسشئّه فقدرَضْرَضْتّه . انظر مختارالصحاح ص( 5 54 ١)مادة(رض‏ ض). 


(0) يعني لا قَطِعَ عليه إذا قَصَدَّ كُشْرَ هذه الآلات المحرمة تغييرًا للمنكر . 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون الك فيه ناما قوب ب ------ 463/68 

أحدهما : يجب ؛ لأنه لم يُخُرجه على الوجه الجائز . 

والثاني : لا يجب ؛ لأن الحرز لا يتحمّق معه » وهو مُسَلّط على الدخول والإخراج ١”‏ 
ويطرد هذا في أواني الذهب والفضة حيث يجب كشيقا . 

الشرط الرابع : أن يكون الملك تامًا قويًا . 

احترزنا ( بالتمام ) © عما يكون للسارق فيه شَّرِكَةٌ أو حقٌ » فلو سرق أَحَدُ الشريكين مالا 
مشتركا من صاحبه » فالظاهر: أنه لاقطع عليه » حتى لو لم يكن له من ألف دينار سَرَقَه إلا دينارٌ : 
فلا قَطع ؛ إذْ لا جَْءَ منه إلا وله فيه حقٌ شائعٌ فيصير سّبِهَة . ومنهم من قال :لا أثرللشركة » بل لو 
سرق نصّفٌ دينار من مال مشترك يبنهما اد الا لسو اميه 

أما إذا كان يبنهما ديناران » فسرق أحدُهما [ دينارًا ] (" فلا قطع» ويُخمل ذلك على قسمة 
فاسدة . ولو سرق دينارًا وربعًا : لَزِمَه لا محالةً . 

أمَا ما للسارق فيه حقٌ 9» - كمَالٍ بيت المال - ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه لاقطع ؛ لأنه مُوْصَدٌ لمصلحته إذا مَسَتُ حاجته [ إليه ] "© ولا ينظر إلى استغنائه 
في الحال ؛ كالابن لا تقطع [ يده ] 29 بسر قة مال أبيه وإن كان غتيًا . 


والثاني : أنه إن سَرَقَ مِنْ مالٍ الصدقات مَنْ هو فقيرٌ : فلا قطع 29 00 


)١(‏ قال في الروضة(١١/7١١1)‏ : «ولوسرق آلات الملاهي » كالطنبور والمزمار» أوصنمًا : فإن كان لا يبلغ - بعد 
الكسر والتغيير - نصابًاء فلا قطع . وإن بلغه قطع على الأصح عند الأأكثرين » منهم العراقيون ؛ لأنه سرق نصابًا من 
حرز . واختتار الإمام وأبو الفرج الزاز : أنه لا قطع ؛ لأنه من الملاهي فَأدْمَةَ الخمر ؛ ولأنه غَيْدِ محرز ؛ لأن كل أحد 
مأموٌ بإفساد آلات الملاهي » ويجوز الهجوم على الدور لكسرها وإبطالها ؛ ولأنه لا يجوز إمساكها » فهي 
كالمغصوب يُشرّق من حرز الغاصب » . 

(؟) في (أ) (١‏ ب) : « احترزنا بالتام » . (5) زيادة من (أ) (١‏ ب) . 

(4) في (ب): ١‏ وجه). (ه) زيادة من (أ)» (ب) . 


(5) زيادة من (أ) . 0 في (أ) : «فلا د ) . 


06 ه ل سس الش روط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون الملك فيه تامًا قويًا 


وإلا فيجب (2 , وأما الابن فلا قطع لأجل البغضية » ويدل عليه أن الذمئ لو سرق قُطِعَ ‏ 
ويتصور أن يَُدّرإِسِلامُه . وفيه وجه : ” أنه يُقَدّر كما يُقَدر المَثْرْ في الغ " . 

ولا خلاف في أن ما أفرز للمرتزقة » أو مير من الخمس لذي القربى واليقامى وقلنا : إنه 
ولعي 00 وإذا مشرقهم لمن مني + لق 03 

فأما ( القوة ) فاحترزنا به © عن الملك الضعيف » كالمستولدة والوقف » وفيهما وجهان » 
أصحهما الوجوب ؛ لتحقتٍ أصل الملك ولزومه . 

وأما المساجد » ففي خصرها وقناديلها » ثلاث أوجه : يُمَدَق في الثالث بين القناديل / 4١5/أ‏ 
والزينة "© » وبين الفرش التي ينتفع به 9 كل أحدٍ . وأما بابُ المسجد وأجذاعه وسائر أجزائه : 


فيجب فيه القطع » ويتجه فيه أيضًا تَحْرِيج وجو من القنديل . والظاهر : أن مَنْ وطىء جاريةٌ من 


)١(‏ قال في الروضة (. 0 ذا سرق من مال بيت المال نظر : إن سرق هما أفرز لطائفة مخصوصين» وليس 
السارق منهم » قُطع . قال الإمام : وكذا الفيء المعدّ للمرتزقة تفريعًا على أنه ملكهم . وإن سرق من غيره » فَأَوْبَة : 
أحدها : - وهو مقتضى إطلاق العراقيين - : لا قطع , سواء كان غنيا أو فقيرا» وسواء سرق من الصدقات أو 
مال المصالح . 
والثاني : يقطع . 
وأصحهما التفصيل : فإن كان السارقٌ صاحب حقٌّ في المسروق » بِأَنّ سرق فقيدٌ من الصدقات ء أو مال 
المصالح , فلا قطع . وإن لم يكن صاحبّ حقّ فيه - كالغني - فإن سرق من الصدقات قطع » وإن سرق من 
المصالح فلا قطع على الأصح ؛ لأنه قد يُسُرف ذلك إلى عمارة المساجد والرباطات والقناطر فينتفع بها الغني 
والفقير» . 
(؟) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ أنه يقدر كما يقدر الغني معدومًا » . 
(*) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( ما أفرز للمرتزقة » أو مُيْرَ من الخمس لذوي القربى واليتامى » وقلنا : إنه ملكهم ) 
قوله : ( وقلنا : إنه ملكهم ) يرجع إلى قوله : ( ما أفرز للمرتزقة ) » . مشكل الوسيط ( ج ق ٠١7‏ / ب) . 
(5) في (أ)١(‏ ب) : ١‏ فيقطع ) . (5) في (أ)(ب) : دبها). 
() في (أ)١(‏ ب ) : ( للزينة ) . 0) في (أ)ء(ب) : ( بها ) . 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : ألا يكون فيه شبهةٌ حق للسارق عنس ب 465/6 
بيت المال ححدٌ كالابن يطأ جارية أبيه © » وفي جارية بيت المال وَجَةُ : أنه لا يجب ©" . 

الشرط الخامس : كون المال نقيًا عن شبهة استحقاقي السارق . 

فمستحقٌ الدين إذا سرق ١‏ مال مَنْ عليه دَيْنٌ " ومَنْ عليه الدينٌ غَيْدُ مماطِلٍ : قُطع» وإن كان 
مماطلا وسرق جئْس حقّه » فلا قطع . إِذْ له أن يمتلك ذلك » وإن كان غير جنس حقه ‏ فالمذهب : 
أنه لا قطع أيضًا 9 » وقيل : إنه يجب إن قلنا : إنه لا يتملكه . 

أما استحقاق النفقة » فهو سببٌ لإسقاط القطع ؛ فلا يقطع الاب بسرقة مال أييه وجدّه ‏ 
وسائر أبعاضه ؛ لأن ماله مُرصَدٌَ حاجته » وهو محتاج إلى أن لا تقطع يده» ولا يُنْظ إلى غنائه في 
الحال . أما نفقة الزوجية » ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا تقطع [ يد ع » كل واحد من الزوجين بمال الآخر ؛ لما بينهما من ٠‏ الاتحاد 
الغُوفي » وهو مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) © . 

والثاني : أنه يقطع ؛ إِذْ هو اتحادٌ لا يوجبه الشرع 

والثالث : أن الزوجةً لا تُقْطِع ؛ لأجل حقّ النفقة » والزوج يُقُطع 9" . 

التفريع : إن قلنا: لايقطع 2 فلو سرق عَبِدُ أحدهما من مال الآخر» ففيه 5 


)١(‏ قال ابن الصلاح : «قوله : ( كالابن يطأجارية أبيه ) يعني أنه يُحَدٌ وإن لم يُقُطع بسرقة مال أبيه ؛ وذلك لأنه قد 
يستحق أذ شيء من ماله في النفقة عند فقره ولا يستحق أَصلًا وطأفي ماله ؛ إذ لا يجب عليه إعفاقه وهكذا بيت 
المال » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠ ٠7‏ ]إب). 


. في (ب) : ( أنه لا يُحَدّ ) . () ما بين الرقمين ساقط من (أ)» ( ب)‎ )١( 
أيضًا ») ليست فس (ب). (0) زيادة من (أ)(ب).‎  : كلمة‎ )4( 


(1) وهومذهب الحنابلةأيضاء انظر: مختصرالطحاوي ص .)77١0(‏ المبسوط(88/5١).‏ رءوسالمسائل ص( 4517). 
اللباب )٠١5/7(‏ . زاد المستقنع ص( . الفروع لابن مفلح )١5*/7(‏ . دليل الطالب ص (558) . 


(1) قال في الروضة ١١١ /٠١(‏ ) : 9 لو سرق أحد الزوجين مال الآخخر - إن لم يكن محرزا عنه - فلا قطع . وإلا 
فثلاثة أقوال : أظهرها : يقطع » . وانظر : نهاية امحتاج (7 / ه44 ) . حلية العلماء 8 / 14) . 


(0) في (أ)ء(ب) : إن قلنا : لا قَطع » . 


6 + الشروط المعتبرة في المال المسروق : ألا يكون فيه شبهةٌ حقٌ للسارق 
وجهان27©» ووجَهُ إيجابه : أنه يلزم عليه أن لا يقطع وَلَدُ أحدِهما بسرقة مالٍ الآخرء و كيف 
يكن ذلك وولدُ الأب يُقْطع » وهو الأخ ؟ . 
هلدوجوة للشبهة9)المهبرة: ويؤثر أيضاظة السارق أندملكه أو ملك أبيه وان الكرزيلكه: 
فأما كونٌ الشيء متاخ الأضْلٍ » كالكلاً والصيد والمحطب ”2 . أو رطبًا كالفواكه والمرق » أو 
مضمومًا إلى ما لا قَطْعْ فيه © أو كونه مسروقًا مرة أخرى وقد قُطع فيه أو متعرضًا لِمسَارُعَ 
الفسادٍ كالمرق والجَمد © والشمع المشتعل » فكلٌ ذلك يُقْطع فيه عندناء خلامًا لأبي حنيفة 


(رحمه الله ) © . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ( إذا قلنا : لا يُّقطع أحدٌ الزوجين بسرقة مال الآخرء فلو سرق عبدٌُ أحدهما من مال الآخر» 
ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يقطع ؛ لأنا جعلنا - على هذا القول - مال أحدهما كمال الآخر في القطع » فيكون كأنه سرق 
مال سيده » ولذلك نقول : لا يُقْطع عَِدُ الإنسان بالسرقة من مال والده أو ولده كما لا يقطع هو . 

والثاني : يُتقطع العبد ؛ لأنه لو لزم من عدم جريان القطع بين السادة : كونٌ أموالهم في حكم مال واحد - فيما 
يرجع إلى عدم وجوب القطع على عبيدهم - للزم مدل ذلك في حق أولادهم » حتى لا يُقْطِع ولد أحدِهم بسرقته 
من مال الآخر ؛ لكون مال الآخر كمال أبيه » وكيف يمْكن القول بذلك مع أنّ الأخ - وهو ولد الأب - يُقُطع 
بسرقة مال أخحيه ابن أبيه» ومال أيه كمال والده» من حيث إِنَّ والدّه لايُقُطع به كماله » وهو لا يقطع بمال والده» 
فيلزم أن لا يقطع أيضًا بمال أخيه لو صحت هذه القاعدة » وقد علمنا فسادّها وأن ذلك الاتحاد مقصورٌ على السيد 
ونحوه . هذا شرح كلامه الذي اختصره ء والله أعلم ) 5 مشكل الوسيط ( ج١‏ ق17١٠1/ب82١٠١/أ).‏ 
)١(‏ في (أ)ء(ب) : ( الشبهة » . (5) في (ب) : ١‏ أو الحطب » . 
(4) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( أو مضمومًا إلى ما لا قطع فيه ) مثاله : أن يسرق لحمًا وميتا معّاء أو شاة وخنزيدا 
معّاء والله أعلم ) . المشكل ( ج؟ ق ٠١8‏ /أ). 
(ه) الجمد : ماجمد من الماء» وهوضد الذوب » وهومصدرسُّمِي به . انظرمختارالصحاح ص(5 ٠‏ ١)مادة(‏ جمد). 
(5) انظر : مختصر الطحاوي ص 237171١(‏ 737/7 ) . المبسوط (19/9 2157 110) . رءوس المسائل ص( ؟57) . 
إيثار الإنصاف ص )١١8(‏ . اللباب شرح الكتاب (7/ 5١9:07‏ ) . المنتقى 0159/17 110) . مختصر المزني 
ص (77) . حلية العلماء (1 75) . رحمة الأمة ( ١87‏ ) . روضة الطالبين )١87 171/٠١‏ . المقنع ص 
( 05 . الفروع لابن مفلح (5/ )١١4‏ . المبدع ( ١١7/9‏ ) . المغني )١577/8(‏ . 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون محزرًا 7 ---ا 467/8 
وأما الماء : فإن قلنا : إنه مملوك وبلغ نصابًا » وَحَب القطعٌ فيه أيضًا . 
ا 00 0 

والمودّع والمرتهن وغيرهم : وَجَبَ القطةٌ 
الشرط السادس © 5 17 
ونعني با محرز ما يكون سارقه على خطر وغرر خوفا من الاطلاع عليه ؛ فلا قَطعٌ على من 

يأخل 0 هالامن فطيعة + وعمدة الخرز العائة اقم كا عبار ياي لي ا 

في برية ؛ لأنه لا خطر في أخذه بالنقب والحيل » َعم إن لم يكن للموضع حصانةٌ » فلابد من 

لحاظ دائم كالشارع والصحراء . وإن كان له حصانة كالدور والحانوت © فلابد من أصل 
عدم رار سروه الحار رجي ريو كرو راكد الاي 
هذه هي القاعدة » وشرحه 0© بصور : 
الأولى : أن الإصطبل حررٌ للدواب دون الثياب مهما كان متصلا بالدور ؛ لأن عُسْرَ نَقْلٍ 

ا ل 

ل اه 
الثانية : ما أَخْررٌ بمجرد اللحاظ - كامتاع الموضوع في الصحراء» أو الشارع أوالمسجد - 

فلايْدٌ من دوام اللحاظ بحيث لايتفق إلا فتراثٌ لطيفة قد ينحذق السارق في معافصتها » وقد 

يخطيئ فيه . ويّشقط ذلك بالنوم » وبأنْ يوليِه ظَهْرَه . ويضعف أيضًا بأن يكون في محل لايلحقه 

الغوثٌ فلائيالي السارق به ؛ لأنه ضائمٌ مع ماله . 
وهل يسقط الحرز بزحمة الناس » كما في المسجد المزحوم » أو الشارع ؟ فيه وجهان : 


(1) في () (١‏ ب ) :2 بل لو سرق من يد السارق » . 
)١(‏ في (أ)ء( ب ) : ١‏ السادس » . م في (أ) (١‏ ب) : «أخذ » . 
(5) في () (١‏ ب ) : ( الحوانيت » . (ه) في (أ)١(‏ ب): « وشرحها » . 


100/6 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون محرّرًا 

أحدهما : أنه لا يسقط ؛ لأن اللحاظ يحيط بالمتاع . 

والثاني : نعم ؛ لآن اليس يشتغل بتزاحم الناس فيذهل عن المتاع 27 . وهذا جار في الحباز 
والتاجر إذا ازدحم الناسٌ على حانوتهم (" للمعاملة . أما المسجد الخالى فالفعل فيه ملحوظ إلا 
أن يكون وراء ظهره » فيكون مُضَّيْعًا . 

الثالثة : ما يعتمد حصانة الموضع مع أدنى لحاظ - كالموضوع في الدار - فهو محررٌ وإن نام 
صاحبٌ الدار؛ لأن حركة السارق ثَتبهُالمالكُ غالبًاإن كان الباب مغلقًا . وإن كان مفتوححا بالليل 
فهو ضائع . وإن كان بالنهار واعتمد فيه لحاظ الجيران 29 - لأن بابه مطروق - ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه محرز كا متاع على أطراف حوانيت البقالين والصباغين وغيرهم » فإنه ملحوظ 
من جهة الجيران ومحرز به . 

والثاني : لا ؛ لأن الأعين تقع على الأمتعة ولا تقع على قعر الدار/ ويتساهل الجيران إذا علموا هاب 
أن 9 المالك فيه » ولذلك ذكروا وجهين فيما لو كان المالك مستيقظًا *» في الدار ولكن تَكَّله 
السارق » فهذا إما يكون إذا لم يكن لحاظ دائم » يكون مثله في الصحراء محررًاء لكن [ قدع 0© 
يتردد المالك في جوانب ”" الدار فلا يدم اللحاظ . فلو ادعى السارق © أنه كان لا يديم 
اللحظ ” , بل نام أو أعرض فيسقط الحدٌ بمجرد دعواه ١‏ كما فى الملك 2 . 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة (١1/؟؟1١)‏ . (؟) في (أ)١(ب)‏ : ١‏ حانوته » . 

(7) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وإن كان بالنهار واعتمد فيه لحاظ الجيران » ففيه وجهان ) يعني وصاحبُ الدار نائمٌ 
فيها . وإنما جرى الوجهين فيما لو كان صاحبها مُشتيقظًا فيها » حيث يُقَصّر في اللحاظ اعتمادًا على الدارء ولا 
يأتي بمثل اللحاظ الذي يُعَدّ إحرارًا في الصحراء كما ذكره » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ٠١8‏ /أ) . 


(؟) في (أ)١(ب)‏ :«أنَ). (0) في (أ)ء ( ب ) : « متيقظا » . 
(5) زيادة من (أ):(ب). 0) في (أ) (١‏ ب) : و جانب » . 
(8) كلمة « السارق ») ليست في (أ):(ب). (9) في (أ)١(ب)‏ :« اللحاظ » . 


)١ 2‏ في (أ)؛(ب) : 3 كمافي امال سواءٌ) . ويعني أن الحدٌّ يستقط عن السارق إذا ادّعى أن المالك أعرض عن لحاظ 
متاعه » كما يسقط الحدٌ إذا ادعى السارقٌ أن المسروق مِلْكه . 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون محرّرًا .ب 469/6 


الرابعة : أن الخيام ليست حررًا ؛ لأنه يمكن سرقتها في نفسها ء ولكن إحكام الربط وتنضيد 
الأمتعة قد يغني عن دوام اللحاظ » وكذلك الدواب في الصحراء ملحوظة بأعين الرعاة إذا كانوا 
على نَشْرِ © . فأما من يسوق قطارًا من الإبل قال الأصحاب : هو محرز بالقائد . وأقصى عدد 
القطارتسعة © وهو صحيح © إذا كان يسوق 9 في الأسواق ؛ فإن الأعين تلاحظه » وفي0*) 
سكة خالية وه ويلحظه وراءه. فإنانحرفت السكةٌ» فماغاب عن بصره” فغيد محرز "©. أماإذاكان 
المكان خاليًا وه ولا يلتفت» فالصحيح ماقالهأبو حنيفة (رحمه الله )» وه وأنه محرز بالسائق» وا حرزٌ 
بالقاتك هو الول ورالنا كتام كوه ونا اماف وواحد م وراءة: 

الخامسة : لا قطع على النباش إِنَّ سرق الكفنّ من قبر في مضيعة . وقيل : إنه يجب ؛ 
لأنه مُحوّز بهئَة النفوس عن الموتى » وهو ضعيف . ويجب القطع إذا سرق من قبر في بيت 
محروس . وكونه كفنا لا يَدْرَاً القطع عندنا » خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) © . 


أما المدفون فى مقابر المسلمين على أطراف البلد 2 » ففيه وجهان : 


(1) النّضْرُ : المكان المرتفع . انظر مختار الصحاح ص ( 510 ) . مادة (ن شز) . 


. قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأقصى عدد القطار سبعة ) في بعض النسخ ( تسعة ) بالتاء المثناة في أوله‎ )١( 
قلت : هو في‎ . )أ/٠١8ق‎ ١ والصحيح : سبعة - بالباء الوحدة - وعليه العرف » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج‎ 


النسخ الثلاثة « تسعة ) . 
(*) في (أ)ء ( ب) : ( وهو الصحيح ») . (5) في (أ)(ب): (يقود ). 
() في (أ) (١‏ س) : ١‏ أو في 6 . (3) في (أ)»( ب ) : ( فهو غير محرز ) . 


(/) مذهب الشافعية : أن سارق الكفن يقطع إذا توافرت الشروط الأخرى . وهو مذهب المالكية والحنابلة » وقول 
أبي يوسف وزفر من الحنفية . انظر : مختصر المزني ص (545). التنبيه ص ( ١6١‏ ) . منهاج الطالبين ص ( 157) . 
نهاية امحتاج (// 4 ه؛ ) . الكافي ص )58٠١(‏ . المنتقى )18١/17(‏ . تنوير الحوالك 177/1 ) . حاشية الدسوقي 
(09/4© ) . المقنع ص ( 208 ) . المبدع )١١9/5‏ . الفروع لابن مفلح (5/ )17١‏ . 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه اللّه) : أن سارق الكفن لا يقطع » وخخالفه أبويوسف وزفر. انظر: البسوط (؛ / 
8 . رعوس المسائل ص ( 448 ) . إيثار الإنصاف ص ( 7١5‏ ) . اللباب شرح الكتاب (7/ 3١١‏ ) . 


() في (أ (ب) : ١‏ البلاد » . 


6 2" ب الشروط المعقبرة في المال المسروق : أن يكون محرّرًا 
فمجموعٌ هذا يُخْرِجُه عن كونه ضائعًا . 
. والثاني : أنه لا قطع ؛ لأنه بعيدٌ عن الأعين » ولامبالاة بهيبة النفوس 

فإن قلنا : يجب » ففي الثوب الموضوع مع الكفن أو الملفوفٍ على الميت زائدًا على العدد 
ل ل 

ثم الصحيحٌ نحن الخصومة للوارث ؛ لأن املك في الكفن للوارث على الأصح . ولو 

كمّنه أجنبيٌ فالمخصومةٌ للمكمّن وكأّه إعارةٌ لا رجوع فيها » وإلا فلا يزال 20 ملكه إلى الميت . 

السادسة : إذا كان الحرز ملكا للسارق » فله ثلاث أحوال : 

(إحداها) أن يكون شيا بحرًا منه » فعليه القطعٌ ؛ ِذْ ليس له الدخول » والإحرازٌ من منافع 
الدار 9" وقد زال ملككه بالإجار 0 

( الثانية ) : أن يكون مستعارًا منه » وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا قطع ؛ إِذْ له الدخولٌ إلى مِلْكِ نفسه . 

والثاني : يجب القطع؛إذالدخو ل على هذا الوجدخَيْئجائزء وإنمايجوزبعدالرجوع ولميرجء 9 


والثالث : أنه إن قصد الرجوع بدخوله فلا قَطع » وإلا قُطع, وهو كالمسلم إذاوطىء حربية في 
دار الحرب . فإِنْ قصد القهر والاستيلاد » فولدُه نسبٌ » وإن لم يقصد فهو زانٍ ولا نسب لولده 


منه ©), 

. » في (أ)١( ب):« وزال ملكه بالإجارة‎ )١( . ) في (أ)ء( ب) : «فلا يزول‎ )١( 

() والأصح المنصوص أنه يقطع . انظر الروضة ( ٠١‏ / 187 ) . والمنهاج ص (17) . والغاية اققصوى (؟ / 
1). 


(5) في (أ)١(ب)‏ : (منها ) . 


الشروط المعتبرة في المال المسروق . أن يكون محرّرًا ببس اسم 471/6 

( الثالثة ) : أن يكون مغصويبًا منه » فلا قطع عليه وإنْ أخذ مالّ الغاصب ؛ لأنه لا حِوْرٌ في 
حقه . 

أما إذا لم يكن الحررُ ملكه » ولكن فيه مال مغصوب منه» فدخل وأخذ غير مال نفسِهِ » ففي 
القطع وجهان : 

أخديهنا ١‏ ذأنة: ()نيجية؛ إذ أخَذ مال غيرة امن عللك غيره 5 

والثاني : لا ؛ لأن له التهجم على الموضع لأجل مال نفسه ؛ فسقط الحرزٌ في حقه (" . 

أما إذا دخل غيد المغصوب 22 منه : فإنْ أخذ مال الغاصب قُطِعَ . وإن أخذ [ المال ] ©) 
المغصوب » ففيه وجهان مبنيان على أن غير المغصوب منه » هل له انتزاحٌ امال من يد الغاصب 
بطريق الحسبة © ؟ 

5 03 - 4 . 5 .. م 

وعد دارا لسر يدر ل عر لرنا اغوي ناو 11 لاه لمر راحم ا لبانق 
بحرز ؛ لأن منفعة الدارغير مملوكة » والإحرارٌ من المنافع » وفي كلام غيرة إشارة إلى أنه "© حرز . 


جد عند عبد 


)١(‏ زيادة من (أ)» (ب). 

. )177( والمنهاج ص‎ ) 18١ والغاية (؟/‎ ) ١18 /٠١( والأصح أنه لا يقطع . انظر الروضة‎ )١( 
. في الأصل : «غير مغصوب » ء والمثبت من (أ)؛(ب)‎ )( 

(5) زيادة من (أ)(ب) . 


(ه) والأصح أنه لا يقطع الأجنبي بأخذه المال المخصوب أو المسروق . انظر : الروضة )187/٠١(‏ . والمنهاج ص 
١١١‏ ) . والغاية القصوى (؟ / 17١‏ ) . 


(3) في (أ) (١‏ ب) : « عن غير الغاصب » . 


0 في (أ)١(ب)‏ : (أنها » . 


7/6م141 
الركن الثاني 
نفس السرقة 
وهي عبارة عن إبطال الحرز » ونقل المال . والنظر فيه يتعلق بثلائة أطراف : 
الطرف الآول : في إبطال الحرز . وذلك إما بالنقب أو بفتح الباب 27 . وفيه صور : 
الأول أنه لونقب » وعاد ليلةَ أخرى للإخراج » فالظاهرٌ وجوبٌ القطع كالمتصل » إلا أن 
يكون المالكُ قد اطلّع وأَُمل » فإنه لا قطع ؛ إذ أَحَذَّه من مضيعة . 
وإن أخرج الما غير الناقب - إما على الاتصال أو بعده - فلا قطع؛ إذ الأول لم يُخرج ‏ 


والثاني أخذ 7" من مضيعة . وذكر العراقيون وجهًا في قطع ارج إذا جرى ذلك عن 
تعاون 2 ؛ كيلا يصير ذلك ذريعة إلى الإسقاط . 
ل ا ا يك 
01111 6 لعب قد ار ا 
معًا . فلو أخذ أحدُهما سُدَّسَاء والآخر ثلثًا» » قُطع صاحبٌ الثلث دون صاحب السدس . 
الثالئة : لواشتركا في النقب » وانفرد أحدهما يإخراج نصاب ؛ فعلى المخرج القم م ؛ لأنّ 
مشاركته في النقب كالانفراد » ولا يشترط امتزاج الفعلين بالنقب » بل لو أخرج أحدُهما 


(1) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ([بطال الحرز » إما بالنتقب أو بفتح الباب ) هذا ليس بجامع حاصر . وبما 
يخرج عنه ما يكون حرزه مجرد اللحاظ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج7١‏ ق ١ ٠8‏ /). 


0 في (أ)ء(ب):«أخذه» . 5) في (أ) (١‏ ب ) : «عن تعاطي » . 
(؛) في الأصل : « قُطع » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 
() زيادة من (أ) » ( ب) . (5) زيادة من (أ) » ( ب ) أيضًا . 


(7) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وفيه وجه أنه لابد من الامتزاج .... إلى آخره ) معناه : أنه يُشترط في جح 


الشروط المعتبرة في فعل السرقة 7ش 473/6 
على آلة واحدة حتى يصير (© كالمنفرد » كالشركة في قطع اليد وفي إخراج المال 29 . 


اشتراكهما أن يتحاملا معّا في التقب على آلة حتى يصير كل واحد منهما كالمنفرد بالنقب ؛ لتأثير فعلٍ كل 
واحدٍ منهما حينئذ في كل جزءٍ كما في الشركة في قطع اليد في باب القصاص و كما في الشركة هاهنا في 
ل اع لحا ا الا 
هو وسيلة إليها » وهي الإخراج » وكما يعدان مشتر ركين في السرقة وإن لم توجد حقيقة الاشتراك في 
النقب » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج١‏ قه ١٠اب).:‏ 

(1) في ( (١)‏ ب ) : ( يصيرا ) . يعني : كل واحد منهما . 

(؟) قال الحموي : « قوله : ( الثالثة : لو اشتركا في النقب وانفرد أحدهما ياخراج نصاب . فعلى المخرج 
القطع ؛ لأن مشاركته في النتقب كالانفراد » ولا يشترط امتزاج الفعلين بالنقب » بل لو أخرج أحدٌهما لبه 
تمْتْ المشاركةٌ » وفيه وجه : أنه لابد من الامتزاج والتحامل على آلة واحدة حتى يصير كالمنفرد بالشركة 
كما في قطع اليد وفي إخراج امال ) . 


فإن قبل :العمورة القالئة فى الصبورة الثانية يغينها »روفي : إذا تعاون رجلان في النقب والإخرج جميعًاء 
فأخرج كلّ واحد منهما نصابا لعا » ولا يشترط امتزاج ج الفعلين في القب كما في قطع البلا يايجابت 
القتصاص .أما في الإخراج فلابد أن يأخذ كل واحد قر نصاب أو ييا قدر نصف دينار معاء فلو أخذ 
أحدهما سدسًا والآخر ثلئًا قُطِعَ صاحبٌُ الثلث دون صاحب السدس . 


قلت : ولم يرد في الصورة الثالث إلا ذكرٌ الخلاف في شرط امتزاج الفعل » وكان يكفيه ذكرُه في 
الثانية » فإن قيل : كيف قال : ( وانفرد أحدهما ياخحراج نصاب فعلى امخرج القطع ) ومعلوم أنه لاحاجة إلى 
ذكره ؛ فإنه ذكر ما هو أبلعٌ منه فقال : ( لو أخذ أحدهما ثلث دينار والآخو سدس دينار قطِعَ صاحبٌ الثلث دون 
صاحب السدس) فإن القطع إذا لم يجب على من لم يأخذ دون النصاب فإذًا لا يجب على من لم يأخذ شيًا أولى ؟. 


قلت : وطريق الجواب عن الأول أن يقال : وإن كان الأمر كذلك إلا أن فيه زيادةً فائدةٍ » فإنه في الصورة 
الأول رد كل واحد باعل تصاب » ولي الصورة الأعرى أع حم نص وم بأ الأ شي 
َقِعَ الآخدٌ » ولو اقتصر على الثانية لاعتقد معتقدٌ أنهما لا يُقطْعان إلا في موضع اشتر تركا فيه بالنقب 
والإخراجء وليس كذلك . ثم ذكرأيضًا في الثانية زيادةٌ» فإنه قال : (أويحملا قدر نصف دينارمعًاء ولو 
أخذ أحدٌّهما ثلث دينار والآخو سدس دينار قُطِعَ آخد الثلث وحده ) وهذا لا يفهم من الثالثة » وكل 
موضع كان فيه تكرارٌ وقع ذلك ضما وتبٌاء وكل موضع لم يتكرر فيهما فالتقسيم إنها كان لأجله . 


وأما الجواب عن الإشكال الثانى فظاهر » فإن أحدهما لا يسد مسد الآخرء فإن أحدهما إذا انفرد ‏ 


6--- ب حك الشروط المعقهرة هي فعل السرقة 
الرابعة : لواشتركا في النقب » ودَحَلَ أحدّهما وأخرج المال 7 إلى باب الحرز - وهو بَعْدُ 
في الحرز - فذحل الآخر يَدَه وأخرج » فالقطعٌ عليه ؛ لأنه مرج من الحرز . ولو أخرج الداخِلُ 
يده إلى خخارج الحرز وأخحذه”" الواقففٌ ء فالمَطِعُ على الداخل . ولووضعه على وسط النقب 
أحدهما : لا قطع على واحد منهما ؛ | إذ لم يتم الإخرائج من أحدهما © . 

والثاني : أنه يجب عليهما ؛ إِذْ تم الإخراجُ بتعاونهما . 

الطرف الثاني : في وجوه نقل المال . وفيه صور : | 

إحداها : أنه لوأرسل محجاء فتعلّق به في ا حرز ثوبٌ أوآنيةٌ ©» وأخرجه : قُطع . ولورَمَاه 


إلى خارج الحرز قُطِع » أحَذّه » أوتركه » وقيل : إذا لم يأذ © » فلا قطع ؛ لأنه تفويتٌ وليس 


بسرقة . ولوأكل الطعامَ في الحرز وخرج» فلا قطع» ولوابتلع ذُرَةٌ وخرج . فثلاثة أوجه : 
أحدها : ” أنه لا يقطع كالطعام " ؛ فإنه استهلاكٌ . 


وح صايان بلجو اا سو راصنا راذا يا وى أ يه د سيور اكد حزم نات 
دينار والآخر سدس دينار» فإن الآخدٌ عندنايْطع دون الآخر ؛ لكونه لم يتكمل في حقه ؛ وعند أبي حنيفة 
يقطع الاثنان » إن أخذ أحدُّهما نصابًا ولم يأخحذ الآخرُ شيئًا عا لأله جعل غير الآخذ كالوذي له كما في 
قطاع الطريق » وهو كذلك في مسألتنا وأولى ؛ لأنه إذا قط ولم يأخحذ شيمًا فلآن يُتتقد أنه يق وإن أحذ 
سدسًا من طريق أولى » فإن قيل : فنصاب السرقة عند أبي حنيفة عشرةٌ دراهم » ونصابه عندنا ثلاث 
دراهم » فكيف يحترز بذلك في مذهب أبي حنيفة والنصاب مختلف ؟. 


قلت : تظهر فائدة هذا في مسألة أخرى في صورة « أَحَدَ إنسانٌ بطريق الاشتراك عشرين درهها ولم . 
يأخذ الآخر شيمًا » فإن القطع يختص بالآخذ وحده عندناء وعند أبي حنيفة يقطعان ؛ لأنه في حق كل 
واحدٍ منهما نصابٌ » وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق 1076 /أ- ١0007‏ /أ) .' 

(0 في ( ب) : «لمتاع » . (0) في (أ) 2 ( ب ) : « فأخذه » . 

(5) وهذا القول هو الأظهر كما في المنهاج ص ( 174 ) . 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( أوآنية ) كان ينبغي أن يقول : (أوإناء) ؛ فإن الآنية جمٌ , والمفرد هو اللائق 
هاهنا » وكأنه أراد بذلك المفرد » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق8١٠/ب).‏ 

(0) في (أ) (١‏ ب) : لم يأخذه » . ١‏ في (أ)» ( ب ) : ولاء كالطعام » . 


5/6|/[آ1 


الشروط المعتبرة في فعل السرقة 


الغان , : 7 أنه ع 20 يقطعم ؛ لأنه لا تملك بالابتلاع . 
والثاني : [ أنه ] تَهْلك 4 


والثالث : أنه إن أخذها بعد الانفصال يقطع 29 وإلا فلا 29 . 

الثانية : لو نقب أسفل كُنْدُوج » فانْصَبٌ إلى خارج الحرز قطِعَ كما لو "» وضع المتاع 
على الماء حتى جرى به إلى خارج الحرز . وقيل : بينهما فرق ؛ لأنه لم يوجد في الكندوج إلا 
لتقب » والانتقال لم يَقَعْ به » وأما الإلقاء على الماء » فهو سببٌ في النقل . 

الثالثة : لو كان في الحرز متاعٌ ودابةٌ » فوضع المتاع على ظهر الدابة فخرجث ء فالْأظَهْرُ 
أنه © لا قطع ؛ لأن الدابة ذاتٌ اختيار بخلاف الماء » والقطع لا يجب بالسبب مع مباشرة 
حيوانٍ . ومنهم من قال : إن تراخى سَيْدُ الدابة عن الوضع فلا قطع » وإن اتصل ” فيه 
وجهان " . وقيل : إن انّصَلَ قُطع » وإن تراخى ففيه وجهان . 

وكأن هذا خلافٌ في أنّ السبت » هل يُكتفى به لإيجاب القطع ؟ وإن كان يكفي 
لإيجاب الغرم . وكذا لو أخذ شاةً ليست ينصاب » فاتبعها الشاك» أو الفصيلٌ © َبِحَوْج 
على الخلاف ؛ لأجل اختيار الدابة . وقطع الشيخ أبو علي هاهنا 29 بالوجوب . 


0١‏ زيادة في (]أ) 2( ب) . 0 في ()١(ب):‏ «دقطع). 

(5) قال ابن الصلاح : ( قوله - في الدرة - : ( والثالث : إن أخذها بعد الانفصال » قطع » وإلا فلا ) 
الصحيح في حكاية هذا الوجه اعتبار انفصالها منه من غير اشتراط أخذه لها . كذلك حكاه شيخه 
وغيذه ) . مشكل الوسيط (ق8١٠/ب).‏ 


(9) في (أ) (١‏ ب) : «إذا . (ه) في (أ) 2( ب):«أن). 
() في (أ) »( ب ) : « فوجهان » . في (أ) ( ب ) : «فتبعها شاة ) . 


(8) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وإن أذ شاةٌ لبست بنصاب » فتبعها الشاءٌ أوالفصيل ) هذا مفروشض 
فيما إذا كان ذلك يهيج ما تَبِعَها على ذلك لكونها أمّا لهاء أو لكونها هاديةً القطيع . والشاء : بالمدٌ » جمعُ 
شَاةٍ . وقوله : ( أو الفصيل) هو بالألف واللام» وفيه إضمارء والتقدير: أوالفصيل تبع الناقة أمّهِ أو ما أَسْبَه 
ذلك من التقدير » واللّه أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق8١٠/ب).‏ 


(5) قوله : « هاهنا » ليست في (أ) » ( ب) . 


اسح ا وت علج ل يي ست الشروط المعتبرة في فعل السرقة 


الرابعة : العبد الصغير » إذا أخذه وحَمّله من دار السيد أو حريم داره : قطع , فإن بعد عن 
سكة السيد 27 وحريم داره» فهوضائعٌ . فإن دعَاه وحَدَّعَه وهو مميرٌ» فلا قطع ؛ لأنه المستقل . 
وإن كان لا يعقل فهو كالبهيمة وسَؤْقِها 7" واستتباع الشاة بها(" . وقد سبق . © وإن أكرهه 
وهو مير © , فوجهان : 

أحدهما لا يحب لأنه خرج باختياره . 


والثاني : يجب » كما لو ضرب الدابة حتى خرج » فإنه يُقّطع وجهًا واحدًا . لكن 
الآدمي - وإن كان مكرما - فاعتبارٌفِعلِه أؤْلى » فلذلك ينقدح الفوقٌ على وجه . أماإذا حمل 
عبدًا قويًا يقر على الامتناع ولم يمتنع » فلا قطع» لأن حررّه قوثّه » وهي معه . ولو حَحمّله وهو 
نائم أوسكرانٌ » فهو ضامنٌ لومات في يده» ولكن في كونه سارقًا نظ ؛ لأنه مُحَوَرٌ بقوته, لا 
بالدا 
. راء 


الخامسة : لوحمل حرًا وأخرجه من داره وعليه ثيابُه : فإن كان قويًّا لم يدخل الثوبٌُ تحت 
يد الحامل » وإن كان صغيرًا ففي ثبوت اليد عليه وجهان» فإن أثبتنا اليد للضمان » ففي جَغْله 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ( قوله : ( فإن بَعْدَ عن سكة السيد ) غير مَوْضِي ؛ فإن السكة - وهي الزقاق - غير 
معتبرة فى ذلك » بل بعد داره من السكة ») . المشكل (ج؟ ق ٠١5‏ /1). 

» قال ابن الصلاح : « قوله : ( فهو كالبهيمة وسَؤقها ) يعني سوقها بدعائها , ففيه خلاف لا بالضرب‎ )١( 
/أ).‎ ١٠١9 فإنه يوجب القطع قطعّأ ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 

م في (أ)ء(ب): (لهما»). 

وقال ابن الصلاح : « قوله : ( واستتباع الشاء لها ) يعني بكونها أما أوهاديًا » كما شرحناه . وفي بعض 
النسخ ( لها ) باللام » وفي بعضها ( بها ) وهذا الضمير عائد إلى البهيمة » أي بهيمة الأنعام » وليس اسم 
البهيمة مختصا بالحمار . ثم إذا قرأته ( باللام ) كانت البهيمة عبارة عن الشاة التابعة وإذا قرأته ( بالباء ) 
كانت البهيمة عبارة عن الشاة المتبوعة » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ٠١5‏ /أ) . 

قلت : وقول ابن الصلاح : إذا قرأته ( باللام ) يعني إذا قرأتها ( واستتباع الشاة لها ) . وقوله : إذا قرأته بالباء 
يعني إذا قراتها ( واستتباع الشاة بها ) . 

(5) في () » ( ب ) : « وإن أكره بالسيف وهو مميز» . 
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سارقًا وجهان . أما إذا نام على بعير » وعليه أمتعته 20 » فجاءَ السارقٌ وأخذ زمامّه وأخ رجه من 
القافلة » ففيه أربعةٌ أوجه : 

أخنهاء السارق للع والأمتعة ]د أعرنمة م ادرو 

والثانى : لا لأن الكلّ تحت يد النائم » وهو محررٌ بقوته © . 

والثالث : أنه إن كان الراكبُ قويًّا فليس بسار . وإن كان ضعيقًا » فهو سارق . 

والرابع : أنه إن كان حدًا فليس بسارق » وإن كان عبدًا فهو أيضًا مسروقٌ مع الأمتعة» 
وهذا يُسْتَمَدٌ من الأصول السابقة © . 


الطرف الثالث : في المحل المنقول إليه . 


فنقول : لو نقل المتاع / من زاوية البيت إلى زاوية أخرى وهرب » فلا قطع . ولو أخرج هه؟اب 
وألقاه في مضيعة : قطع . © وإن أخرجه © إلى صحن الدار في البيت : فإن لم يكن البيتُ 
مقفلا فلا قطع ؛ إِذْ جميعٌ الدار حررٌ واحد » وإن كان مقفلًا وبابٌ الدار مفتوح : قُطع . وإن 
كان مغلقًا أومفتوحا بفتح السارق * قطع أيضًا © فَإِنٌَ إبطاله الحررٌ لا يوثر في حقه , فالدارٌ 
والبيثٌ جميعًا حرزان . أما إذا كان الدار ” أيضًا مغلقًا “© ؛ والمالّ محررٌ ” بالبيت والدار © 
جميعًا » ففي نَقْلِهِ إلى العرصة ثلاثةٌ أوجه : 


() في (أ) » ( ب ) : « وعليه أمتعة » . 

)١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ قوله في الوجه الثاني : ( وهو محرز بقوته ) يقال : كيف قال هذاء وعلى هذا الوجه 
لافرق بين الضعيف والقويٌ بخلاف الوجه الثالث ؟! وجوابه : أن له على الجملة قوةٌ يحرز ما في يده عن 
أكثر الناس ؛ فَيِعَدُ مُحَرَرًا على الإطلاق . وأما القوةٌ - المذكورة في الوجه الثالث - والضعفٌ» فالمرادٌ بهما 
القوة والضعف بالنسبة إلى هذا السارق المعين نخاصة . فَافْهَعْ ذلك ؛ فإنه مُشْكل والله أعلم » . مشكل 
الوسيط (جاق 5١٠١/أ).‏ 

() وهذا الوجه هو الأصح كما في المنهاج ص ( 175 ) . 

(5) في () » ( ب)  :‏ ولو أخرج » . 

(ه ساقطة من (]أ)2(ب). 0 دم في (أ)ء ( ب ) : « مغلقًا أيضًا» ٠.‏ 


في (أ) » ( ب ) : « بالدار والبيت » . 
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أحدها : أنه © يجب ؛ لأنه أخرج من بيت مستقل بالإحراز . 

والثاني : لا ؛ لأنَ إغلاقَ باب الدار لإكمالٍ الحرز ولم يُخْرِجْه من كمال الحرز . 

الثالث : أنه يجب فيما لا يُجْعل العرصةٌ حررًا له كالدنانير والجواهر » دون فرش 
والأواني 

أما الخانات فالإخراج من حرزها 2 إلى عرصة انان كالإخراج إلى عرصة الدار © . 

أما السكة المنسدة الأسفل : فإن كانت مملوكة كعرصة الخان » فالتقلٌ إليها من الذور 
سرقةٌ » إِذْ صَحْحنٌ الخانٍ تَلْحظه الأعينٌ » وتُوضّع فيه الأمتعةٌ » بخلاف السكة . 

أما سكان السكة » فالحجرةٌ المقفلة حررٌ في حقهم » والعرصةٌ ليست بحرز في حقهم » 
وهي حررٌ في حق غير السكان ؛ لأنها ملحوظة بالأعين نهارًا » وبابُها مغلقٌ ليلا» وكذلك 
الضيفٌ إذا سرق شيئًا » أو بعض الجيران إذا سرق من حانوت جاره حيث يحرز باللحاظ » فلا 
قطع ؛ لأنه غير محرز فيه 9 . 


(1) ساقطة من (أ) » (ب) . 

(0) في (أ) (١‏ ب): ١‏ من حجرها ) : 

) قال ابن الصلاح: ( قوله : (أما الخاناتٌ ‏ فالإخخراج من حجرها إلى عرصة الخان كالإخراج إلى عرصة 
الدار) هذا ليس على إطلاقه وإنما فيما إذا كان السارقٌ من خخارج ليس من سكان الخان . وقد ذكرنا فيما 
بعد ما يُشْعِر بهذا » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ٠١5‏ /أ). 

(؟) في (أ)(ب): (منه). 


1/0/6 


الركن الثالث 
السارق 


ولا يُشْترط فيه التكليف والالتزامٌ . ويستوي في وجوب القطع : الحو والعبدٌ 
والذّ كروالائثى . ولا قطع على الصبي وامجنون (© . ويجب على الذّمَيُ لإلزامه أحكامنا . 
نعم » هذا إذا سرق مال مسلم . فإن سرق مال ذميئ » فهو موقوفٌ على تراقِهم | ليناء فإن زنى 
تمي هزه تكد ما لم ززعيوا (').ييدكمنا . وإن زنى بمسلمة أُقَمْنا الحلَّ قهوًا ؛ كما سرق مال 
مسلم » وقيل : لابُدٌ من رضاهم ؛ لأن حدٌّ الزنا حق الله ولا حَضِمَ فيه بخلاف السرقة . وهذا 
ل 
تحديدّه إذا التزمَ وتات . 


أما المعاهدُ إذا سرق » ففي قطعه نصوصٌ مضطربةٌ © » وحاصِلّها ثلاثةٌ أقوالٍ : 
أحدها : أنه كالذميٌ ؛ لأجل العهد . 

والثانى : أنه لا حدّ أصلا ؛ لأنه حوي دحَلَ لسفارة ©) 

والثالث : أنه يُقُطِع ” إذا شط ذلك عليه » في ابتداء الأمان » وإلا فلا . 


| وسرقةٌ المسلم ماله يتوج على سرقته مالّ المسلم ؛ إذ يد أن بطع المسلمٌ بسرقة ماله ولا 
يُقُطع بسرقة مال المسلم 0" . ولو زنى (© بمسلمةٍ فطريقان : منهم من قال : كالسرقة . ومنهم 


(1) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ ولا قطع على صبي ولا مجنون » . 

في (أ) (١‏ ب): مالم يوض 2. 

() يعني ورد فيه عن الشافعي ( رحمه الله ) نصوصٌ مختلفة . 

(4) وهذا القول هو الأظهرء وهو نص الشافعي في أكثر كتبه» كذا في الروضة ( )١ 47/٠١‏ . وفي الغاية 
98١/7‏ ) أن أحسن الأقوال هو أنه يقطع إذا شرط عليه ذلك في ابتداء الأمان . 

(0) في (أ) » ( ب ) : ( إِنْ شرط عليه ذلك » . 

(5) وفي الروضة ( ١ : ) ١57/5٠١‏ ويقطع المسلمُ والذمي بسرقة مال المسلم والذمي ») . 

(0) يعني المعاهد . 
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من قطع بأنه لا يقام [ الحدع ١‏ ؛ لأنه حقٌ الله تعالى لا يتعلق بطلب العبد . ولا خلاف فى أنه 
يُطَالّب بضمان الأموال » وإنا التَظدِ فى الحدود . 


ع 


النظر الثاني من الكتاب : في إثبات السرقة . ومعرفثها بيمين مردودة » أوإقرار» أو يكنةٍ . 

أما اليمين : فإذا أنكر السرقة وحلف » انتقطعت الخصومةٌ . وإن نكل » وحَلّفَ المدّعي : 
ثبت العُوُمُ وثبت القطعُ أيضًا كما يبت ت القصّاصٌ باليمين المردودة . 

ولوادّعى استكراة جاريته على الزناء ثبت المهئُ باليمين المردودة » ويبغٌد إثباتٌ الرجم به ؛ 
لأن اليمين المردودةً - وإن مجعلت بينة - فلا تتعدى حقٌّ الحالضٍ , والرجمُ حثٌ الله تعالى . 
ومن هذا ينتقدح احتمال أيضًا في قطع السرقة 9 . 
يَسْقطٍ الغرمُ . وفي سقوط الحد 29 قولان : 

أحدهما : أنه يسقط كحدٌ الزنا 29 . 

والثاني : لا ؛ لارتباطه بحقٌّ الآدمي وبقاء الغرم الذي هو ملازمٌ له . ومنهم من عكس 
وقال 9 : القطعٌ ساقط » وفي الغرم قولان » ووجَهُ إسقاطه تبعيةٌ القطع © . وهو فاسد . 


. ) زيادة من (أ) » ( ب‎ )١( 
يعني أنه يشر يثبت الغرم باليمين المردودة ولا يد 9 يثبت القطع » قياسًا على دعوى الاستكراه على الزنا أنه يثبت‎ )1( 


المهر ولا يثبت الرجم 
في الأصل : « أما الإقرار» » والواو زيادة من (أ) » ( ب ) . 
() في ( ب ) : « ثبت القطع به ) . (0) في (أ) »( ب ) : « القطع » . 


(7) والمذهب أنه يقبل رجوعه في الإقرار؛ فيسقط القطع » ولكن يثبت عليه الغرم . انظر الروضة( ٠١‏ / 
١5‏ ) . والمنهاج ص ( ١174‏ ) . والوجيز( ؟ /ل/ا7١‏ ) . 
0) في (أ)» ( ب ) : ١‏ فقال) . 
(8) يعني وَجَْةَ إسقاطٍ الغرم أنه تاب بِعٌ للقطع ‏ نفيًا وإثبانًا . 
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أما إذا أ باستكراو جارية على الزنا ثم رجع » فالأصحٌ أنه يسقط الحدٌ ويجب المهر . 
وقيل : يحتمل أن يُجعل كالسرقة » ولكن مفارقةٌ الحدٌ للمهر» أقربُ من مفارقة القطع للعُْم » 
فلذلك يتردد فيه . ١‏ 

وإن رجع السارقٌ بعد القطع فلا تَدَاْكَ . فإن رجع ”2 في أثنائه كفٌ الجلادُ عن البقية إن 
قلنا : يِه دجوعه . 

أما إذا أقرٌ قبل الدعوى » فهل يُقُطِع دون حضور المالك وطلبه ؟ فيه وجهان " . وَوَجْهُ 
اعتبار طابه أنه دبما يقر له بالملك أو بالإباحة فإنه يسقط الحد وإن كذبه السارق . 

والصحيح أنه لو أقر بالزنا بجارية الغيْرء فإنه يُحَدّ في الحال / ؛ إِذْ لا مَدْحَلَ للطلب فيه . ..ه,/] 
ومَسَاقٌ هذا يُشْعر بِأنَّ مالك الجارية لو قال : كنت مَلَكيْهِ الجارية قبل ذلك فأنكر : أنَّ الحدٌ 
يجب ولا يؤثر قولٌ مالك الجارية » فإنه لا يتعلّق بخصومته » فهو كما لوقالت الحرةٌ: كنت 
رَوجْمتّه وكذبها " , فإنه يُحَدَ . 


فإن قلنا : إنه لا يُقَطِع في الحال 20 » ففي حَبْسِ إل 5 رالمالك خلاف © يَلَْمْ* على 


(1) قوله  :‏ فإن رجع ) مكررة في الأصل . 

١ 2 : 500 ُ‏ 0 5000 0 ا 2 
لوا جك ال كل صو اررق ماهوالا ريا عور ونان ناوالا )سوط 0ه 
وإن كذبه السارق . والحذ يسقط بالشبهة ‏ فتأخيره أولى . انظر الروضة ( ١ 55 / ٠١‏ ) . والمنهاج ص 
(:*١).الغاية(‏ 7/5 97195). 
() يعني إذا زنى بامرأة حرة » وقالت هي : أنا زوجته » وكذبها الزاني » فإنه يحدٌ ولا يؤثر قولّها : أنا زوجة 
له . 
(5) أي السارق الذي أقِةِ بسرقة مال رجل غائب . 
(ه) وفي ذلك ثلاثة أوجه : 
أحدها : نعم يُخبس ؛ كمن أقَد بقصاص لغائب أو صبيّ . 
والثاني : إن قصرت المسافة وتُوْفُعَ قدومه على قرب : حبس وإلا فلا . 
الثالث : إن كانت العينٌ تالفةَ حبس للغرم » وإن كانت باقية أخذت منه » ثم يفوق بين طول المسافة 
وقصرها . روضة الطالبين ( .)١55 1/15٠١‏ 
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أنه هل يَشقَط برجوعه ؟. 

هذا كله في الحر . أما[ في ] 0 العبد ذأ بسرقة لتو جب القطع©»فلا يشل في امال 
١‏ ولا تُعلّقه برقبته دون تصديق السيد 9) . فإن أقر بما يوجب القطع » ؛ قُطْعَتٌ ينه وإن كذّبّه 
السيدٌُ » خلاًا للمزني وأبي يوسف . ( رحمهما الله ) وإنما قُبِلَ لأّه َي مُنّهَمِ فيه 29 . 

ثم هل يتعلّق عُْمٌالمالي برقبته تابعًا لثبوت القطع ؟ فيه نصوص مضطربة » وحاصِلّها أربعة 
أقوالٍ : 

أحدها : [ أنه ] © لا يقبل ؛ لأنه إقرا على السيد لا على العبد © . 


والثاني : [ أنه ] © يقبل ؛ لأن رقبته أيضًا مملوكة ‏ للسيد » فإن قل في قطع يده لتَفْي 
التهمة فَليِقلُ في الغرم [ أيضًا ع © ورَدٌ المال 20 . 

والثالث : [ أنه ] 7" إِنْ أ بعين هى فى يده قُبلَ ؛ لأنّ ظاهر اليد للعبد » فإن أقر بالإتلاف 
فلا يقل ؛ لأن رقبته في يد السيد » وهذا يُوجب التعلّق » فيكون كما لوقال : جميعٌ ما في يد 
السيد أنا سرقتّه وسَلَّميُه إليه 0" فإنا لا نقبل قطعًا © , 


(0 زيادة من (أ)2(ب). 

(0) في (أ) (١‏ ب ) : « توجب القطع ) وهو خطأ . 

() يعنى أن المال الذي أقر العبد بسرقته , لا يكون فى ذمته إلا إذا صَدّقه سيدّه . 
(4) كلمة ( فيه ) ليست في (أ) »( ب). (ه) زيادة من (أ) » ( ب) . 
(2) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة ( )١414 / 3٠١‏ . 

0 زيادة من (أ) 2( ب) . 

(م) في الأصل : « مملوك » والمثبت فمن (أ) » ( ب ) . 

(5) زيادة من (أ) » ( ب) . 

. ) قوله : « ورَدٌ المال» ساقط من (أ)» ( ب‎ 0٠١ 

(0 زيادة من (أ) ع( ب). 

. » في (أ) »( ب ) : « فإنه لا يُقْبل ذلك قطعًا‎ 0١ 
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والرابع : عكسه » وهو أنه (© يقبل إقرازه بالإنلاف » فإن 27 السيد - على الأص - 
ح بن لازن : من قيمته » أو قيمة العبد » فقيمةٌ العبد مَرَدُ الإضرار بالسيد أما الأعيانٌ» 


إِنْ تح بابُ الإقرار بها تضكر به السيدٌ ؛ إِدّ لا مردٌ له . 


فإن قيل : هل للقاضي أن يحت السارق على سَثْرِ السرقة أو الرجوع عن الإقرار؟ قلنا : أما 
الشثر» فيجورٌ مع رد الما ؛ لقوله يلتم للسارقٍ : ١‏ ما إِخَالك سرت » 29 » وهذا كالتلقين 
للإنكار . وقوله : «أسرقت ؟ » قل : لا) لم تُصَيخه الأئمة 25 . وأما الرجوعٌ عن الإقرار 


(0 في (أ)١(ب):(أن).‏ 0 في (أ)»(ب): «لأن). 
(7) حديث ضعيف : رواه أبوداود في سنه ( 5 / 47 © ) ( 7؟) كتاب (الحدود ) (8) باب في ١‏ التلقين 
في الحدّ ) حديث ( ٠‏ ) بإسناده عن أبي المنذر مولى أبي ذرعن أبي أمية احخزومي أن البي كك أتي 
لص قد اعرف اعتراقا فأعاد عليه مرتين أو ثلاماء فأمر به قط وحجِيء به» فقال : استَغْفِر الله وه تب إليه ») 
فقال : أستغفر الله وأتوبُ | ليه » فقال : « اللهُمٌ ب تت نت عليه ) ثلامًا . 

ورواه النسائي 8 717 ) كتاب « قطع السارق » باب « تلقين السرق » . ورواه أيضًا ابن ماجه (؟ / 
)٠ 00‏ كتاب و الحدود 6 ( ١9‏ ) باب تلقين السارق ) جميعًا من طرق عن حماد بن سلمة عن 
إسحاق بن عبد الله عن أ بي المنذر عن أبي أمية امخزومي به . قال الخطابي : إن في إسناد هذا الحديث مقالا» 
والحديث إذارواه رجل مجهولٌ لم يكن حجة ولم يجب الحكمْ به . وقد رُوي تلقِينٌ السارق عن جماعة 
من الصحابة » وأتي عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) برجل » فسأله أسرقت ؟) قُلَ : لاء فقال : لاء 
فتركه ولم يقطعه . وقد روي مثل ذلك عن أبي الدرداء وأبي هريرة ( رضي الله عنهما ) وكان أحمد 
وإسحاق لا يريان بأًا بتلقين السارق إذا أتي به . انظر معالم السنن مع سنن أبي داود ( 4 / 047 ) 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه ص 7١5‏ ) . 


(4) قال ابن الصلاح : «قوله : (أسرقت ؟ قل :لا لشت ان ان نالو و كلل قوت 
الأول من أنه َيِه قال له - يعني للسارق - : ما إِخَالك سرقتٌ ! أسرقتٌ ؟ قل : لا) فهذه الزيادة لم تصحٌ 
د مذ كدي ركو روى اخا بوتي حادس قرف عل أى قروا أ جار سروك 
فقال لها : سرقتٍ كذا ؟ قولي : لاء فقالت : لا » فَحَلَى عنها . 
وأما قوله : ( ماإخالك سرقت ) فهو مرويٌ من وجه معتمد أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي - ثم ساق 
الحديث - ثم قال : فهذا الذي رواه المعتمدون فيه . وفيه الحثٌ على الرجوع لا على الإنكار ؛ فإنه اعترف 
مرةٌ عنده يقد » ثم قال له ذلك مرة أخرى » . مشكل الوسيط (ج١ق ٠١١‏ /ب). 


6 + ب وسا الإثبات في جرية السرقة : اليمين أو الإقرار أو الشهادة 


( 'فلا يحث عليه '© القاضي ؛ لقوله مكلت وار كت ار خزكاد وراك بار 
ِسثْر الله » فإنَّ من أَبدَى لنا صَفْْحته نقيم عليه حَدٌ الله ) 29 . فد لَّ ذلك على الفرق ما يين © 
قبل الظهور وما بعده . 

الحجة الثالثة للسرقة : الشهادة . ولاب يبت القطغ إلا بشهادة رجلين . فإن شهد رجل 
وامرأتان ث, ثبت الْعُوْمُ دون القطع » بخلاف ما لو شهدوا على القتل العمد » فإنه لا يقبت 
القصاصٌُ ولا الدّيةٌ ؛ لأن الدية كالبدل عن القصاص, والغرمٌ ليس بدلا عن القطع » بل يجب 
معه . وفيه وجه : أن الغرم أيضًا لا ينبت كالدية . وهو ضعيفٌ . 


ثم البينة الكاملة لا تُوجبُ القطعَ بالشهادة على السرقة قة مطلعًا 6ل بلاس فصول 2190 
فكم من سرقة لا توجب قطعًا 29 » ولذلك ب يشترط التفصيل في الإقرارأيضّاء ويُشتر ع ط في بَيْنةٍ بسن 
»وهل شترط في لقا بلنا؟ فيه حلاف 0 بأد الزن طاهرء ووجوذه 


(1) في ( ب ) : « فلا يجب على القاضي ») . 

وروي الخاكو في متعدر كه( ؟ :181 )كناب والخلدوه ) . ياسناده عن ابن عمر أن رسول الله َيه 
قام بعد رجم الأسلمي فققال : « اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء فمن ألم سيو بستر الله » وليشت 
إلى الله » فإن من يد لنا صفحتّه نقم عليه كتاب الله تعالى ) . 


ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( / . 77 ) كتاب « الأشربة والحدّ فيها ) . والحديث رواه مالك في 
موطقه ( 7 / 8617 ) عن زيد بن أسلم . ورواه الشافعي في الأم ١ 45 /1١(‏ ) من طريق مالك عن زيد» ثم 
قال : هذا حديث منقطع ليس مما يثبت يثبت به هو نفسه حجة » وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول 
فشن تقول :هوج روفال رن عزد الور ل أضلع هذا الاريك أطي بر لاهن الرجوة: قال لاقل ابن 
حجر : ومرادٌه بذلك من حديث مالك . ثم حكى عن ابن السكن تصحيح هذا الحديث من طريق الحاكم 
السابق ذكره . وصححه الذهبي علي شرط البخاري ومسلم . وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز 
إلى صحته . انظر : التلخيص الخحبير ( 5 / 45 ) . 
© في (أ)١(ب):‏ «يين ما . (4) في (أ) ( ب ) : « القطع » . 
(ه) يعني أن شهود الزنا يجب عليهم تفصيلٌ ما رأَؤه عند الشهادة , ولا يُكتفى منهم بالشهادة امجملة . 
انظر الروضة .)1١51/٠١(‏ 
() والأصح أنه يشترط أيضًا التفصيل في الإقرار بالزنا . انظر الروضة ( ١81 / ٠١‏ ) . 


وسائل الإثبات في جريمة السرقة 4 اليمين أو الإقرار أو الشهادة ا سس سس م 485/6 


عند الزاني مُحَمّقٌ (© » وأما الشاهد فإنما يُعَوّل فيه على امخايل » وحدٌ السرقة ة غير ظاهر 
للسارق . ولا شك أن النسبة إلى الزنا المطلق : قذفٌ ؛ لأَنّ التقيير حاصلٌ به . 
فرعان 
ل ل 
لم يَخضر . ولو شهدوا على أنه زنى بجاريته » قال : د حَدَّ في الحال ؛ فقيل : قولان بالنقل 
والتخريج » وطردوا ذلك قي الإقرار في امسالتين ٠‏ ومتهع من فزقة+ وجو الأسكعء (' لأنه 
أباحه الملكٌ » فإقرائه بالملك " يدر حدٌّ السرقة دون حد الزنا» وله على الجملة تعلّقٌ بطلبه . 
فإن قلنا : لا يقطع » فهل يُخبس ؟ يُبنى (2 على أن شهادة الحسبة مقبولة ©» في حق الله 
تعالى ؟ والظاهر أنه مردود > في حقوق 7" الآدميين» والسرقةٌ كالمترددة بينهما » فينقدح فيه 
خلاف . فإن لم تُقَْل لم يُخهس . وإن قلنا : ُقبل © فيحبس 22 . ثم يكفي امالك - إذا 
رجع - أن يَدَّعي ويستوفى المال . فإن قلنا : لا نُسمع”"», فيجب إعادةٌ البئّنة (' لأجلِ المال » 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قولُ المصنف في الفرق بين الإقرار بالزنا والإقرار بالسرقة : ( حد الزنا ظاهر» 
ووجوده عند الزاني ميق وحدٌ السرقة غير ظاهر للسارق ) لا يستقيم إلا بأن يُخمل 9 الحدّ» على اللحدّ 
الذي يقال فيه : حدٌ الشيء حقيقةً » أوهو القول الجامع المانع » أوغير ذلك . فكأنه قال : معنى الزنا ظاهرٌ» 
ومعنى السرقة الموجبة - للحدٌّ - غَيْدُ ظاهر للسارق ؛ لكثرة شروطها والاختلاف فيها ؛ فلابدٌ فيها من 
التفسير والتفضيل . فاستعمالٌ المصنف ( رحمه الله ) (الحدٌ » بهذا المعنى - فى هذا المقام - تعقيدٌ » ونسأل 
الله التوفيق » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠٠١‏ /1). 1 

() في ( ب ) : « لأن إباحة الملك وإقراره بالملك » . 

5 في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ ينبنى ) . 

(4) في الأصل : ١‏ مقبول » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 

(ه) في (أ) » ( ب ) : « والظاهر أنها مردودة » وهو أوفق وأليق . 


(<) في (ب): «حق). 0 في (أ)ء( ب ): ١‏ تُشمع). 
(8) وفي الروضة ( ١ 48/٠١‏ ) قال : « أشار الإمام إلى أن الظاهر عند الأصحاب أنه يحبس ؛ لما يتعلق به 


(9) يعني إن قلنا : إن شهادة الحسبة لا تُشمع . )٠١‏ يعني الشهادة . 


6 ل وسائل الإثبات في جرية السرقة » اليمين أو الإقرار أو الشهادة 


والظاهر أنه لا تُعاد لأجل القطع 29 . 

الثاني : دعوى السارق الملكُ تدفع عنه القطع إذا لم تكن بينةٌ 29 » فإن قامت البينة نُظرء 
فإن لم يكن في دعواه تكذيب الشهادة 7 اندفع أيضًا كما إذا شهدوا على أنه سرق مِنْ حرزه 
متاعًا » أو شهدوا على أنه سرق ملكه . ولكن قال السارق : كان قد وهب مني في السر 29 
والشاهدٌ اعتمد ” على الظاهر ”© . 

فأما إن قال : كان ملكي أصلًا ”2 وغصبئّه » فهذا تكذيبٌ للبينة » ففي سقوط القطع هاهنا 
ترددٌ » ويحتمل أن يُتنى على أن المدّعى عليه - بعد قيام البينة عليه - لو قال : المدّعِي © يعلم 
- سرًا - أنه ملكي » وإنما الشاهدٌ اعتمد ظاهرَ اليد» فهل له تحليفٌ المدعي ؟ » فيه خلاف . فإن 
قلنا : له ذلك » فهاهنا يرجع وجوبٌُ القطع إلى يمين المالك » وهو بعيد » فلا يبعد إسقاطه . 


ندا اننبا اننا 


(1) قال ابن الصلاح  :‏ ذكر أنه على قولنا : لا ُُشمع شهادة الحسبة على السرقة : ( أنها لا تعاد لأجل 
القطع ) قلت : هذا يستقيم بأن لا تُطلق القولّ بأَنَّ شهادة الحسبة لا تُشمع على السرقة » بل نقول : لا 
تُشمع بالنسبة إلى المال » وُشمع بالنسبة إلى القطع » ويكون هذا وجها آخر ثالثاء والله أعلم » . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق .)]/١١١‏ 

(؟) يعني إذا لم يشهد عليه شاهدان بالسرقة . 5 في (أ)ء ( ب ) : «الشاهد» . 

4) قي (أ) (١‏ ب ) : ١‏ في الستر) . (ه) في (أ) » (ب ) : 9 اعتمد الظاهر) . 
() قال ابن الصلاح : « قوله : ( كان ملكي أصلًا ) أي : لم ينتقل إل منه » بل كان من الأصل ملكي » والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١/ب).‏ 

(0) كلمة ( المدعي ) مبتدأ » وليست فاعلًا للفعل ( قال ) . 


2467/6 
النظر / الثالث من الكتاب 
في بيان الواجب 
وهو : الغرم ْ والقطع » والحسم » والتعليق . 


أما رد العين فواجب بالاتفاق مع القطع . فإن تلف » وجب الغرم عندنا مع القطع 2 . 


(1) قال الحموي : « قوله فيه : ( النظر الثاني : في بيان الواجب » وهو : الغرم , والقطع , والحسم» والتعليق. 
أما رد العين فواجبٌ بالاتفاق مع القطع . وأن تلفت وجب الغرمٌ عندنا مع القطع ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه عد التعليق من الواجبات » وصرّح بعده 
باستحبابه فقال : ( وأما التعليق : وهو أن تعلق يده في رقبته وتترك ثلاثة أيام ؛ تدكيلا » وقد ورد به خبرٌ ولم 
يصح » ثم هو استحباب بالوجوب ) . الثاني : أنه اختار وجوب الحسم ولا يعلم على من أوجبه » ثم قال 
بعده : إنه إلى اختياره : ( وأما الحسم فهو غمسٌ محل القطع في الزيت المغلي » والصحيح : أن ذلك 
واجب ؛ نظرًا للسارق ؛ لكلا يسري » وهو إلى اختياره وعليه مؤنثه ) ولا شك بأنه مداواته » وفي وجوب 
المداواة خلاف . وفي هذا الكلام ضَبْط ظاهر كما لا يخفى . 


قلت : أما الجواب عن الإشكال الأول فظاهر ومراده بالاستحباب : أن ُعَلّنَ يدُه فى رقبته دون التعليق ؛ 
فإنه واجب وإن لم تعلق يده في رقبته » وبه خرج الجواب . ْ 

وطريق الجواب عن الإشكال الثاني أن يقال : مراده بقوله : ( الصحيح أن ذلك واجبٌ ) على المقطوع ؛ 
نظرًا له ؛ لكونه ليس من الحد , فيجب عليه الحسمٌ وعليه المونةٌ والمداواةٌ » فإن خالف ولم يفعل كان محرمًا 
عليه تركه » ومعنى قوله بعده مما لم يذكره هو : ( وفيه وجه : أنه زيادةٌ عقوبة حمًا لله تعالى » ولم يزل الأكمة 
يفعلون ذلك ) وإذا كان كذلك فُهِمَ من هذا شيئان : أحدهما : أنه لا يجب على السارق الحسمُ ؛ لكونه 
زيادةً عقوبةٍ لحقٌ الله تعالى » ولهذا قال : ( ولم يزل الأئمة يفعلون ذلك مع كراهيته ) . 

قلت : إن المؤنةلا تجب على المقطوع بل تؤخذ من بيت المال » وكذلك تحب أجرةٌ المداواة من بيت المال 
أيضًّاء لأنه يُعَدّ للمصالح ) إشكالات الوسيط (ق 1077 / ب -178 /ب) . 
)١(‏ اتفق الأئمة على أن العين المسروقة إذا كانت قائمة رُدِّت إِلى صاحبها » وقُطع السارق . أما إذا تلفت » 
فمذهب الشافعية أن السارق يضمن بدلّه من مثل أو قيمة . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . وقول زفر من 
الحنفية . انظر : مختصر المزني ص ( 5 7 ) . منهاج الطالبين ص ( ١754‏ ) . نهاية اتاج (/1/ 457) . 
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6 5د لل الإجراءات المتُكَذَّة مع السارق إذا ثبعت جريته 


: م الواجب » القطع من الكوع . وقال [ بعض ] 7" أهل الظاهر : من المتكب . 
ثم الواجب ألا قطمٌ اليمين . وفي الككّة الثانية نية قط الرجل اليسرى حذرًا " من استيعاب 
جنس البطش أو المشي أو استيعاب أحد الجانبين » فيتعذر المشي (© وفي الثالثة تقطع اليد ©» 
اليسرى » وفي الرابعة رِجِلّه اليمنى . واقتصر أبو حنيفة ( رحمه الله ) في الثالئة على التعزير" . 
وقد ورد الخبر بما ذكرناه » وورد في بعض الروايات : « فإن عاد خامسة "2 فاقتلوه ) 29 , 
وقيل : هو قول قديم للشافعي ( رضي الله عنه ) لكئ © هذه الزيادة شاذة 29 . 


- حلية العلماء (8 / 1/1) . ترشيح المستفيدين ص ( 780 ) . المقنع ص (5 17١‏ ) . المبدع .)١45/5(‏ 
الإإاصاف في معرفة الراجح في الخلاف للمرداوى ( 584/3٠١‏ ) . 


ومذهب الحنفية : أن السارق لا يضمن ما سرقه إن تلف » وقال زفر: يضمن . وفرّق الإمام ين السارق 
الغنى والسارق الفقير » فالغنيُ يضمن ء والفقير لا يضمن . انظر : مختصر الطحاوي ص ( 5559 ). 
البسوط (5/ 15 ). فتح القدير( 0 / 5 4١‏ ) . اللباب (5/ )1١١‏ . القوانين الفقهية ص ( 38") . المنتقى (/1/ 
) . تنوير الحوالك ( 7 / ١75‏ ) . الحاشية على الشرح الكبير ( 5 / 747 ) . بداية المجتهد ( ؟ / 5ه ) . 
(1) زيادة هامة من (أ) ‏ ( ب) . وقول ابن حزم في امحلى ( ١١‏ / 701 ) موافق لما ذكره الإمام الغزالي من 
أن القطع من الكوع وليس من المنكب كما قاله بعض الظاهرية . 
في (أ) (١‏ ب) : «حذارًا» . 
() قال ابن الصلاح : ( قوله : ( حذرًا من استيعاب جنس البطش ) يعني لو قطعنا اليد 000 
لحان جين للدي لوخد الي ارين !رجات أحدا سد قوراء ل ل الككتين | 
7 يا ل ا ا 0 
عضًا بخلاف ما إذا كان القطع من خلاف ء والله أعلم ) . المشكل رق ١٠٠/ب١١١١/أ).‏ 
(5) في (أ)(ب):(يده). 
(ه) انظر قوله ( رحمه الله ) في رد انحتار( ؛ / 4 ٠١‏ ) . 
(5) في (أ) ء ( ب ) : «وخامسًا» . ٠‏ 
) انظر سنن أبي داود ( 4 / 5ه ) حديث ( 44٠١‏ ) . والحديث في إسناده مقال . 
في (أ)ء ( ب) : دإلاأن». 
(3) قال ابن الصلاح : « ذكر أن رواية القتل في المرة الخامسة رواية شاذة » وهو كما قال وقد قال النسائي : 
هذا حديث منكر ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق .)]/١١١‏ 


الإجراءات المتّحَدَّة مع السارق إذا ثبتت جرعته بسب ست 489/6 


وأما الحسم » فهو عَمْسُ محل القطع في الزيت المغلي لتدسدٌ أفواة العروق . والصحيح أن 
ذلك واجبٌ نظرًا للسارق كيلا يَسْرِي (2» وهو إلى اختياره؛ وعليه مَكونتُه "© . وفيه وجه : 
أنه زيادةٌ عقوبة حمًّا لله تعالى » إِذْ لم تزل الأئمة يفعلون ذلك مع كراهية (© السارق . 


وأما التعليق » فهو أن تعلق يده في رقبته » وتترك ثلاثة أيام للتدكيل » وقد ورد به خبرٌ ولم 
يُصَحخ (4) . ثم هو استحبابٌ - إن صم التدكيل - إن رآه الإمام . 


. أي كي لا يَشري أثر القطع إلى نفسه بالإهلاك‎ )١( 
قوله في الحسم : ( الصحيح أنه واجبٌ نظرًا للسارق » وهو إلى اختياره وعليه‎  : قال ابن الصلاح‎ )١( 
مؤنته ) إضافة الوجوب فيه تثبت مع أنه إلى اخحتياره وعليه مؤنته - فيه تناقضٌ وتناقُد » وكان ينبغي أن يُكتر‎ 
عنه بأنه حٌّ للسارق » ويقتصر عليه كما فعله شيحُّه , أو يُطلق القولّ بِأنَّ مؤنته فى بيت المال » كما فَعَلّه‎ 
غيره . ولا يقال : سياه واجبا بمعنى أنه لا يجوز للإمام من السارق منه إذا أراده . ثم لايُسَكى ذلك واجبّاء‎ 
.)]/١١١ والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 
. » كراهة‎ ١ : ) في ()» ( ب‎ 
قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأما التعليق » فهو أن تعلق يده في رقبته وتترك ثلاثة أيام للتدكيل » وقد ورد‎ )4( 
به خبر ) هذا فيه تغليظ فاحش » فإنه لا يفهم منه إلا أن ثلاثة أيام مما ورد به الخبر» وليس كذلك .ء وإنما ورد‎ 
الخبر بأصل التعليق » ثم رأى بعض أصحابنا أنه تبقى ثلاثة أيام » وبعضهم ساعةً » والمقطوع به في‎ 
. التهذيب ) ساعة‎ ١ المهذب » و‎ « 

والخبر هو حديث فضالة بن عبيد أنه رأى النبيع ِل قَطع سارقًاء ثم أمر يبده علقت في عنقه . أخرجه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه القزويني في كتبهم , وقال فيه الترمذي : إنه حديث حسن غريب وذكر 
النسائي أن الحجاج بن أرطاة ضعيف عند أهل الحديث والله أعلم ) . المشكل ( ج؟ ق ١1/أءب).‏ 


قلت : رواه أبوداود ( 4 / 551 )(77) كتاب ( الحدود ) ( 7١‏ ) باب في « تعليق يد السارق في 
عنقه ) حديث ( 441١‏ ) . والنسائي (8 / 47 ) كتاب « قطع السارق » باب ( تعليق يد السارق في 
عنقه ) وابن ماجه ( ” / 817 ) ( ٠١‏ ) كتاب ( الحدود ) ( 77 ) باب ( تعليق اليد في العنق ) حديث 
( 11060 ) جميعًا من طريق عن الحجاج بن أرطاة عن مككحول عن عبد الرحمن بن محيريز به . واحديث 
ضعفه الشيخ الالباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه ص ( 73١8‏ ) . 


06 لل ب الإجراءات المتخذة مع السارق إذا ثبتت جريته 


فروع أربعة 

الأول : من سقطت يده اليمنى بآفة سماوية ؛ فإذا سرق » قطعنا رجله اليمسرى . ولوسرق 
أُولّا» ثم سقطت يده » سقط القطعٌ ؛ لأنه تعين الاستحقاق » وقيل : إنه يعدل إلى الرجل 
اليسرى . وهو غلط . 

الثاني : لو بادر الجلادٌ وقطع اليسرى» فإِنْ قَصَدَ فعليه القصاصٌ ء وقَطْعُ اليمين باق . وإن 
دُهِسٌ وغَلّط » فقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) في الأم على سقوط القطع . ونُقَلَ أيضًا أن 
الدية تجب باليسرى 27 » ثم يقطع يمينه » فتحصلنا على قولين 2 . 

وقال أبو إسحق المروزي : لو سقطت يُسْرَاه بآفة سماوية قَبْلَ قطع اليمين (© فلا يبعد أن 
يجعل كغلط الجلاد » وهو بعيد . : 

الثالث : لو كانت © على يده أصبع زائدة » قطعنا اليد ولا تُبَالي » ولو كان ناقصًا اكتفينا 
بالموجود ولو وجدنا أصبعًا واحدة . فإن لم نجد إلا الكفٌ » فالظاهر الاكتفاء به تتكيلًا بقطع 
لصم » وفيه وجه : أنه يعدل إلى الرجل اليسرى إذا لم يَئِقّ من آلة البطش شيءٌ . واليدُ عبارةٌ 
عنها . وأما اليد الشلاء ميُكتفى بها إلا إذا خيف الهلاك ؛ لنزف الدم » فيعدل إلى الرجل . 

الرابع : ” لو كان للمعصم كمّان © قطعنا الأصلية وتركنا الزائدة إن أمكن » وإلا 
قطعناهما . وإن كانتا متساويتين ولاتَبِينٌ الأصلية » قال الأصحابٌ : تَقُطعهما جميعًا لنتيقن 
استيفاء الأصلية » ولا تباي بالزيادة . 


* # ا د 


(0 في (أ) (١‏ ب ) : ( في اليسرى » . 

1) قال ابن الصلاح : « قوله في الجلاد : ( وإن دهش وغلط ) هذا بخلاف ما سبق منه في القصاص . فإنه 
ذكر هناك أن دعوى الدهشة لا تقبل من القاطع ؛ لأنها لا تليق بحاله مع إتيانه بقطع منتظم . وهذا أقوى 
وأصح من ذاك ؛ فإن القاطع قد يدهش لطول القطع » ثم قد يدهش عن صفة المقطوع وإن لم يدهش عن 
صفة القطع » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج5 ق /١١١‏ ب). 

(5) في ( ب ) : ١‏ اليمنى ») . 

(5) في (أ)(ب):«لوكان). (0) في (أ) » ( ب ) : ١‏ لو كان على المعصم كمَانٍ » . 


001/6 
الجناية السادسة 
قطع الطريق 
والنظر في صفة قطاع الطريق » وفي عقوبتهم » وفي حكم العفو2" . 
النظر الأول 
والأصلّ فيهم قوله تعالى ماج روأ "ذا ألنَ يحاون مه ورَسُو م الاية 2 . فذكر 
ول الله كته تتتيزه فقال : « أن يُقَتّلوا ر إذا قتلوا ) © أو يُصَلوا إذا قتلوا راذنا 
الأموال © أو تُقَطع أيديهم وأَرجُلّهم | إذا أخذوا [ امال © أو يَنْحق الطلّث بهم إذا هربوا 
. لقا من الأرض » © . 


وقال داود : يُجْمَع بين هذه العقوبات ؛ لظاهر الآية 0© . وقال مالك ( رحمه الله ) : 
الشاب © يُقْطَّع » والشيحٌ ذو الهرم يتل » ومَنْ ليس له تَحْدَةُ الشباب ولا رَأَي الشيوخ 


(1) في (أ) » ( ب ) : « وفي حكم العقوبة » . (؟) من الآية ( +7 ) من سورة ( المائدة ) . 
0 زيادة هامة من (أ) » ( ب) . (4) في (أ) (١‏ ب ) : « وأخذوا المال) . 
() زيادة من (أ) » ( ب ) . 
(5) قال ابن الصلاح_ : « قوله : (فذكر رسولٌ الله كلت تفسيره» فقال : «أن يُقُتلوا إذا ققلواء أو يُصْلبوا ... 
ال ا ا 
البيهقي . وتفسيدُ ابن عباس ( رضي الله عنه ) أرججي من تفسير غيره ؛ لأنه ترججمانٌ القرآن » والمعنى 
يَعْضّده . و(أو ) هاهنا للتقسيم والتنويع» لا للشك ولا للتخيبر والإباحة» كما يقال : حدٌّ الزاني : الجلدُ أو 
الرجمٌ » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج7 ق ١١١‏ / ب وما بعدها ) . 
0 في (أ) » ( ب ) : « بظاهر الآية ) . (0) في ( ب ) : ١‏ الشباب ») . 
(9) انظر تفصيل المذاهب في هذه المسألة في المصادر التالية : 

في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص ( 7,5 ) . المبسوط ( 9 / ١48‏ ) . الهداية ( ؟ / 5777 » _ 


26 2-0-797979797979090909--. ب الشروط العتبرة في قُطَاع الطريق 
و 9 5-4 
(' ثم يعتبر عندنا فيهم صفتان : النجدة 7 » والبغد عن مَل الغؤث © . 


أما النجدة : فَلأنّه إن لم يكن [ لهم ] 29 شوكة , بل © كان اعتمادهم على الاختلاس 
والهرب » فلا يجب به إلا التعزير . ثم لا يشترط 27 للنجدة الذكورةٌ © ولا الشلاح ولا 
العَدَدُ » بل لواجتمع نسوةٌ وكانت © لهنّ شوكة فَهُّنٌ قطاع [ الطريق ]9 . وقال أبو حنيفة 

ع 757 2 ع ر هارث د 

( رحمه الله ) : لو كان في جميع القطاع امرأة سَقَط الحل "2 . 
14 ). الاختيار( 5 / 5 )١١‏ . تبيين الحقائق ١5 /  (‏ ) . رد المحتار( 5 / .)١١5 2١١5‏ وفي 
مذهب المالكية : الكافي ص ( 587 ) . القوانين الفقهية ص (/77) . المنتقى شرح موطأ مالك للباجي 
17١/17‏ ). الشرح الكبير( 5 / 45) . وفي مذهب الشافعية : الأم7/ )١67‏ . مختصرالمزني ص 
770١‏ ). منهاج الطالبين ص ( ١75‏ ) . نهاية اتاج 8/1/١‏ ) . حلية العلماء(./ ٠١‏ ) . وفي مذهب 
الحنابلة : المقنع ص ( ه ٠‏ 7) . زاد المستقنع ص ( ١7١‏ ) . دليل الطالب ص ( 753 ) . الإنصاف ٠١‏ / 
7559-1 ). المغني لابن قدامة (6// .7/86 7/4 ) . وفي مذهب الظاهرية : ا محلى لابن حزم( ١١‏ / 
37). 
(0 في (أ) » ( ب ) : 9 ثم عندنا يعتبر فيهم صفات » . 
زهة ويقصد بها الشوكة من السلاح والعتاد والعدد وغير ذلك 8 
() يعني كالصحاري وأطراف البلاد » وما يقل فيه النجدة . وزاد في الروضة ( ١5 5 / ٠١‏ ) في شروطهم 


أن يكونوا مسلمين مكلفين . 

(4) زيادة من (أ)»( ب). (ه) كلمة : بل ساقطة من (أ) » ( ب ) . 
() في (أ)» ( ب ) : « ولا يشترط » . 0 في (أ)» ( ب ) : ١‏ الذكور» . 
في (أ) (١‏ ب): دوكان». (5) زيادة من () »( ب ) . 


)٠١(‏ مذهب الشافعية : أن حكم المحاربة ينبت للنساء إذا قَطعْنَ الطريقٌ » أو اشتركت امرأة أو أكثر مع 
جماعة من الرجال . وهذا مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . انظر : روضة الطالبين( ١٠١‏ / ه5١‏ ) . نهاية 
المحتاج ( 5 /8 ) . حلية العلماء(8 / 87 ) . الكافي ص ( 87 ) . المنتقى (/1/ ١55‏ ) . دليل الطالب ص 
١65‏ ). المغني (7148/4). 

ومذهب أبي حنيفة : أنه لا يثبت لها حكم ا محارب » وإذا اشتركت مع رجال سقط عنهم أيضًا ؛ لأنها 
ليست من أهل المحاربة كالرجل » فأشبهت الصبي والمجنون . واختار الطحاوي وغيره إقامة الحد عليها . 
انظر : مختصر الطحاوي ص ( 771 ) . المبسوط١91/95 ١9/821١‏ ). رد امحتار( 5 ١11//‏ ) . حاشية 


الشروط المعتبرة في قُطَاع الطريق :. 001/6 

والضربٌ واللطْمُ كإشهار 27 السلاح بالاتفاق ٠.‏ 

والواحدٌإذا قاوَمَ واحدًا - أو جَمْعًا - بفضل قوةٍ» فهو قاطعٌ طريق . ولا نقول : إن المسافر 
الواحد مُضيّع ماله "2 » بل ماله محفوظ به إلا أن يُتقصد » فمن قَصّده » فهو قاطمٌ . 

وقال الإمام : ينبغي أن يُرَدٌّ ذلك إلى العادة » فحيث يُعَدٌ الواحد مُمَرِطًا فلا يجب على 
سالب ماله إلا التعزية . 

2 

فرع: لوهجم على الرفاق قومٌ تستقل / الرفقة بدفعهم من غير ضرر يَِنٌ» فاستسلموا فهم .مأ 
المصَيعُون وليسوا قُطَاعَا ؛ لأنهم لم يأخذوا بشوكتهم » بل بتسليم الملاك [ إليهم ] © . و! 
علموا أنهم لا يقاومون » فهربوا منهم , فهم قُطاع » وكذلك إذا كان الأمر في قوة الجانبين 
كالمتقاوم إذا تقاتلوا » وانكفٌ الفريقان من غير ظفر , فالظاهد أنه قُطَاع إِنْ جرى قتلّ 
وسَلْبٌ ؛ لأن الشوكة قد تَقّقَتْ © . 


> الشلبي على تبيين الحقائق ( ” / 715 ) . 
(0 في (أ) 2( ب):١‏ كشهر). 
)١(‏ قال ابن الصلاح : قوله : ( ولا نقول : إن المسافر الواحد ؛ ُصَيْعٌ ماله » بل ماله محفوظ بد إلا أنيُصد ) هذاعبارة 
عن كونه محررًا من الأصل » وقد سبق من المصنف في باب 9 السرقة ) في مثله أنه لا يكون محررًا ؛ لأنه ضائع مع 
ماله . ويمْكن القَوقُ بينهما بأن هذا سائر غيد ماكث في مكان يتمكن القاصدٌ من قَضْدِه فيه » بل جهل مكانه» 
ويفوت مَنْ يقصده إلا أن يُصّادف مصادفة » أو يُوْصَد بمشقّة » والله أعلمُ ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١7‏ /أ) . 
5) زيادة من (أ) » ( ب) . 
(؛) قال الحموي : ٠‏ قوله في قطاع الطريق : ( فرع : لو هجم على الرفاق قومٌ تستقل الرَقَْة بدفعهم من غير 
ضرر بين فاستسلمواء ف فهم المضئيعون وليسوا قطائا ؛ لأنهم لم يأخذوا بشوكتهم بل بتسليم الملاك » وإن 
علموا أنهم لايقاومون فهربوا فهم ُطاع » وكذلك إذا كان الأمرُ في قوة الجانبين كالتقاوم » وإذا تقاتلوا أو 
أتلف الفريقان من غير ظفر فالظاهر أنهم قطاع إن جرى قتلٌ وأحدٌ سْلِبَ ؛ لأن الشوكة قد تحققت ) . 
قلت : ذهب بعض العلماء من المتأخرين وقال : لا حاجة! إلى قوله : (إن جرى قتل أو سلب ) بل تكفي 
مَظِّعهما » وتحمي كل فرقة نفسها بقوتها وتكون العاديةٌ قُطَاعًا . 
قلت : أمكن أن يقال : إنما اشترطوا السلب ؛ حتى يُعْلّمَ أنهم قطاع مع المساواة » أما لو كانت لهم قوةٌ 
وعُلِعُوا كانوا قطاعًا قلا واحدًا ء وإن كانو مقهورين في أول قتالهم فليسوا بقطاع , وبه خرج الجواب » . 
إشكالات الوسيط (ق78١‏ / ب). 


101/6 الشروط المعتبرة في قطاع الطريق 
_ ع عٍِ ع 

وأما الصفة الثانية : فهو يدهم عن محل الغوث . أما ما يَجْرِي من الأخذ على أطراف 
العمران » فيعتمد فيه الهربٌ والاختلاسٌ دون الشوكة ء إلا إذا قَتَرَتُ قوةٌ السلطان وثار ذوو 
العرامة (" في البلاد » فهم قطاحٌ عند الشافعي ( رضي الله عنه ) وإن كانوا في البلاد . أما إذا 
دخلوا في وقت قوة السلطان دارًا بالليل مع المشاعل مكابرين ( » ومَتَعوا أهلّ الدار من 
الاستغاثة © » وانصرفوا وهم مُتَلشّمون 29 » ففيهم وجهان : 

احدهما : انهم قطاع » ونزّل مَنْعُهِم من الاستغاثة كبغدِهم عن محل الغوث © . 

والثاني : أنهم سَُاقٌ ؛ فإن الطلّب يَنْحقهم على القرب » وإنما اعتمادهم على التواري 
والاختفاء . 

ولم يذهب أحدٌّ إلى أنهم مُحُتلسون "2 مع أنهم لم يأخذوه في حُفية واختزال . 

فِإذْن قد حصّل أن قطاع الطريق مَنْ يغتمد على الشوكة في الحال مع بُغد الغوث , لا على 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وثَّارَ ذْوُو العرامة ) تصححف في بعض النسخ « بارزوا » وإنها هو( تَّارَ من 
« الثوران ) بالثاء المثلثة . و ١‏ العرامة » . بالعين المهملة » وهي التمرد والعصيان » والله أعلم ؛ . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق؟١١/]).‏ 

. ) في ( ب ) : « متكاثرين » . (5) في ( ب ) : ( الاستعانة‎ )١( 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وهم متلشمون ) ليس بشرطٍ فيه » كما أن المشاعل ليست بشرط »ء والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق ؟١١/أ).‏ 

(ه) وهذا هو الأصح كما في الروضة ( )١58 / ٠١‏ . 

(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولم يذهب أحدٌ إلى أنهم مختلسون ) هذا » فيه ضربُ مجازفة » وقد قال 
فيه شيخه : ( ولا يبعد عندنا أن يكونوا مختلسين ) والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق ١١7‏ /أ). 


1053/6 


النظر الثاني 

ْ في العقوبة الواجبة 

ويْتزج به النظكُ في جرائمهم » ولهم في الجرائم أحوالٌ : 

الأول أن يقتصر على أَحْذِ ربع دينار فصاعدًا»َنقْطع يده اليمنى ورجله اليسرى» سواء 
كان الربع ملكا لواحد أو جماعة الرفقة » وكذلك في السرقة رين لالس والضارد 
في النُضَّاب مهما كان الحرزٌ واحدًا . وقال ابن خيران : لا يُشْترط النصاب . 

الثانية : ال ل نا سه تغليظٍ إلا كون القتل محتوتمًا. 
كما سيأتي ("© 

الثالثة : أن يه ا ا لو للا 0 
وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : هواشريك 249 

الرابعة : أن يجمع بين الأخذ والقتل 29 » فالمذهب المشهور : أنه يُصْلَّب ويُفْتل ولا 
يُقُطع » ويكون الصلبُ زيادةً تدكيل وتغليظٍ ؛ لأجل الجمع . وقال أبو الطيب بن سلمة : 
تُقُطع يَدُه ورجله ؛ لأخذه , ويُقْتل ؛ لقتله » ويُصْلب ؛ لجمعه بينهما . وذكر صاحب 


. د يعني أن سبيله ليس سبيل القصاص فيمكن العفو عنه‎ 0١١ 

0 في (أ)(ب): «أو كان». م في (أ) » ( ب ) : « فعليه التعزير) . 

(4) مذهب الشافعية : أن من كان معاونًا للمحاريين » بأن كان طليعة لهم » أو ردءًا ينحازون إليه » أو 

يمدّهم بما يحتاجون إليه في إفسادهم » فعليه التعزير فقط » ولا يكون محاربًا . انظر : الأم (50/ .)١51‏ 

منهاج الطالبين ص ( ١4‏ ) . الروضة ( ١ 51/ / ٠١‏ ) . نهاية امحتاج ( 8/1 ) . حلية العلماء(// )8١‏ . 
ومذهب الخنفية : أن حكم الرِدْءِ حكم المحارب » فإنْ باشر القتلّ أحدٌ امحاربين » جرَى الحدٌ على 

جميعهم بما فيهم الردءٌ . وهذا مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . انظر : الهداية ( ؟ / 474 ) . القوانين 

الفقهية ص (517) . المنتقى شرح موطأ مالك (377/ 17١‏ ) . المقنع ص ( ١5‏ ) . الإنصاف ( ٠١‏ / 

04).المغني 7917/8 ). 

(ه) في (أ) ‏ ( ب ) : « بين القتل والأخذ » . 


06 . ببح العقوبات المتخذة مع قطاع الطريق 


« التقريب » وجهًا : أنه إن 27 أذ نصابًا وقكل : مُطع وقُتل ولم يُصلب » وإن أخذ قل منه : 
يل وصّلِبَ [ ولم يقطع ] (© ويكون الصلبٌ ؛ لأجل الأنحذ . والمذهب هو الأول . وقال أبو 
ا ! ا ا 
وفيه وجه 00 إمابأن ب و ار ل كد 
مُذَفُفة على وجه » وهو مذهب أبي حنيقة ( رحمه الله ) © . 

ثم كم يُترك على الصليب ©“ ؟ فيه قولان : 

أحدهما : أنه يترك ثلاثة أيام © . 

” وعلى هذا ء إن كان يتعرض للتهري قبله » فهل يُتْرك ؟ فعلى وجهين : 

أحدهما : لا يترك ثلاثة أيام © لأن التدكيل قد حصل » فَيِصَان عن التفيٌّتٌ والنتن 29 . 


والقول الثاني : أنه يترك حتى يتهرى ويسيل وَدكه ؛ لأن الصليب اسم الودك » ومنه سيق 
اسم اللي 40 


0 في ( ب ) : « أنه إذا » . (؟) زيادة من ١‏ ب ). 

(؟) انظ ر الهداية( 5377/7 )غ. المبسوط(9/ 55 ١‏ ) . تبيين الحقائق(7/ .)١1©‏ رد الغتار(4 .)١١5/‏ 
(4) انظر مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) في : الهداية( 5/7 47 ). المبسوط ( ١47/5‏ ) . تبيين الحقائق 
١١07/9‏ ).رد الختار(؛ .)١١١/‏ 

(ه)قال ابن الصلاح: «قوله: (كميُتركعلى الصليب)الصليب بالياء» على مثال«مريض» والمرادٌبدهاهنا الخشبةٌ 
ور في الأص اسم للدهن السايل منعظام المصاو بء فَشعّيت الخشبةٌ باسمه مجارًا؛ لسيّلانه عليهاء وهذا 
معنى قوله : ( ومنه اشْتّقّ الصليب . وهو الخشبة ) والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق ١١7‏ /أ). 

(7) وهذا أصح الوجهين كما في الروضة ( لاه ١‏ ). 

0 ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب ) . 

(8) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( )١51// ٠١‏ . 

(9) قال ابن الصلاح : « قوله : (اشتق ) لم يُرِدْ به الاشتقاق الاصطلاحيع عند أهل العربية والتصريفي» وإنما 
أراد معناه لغ » وهو الانتزاحٌ والأخذ ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق /١١7‏ ب). 


العقوبات المتخذة مع قطاع الطريق 167/6 


والصحيح أنه يقتل أولا ويعَسَل ويُصَلَى عليه » ثم يُضْلب . ولا سبيل إلى ترك الصلاة بكل 
حال » خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) (2 . ويتعذّر على قول (" مَنْ يقتله بعد الصليب » ثم 
رك 0 عن يو 1 . نعم ) » وإن قلنا : يقتل بعد الصليب ولكن يُتَزّل بعد ثلاث » فيمكن 
أن يُسَلّم إلى أهله ” للعُشل والصلاة بعد الاسترسال © . 

فأما عقوبةٌ لتقي » فالصحيخ : أنها غير مقصودة » بل إن وجدوا أقيم الح والتعزير» وإلا 
لحق بهم طلبٌ أعوانٍ السلطان حتى يد يتشردوا في البلاد وينتفوا © من تلك الأرض . . ومنهم 
من قال : هي عقوبةٌ مقصودة في حقٌ مَنِ اقتصر على الإرعاب . ثم منهم من قال : يَنفيهم 
الإمامُ إلى بلدمعين ويعزرهم بها )إماضر يَاأُو حبسا. و منهم من قال : لهأل يقتتصر على التّفُي0"©. 


ا 


ل ا 01 
انظر : نهاية امحتاج (5/ 8 ) . فتح الوهاب ( 7/ ١75‏ ) . ترشيح المستفيدين ص ( 7/7) . حلية العلماء 
ل كر 

ومذهب أبي حنيفة : أنه لا يُصَلّى على قاطع طريق ؛ إهانةٌ له . انظر : حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 
7١7/9‏ ). 
في (أ)؛(ب):«مذهب»). (5) في ( ب ) : ( يتركه ) . 
(4) قال ابن الصلاح : ( ما ذكره من تعد الصلاة عليه على مذهب مَنْ يقتله بعد الصلب » ثم يترك حتي 
يتهرى . وَجْهُهُ 4 : أن شرط الصلاة على الميت تقد الغسل أو التيمم » ولهذا لم يِصَّلٌَ على الشهيد» والغسل 
والتيمم يتعدّرَانَ بعد التهري ي ؛ لأن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين » والله أعلم » . مشكل ( ج١‏ ق 
١]/ب).‏ 
(ه) في (أ) : 9 للغسل والصلاة بعد الإنزال» . (7) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ وينفوا » . 
(0) قال ابن الصلاح : «قوله : ( ومنهم من قال : ينفيهم الإمامٌ إلى بلدٍ معين ) هذا في إثبات في غير النفي 
المذكور في الوجه الذي قبله ؛ فإن ذاك النقي تشريدٌ في البلاد » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 
١١7‏ ]/ب). 

(0) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( ومنهم من قال : له الاقتصارٌ على النفي ) يعني من غير ضرب ولا 
عبس » وهذا ظاهر الآية ؛ فإنها اقتصرت على النفي » والله أعلم ؛ . مشكل الوسيط (ج" قا ١١اا/ب).‏ 


46/6 
النظر الثالث 
في حكي الفقوية. 

الأول : أن التوبة قبل الظفر مؤثر فيها ”© ؛ لنصٌ القرآن العظيم (2» فيسقط بها تثُمْ القتل 
دون أصله على الظاهر» ويسقط به( الصلبٌ وقَطعُ الإجل . أما قطع اليد هل يشقّط إذا كان 
المأخوذ نصابًا ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ كأصل القتل » وإنما الذي يُشقط خاصيةٌ 9 قطع الطريق . 

والثاني : - وهو الأصح - أنه يَشقط ؛ لأن هذا يُخَالف صورة السرقة , واليدٌ والرجلٌ 
كعضو واحد هاهناء وكذلك إن وجدنا / رجله اليسرى ”* دون يده اليمنى » اكتفينا به ولم 0ه ١ب‏ 
تقطع يده اليسرى ‏ » ومهما عاد ثانيًا قطعنا اليد اليسرى والرجل اليمنى . 

أما التوبة بعد الظفر » ففيه قولان يجريان في جميع حدود الله تعالى : 

أحدهما : [ أنه ] © لا يؤثر ؛ لأن القرآن " خصص ما قبل التوبة © . 

والثاني : أنه يسقط ؛ لأنه إن حصص هاهناء فقد أطلق في آية السرقة » فقال تعالى : 9 فى 


. يعني في العقوبة‎ )١( 

(1) وذلك في قوله تعالى : ط إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 4 
[ المائدة : 71 ]. 

5 في (أ) (١‏ ب ) : « بها ) والضمير يعود على التوبة . 

() في () »( ب ) : و خاصةً ) . 

(0) في () » ( ب ) : 9 دون اليد اليمنى » اكتفينا بها » ولم تقطع اليد اليسرى ) . 

(5) زيادة من ( ب ) . 

في (أ) (١‏ ب ) : ٠‏ خصص قبل التوبة بما قبل الظفر) . 


مت ايسقط الحدٌ عن قاطع الطريق 2.9 ل ب-- تاد 499/6 


ا 


نآب من بَعَدِ ظَلْمو وَأصَلمَ # 20 . وقال القاضي : قرنت ”2 التوبةٌ هاهنا بالإصلاح » 
فيدل 2 على أن التوبة بعد الظفر لا تؤثر » إلا بعد الاستبراء وصلاح الحال 9 ؛ إذْيمكن أن 
يكون للهيبة . 


رطان كمد فين الول كر وزروجعيت بالك 11 امع بوااترة يا لتر 4 نين 
الجاهلية 9) 0 إذا أنشاً التوبة تحيث أعنذن لإقامة الحدّء فهو مُتّهَعْ التو فك إلى استبرائه : 


مُشْكل إن حبس » وإِنْ لي فكيف نتبع أحوالّه ؟! م 
الحكم الثاني : أن هذا القعل © قد ازدحم عليه حَيُ لله تعالى » ولأجله تتم [ وإن عفا 


ول القتيل ] 2 عن حَقٌ القتيل ؛ فإنه معصومٌ . ولا شك في أنه إذا جرح خطأ أو شْبَة 
العمد ( “كلذ يع 010 


م من الآية(9) من سورة ( المائدة). ١‏ () في (أ)(ب):(قرن»). 

5 في ( ب ) : «يدل). (5) في (أ) (١‏ ب ) : « وإصلاح الحال ») . 

(0) في ( ب ) : ( وحسنت حالته ) . 

() قال ابن الصلاح : «قوله : (ثم ظهر تقواه وحَسْئَتُ حال اوم 
لاطي عي امل جام ازمر حابي الجا » لا على جاهلية الكافر» فإن تلك لا يُغتبر 

ثبوتها ماد كرَه من ظهور التقوى وحشن الحال » بل مجردٌ إظهار الإسلام ل دن 
ا قِط المؤاخذةٌ بما قبله ‏ والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق؟7١١/ب).‏ 

/) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( فكيف تتبع أحواله ) ليس استبعادًا لإمكان التتبع » » بل استبعادًا لشرعية 
لتتبع ؟ بلا فيه من التجسس ؛ واتباع العثرات . وهذا قدح فيما قاله القاضي » وقول القاضي هذاء مخالفٌ 
لقولٍ غيره من الأصحاب . قال الإمام أبو المعالي : الأصحابُ مُجمِعُون على أَنَّا إذا حكمنا بأن التوبة 
تُشقِط الحدود » فمجردٌ إظهارها كافي » وهو بمثابة إظهار الإسلام تحت ظلال السيوف ء والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج7 ق .)]/١١‏ 

(8) يعني القتل الذي يعاقب به قاطع الطريق إذا اقترف ما يوجبه . 

() زيادة من () » ( ب ) . 

. » أو شبه عمد ) . وقوله : « جرح خخطأ » لعل الصواب « قل خطأ‎ ١ : ) في ( ب‎ ٠١١ 

.)١5٠ / ٠١ ( وتكون دية القتيل على عاقلة القاتل . انظر الروضة‎ )1١( 


06 7 بل محتى يسقط الحدٌ عن قاطع الطريق ؟ 

وإن تمحض العمد [ فقد ] (" تعلّقَ به حقٌ الله تعالى [ قطعًا ] (© فإنه يقتل وإِنْ عفا ولع 
القتيل . ولكن هل ينبت للقتيل حَقٌّ مع حقٌ الله تعالى ؟ للشافعي ( رضي الله عنه ) فيه قولان» 
وتظهر فائدته في خمس مسائل : 

إحداها : لو قتل ذميًا أو عبدًا أو أمّة 22 - ومَنْ لا يُكَافُِهِ بالجملة - فإن محضنا حقٌ الله 
تعالى : قُتِلَ . وإن قلنا : فيه قصاصٌ » لم يقتل . وهكذا © لوقتل عَبِدَ نفسه . قال القاضى : 
يُحَوَج على القولين . وقطع الصيدلاني بأنه لا يقتل وإن جعلناه حدًا ؛ لأنه مملوكه © فلا 
يَصْلح لمقاتلته ومخاصمته في القتال © . 

الثانية : إن مات القاتل وقلنا : إنه محض حدٌّ » فلا دية للقتيل . وإن قلنا : فيه حقٌ الآدمى » 
كله الذي 

الثالثة : إذا قتل جماعة اكتفي به إن جعلناه حدًا » وإلا قُتِلَّ بواحد » وللآخرين الديةٌ . 

الرابعة : لوعفا الوليئٌ على مال فلا أثرله إن جعلناه حدَّاء وإلا فله الدية ويُقتل حدّاء وهو 
كمرتدٍ استوجب القصاص وعُفِيَ عنه . 

الخامسة : لو تاب قبل الظفر سقط الحدٌ وبقي القصاصٌ حتى يُشقط بعفوه إن جعلنا له 
حقاء وإلا فيشقط بالكلية . 

ولعل الأصحٌ الجمعٌ بين الحقّين ما أمكن , فإن سقط الحدٌ بالتوبة » أو القصاصٌُ بالعفوء 
فيبقى الآخر خاليًا عن الزحمة فَيُشتوفى . فأما إسقاط القصاص والحد " أو الدية » فبعيدٌ 


جذا . 

. زيادة من () » ( ب ) . (0) زيادة من (أ)‎ )١( 

5 في (أ) (١‏ ب ) : ( أو ابنه » وهو صحيح أيضًا . 

() في (أ)ء(ب): «وكذا)». (0) في (أ) : « مملوك » . 


(0) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( لأنه مملوكه » فلا يصلح لمقاتلته ومخاصمته في القتال ) يعني فلا يكون 
السيد محاربًا بالنسبة إليه » فلا ينبت عليه حكمٌ ا محارب بقتله , والله أعلم ) . المشكل ( ج 7ق ١١7‏ /أ). 
(0) كلمة : « الحد « ليست في (أ) » ( ب ). 


متى سقط لحت عن قاطع الطريق 2-65 ببسي 501/6 


فروع 

الأول : إذا جرح ا محارب جرحًا ساريًا فهو كالقتل في ال: هم . وإن 27 كان الجرح واقمًا 
فلا قصاصٌ فيه - كالجائفة - فلا جرح (" . إن قطع عُضُوًا فيه قصاصٌ »ء اسْتُوفي . وهل 
يَتحيّم ؟ فيه ثلاثةٌ أقوالٍ : 

أحدها : نعم كالنفس . 

والثاني : لا ؛ لأن القتل مهد حدًا » فلذلك يتحثّمُ بخلاف القطع 27 . 


عس ا م 


والثالث : أن َطَع اليدين والرجلين يتحتم إن هِدَ حدًا في السرقة » بخلاف الأذن والعين 
0-6 8 


الثاني : يثبت قَطْعُ الطريق بشهادة أهل الرفقة » يشهد 9» كل واحد لرفيقه لا لنفسه . ولا 
يصرح . ولو قال : تعيؤضوا لنا ولرفقائنا © » فسدت صيغةٌ الشهادة "© . وكذا لو قال 
الشاهد : قَذََّي مع أَمٌ فلان » فلا تُقْل شهادته . 


الثالث : : يُوَالى بين قَطع | دراي عاد ا وا ستحق يُسْرَاه في القصاص ء وممْنَاه 
في السرقة » فإنه يُقّدم القصاص ويمهل ريثما يَنْدَمِلُ ؛ لأن الموالاة عظيم الضرر © . لكن 


(0 في (])(ب):«ولو). )١(‏ وإنما فيه المال فقط . 

م وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة ( .)١51١ /5١‏ 

وقال ابن الصلاح : ٠‏ قوله في القطع : ( والثاني : لا يتحتم ؛ لأن القتل عُهِدَ حدّاء فلذلك يتحتم بخلاف 
القطع ) ينبغي أن يقول : ( عهد حدًّا محضًا) حتى لا يرد عليه القطع في حد السرقة ) . مشكل الوسيط 
(جاق8١١/أ).‏ 

(4) في () (١‏ ب ) ١:‏ فيشهد ) . (ه) في (1)» ( ب ) : « ولرفاقنا » . 

() قال ابن الصلاح  :‏ قوله فيما إذا قال الشاهد : تعرضوا لنا ولرفقائنا ؛ ( فسدت شهادتُه في الجميع ) ؛ 
لأنه أظهر بذلك العداوة ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 1١١‏ /أ). 

0 في ( ب ) : « وكذلك» . () في (أ) (١‏ ب ) : « عظيمة الضرر» . 


066 بل ل هتى يسقط الحدٌ عن قاطع الطريق ؟ 
القطعين (© في امحاربة عقوبةٌ واحدة . ولو استحق ق يمينه قصاصًا » قُطعت اليمين (© في 
القصاص » ويكتفى بالرجل اليسرى اول كل ريكما عامل 1 فيه وبهان.: 

أحدهنا : يمهل ؛ لاختلاف العقوبة . 

دم ال ا ت اليد فيبقى 20 استحقاق الموالاة © , 
الآدمي وحقٌ الله تعالى إذا اجتمعا ؛ لأن الخلاف في الأموال التي لا يَشققط عنها حقٌ الله 
تعالى بالشبهة . وأما حدود الله تعالى فُسقط بالشبهة والرجوع عن الإقرار: فيِقَدّم عليها حقٌ 
الادمين: 

الرابع : إذا اجتمعت عقوباتٌ للآدميين » كحدٌّ القذف وقطع الطريق والقتل . فإن 
ا » ثم يُقُتل » ولا يُبادر بالقطع عقيب الجلد إن كان 

مُستَحِقٌ القعل غائيًا : إبقاءً على روحه حتى لا يفوت القصاصٌ . ولو كا حاضرًا وقال : لا 

تركو الزالة الأحلى قات أبادر بعل القطلم وأكل فقي وصنهات : بنك 
٠‏ أحدهما : أنه ييادر ولا يمهل ؛ لأن النفس مُشتوفاةٌ » فلا معنى للتأخير لأجل المقتول » ولا 
لأجل المستحقٌ وقد رَضِيَ . 

والثاني : [ أنه ] © يهل » فإنه ربما يعفو مستحقٌ القتل » فتصير النفس هدرًا بالموالاة © . 

أما إذا أَخر بعضّهم حمّه : فإن كان المؤخُر مُسْعَحِقٌ النفس ء قُدَمَ الجلد وهل ثم يقطع . 
لاا ع ارات رار ارا ار لور تابر يق 
على مستجقٌ النفس الصّيِدُ . وهذا يؤدّي إلى أن يصير مستحق الطرف إلى غير نهاية » ويندفع 
)١(‏ يعني قطع اليد والرجل . (0) في (أ) »( ب ) : ١‏ اليمنى » . 
(5) في ( ب ) : ١‏ فبقى ) . ش 
(؛) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( )١55 / ٠١‏ . 
() زيادة من (أ) » ( ب) . 
() وهذا هو الأصح كما في الروضة ( )151//1١‏ . 


متى يسقط الحدُ عن قاطع الطريق 5 ب ب با ب 503/6 
القتل» ولا صائر إلى [ أن( مستحقٌ النفس يُسَلّط على القتل . ويقال لصاحب الطرف : 
بَادِرِْن شعتٌ وإلا ضاع حقَّكُ . ولوقيل به لكان منقدحا , لكنه لو بادر وقتل ”" بغير إذ 
وقعٌ الموقع ورجع صاحبٌ الطرف إلى الدية . 

أما إذا كان امجتمع حدود الله تعالى » كحدٌ الشرب » وجل الزناء وقطع السرقة » والقتل : 
البدايةٌ بالأخفٌ » وهو ترتيث مستحق » ثم يمهل إلى الاندمال حتى لا يفوت القتل بالموت 
بالشراية » فإن لم يَبِقَّ إلا القَتلٌ فلا إمهال . 

ولو كان بَدَلُ جل الزن جد القذف » فجلدٌ الشرب أَحَفُ منه » ولكن [ هل ] 0" حق 
الادمي مقدم (©) ؟ ففيه ففيه وجهان : 

أحدهما : أن البداية في الشرب © ؛ لأنه أَحَُ . 

والثاني : أنه يبدأ بحدٌ القذف ؛ لأنه حقّ الآدمي 7 

وكذا الخلاف لو كان بَدَل حدٌّ القذف قَطع قصاص للآدمي . 

ولو زنى وهو بكر ثم زنى وهو ثيب » فقد اجتمع الجلدٌ والرجمم » فالظاهر الا كتفاءٌ 
بالرجم » واندرج الجلد تحته . وفيه وجه : أنه يُجلد» ثم يرجم ؛ لأنه لا تَدَاحْل مع الاختلاف . 


جا د 
(0 زيادة هامة من (])» ( ب ) . 0 في (أ)١(‏ ب ): ١‏ ققتل) . 
م زيادة من (أ) (٠‏ ب) . (5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ يقدم ) . 


(ه) في (أ) » ( ب ) : ١‏ أن البداية بالشرب » والمقصود البداية بحد الشرب . 
() وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( ١ "60/٠٠‏ ). 


50/6 


الجناية السابعة 


شوب افر 

والنظر في الموجب والواجب . 

أما الموجب فنقول : يجب الجلد (© على كل مُلْتَرِم شَّربَ ما أسكر جنشه مختارًا 
من غير ضرورة وعُذّرٍ . 1 

أما قولنا : ( ملتزم ) احترزنا به عن الحرين » والمجنون » والصبئ » فلا حدّ عليهم . 

وقولنا ( أسكر جِنْسه ) إشارة إلى [ أن ] 27 ما أسكر كثيره فقليلُه - وإن لم 
يُشكر - يوجب الحدّ ككثيره . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يَجبُ الحدٌّ بقليل الخمر 
وإن لم يُشكر » وسائ الأشربةٍ لا يُحَدٌ فيها © إلا في القَدْر المعكر © . 1 
| وقولنا : ( مختارًا ) احترزنا به عن المكره » فإنه يجاح له الشّربُ لدفع ضررٍ الإكراه 
فلا يحدٌ » بخلاف الزنا فإنّ فيه خلافًا » ولاخلاف أن الزنا لا يجاح بالإكراه © . 


. زيادة من (أ) » (ب)‎ )١( . الحدّ»‎ ١ في ( ب):‎ )١( 
. في (أ)» (ب) : ولا يحدٌ بها ) . (4) سبق تفصيلٌ هذه المسألة‎ 5 
قوله : (« مختارًا ) احترز به عن المكره » فإنه يباح له الشربُ لدفع ضرر الإكراه فلا يحد»‎ ١ : قال الحموي‎ )0( 
. ) بخلاف الزنا فإن فيه خلاقًا ... قال : ولا خلاف أن الزنا لا يباح بالإكراه‎ 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال فإنه قال : ( لا خلاف أن الزنا لا يباح بالإكراه ) وقد ذكر خلافًا في 
لالاركل على 1 رايا ولع اكرات اباد تعره 131711 لو تازه قاو عبرل رجتم وام 
يخالف ما ذكره أولا . 

قلت : أراد بذلك إكراة المرأة بمعنى أنها تُسَلّم نفسها خوفًا من القتل » بل تمتنع حتى تُعْلَبَ على الفعل فيكرهها 
عليه ؛ ويحتمل أن يكون مرادٌه به أن لا يباح في حق غير المكره » والأول أصح ؛ وبه خرج الجواب على حسب 
الإمكان » . إشكالات الوسيط دق ١79‏ /1) . 
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وقولنا : ( من غير ضرورة ) أردنا به أَنَّ مَنئْ عَصٌ بلقمة ' ولم يجد غير الخمر » 
فله © أن يُسِيفَها بها © » وكذلك إذا خاف الهلاك من العطش . وأما التداوي بالحمر 
في علاج الأمراض فلا يجوز ؛ لَه رسولٍ الله عله عن ذلك 7" ٠‏ وقوله : « إن الله 
تعالى لم يَجِعَلُ شفاءكم فيما عَم عليكم ) © » ولأن الشفاء به مظنون بخلاف دَفْع 
العطش وإساغةٍ اللقمة . 


)١(‏ ما بين الرقمين ساقط من (أ) » (ب) . )١(‏ في (أ)2(ب):(به). 


(؟) قال ابن الصلاح : «قوله في تحريم التداوي بالخمر : (لِتَهِي النبيّ عَتَِ عن ذلك . :)إلى اخترة بولم جد في ذلك 
إلا حدينًا رويناه عن حسان بن مخارق عن أم سلمة ( رضي الله عنها ) قالت : تؤذت نبيذًا في كوزء فدخل النبئ 
يِه » وهو يَغْلي فقال : ما هذا ؟ قلت : اشتكث ابنةٌ لي فتّعِتَ لها هذا ء فقال رسول الله يم : إن الله لم يَجْعل 
شفاءكم فيما حَدّمَ عليكم ) أخرجه البيهقي في كتاب ١‏ السنن الكبير » ولم يُحَدَحْ في الكتب الخمسة المعتمدة » 
وهى : الصحيحان » وسنن أبي داود » وسنن النسائي » وجامع الترمذي » ولافي سنن ابن ماجه وفي قوله يك هذا ء 
إشارةٌ إلى تحريم التداوي بالمسكر ء فيكون معناه : إن الله لم يَجعل شفاءكم فيما حرم عليكم التداوي به » أو نحو 
هذا من القول » فلا يدخل إذن تحته التداوي بسائر النجاسات فإنها غَيْدْ محرمةٍ في حالة التداوي بل فى غير حالة 
التداوي » بدلالة حديث العُرَنئين المتفق على صححته . ويُغْنِي عن حديث ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم » ما هو أصحٌ منه وأدلٌ » وهو حديث طارق بن سويد قال : 9 قلت : يارسول الله » إن بأرضنا أعنابا 
نعتصرها » فنشرب منهاء قال : لاء فراجعتّه » فقلت : إنا نستشفي به للمريض » فقال : إن ذلك ليس شفاء » ولكنه 
داء » أخرجه أبو داود وابن ماجه » قال الحافظ ابن عبد البر : هو صحيح الإستاد» وأخرج مسلم في صحيحه نحوه 
والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق١١١/ب)‏ . 
(4) حديث صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ( 555/5 ) باب ١‏ النجاسة وتطهيرها ) 
برقم 184 ) ورواه أبو يعلى في مسنده ١5/١(‏ 4 ) برقم (1477)» والطبراني في المعجم الكبير (707/57) » 
والبيهقي في السنن الكبرى )5/٠١(‏ كتاب « الضحايا ) باب ١‏ النهي عن التداوي بالمسكر » جميعًا من طرق عن 
جرير عن الشيباني عن حسان بن مخارق عن أم سلمة به . 

والحديث ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( ه/87 ) وعزاه إلى أبي يعلى والبزار» وقال : 9 رجال أبي يعلى 
رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق » وقد وثقه ابن حبان ) . 

وقلت : والحديثٌ له شاهدٌ من حديث طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسولٌ الله يلقم عن الخمرء فنهاه , أو 
كرة أن يَصُنئعها للدواء » فقال : إنما أصنعها للدواء !! فقال : 9 إنه ليس بدواء » ولكنه داءٌ » . ورواه مسلم في 
صحيحه ( ١507/8‏ ) (7) كتاب ١‏ الأشربة ) (©) باب « تحريم التداوي بالخمر ؛ برقم (1984) . 


506/6 لا يجوز التداوي بالخمر 


ولكن يجوز التداوي بالأعيان النجسة كلحم السرطان » والحية» والمعجونٍ الذي 
فيه الخمو ؛ لأن تحريم الخمر المسكر مُعَلُظَ » وتركه مقصوةٌ لا يَُاومُه ظنٌ الشفاء . 

وأما الرّجْوْ عن تناول النجاسات - مع أن مصير الأطعمة إلى النجاسة - فهو من 
قبيل المروءات المستحسنة فيجوز أن تزول بعذر المرض . وقد قال القاضي : « ١‏ لا يُحَدٌ 
الشارب إِنَْ قصد التداوي بها © » فكأنه جَعَل ذلك شبهة في الإسقاط (© ولم يُصَرْح 
أحدٌّ بجواز التداوي بها © . 


. في (أ) » ( ب) : « يحد الشارب إن لم يقصد التداوي »؛‎ )١( 
وقوله : ( فكأنه يجعل ذلك شبهة في الإسقاط ) أي : جعل قصد التداوي شبهةً في إسقاطه‎ ١ : قال ابن الصلاح‎ )1( 
. )أ/١١4 الحدّ , لا أنه جَعَلّه مُبيحَا ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق‎ 
وقوله : ( ولم يُصَدٌح أحدٌّ بجواز التداوي بها ) ليس كما قال ؛ فقد قاله بعضُ الأصحاب ء نقله غيد‎  : قال ابن الصلاح‎ )( 
. /أ)‎ ١١4 واحدٍ من المصنفين » وهو منهم » فقد نقلّه في أول 9 وسيطه » هذا والله أعلم ؛ . انظر مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 

قال الحموي : ٠‏ قوله في باب حد الخمر : ( وأما الموجب فنقول : يجب الحد على كل ملتزم » شرب ما أسكر 
جنسُه » مختارًا » من غير ضرورة وعذر ... إلى قوله : أما قولنا : « من غير ضرورة » أردنا به أن من غصٌ بلقمة ولم 
يجد غير الخمر فإنه يسيغها به » وكذلك إذا خحاف الهلاكَ من العطش ء وأما التداوي في علاج الأمراض فإنه لا 
يجوز لنهي النبي يِه عن ذلك ... إلى قوله : ولأن الشفاء مظنونٌ بخلاف دفع العطش وإساغة اللقمة ... إلى أن 
قال : لم يصرح أحدٌ بجواز التداوي ) . 

قلت : ماذكره الشيخ هاهنا يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه اختار جوارٌ الشرب للعطش ء والاختيا؛ : أنه لا 
الشفاكٌ؛ والشرحٌ تعجدنا بالظاهر» وقول النبي يِلقَهٍ محمولٌ على ما إذا لم يغلب على ظنٌ الطبيب المسلم الشفائ» 
وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكره الشيخ موافقًا لما ذكروه . الإشكال الثاني : أنه قال : ( ولم يصرح أحدٌّ بجواز 
التداوي بها ) ولا شلك أنه قد ذَكرَ في أول العبادات خلاقًا فيه وهو قوله : ( ومنهم من جوّز التداوي قياسًا على 
إساغة اللقمة ) وإذا كان كذلك كان بينهما نوع مناقضة . 

قلت : أما الجواب عن الإشكال الأول فظاهر ؛ فإن ما ذكره الشيخ من التعليل لا ينفي ما علّله معظمُ 
الأصحاب » فإنه ييعد أن يدفع العطش في الحالة الراهنة وبعده يحصل زيادةٌ عطش » بخلاف المداواة فإنه لا يزيل 
المرض غالبًا في الحال على تقدير غلبة الظن » وبه اندفع الإشكال . 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر أيضًا ؛ فإن ما ذكره الشيخ ب يحتمز أمرين : أحدهما : أن يقال : لعل > 


عكري لكر تذآوها عسي ولأيقة عل ب وي 7ت 22 507/6 


وقولنا : ( من غير عذر ) احترزنا به عن التداوي ؛ إذ الظاهر أنه لاحدّ وإن عَصَى ؛ 
وعن حدث العهد 27 بالإسلام إذا لم يعلم التحريم » وكذا 7" الغالط إذا ظنّه شرابًا آخر . قال 
: الشافعي ( رضي الله عنه ) : « لو سكر مثلّ هذا الرجل لم ينمه قضاءٌ الصلوات ؛ لأنه كالمغمى 
عليه 2 » وقال : « لو شَّرب الحنفئ النبيدٌ حَدَّدتُه » 9 . 


ونَصّ © أن الذمئ لا يُحَدٌ وإن رضى بحكمنا . وسبه : أن الحنفى في قبضة الإمام 
والحاجةٌ قد تمسُ إلى زجره بخلاف الذمي الذي لم يَلْتزم كما 29 . ومن أصحابنا من 


ذلك القائل قَّهِمَ ذلك منه بطريق المفهوم لا بطريق التصريح » فعلى هذا لا منافاة بينهما . الثاني : يحتمل أن يكون 
مراده أنه لم يصرح به أحدٌ من الخراسانيين دون العراقيين ؛ فإنهم صرحوا بذكر الخلاف فيه . فعلى هذا لا منافاة 
بينهما كما لا يخفى ») . إشكالات الوسيط (ق ١7‏ /أ- ١1/4‏ /أ). 
)١1(‏ في (أ) (١‏ ب): ١‏ وعن حديث العهد ) . (0) في (أ)ء (ب) ١:‏ كذلك ». 
() قال ابن الصلاح: ٠‏ قوله : ( قال الشافعي - رضي الله عنه - لو سك رمِكْلُ هذا الرجل لم يلزمه قضاءٌ الصلوات ؛ 
لأنه كالمغمى عليه ) هذا التعليلٌ هو من كلامه , لم ينقله عن الشافعي رضي الله عنه والله أعلم ) . مشكل الوسيط 
(جاق؟١الا).‏ 
(4) روى الشافعي في الأم بإسناده عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) أنه قال  :‏ لا أوتى بأحدٍ شَّرِبَ خمرًا - 
نبيدًا أو مسكها - إلا حَدَدُنّهِ » . 
(0) في (أ) : « والنص » : 
(<) قال ابن الصلاح : ٠‏ كلامٌه في الفرقٍ بين الَف والذمئ كلامٌ مُوهِمْ » فقوله : (إن الذمي لم يَلتزم محكمنا) 
معناه لم يَلتزم بعقدٍ الذمة حكمنا فيما تومه نحن » وهو يستبيحه حيث لا تعلق له بمسلم . 

وقوله : ( وإن رَضِيَ بحكمنا) لا ينافي ذلك وليس في رضاه بحكمنا - إذا شرب - التزامٌ بحكمنا عليه بالحدٌ 
فإن ذلك رضًا منه بحكمنا على الإجمال . 

وقول : (إن الحنفي في قبضة الإمام ) المرادُ به ضدٌ ما ذكرناه في الم » أي أنه يلزمه الانقيادٌ لحكم الإمام في 
ذلك وإن حكم عليه بالعقوبة فيما يحرمه الإمام ويستحله هوء وللإمام ذلك إذا رأى المصلحة فيه كما في النبيذ» 
فإن مفسدته كمفسدة الخمر المجمع عليه على ما شهدت به التجارب . قلت : وقد وجدت لما استشكل من حدّ 
الحنفي فى النبيذ مع استحلاله » مستندًا قويّا» وهو إقامة عمر( رضي الله عنه ) الحدٌ على قدامة بن مظعون في شُّبه 
الخمر مع استحلاله لها قبل انعقاد إجماع الخاصة والعامة على تحريمها , والمخمر إذ ذاك كالنبيذ الآن في ذلك » 
وانتشر ذلك بين الصحابة فصار إجماعًا » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 4١١/أ‏ وما بعدها ) . 


6 ل ب يُحَدٌ شارب الخمر بشهادة رجلين » أو إقرار صحيح » ولا يُعَوّل على الرائحة 
قال : لا يُحَدٌ في المسألتين » ومنهم من قال : يُحَدٌٌ في المسألتين . 
ثم الموجب 22 - بقيوده - يجب 27" أن يَظهر للقاضي بشهادةٍ رجلين » أو إقرار 
صحيح © » ولا يعَوّل على النكهة والرائحة ؛ فلعله غلط , أو أكرة 9 , 0 
ولو قال مطلقًا : شربثٌُ المسكر © » أو قال الشاهد : شَّرِبَ مسكرًا » أو شرب 
شرابًا شربه غيئه فسكر » كفى ذلك ١‏ ولو تقدّر احتمال الإكراه © مع ظاهر الإضافة . 


د د 


. ) ينبغي‎ ١: ) في (أ) »( ب‎ )١( . » في (أ) : 9 ثم الواجب‎ )١( 

(5) في (أ) » ( ب) : ١‏ أو إقرار صريح » . 

(4) في (أ) » (ب) : ( أو أُوجِره » وكلاهما صحيح » ومعنى « أُوجرَه ) أي : أدخل الخمر في حلقه رغما عنه . 
(0) في (أ) »( ب) : 9 شربت مسكرًا ) . 

(5) في (أ) » ( ب) : ١‏ ولا نقدر احتمال الإكراه ) . 
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الطرف الثانى 
في الواجب 
والنظر في : قدره » وكيفيته . 
أما القدر : فأربعون جلدةٌ » وأصلّه ماروي أن النبي يِه أني بشارب » فقال : ١‏ اضربوه 
بالنعال) » فضريوه بالنعال » وأطرافي الثياب » وحَتَوًا عليه الترا » ثم [ قال ] ('© بكتوهء أو عَيّروه "» 
ونحوه» ثم قال”" : ( أَرْسِلُوه ) » فلما كان في 7 زمان / أبي بكر ( رضي الله عنه ) أخضّر الذين شاهدوا 
ذلك فُعَدَلُوه بأربعين جلدةٌ » فكان يَجلد أربعين 27 » وكذلك عمر ( رضى الله عنه ) فى صدر خلافته 9) 
حتى تتايَّ الناسٌ © بشرب الخمر © واستحقروا 9 ذلك » فشاور الصحابة » فقال علي ( رضي الله 


عنه ) : « من شرب سَكرَ» ومن سكر هَذَّى » ومن هَذَّى افترى ؛ فأرى عليه حدّ المفترين » » 
فكان عمر ( رضي الله عنه ) يَجُلد ثمانين » وعثمانُ ( رضي الله عنه ) يَجلد ثمانين 7 "2 ثم عاد 


(1) زيادة من (أ) » (ب) . )١(‏ في (أ)» (ب) : أي : عَيّروه » . 

(7) كلمة : « قال ) ليست في (أ)» (ب). 

(4) كلمة : « في ) ليست في (أ) » (ب) . 

(ه) قال الإمام ابن الصلاح : 0 مارواه من الحديث في قَدْرٍ حدٌّ الخمر» قد رويناه في السنن الكبير مُقَوَهَا في أحاديث » 
وبعضُها دون بعض في القوة » وأوله إلى قول علي ( رضي الله عنه ) رواه الشافعي ( رضي الله عنه) من حديث عبد 
الرحمن بن أزهر رضي الله عنه ) مشكل الوسيط ( ج؟ق4١١‏ /ب) . 

(5) في (أ) » (ب) ١:‏ في صدر الخلافة ) . 

(0) قال ابن الصلاح قوله : ( تتايع الناس ) التتايع : بالياء المثناة من تحت قبل العين» وهي لا تستعمل إلا في الشر» 
وهو التهاون فيه واللجاج ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 4١١/ب)‏ . 

(8) في (أ) »( ب) ١:‏ في شرب الخمر» . (9) في (ب) : « واستخمُوا » . 

)٠١(‏ رواه أبوداود في سننه (71()777/4) كتاب « الحدود » (/0) باب ( إذا تتايع في شرب الخمر» حديث 


4484 ). ورواه الدارقطني ١58/5‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى (8/٠؟©)‏ والحاكم في المستدرك (707/4) 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : 


ب7١4‎ 


06---- ل سبي ب قو الجلُِ في شرب الخمر 
عل ( رضي الله عنه ) إلى أربعين 2 . وروي [ عنه ] ( أنه ( عليه السلام ) أمر حتى جَلَّدَ 
الشارب أربعيف) ورُوىَ أنه قال : « إِنْ شَّرِب فَاجْلِده 2 . فإن عاد فَاجْلِدُوه » فإِنْ عَادَ 
: فاقتلوه ) 9 . ولا خلاف أن القتل منسوحٌ في الشرب 9 . 

ثم اختلف الأصحاب ف شيئين : 

أحدهما : أنه هل يكفي الضربٌ بالنعال وأطرافٍ الثياب ؟ والحديثٌ يدل على 
جوازه "© » ومن منع قال : ذلك لاينضبط فقد ككفينا مكونة © التعديل ؛ قتبع . 

الثاني : أن الإمام لو رأى أن يجلد ثمانين هل له ذلك ؟ » فمنهم من منع لرجوع 
علىٌ ( رضي الله عنه ) عنه . ومنهم مَنْ جَوّرٌ 0 . 


. » إلى الأربعين‎  : في (أ) ء ( ب)‎ )١( 
. زيادة من (أ) » (ب)‎ )5( 
. » فاجلدوه‎ ١ : في (أ) » (ب)‎ )( 
حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه (77()1777/4) كتاب ( الحدود 6 (7©) باب ( إذا تتايع في شرب‎ )4( 
الخمر) . حديث ( 447 ) يإسناده عن معاوية بن أبى سفيان ( رضى الله عنه ) مرفوعًا بلفظ : 9 إذا شربوا الخمر‎ 
فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاجلدوهم , ثم إن شربوا فاقتلوهم ؛ . ورواه الترمذي (9/4؟)‎ 
.)55 ( باب 9 ما جاء : من شرب فاجلدوه ومن عاد فى الرابعة فاقتلوه ) حديث‎ )١5( ) كتاب ( الحدود‎ )١5 ( 
وقال الترمذي : إنما كان هذا في أول الأمر» ثم نسخ بعد » ورواه النسائي (+/717)كتاب ( الأشربة ) باب « ذكر‎ 
كتاب ( الحدود ) (17) باب « من شرب‎ )7١()853/9( الروايات المغلظات في شرب الخمر ) ورواه ابن ماجه‎ 
. الخمر مرارًا ) حديث (*لاه7)‎ 

وقال ابن الصلاح : 9 وقع في نسخ « الوسيط » أن ١‏ القتل » كان في المرة الثالثة » وليس بصحيح » بل هو في 
الرابعة فيما رويناه من حديث أبي هريرة » وفى الخامسة فيما رويناه من حديث معاوية » رواهما أبوداود فى سننه » 
والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 4١١/ب)‏ . 
(5) انظ رمعرفة السئن والآثار 35 للبيهقي (77/11)» والاعتبارفي الناسخ والمنسوخ من الآثارللحازمي ص( /61). 
(1) وهذا هوالصحيح كما في الروضة ( لال ١‏ ). 0) في (ب) : « مؤنة ) . 


() وهوالأصح كما في الروضة )175/٠١(‏ . 


ال ام الل عا شار ار ري 7 2 5171/6 


أما الكيفية » فالنظرُ في : الشوط » ورقع اليد » والضّرب » والزمان . 

أما السوط » فليكن وسطًا ( » ويقوم مقامه الخشبةٌ الزائدة على القضيب الناقصة 
من العصا . ولا يَنْبِغى أن يكون فى غاية الرطوبة » ولا في غاية الس © .2 

وأما رفع اليد ء فلا يرفعه فوق الرأس ؛ فَيِعظعَ الألمٌ » ولا يكتفي بالرفع اليسير فلا يُؤْلم » بل 
يُراعى التوسطٌ © . 

وأما الضرب » فيفرقه ©» على جميع بدنه » ويَتّقي المقاتِلٌ كالقرفك والأخدع 0 
وثغرة النحر والفرج ء وبَتَّقِي الوججة ؛ ففيه نَهِْيَ في البهائم » فكيف في الآدميّ د ؟099), 
لاقي الزاض مدنا+ ,خلا لأى ممع و رحمه الله')+ لول أب بكرو رضي الله 


(1) قال ابن الصلاح : « السوط في الأصل هو المتخذ من جلود وسيور تُلُوى وثُلّف » وهو معروف » وثمرته طرفه » 
وهكذا ثمرة اللسان طرفه » وهذا هو المراد بثمرة السوط المذكورة في الحديث الذي رواه الشافعي عن مالك » 
المذ كور فيه : فأ بسوط جديد » لم تّقطع ثمرته » واشْتبَة هذا على إمام الحرمين » فير ألفاظٌ الحديث » وقال فيه : 
د ّي بخشبة ) وفسّر الثمرة بعقدها التي هي منابت الغصون الدقيقة , وتَّبعه على ذلك الغزالئ في بسيطه » 
وتشال الله عفشتعله وترققه 0 مشكل الرسيط هاا 16 ورج 0/118 


(؟) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( ولا ينبغي أن يكون في غاية الرطوبة » ولا في غاية اليبس ) هذا قاله في 9 الحسبة ) 
وعنده أن في غاية الرطوبة إفراطًا في الإيلام من حيث إنها تلتوي على البدن ويغوص تأثيرها فيه حتى يتشقّق منه 
الجلد » وفي غاية اليس تفريطا خفتها وقلّة إيلامها » والله أعلم ) مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١١‏ /أ) . 
5 في (أ) » (ب) : « الوسط » . () في (أ» (ب) : « قَلْيمَرفُه » . 
(5) قال ابن الصلاح : ( قوله في المقاتل : ( كالقرط والأختدع) كذا هوفي «النهاية) وه البسيط ) وليس بصحيج» 
وصوايه أَنْ يقال : ( كما تحت القرط ) وهو ماتحت الأذن ؛ | إذ القرط عبارة عما علق من شحمة الأذن من حلقةٍ 
ذهب أو غيره » والأخدحٌ : عرقٌ في موضع المحاجم من العنق » والله أعلم ) . المشكل ( جاق )1/1١١‏ . 
(1) قال ابن الصلاح : قوله : ( ويثُقِي الوة » ففيه نَهْيَ في البهائم فكيف في الآدمي ؟ ) انبعَ فيه شيخه » وفيه تقصيرٌ 
إذوَيهُ الآدمي نفشه منصوصٌ عليه في أحاديث ؛منها مارويناه في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة عن رسول 
الله ملم قال : و إذا ضَربَ أحدُكم فُليتجنب الوججة » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق .)]/١١١‏ 

قلت : الحديث رواه مسلم في صحيحه (017/4٠)(0؛‏ ) كتاب ١‏ البر والصلة والآداب )7١1(6‏ باب ٠‏ النهي 


عن ضرب الوجه ) حديث ( 71175 ) » ورواه أبوداود (71/4) حديث (4458 ) . 


ااال ست سب كيف يقام الحدٌ على شارب الخمر 
عنه) للجلاد : « اضْرِبٍ الرأس ؛ فإن الشيطان في الرأس » . 

ولا نشد اليدان من المجلود » بل يترك حتى يتقي - إن شاء - يبديه . 

واكل فين 007 بيطرت :30 وهو قال 

وتُضْرب المرأة وهي جالسةٌ » ويلفٌ عليها ثيابُها ؛ لكيلا تتكشف "© 

وأما الزمان » فلابد من موالاة الضرب » فلو فرق مائةٌ سوطٍ على مائة يوم لم يج ©© . 


ولوضرب خمسين في يوم » وخحمسين في يوم أخر قال 29 : إنه جائز » والضبط فيه 
عسيد » فالوجةُ أن يُقَال : إذا انمحى © أي الألم الأول لم يج » وإن كان باقيًا جاز . 


0 هذا هوالقول فى الجناية الموجبة للحدود'») 2 َلَابْلٌ من الاختتام بياب فى التعزير . 


لن اننا كنا 


)١(‏ قال ابن الصلاح: « قوله :(ولائلللجيين) أي لامضرع بيه »ومين عي الجهة» وهما جين إلى جابي 

الجبهة , والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق )]/١١١‏ . 

(؟) ما بين الرقمين ساقط من (أ)» ( ب) . 

(©) قال الحموي : « قوله : ( وأما الزمان فلابد فيه من موالاة الضرب » ولو فق مائة سوط على مائة يوم لم يجز) . 
قلت : ذكر بعض العلماء من المتأخرين أنه كان ينبغي أن يقول : فلا يضرب في حر شديدولا في برد شديد » 

على ما يذكر بعده ؛ فإن المائة قد تكون متوالية في يوم فيه حرٌ شديد [ أو برد شديد ] » ومع هذا لا يجوز . 

٠‏ قلت : هذا إشكالٌ ضعيف جدًا ؛ فإنه أراد به في أثناء احر» وإنما غرضه أن يذكر كل واحد في الغالب إلا وقد 

ليكون متوققًا على غيره » وإماغرضه أن يذكر كل واحد في موضعه؛ . إشكالات الوسيط وق 105]/14/ب). 

(4) في (أ)ء(ب) : «قالوا» . (50) في (أ) : ١‏ مُحِيَ ) . 

(7) في (أ) (١‏ ب ) : « هذاهو القول في الجنايات الموجبات للحدّ ) . 
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باب 


ةْ 0 )0(١‏ 
في التعزير 
والنظر في 0 الموجب 0 والمشتؤفي 5 والقدر 0 واصل الوجوب 1 

1 23 5 . 
أما الموجب : فكل جناية سوى هذه السبعة مما يَغصى العبدُ بها َيه ؛ فيستوجب 
بها التعزير (» » سواء كان على حق الله تعالى » أو على حقٌ الآدمى © , إِذْ حقٌ 

الآدمى 9 أيضًا لايخلو عن حقٌّ الله تعالى . 

وأما المستوفي : فهو الإمامٌ» وليس ذلك للآحاد إلا الأب والسيد والزوج . أما الأب فلا 

- 5 ع ع - 2 1 

يعرّر البالعغ » والصغيرُ لا يُعَصَّى © لكن للب الضوْبٌ تأديئا وحملا على التعلم وردًا عن سوء 
الأدب . ” وللمعلّم أيضًا ذلك " يإذن الأب . وكلٌ ذلك جائدٌ بشرط سلامةٍ العاقبة » إن أفضى 
إلى الهلاك " وجب الضمانٌ على العاقلة » ويكون شِبْة عمد » ويُتبين أنهم جاوزوا حدٌّ الشرع» 
إلا مايظهر كوثه عمدًا محضًا » ففيه القصاصٌ . 

وأما السيدٌ » فالصحيخ : أن له تعزير عبده في حقٌ الله تعالى » وأما في حق نفسه » 
فجائرٌ بلا خلاف . 


. هذا العنوان ليس في الأصل وزدُه للبيان‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله في الموجب للتعزير : ( كل جناية سوى هذه السبعة مما يعصى بها العبدُ ريّه تعالى ) هذا 

يَرِدُ عليه تَوِكُ الصلاة » فإنه مما سوى السبع » والواجبُ فيه القت حدًّا دون التعزير . وقتال الصائل كقتال الباغي وما 

ألحقه به في ذلك . والصوابٌ أن لا يدّكر واحدًّا منهما في الجنايات الموجبة للحدود» فإن الواجب فيها القالُ للدفع 

والردٌ إلى الطاعة . والقتلإِنْ وَفَع لم يكن حدّاء بل يقع ضِمْئًا غير مقصود ‏ وهذا معلوم من قاعدة المذهب . واقتصر 
ع 2 7 0 

فيه في 9 البسيط ) على أنه [ يعني الموجب للتعزير] كل جناية لا ثُوجبُ ال حدٌ عَصَى مرتكبهاء والله أعلم » . مشكل 

الوسيط ( +؟ ق ١١١/ب).‏ 

5 في (أ) » ( ب) : « أو حق الآدميين ) . : (4) في (أ)» ( ب ) : ١‏ الأدميين ) . 

(ه) أي أن الصغير لا يُوصَف بالمعصية وإن ارتكب ما هو حرامٌ شرتًا . 


() في (أ) (١‏ ب) : « وللمعلم ذلك أيضًا ‏ . 0) في (أ)» (ب) : وهلاك ) . 


يبحتب ا م و حي وا عسي ست جوج افير 
وأما الزوجٌ » فلا يُعَرّرُ زوجته إلا على النشوز (© على الترتيبت الوارد في القرآن 
العظيم » فإن كانت لاتنزجر بالضرب اليسير بل بضرب مخوف » فلا يُعزّر أصللا ؛ لأن 
. البق مهلك «2 , والخفيفٌ غَيْدْ مفيدٍ . 1 
أما أصل الموجب ”2 » فقد قال العلماء : © ما يتمحض لق الله تعالى © فالاجتهادٌ 
[ فيه ] © إلى الإمام » إن رَأَى الصلاح في سحب ذيلٍ العفو والتغافل عنه في بعض المواضع : 
فل . وإن رأى الاقتصار على الزجر بمجرد الكلام : فَعَلَ ؛ إِذِ المصلحة تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال وك تحور رول الله كد عن أقوام أساءواآدايهم !!. 
أما المتعلق بحق الآدمي » فلا يجوز إهمال أصله مع طلب المستحق . لكن هل 
يجوز للإمام تَكُ الضرب والاقتصارٌ على الزجر بالكلام إِنْ رأى ذلك ؟ فيه وجهان . 
ولو عفا المشتحق ». فهل للإمام التعزيد ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه 0© : 


. » يهلك‎ ٠ : في (أ) » ( ب) : ( إلا في النشوز» . (5) في (أ)» رب)‎ )١( 
. » في (أ) » ( ب) : « أما أصل الوجوب » . (4) في (أ) » ( ب) : ( ما يتعلق بحق الله تعالى‎ )5( 
. زيادة من (أ) » (ب)‎ )0( 


(7) قال الحموي : ( قوله : ( المتعلق بحق للآدمي فليس له إهمال أصله مع طلب المستحق » فكل هذا لا يُجَوّرُ 
للإمام ترك الضرب والاقتصار على الزجر بالكلام » إن رأى ذلك فوجهان , فإن عفا المستحق هل للإمام التعزير؟ 
فيه ثلاثة أوجه ... إلى آخره ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالٌ فإنه قال : ( إن غلب على ظنٌ الإمام تركه جاز قولا واحدّاء وإن غلب 
على ظنه أنه لا يكفي فلابد من فعل ما يظنه زاجرًا لمثله ) فعلى هذا لم يبق لاتجاه الخلاف وجه . 

قلت : أمكن أن يقال : الخلاف مبني على ما إذا شك الإمام أو نائبه في صورة احتمل وقوع الفتنة » فمنهم من 
جعل حكم الشلك حكم غلب الظن » ومنهم من لا يلحقه [ به ] » والتفصيل أن يقال : إن احمّمل من ترك الضرب 
والعدول إلى الزجر حصولٌ فتنة لم يجز ترك الضرب » وإن لم يحصل بالعدول إلى الكلام وقوحٌ فتنة عدل إلى 
الكلام . وأم إن كان يغلب على الظن أن يفضي ترك الضرب إلى محظور لم يجز ترك الضرب والعدول إلى الكلام 
وجهًا واحدّاء وإن لم يُفْضِ عند غلبة الظن إلى محذور جاز العدول إلى الكلام » هذا في حق الآدمي » وأما في حق 
الله تعالى فإنه يجوز له تركُ التعزير إن رأى مصلحةً » وإن لم يكن في تركه مصلحةٌ لم يجز له تركه » . إشكالات 
الوسيط (ق ١779‏ ب .)]/١8٠١‏ 
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أحدها : لا ؛ لأنه [ ليس ع 22 المستحق . 

والثاني : نعم ؛ ” لأن ذلك لايخلو أيضًا "© عن الجناية على حق الله تعالى » وربما 
أراد الإمامُ رَّجْرَهِ عن العؤد إلى مثله / . 5 

والثالث : أنه إِنْ عفا عن الحدّ سقط » وإن عفا عن التعزير » فللإمام التعزيد ؛ لأن 
أصلّ التعزير موكولٌ إلى الأئمة ©© . 

أما قدر الموجب : فلامردٌ لأقلّه » وأكنئه محطوط عن الحدٌ . © ومنهم من 
قال ؟ : يط كل تعزير - وإن عَظُم - عن أقل الحدود » وهو حدٌّ الشرب . ومنهم من 
قال تعزو مقنسات العري تغط عزن عد 4 ول يحنظ هر مشدامانت الزن إلا عن بحن 
الزنا » وكذلك تعزير » مقدمات القذف ؛ فإنّ إِمْسَاكَ العبدٍ سهِدّه ” حتى يَقْتله © غيذه 
[ كبيرة ] © أعظم من شسُوْبٍ قطرة من خمر © . وروى صاحب ١‏ التقريب © حدينثًا 
عن رسول الله يِه أنه قال : « لا يُجلّد فوق العشرة إلا في حدٌّ ) 29 » وقال : الحديثٌ 
صحيحٌ . فإن صحٌ » فمذهبٌُ الشافعي ( رضي الله عنه ) اتباحٌ الحديث , وإن لم يَصِحٌّ 


. في (أ) » (ب) : « لأن ذلك أيضًا لا يخلو؛‎ )١( . زيادة ضرورية من (أ) » (ب)‎ )١( 
. )175/٠١( وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة‎ )5( 

(5) في (أ) » ( ب ) : « ثم منهم من قال ») . (5) كلمة : 9 تعزير) ليست في (أ) »(ب). 
(1) في (أ)ء(ب) : ١‏ ليقتله ) . 78) زيادة من ( ب ) . 

() في (أ) » (ب) : « من الخمر» . 


(9) الحديث رواه البخاري في صحيحه (؟ 1 كتاب (الحدود)( 47 ) باب « كم التعزير والأدب ؟» 
حديث (1848 ) بلفظ : ( لا يُُجُلّد فوق عشر جلدات إلا في حَدٌ من حدود الله » . 

ورواهمسلم(/؟7؟ )١9(‏ كتاب (الحدود)(4) باب وقد رأسواط التعزير) حديث(8١7١)»وأبوداود(379/4)‏ 
حديث(411 4)»والترمذى(4/١ه)حديث١‏ 457 ١)»وابنماجه(8717/1)حديث(‏ جميعًا من طرق عن بكير 
ابن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة مرفوتًا به . 


70 ل سس سس يبب ب التعزير 
الحديثٌ قَيِخطْ عن عشرين فى حقٌّ العبد (© ؛ لأنه حدٌ الشرب فى حقّه . وفى حقٌ 
الحرء هل يط عن العشرين (© الذي هو أقل ما يجب حدًا كاملا © أو [ عن ع 9©) 
“الأرفين الذي هوعنده 5ن افيه وجهات : 

وأما مالك ( رحمه الله ) فإنه جَاوَرٌ الحدٌ » وجوّز القتلّ في التعزير ؛ للاستصلاح » 
وهو ضعيف ؛ إذ الاستصلاحٌ التامٌ يحصل بالحدودٍ والتعزيراتٍ والحبس ؛ فلاحاجةً إلى 
القتل» والله أعلم © . 

وإذا فرغنا من موجباتٍ الحدود » فُجديدِ بنا أن نُشِير إلى مُوجبات الضمانات » 
سوى ماذكرناه فئن كتاب « الغْضْب ») . 


النداننة إن 


)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 الحديث الذي صححه صاحب ١‏ التقريب ) متفق على صحته . وقول المصنف : ( وإن لم 
يصح الحديث فيحط عن عشرين في حق العبد ) غَيْدُ مرضي ؛ فإنه لاشك في صحته » أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي بردة بن دينار . وكان ينبغي أن يقول : ( وإن لم يُمل بالحديث .. ) إذ قد قال بعض 
أصحابنا : أجمعت الأمةُ على جواز الزيادة على العشرين . فيدل الإجماع على كونه منسوخًا , والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج ؟ ق 6١١/ب).‏ 

() في (أ) »( ب) : « عشرين ».2 (2) في (أ) 6( ب):! الذي هو أقل ما يجب حدًا بحال» . 
(؛) زيادة من (أ)» (ب) . 

(ه) قوله  :‏ والله أعلم » ليست في (أ) » (ب) . وانظر حاشية الدسوقي ( 75/4 ) فقد أورد تفصيلًا فيما حكاه 
الإمام الغزالي عن الإمام مالك ( رحمهما اللّه تعالى ) . وانظر أيضًا التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبد القادر 
عودة ففيه تفصيل عن مسألة التعزير بالقتل ( 54.1//١‏ - 588 ) . 


فعات 
موهيات المانات 


ضمان الولاة » وضمان الصائل ء وضمان ما أتلفه 
البهائة ") » فتعقد في كل واحدٍ بابا . 


(1) في (أ) » (ب) : ما أتلفته البهائم » . 


56/6 
الباب الآول 
فى ضمان الولاة 
والنظر في : موجب الضمان ومحله . 
أما الموجب : فالصادر عن الإمام : إما تعزير » وإما حدّ 29 » أو استصلاح . 
أما التعزير : فمهما سرى وجب الضمانٌ » وتبينٌ خروججه عن المشروع ؛ إذ 
لحرو لاك م عرد الاجهار لمشروط بسلامة العاقبة » فيجبُ الضمان 
على كل مُعَرّر إذا لم تَسْلَم العاقبة 
وأما الحدود , فهى مقدّرة فيما عدا الشرب » فإذا اقتصر فمات » قلنا : الحقٌ قَتَلَّه . 
أما إذا مال عن المشروع » فلا يخلو : إما أن يكون في وقت ء, أو قَدْرٍ » أو جنس . 
فإن كان فى الوقت 7 , بأنْ أقامّه فى شدة الحر » فالنصٌ أنه لايَضْمنَ © » وفى 
مثله في الختان يَضْمن » وذكرنا فيه النقلّ والتخريج » فكأنّه يرجع حاصلٌ الخلافٍ إلى أنَّ 
التأخير مستحتٌ أو مستحقٌ ؟ . 
أما الجنسٌ » فشاربٌ الخمر إذا صُرب بالنعالٍ وأطراف الثياب قرييًا من أربعين ©) - 
فمات » فلا ضمانَ إلا على الوجه البعيد في أن ذلك غير جائز . 


١‏ في(أ)(ب):(أوحدٌ). 

.) في (أ)١(ب):«في وقت‎ )١( 

() وهوالمذهب أيضًا كمافي الروضة(١١//101)‏ . 

(4) قال ابن الصلاح : « قال ( رحمه الله ) : و شاربٌ الخمر» ! إذا صرِب بالنعال وأطرافي الثياب قريئًا من أربعين 
فمات فلا ضمان » ثم قال : (وإن صُرِبَ أربعين فمات فقولان) قولّه : ( قريبا من أربعين ) غَيْدمَوْضِييٌ ؛ لأنه إن ن جَعّل 
ذلك حدٌّ الخمر فلاصائر إليه . وإن أراد به بعض الحد » فذلك يُوهِمْ أن جميع الحدٌ - الذي هو أربعون - ليس 
كذلك فيما إذا كان بالنعال» ويُوهِمْ أيضا أن سبب الفرق بين هذا ويين محل القولين كونُ ذلك أربعين» وكونُ هذا 
قربيًا من أربعين » وليس الأمر عندهم في ذلك على ذلك » واللّه أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق07١١/])‏ . 
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وإنْ صرب أربعين » فقولان : 

أحدهما : لاضمانٌ كسائر الحدود © . 

والثاني : نعم ( ؛ لقول علي ( رضي الله عنه ) : « إن ذلك شيء رأيناه بعد رسول 
الله عقر © ) © وهذا بشرط أن لا يصح الخبر في جلد الأربعين » . 

فإن أوجبناء فالصحيحٌ إيجابٌ كل الضمان . وفيه وجه : أنه يورّع ©» على التفاوت بين 
ذلك » وبين الضرب بالنعال في الألم . وهذا شيءٌ لا ينُضبط ولا يُدْرَكَ أصلا . 

أما القدد » فهو أن يَضْربٍ فى حدّ القذف أحدًا وثمانين » فقولان : 

والثانى : أنه يجب النصف ؛ نظرًا إلى الحق والباطل » ١‏ إذ ربما أثرآلام السياط " لا تتساوى . 

أما إذا ضَرَبَ في الشرب ثمانين » ضمن الشطر ؛ لأنه زاد عن(" المشروع مثله © . فل وأمّر 
(1) وهذا هو المشهور ؛ لأن الصحابة أجمعوا على أن الشارب يضرب أربعين . انظر الروضة »)178/٠١(‏ وقال 
الغزالي في الوجيز ( ١187/١‏ ) : «إنه أظهر القولين ؛ لتقدير الصحابة به) . ش 
(5) في (أ)2(ب) ١:‏ بلى ) . 
(©) هذا الأثرذ كره الشافعي كما في امختصر ص ( 717 ) قال : ١‏ وروي عن علي ( رضي الله عنه ) أنه قال : 0 ليس 


َحَدٌ تُّقيم عليه حدَّاء فيموت » فأجِدُ في نفسي شيئًا » الحقٌ قَتلّهِ إلا حدّ الخمر ؟ فإنه شيء رأيناه بعد النبي يله »فمن 
مات منه فَدِيَنه» إما قال : في بيت المال » وإما قال : على عاقلة الإمام » والشكٌ من الشافعي ( رحمه الله ) . 


(5) في (أ)»(ب) : 9 وهذا بشرط أن لا يصح في الخمر جلدٌ الأربعين) . قلت : قد صح ذلك كما رواه مسلم في 
(0 في (أ)2(ب):٠مُوَرْعَ‏ ). (7) في (أ) : ( إذ مقادير آلام السياط ) . 

0 في (أ) : « على » . 1 

(8) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : (إذا ضرب في الشرب ثمانين فمات » ضَّمِنَ الشطرء لأنه زاد على المشروع مثله ) 
يعني : زاد على المشروع جلدًا مثله تعزيّرا . قلت : وإنما جاز فيه التعزير بأربعين ؛ لأنه تعزير على تَصَدٌّيه للافتراء في - 


عوتب الطنان > فيان ولاه كح ا آ ا اي يق 521/6 
الجلاد بثمانين » فزاد واحدًا 2 » اجتمع من الأصول ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها ّ أنه يسقط من الضمان أربعون من واحد وثمانين ويجب أربعون على 
الإمام » وواحدٌ على الجلاد 29 . 

والثاني : أنه يجب في مقابلة الباطل نصفٌ مورّعٌ على الإمام والجلاد بالسوية © . 

والثالث : أنه يُجعل الضمان أنْلانًا » فَيتشقط ثلتّهُ » ويجب على الإمام تله » وعلى 
الجلاد ثُلته : 

أما الاستصلاح » فهو : إما بقطع سِلّْعة © أو بالختان . 

أما السلعة » فللعاقل أنْ يَقُطعها من نفسه إن لم يكن فيه خوفٌ » فإن كان مخوفًا 

أحدها : لا ؛ لأن الخوفٌ موجودٌ في التَّْكِ والقطع ‏ فلا فائدة في القطع . 


والثانى : الجواز ؛ إِذ الخوفٌ متساو ء فإليه الخيرةٌ ©© . 


- هذيانه » ومقدّمات القذف يعتبر فيها النقصٌ عن حد القذف لا عن الأربعين على وجه صحيح سبق . ومن قال : 
يعتبر في كل تعزير نَقْصّه عن الأربعين » اعتذرنا له بأن الأربعين هاهنا تعزيران أو تعزيرات على تصديه للافتراء أو 
لغيره من المعاصي » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١‏ /) . 

. » في (أ) » (ب) : « فزاد واحدةٌ‎ )١( 

(؟) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ( 178/٠١‏ ) . 

(5) في ( ب) : ١‏ بالتسوية ) . 

(4) قال ابن الصلاح : « السّلعة » قيل : إنها الغدة » ذكره إمام الحرمين » وفي صحاح اللغة للجوهرى : إنها زيادة 
تحدث في الجسد كالغدة تَتَحوّك إذا لحكث » وقد تكون من حُمّصة إلى بطيخة . قلت : وهي بكسر السين كما في 
سلعة المتاع . ومَنْ قالها بفتح السين فهو مخطىء وإنما الشلعة بالفتح : الشجة ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط 


( ج؟ ق7١١/أء‏ ومابعدها ) . 


'(ه) وهذا هو الأصح كما في الروضة ( 175/١٠١‏ ) . 


آذآ قت شتا موجن الضمان + ضمان الولاة 

والثالث : أنَّ القطع - إن كان أسلم في الظنٌ الغالب - جاز » وإن اعتدل الخو 
فلا » وكذلك الخلافٌ في اليد المتآكلة . 

أما من به أَلَمَ لايطيقه » فليس له أن يُهْلِكَ نفسه » فإن كان الموثٌ معلومًاء مثل الواقع في 
نار © لا ينجو منها / قطعًاء وهو قادر على إغراق نفسسه ('2» وهو أهون عليه 9" : اخْتَلَفَ فيه أبو9٠١/ب‏ 
يوسف ومحمدٌ ( رحمهما الله ) » والأصحُ : أنَّ له أنْ يُغْرق نفسه . 

رجعنا إلى الوالي والولي » وليس لهما ذلك في حقٌّ العاقل البالغ إجبارًا » بل الخيرة 
إلى العاقل . فإن فعلوا وَجَبَ القصاصٌ . 

أما 01000 يتعاطى فيهم ما يتعاطى العاقلٌ في نفسه 
لإزالة الشَّينٌ والنوف . 

أما السلطان » فله ذلك حيث لاخوف » ويكون قطعه كالمَصْد والحجامة » وهو 
جائرٌ له . وإن كان في القطع خخطرٌ فليس للسلطان ذلك » كما ليس له الإجبار على 
التكاح ؛ لأن مثل هذا الخطر يشتدعي نظرًا دقيقًا وشفقةٌ طبيعيةٌ » وليس للسلطان ذلك » 
فإِنْ فل حيث لم نجوّز » فتجب الدَّيَةُ » وفي القود قولان 6 » وج الإسقاطٍ الشبهةٌ ؛ 
إِذْ هذا مما تقتضيه ولاية الأب وإن لم [ تكن ] © تفتضيه تقتضيه ولايثّه . ثم الصحيحُ أن الدية 
في خاصٌ ماله وإِنّ سقط القود ؛ لأنه عمدٌ محض . وحيث جوزنا © للأب 
والسلطانٍ ذلك » فسرى » قال القاضى : « وجب الضمانٌ كالتعزير ؛ لأنه غير 
مضبوط 29 » وإنما جوزنا بالاجتهاد ») اليه نأ" قاله الأصحاك وهو قوط 


(1) في (أ)ء (ب) : في النار» . )١(‏ وذلك كأن يكون في سفينة مشتعلة مثلا . 
(5) في (أ)» (ب) : « فقد ) بدلا من 9 عليه ) . 

ا 0 

(ه) زيادة من (أ)» (ب). - () في ( ب) : ( حيث جور . 

) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( لأنه غير مضبوط ) أى فيما يرجع إلى الألم والسراية » والله أعلم ) 
مشكل الوسيط ( ج؟ قف 17١١/ب‏ ) 


فوخي الطينان وان ال لاو 7-7-9 5259/77 


الضمان ؛ لأن الجرح فيه خطر » وقد جُوّز مع الخطر » وإنما مُجَوّرَ من التعزير مالا 
حَطْرَ فيه . وكيف يتعرض الولِيُ لضمانٍ سراية الفصد والحجامة » وذلك يَرْجْره عن 
فعله » ويَضُّدُ بالصبئ ؟ . نعم » يتجه ذلك في الختان بعضٌ الاتجاه فإنه ليس على 
الفور » ولا فيه خوفٌ 22 . والصحيح أيضًا أنه لاضمان . 

أما الختان » فمستحقٌ عند الشافعي ( رضي الله عنه ) في الرجال والنساء ؛ لأنه 
جائر» مع أنه جرح مخطر » فيدل على وجوبه » والواجبُ في الرجال قَطَعُ مايَفُشى 
الحشفّة » وفي النساء ماينطلق عليه الاسم . 

ثم أو وجوبه بالبلوغ © » وليس يجب على الصبي » بخلاف العُدّة إذْ تتقضي 
من غير فعل » والأولى أن يبادر الويع في الصبي ؛ لسهولة ذلك عند سخافة الجلد » فإن 
بلغ وامتنع استوفى السلطان قهًا » فلا ضمان إذ وجب استيفاؤه إلا أن يَفُعل في شدة 
الحرء فإن النصّ أنه يضمن 2" , وفيه تخريج سبق . 


2 عد عد 


(1) قال ابن الصلاح  :‏ قوله في توجيه التضمين في النتان : ( إنه ليس على الفور ولا فيه حَوْفٌ ) معناه وتقريره : 
ليس على الفور في حقٌ الصبي ونحوه » ولا في تركه خوف عليه كما في السشلّعة حتى يحتاج إلى تجويزه للولي من 
غير ضمان كي لايمنعه من فِغله حَؤْفٌ الضمان مع كونه غير مُسْتَبِعَدِ حيتئذ لما فيه من الخطر » وإنما فسرنا ذلك 
بالخوف في الترك - مع أن ظاهر لفظه فيه لايُشْعِدُ به - ؛ لأن الخوف في نفس الختان ثابتٌ قد أثبته المصنفٌ في قوله 
بعد هذا : ( إنه جرخ مخطر ) ولأن ماذكرته من المعنى يقتضيه والله أعلم » . مشكل الوسيط 
(جاق؟17١ا/ب).‏ 

. » في (أ)ء (ب) : « البلوغ‎ )١( 

(5) وهو المذهب كما في الروضة .)1837/٠١‏ 


5/6 


النظر الثانى 
في محله 

والإمامٌ كسنائر الناس فيما يتعاطاه (' لا في معرض الحكم 7" أو في معرض الحكم على 
خلاف الشرع عَمْدًا . أما إذا بَذَّلَ الممكن في الاجتهاد فأخطأ » ففي الضمان قولان : 

أحدهما : أنه كسائر الناس يجب عليه » أو على عاقلته © . 

والثاني : أنه في بيت المال ؛ لأن الوقائع تكثر » وهو مُعَرَضِ للخطأ » فكيف 
يُشتهلك مَالّه ؟!. وعلى هذا » ففي الكقّارة وجهان 9 ؛ لأنها من جنس العبادات فتبعد 
عن التحمٌّل . ويجري القولان فيما لو ضصَرَبَ في الشرب ثمانين وقلنا : له ذلك . ولا 
يجري إذا أقام الحدّ على حامل مع العلم ؛ فإنه مقضّر ©" » والغرةٌ 9© على عاقلته قطعًا » 
وكذلك إذا قضى بقولٍ عبدين » أو كافرين » أو صَبِئِنُ وقضّر في البحث . فِإنْ بحث 
فأخطأ » " جرى فيه القولان " , إلا أنه تمْكن الرجوع على الشهود ؛ لأنهم تصدوا 0 
ا ليسوا أهلا له . ومنهم من قال : لارجوع ؛ لأنهم صدقوا أو أصروا » وليس القاضي 
كالمغرور ؛ إذ المغرورٌُ غيد مأمور بالبحث » وهو مأمود به © . 
(01) في (أ) (١‏ ب )  :‏ فيما يتعاطى ) . 
(؟) يعني ما يتعدى فيه الإمام من التصرفات » ويقصر فيه , أو يخطىء خطأ لا يتعلق بالحكم » كأن يرمي صيدا 
- مثلا - فيقتل إنسانًا » فالحكم فيه كالحكم على سائر الناس » فيجب الضمان في ماله » أو على عاقلته . 
(”) والأظهر أن الضمان على عاقلته . انظر الروضة ( )١87/١١‏ . 
(4) إذا قلنا : إن الضمان على العاقلة » فالكفارة في ماله . انظر الروضة ( ١187/٠١‏ ) . 
(0) أي مع العلم بأنها حامل » فيكون مقصرا ؛ إذ أقام الحد في هذه الحالة . 
(1) الغرة : عبد أو أمة » وتكون ديةٌ للجنين إذا سقط ميئًا بالتعدي على أَمّه . انظر المصباح المخير ( 585/5 ) . 
(0) في () » ( ب ) : « جرى القولان » . 
(م) في الأصل : ٠‏ قصدوا » » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 
(3) والأصح أنه لا يرجع على العبدين أو الفاسقين ؛ لأنهما يزعمان أنهما صادقان » ولم يُوجد منهما تَعَدٌ » وليس _ 


ل 00 ااا نر 


فإن قلنا : يرجع » ففي تعلقه برقبة العبدين » أو لزومه في ذمتهما خلا (© . وفي 
الع على لراش ار ١‏ لأن قوله بعيد أن يعتبر الإلزام 9© , رلكن مكن أن ميقل 
كجناية حسشيّة » ولذلك تعلّق برقبة العبد على أي . 

فإِنْ كانا فَاسِقَينٌ - ورأينا تَقْضَ الحكم بظهور الفسق بعد القضاء - ففي الرجوع 
عليهم ثلاثةٌ أوجه : 

والثاني : لا ؛ لأنهما من أهل الشهادة [ على الجملة ] ©© . 

والثالث : أنه يرجع على المجاهر دون المكاتم ؛ فإِنَّ عليه سَثْرَ الفسق بخلاف الرقٌ 
فإنه لايُشتر 

أما الجلاد » فلا ضمان عليه 9» ؛ لأنه كَيَدٍ الإمام وسيفه » ولو ضمن لم يرغب 
أحدٌّ فيه © » وكذا الحجام إذا قطع سلعة بالإذن فلاضمان عليه 29 مهما كان القطع 
مباحا . أما إذا قطع يدّا صحيحة بالإذن » ففي الضمان خلافٌ ؛ لأن المستحق أسقط 


عليهما إفشاءُ حالهما» ولا عليهما إخفامُ ما علموه » والقاضي قد يُنْسَب إلى تقصير في البحث . انظر الروضة. 
184/٠١١‏ ) . الغاية القصوى ( 182/١‏ ) . 

.)184/١٠١(ةضورلا إن قلنا: يرجع على العبدين بالضمان » فالأصح أنه يتعلق بذمتيهما لا برقبتيهما . انظر‎ )١( 
. » (؟) في (أ) : « الإلزام » . وفي ( ب ) : « للالتزام‎ 

(1) زيادة من (أ) » (ب) . وقوله : ( لأنهما من أهل الشهادة على الجملة ) يعني على مذهب » وهو مذهب أبي 
حنيفة ( رحمه الله ) . انظر مشكل الوسيط ( ج؟ ق7١١/ب)‏ . 

(4) قال ابن الصلاح : و حكم الجلاد - كما قال إمام الحرمين - ناد من النوادر» فإنه قاتلٌ مباشِء مختار لا يتعلق به 
في القتل حق حتى إنه لا كفارةً عليه » مع أن الكفارة أسرحٌ أحكام القتل ثبوتاء والله أعلم ) . مشكل الوسيط 
(جا ق١١١,أ).‏ 

(5) يعني لو ضمن الجلادُ لما رغب أحدٌّ في هذا العمل أصلًا . 

(5) من قوله : 9 لأنه كيدٍ الإمام ... إلى قوله .. فلا ضمان عليه » ساقط من (ب) . 


526/6 ما يضمن فيه الولاة 
[ حقه ا إلى ولكنه محرمع 5 


ولو قَتَل حدّ عبدًا » وأمر الإمامُ بقتله » والجلادٌ شفعوي (© » ففيه وجهان ء يُنظر فى 
احدهما إلى اعتقاد الجلاد , وفي الثاني 2 إلى اجتهاد الإمام 4 ” 


وكذا الخلافٌ فيما لو كان الإمام شفعويًا "© فأخطأ بذلك » والجلادٌ حنفي : فالنظو 
إلى جانب الإمام يوجب القصاصٌ على الجلاد " . 


)١(‏ زيادة من (أ) 2 (ب). 

)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : (إذا قطع يدا صحيحة بالإذن » ففي الضمان خلاف ) قلت : هذا الخلاف ذكروه 
في ضمان النفس إذا سرى القطع إلى النفس » وبنوه على القولين في أن الدية تثبت للوارث ابتداءً» أو تثبت للمقتول 
ثم تنتقل إلى الوارث ؟. وأما أرش الطرف » فقطعوا بسقوطه وهكذا ذكر المصنف وشيخه ذلك في باب العفو عن 
القصاص » وكلامه هاهنا يُوهِمُ جريانَ الخلاف في أذ ش الطرف » ويوهم أن قوله : ( لأن المستحق أسقطه ولكنه 
محرم ) إشارةٌ إلى تعليل الرأيين فيه معًا » ونحن تُمَسّره بما يوافق ما عرف في ذلك » فنقول : كلامه هذا تعليل منه 
للقول بسقوط دية النفس بأنه المستحق لها وقد أسقطها في ضمن إباحته وإذنه في القطع الساري» وإن كان القطع 
لا يجوز بذلك » بل هو محرم » كما يسققط الضمان فيما إذا أذن في إتلافٍ محرم لاله » وإن كان الإتلاف محرمًا 
فاعلغ ذلك » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١8‏ /أ) . 

(©) في (ب) : « شافعي ) وهوالصواب لد قال الفيومي : وقول العامة : شفعوي » خطأ ؛ لعدم السماع ومخالفة 
القياس . انظر المصباح المنير ( 85/١‏ ) مادة (ش فاع ) . 

وقال ابن الصلاح ( رحمه اللّه ) : « قوله في شافعي المذهب : ( شفعويّ ) خخطأً بل الشافعيئ مَذْهَبا والشافعي نّسَبَاء 
سواء في اللفظ عند أهل العلم بالعربية والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق8١١/ب)‏ . 

قلت : وقوله : ( والجلادٌُ شفعوي ) يعني أنه لا يعتقد قَدْلَ لحر بالعبد قصاصًا . 

(5) في (أ) ‏ (ب) : ( والآخر» بدل « وفي الثاني » . 

(ه) والأصح عند الشافعية : أنه يجب القصاص والضمان على الجلاد ؛ لأن واجبه الامتناع إلا أن يكون مُكْرَهًا . 
انظر الروضة ( .)١1١88/٠١‏ (5) في (ب) : « شافعيا ) . 

(0) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( فالنظر إلى جانب الإمام يُوجب القصاص على الجلاد ) ومجهّه - مع كون الإمام 
أذن فيه مخطيًا - أنه بمنزلة ما لو قَكَلّ بغير إذن الإمام ؛ لأن الإمام لوعَرفٌ الحال ل أَذْنَ » والجلادُ عارفٌ ومُمَدٍط في 
كونه لم يُخْبرِ الإمامَّ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق8١١/ب)‏ . 


ما يشمن فيه الولااية 527/6 


وكلّ هذا إذا كان للجلاد محيصٌ عن الفعل 2 . فإن لم يكن فهو كالمكره - على 


1 0 
رأي - وقد ذكرناه / 8 6 


تنا تن 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وكلٌ ذلك إذا كان للجلاد محيصٌ عن الفعل ) يعني به ما إذا أمرّه الإمامُ على وجهٍ 
لا يخاف من سطوته لو لم يمتثل أمرّه . فإن لم يكن له محيصٌ » وهو ياف من سطوته لو لم يمتثل » فهو على 
الخلاف المعروف في أن أَمْرَ السلطانٍ المخوفٍ من سطوته» لو خُولِف » هل يكون إكراهًا حتى يسقط - على قول - 
ما ذكرناه من القصاص ؟ والله أعلم ) مشكل الوسيط ( ١+‏ ق8١١/ب)‏ 5 


2520/6 


الباب الثانى 


في دفع الصائل 

المدفوع » والمدفوع عنه » وكيفية الدفع . 

أما المدفوع ء فلا تفصيل فيه عندنا » بل كل ما يخاف الهلاكُ منه ء يتاح دَفُْهِ ولا 
ضمان فيه ؛ لأنه مُسْتَحَقٌ الدع » يشتوي فيه المسلم » والكافر » والصبي » والمجنون » 
والبهيمةٌ (© . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يجب ضمان البالغ » ويجب ضمان 
البهيمة الصائلة 0 4 5 وله فى الصبى والمجنون تردد ( 5 

واختلف الأصحاب فى مسألتين : 

1 إحداهما : جه تدهورت 0 من سطح 3 أو جدار مُطل ©©) على ا إنسان 
فدفعها © فكسرها ؛ فمن ناظر إلى أنه مُشتحقٌ الدفع » ومن ناظر إلى أنه © لااختيار لها 
حتى يكال عليها » فصار كالمضطر في المخمصة إلى طعام الغير » فإنه يأكل وَيَضْمن © . 


(1) انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص )١58(‏ . منهاج الطالبين ص )١١0(‏ . الروضة .)١187/١١(‏ 
فتح الوهاب (؟/1537) . 


(1) انظرقول أبي حنيفة ( رحمه الله ) في مختصر الطحاوي ص (558) . رءوس المسائل ص (001) . إيثار الإنصاف في 
آثار الخلاف ص )44١0(‏ . 


(7) في (أ) »( ب ) : ١‏ وله في امجنون والصبي تردد ) . 

() تدهورت : يعني وقعت من عُلُوٌ . 

(5) مطل : أي مُشْرف مُسْتَْلٍ . قاله ابن الصلاح في المشكل . 

(5) قوله : « فدفعها ) ساقط من : (أ) » (ب). 0) في (أ)» (ب) : « أنها » . 

(4) والأصح أنه يجب الضمان عليه كما في الروضة ( )©)٠‏ . والغاية القصوى ( 488/5 ) . 


هن يو لايل سال ا ل لي يي م ع 529/6 


الثانية : إذا اضطر إلى طعام في بيته » وعلى بابه بهيمةٌ صائلة لاتندفع إلا بالقتل » 
فهو مردد يبن ضرورة الخمصة و الصيال 00 ) ففيه وجهان 00 

وهذا حكم جواز الدفع . 

أما جواز الاستسلام مَينظر : إن كان الصائلٌ بهيمةٌ أو ذميًا » لم يَجرْ » ووجب 
الدفع ؛ إِذْ عهد الذميٌ ينتقض بصياله © . وإن كان مسلمًا محقوثًا فقولان : 

أحدهما : الجواز © ؛ لقوله عَيّه الحذيفة ( رضي الله عنه ) في وصف الفتن ”© : 
وكن عَبِدَ الله المقتول » ولا تَكن عبد الله القاتل » © . 

والثاني : المنع © ؛ لأن الصائل لاحرمة له ؛ لظلمه لالد و افير لظي معدزة رتكا 
يؤمر بترك القتل في الفتنة خوقًا من إثارة الفتنة . 


. في (أ))(ب):( صورة ) . (5) في (أ) » ( ب ) : « والصائل ؛‎ )١( 
.)١85/١٠١( والأصح هنا تَفّْىْ الضمان . انظر الروضة‎ 2 
. » وقال ابن الصلاح : الخلاف المذ كور في المسألتين إنما هو في وجوب الضمان مع جواز الدفع قطعّاء والله أعلم‎ 
.)ب/١١8ق مشكل الوسيط ( ج؟‎ 
. (ب) : « بالصيال » . (ه) أي جواز الدفع‎ ١ في (أ)‎ )4( 
. » في وَضْفِه الف‎ ١ : في (1) » ( ب)‎ )7( 
حديث حذيفة 9 كن عبدالله المقتول ... ) ذكر شيخه أنه حديث صحيح » ولا اعتماد عليه‎  : قال ابن الصلاح‎ )0( 
. )ب/١١8 في هذا الشأن » ولم أجده في كتب الحديث الخمسة المعتمدة ) . مشكل الوسيط (ق‎ 

وقال في الروضة : ( ١ : ) ١184/٠١‏ وإن كان مسلمًا فقولان : 

أظهرهما : لايجب الدفع » بل له الاستسلام . 

والثاني : يجب » وعن القاضى حسين أنه إن أمكنه دفعه بغير قتله » وجب ء وإلا فلا » والقائلون بجواز 
الاستسلام » منهم من يزيد ويصفه بالاستحباب » وهو ظاهر الأحاديث 6 أ. ه . قلت : والحديث المذكور رواه 
أحمد في مسنده(0/١١1).‏ والدار قطني في سننه (1797/0) . 


)0( أي : المنع من الاستسلام 1 


506 
نعم » يجوز للمضطرين فى المخمصة الإيئار ؛ لأن الحرمة شاملةٌ للجميع . 
وأما الصبي وامجنون » فمنهم من ألحقهما بالبهيمة » ومنهم من طرد القولين . ووجه 
القطع بالمنع : أن قَتْلَ الصبيٌّ يجب مُنعُه على المكلّف إذا قدر كيلا يبوء بالإثم ؛ لأنه 
صورة ظلم © . 


أما المدفوع عنه : فله ثلاث مراتب 


ما يُدفع عنه الصائل 


الأولى : ما يَخْصٌّه » وهو كل حنٌ معصوم : من نفس » وضع » ومال وإن كَل 
حتى يُهدَر الدمُ في الدفع عن درهم 2 » وحكي عن الشافعي ( رضي الله عنه ) قول 
قديم : أنه لايُدفع عن امال بالقَثْل » وهو غريتٌ . 

الثانية : ما يخصٌ الغيرَ وهو يقدر على دفعه © . منهم من طرد القولين في وجوب 
الدفع » ومنهم من قطع بالوجوب ؛ إِذْ لامَدحَل للإيثار هاهنا » وهو حقٌ الغير . ومن 
الأصوليين م مَنْ قطع با منع » وقلك : ليس شَّهْرُ السلاح في مثل ذلك إلى الآحاد » بل إلى 
السلطان ؛ لأنه يُحَدك ك الفتن . 


الثالئثة : ما يتعلق بمحض حقٌ الله تعالى » كشرب الخمر » فظاهد رَأَي الفقهاء 


(1) قال ابن الصلاح  :‏ قوله في توجيه قولٍ مَنْ قطع بوجوب دفع الصبي الصائل » ولم يكوه على الخلاف 
المذ كور في وجوب دفع الصائل البالغ: تفسيئه وتقريده : أن القل الذي أراد الصبي الصائل اتباعه بالمكلف المصّول 
عليه ؛ يجب على المكلف مُه منهإذا قدر؛ كيلا يو بصورة الإثم ؛ لأنه صورة ظلم » وئيس الصبئ مستقلا موكلا 
إلى اختياره بخلاف البالغ » فوجب على هذا المكلّف دَفْعُهِ من هذه المفسدة وإن لم يكن وليّاله ؛ لتعلّقها به . هذاما 
أمكن في تصحيح كلامه هذا » وكان ين ينبغى أن لايعدل إليه عما في ١‏ النهاية » و« البسيط » وهو أنه إنما جازله 
الاستسلام بالغ على قول ؛ لأن لاغ برء بأمه وام نفسه كما قال اله تالى في قصة هاب وقايل : © إن أَرِيدُ 
أنْ تو ياثمى وانّْمك 4 أي تتحمله ؛ وليس الصبيئ والمجنوُ كذلك » فَكَانًا كالبهيمة . والله أعلم » . مشكل 
الوسيط (ج١‏ ق ١١9‏ /]) . 


(؟) في (أ) » (ب) : 9 في دفع عن درهم » والمقصود : أن نفس الصائل يجوز أن تُّهدَر ذا أراد الصائل أَحُدَ المال وإن 
قل » حتى ولو كان المالّ درهمًا » ولا ضمان على المصول عليه . 


(؟) قال ابن الصلاح : « أي ولا يخاف هلاك نفسه فيه » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق )]/١١5‏ . 


#قانات العاقل السب جو وم ب عي بج اس 531/6 
وجوبٌ الدفع ؛ بسبب الأمر بالمعروف » ولو بالسلاح . ومنهم مَنْ منع ذلك إلا للسلطان خوفا من 
الفتنة . وذ كرنافي ذلك تفصيلا طويّلافي كتاب(الأمربالمعروف)من كتب «إحياءعلوم الدين)2©. 

أما كيفية الدفع » فيجب فيه التدريجج ؛ فإن اندفع بالكلام لم يُضرب ». أو 
بالضرب لم يُجرح » أو بالجرح لم قعل » وإذا اندفع لم تيغ . 

ولو رأى مَنْ يزني بامرأةٍ » فله دَفْعُه إنْ أبى ولو بالقتل . فإن هرب فابّبعهِ وقَتله » 
وجب القصاصٌ عليه إن لم يكن محصًا © , فإن كان مُحْصًّا فلا قصاص ؛ لأنه 
مُسْتَحِقٌ القتل وإن لم يكن للآحاد قَيْلّه . وكذا من استبدٌ بقطع يدٍ السارقٍ فلا قصاص » 
ولكن لابن من إقامة بينةٍ عليه ؛ فإنه لايُشمع مجرد دعواه للزنا والسرقة . 

وتُبنى على هذه القاعدة مسائل : 

الأولى : لو قَدَرَ المصولٌ عليه على الهرب ٠‏ فالظاهر أنه ليس له الدفع 29 » ومنهم من 
جوّز» وكأنَّ الموضع حمّه فلايلزمه الهربُ . 

ولو كان الصائل يندفع بسوط » لكن ليس في يد المصول [ عليه ] 47 إلا مالو 
ضرب به لجرح : فالظاهد جوارٌ الضرب ؛ لأن المعتبر حاجتةٌ » وهو لايقدر على غيره » 
ولذلك نقول : الحاذق الذي يَقْدِر على الدفع بأطراف السيف من غير جرح » يَضّمن إن جرح » 
والأخرقٌ الذي يَعغجز عنه لا يَضْمن . 


الثانية : لو عض يَدَ إنسانٍ » فله أن يسل يده » فإن نَدَرت أسنانه © فلا ضمان » 


.)7١05- 580/٠ ( انظر إحياء علو م الدين‎ )١( 

(؟) أي فإن هرب الزاني » فاتبعه الدافعٌ وقتلّه » فعلى الدافع القصاصٌ إن كان الزاني غير محصن» فإن كان الزاني 
محصبًا فلا قصاص على الدافع ؛ لأن النمحصن مستحق الرجم شرعًا بزناه . 

(؟) وقال في الروضة ( ١ : ) 188/٠١‏ يجب الهرب ؛ لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون » : 

(4) زيادة من (أ) ٠‏ (ب) . 

(0) أي سقطت » وزالت من موضعها . انظر المشكل (ج اق 5١١/أ)‏ . والمصباح المنير(؟/9151) مادة( ندر) . 


52/6 مسائل في كيفية دفع الصائل 
9 ا 0 

وإن لم يقدر على السّل » فله أن يَضْع السكين في بطنه » ويَغصر أنثييه . وقيل : لا يجوز 
إلا أن يْقصِدَ العُضُوَ الجاني ليندفع . وهو بعيد . 

الثالثة : إذا نظر إلى حرم إنسانٍ من صير الباب 20 » وكوة الدار © عمدًا » فله أن 
يقُصد عينيه بحصاةٍ » أو مّدرة © من غير تقديم إنذار . فلو أعماه الرميئ فلا ضمانٌ » 
وهذا على خلاف تدريج الدفع » ولكن نَظْرَ رجل إلى رسول الله للم في حجرته من 

8 2 ع واءع 

صير بابه » وكان بيده عليه السلام مِذُرَى 29 يحك به رأسه » فقال : « لو علمتٌ أنك /١١/ب‏ 
تنظرني 0 لط 2 بها 9) عينيكء 09 

وقال القاضي : لابد من تقديم الإنذار على القياس » والحديث محمول ” على أنه 
لو " أَصَدَ على النظر فلم يندفع بالإنذار . وهذا مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) . 

وعكس صاحبٌ ١‏ التقريب » وقال : يُشتدل بهذا على أنَّ الدفُع جائرٌ ابتداءً 9 من 
غير إنذار » ويَتأيّدُ ذلك بقولنا : إنه يجوز قَثْلُ المرتد بغت من غير إمهال وإنذار . 
والمذهبُ : القَّوقُ ؛ لأجل الحديث . ولأن النظر إلى الحرم جناية” تامة » فَإِنَّ مارآه 
وانكشف له » لايشتتر باندفاعه بعده » فللنظر هذه الخاصية . لكن لاخلاف أنه بعد 


(1) صير الباب : شقّه » كأنْ يكون بالباب شقوق وقْتَحَاتٌ . انظر المصباح المنير ( 541/١‏ ) مادة (ص ير) . 

(1) في (أ) » ( ب ) ٠:‏ أو كوة الدار» . ظ 

7) المذرة : طينةٌ يابسةٌ» وقد يُخدّف بها كما يفْعل بحصاة الحذف . قاله ابن الصلاح في المشكل ( ج ١ق‏ 89ب). 
(5) المذرى : حديدة كالمسلة يُفْرق به الشعرء ويُسَوّى . 

(5) في (أ)» (ب) : « بهذا ) . 

(7) الحديث رواه البخاري )570/١١(‏ (7/4) كتاب ١‏ الاستعذان ) ( 1١‏ ) باب ١‏ الاستكذان من أجل البصر» 


حديث (1141)» ورواه مسلم (88()1798/7) كتاب « الآداب 6 (4) ٠‏ تحريم النظر في بيت الغير) حديث 
(5157) . والترمذي 71/١‏ ) حديث (7704) جميعا من طرق عن الزهري عن سهل بن سعدٍ مرفوعًا به . 


(0) في (أ) » (ب) : «على مالو » . 
(8) كلمة ( ابتداء ) ساقطة من (أ) 2 (ب). 


53/6 


مسائل في كيفية دفع الصائل 

الاندفاع لاتُقُصّد عَيْنُه بالحتاية السايقة + كان العلل هذه اتقافيية مع وجود الجناية . 
والصحيخ : أنه لو استرق التنهع من وة » لم ُقصد أنه من غير إنذار ».وإن كان 

ما سمعه قد فات ولكن أمر الكلام أهونُ من أمر العورات 27 » وفيه وجه : أنه يلحق به . 
وإن كان البابُ مفتوحا قُتَطّر لم يُقصد ؛ لأن التقصير من ربٌ الدار . 


ولا فَوْقَ بين أن يَنْظر في الصير من ملكِ نفسه » أو من الشارع ؛ أو من السطح » 


فإنه يُقُصد . 

هذا إذا كان في الدار حرم غير متسترات » فإن لم يكن فثلاثئة أوجه : 

أحدها : الجواز ؛ للعموم » ولأن- الإنسان قد يكون مكشوف العورة . 

والثاني : المنع ؛ إذ أُمِنَ الاطلاع على المستترة » وعلى الرجال أسهل . 

والثالث : أنه يجوز [ القصد إن كان في الدار حرم وإن كنّ مستتراتٍ . وإن لم 
يكن إلا الرجال لم يَجرْ ] © . 

ولا خلاف أنه إن كان للناظر حرمٌ في هذه الدار فيصيرذلك شبهة فلا يُقُصَّد . 

ثم إن لم تحصل الشرائطٌ وَجَبَ القصاصٌ » وإن حصل ”2 » فرشّقَه بنشّابة وَحَبَ 
القصاصٌ » بل لايترص إلا في قصد العين بخشبة » أو مدرة » أو بندقة ؛ فقد يخطىء » 
وقد يُصيب ولا يُعُمِي . وأما الرشق فَقَثْلُ صريحٌ ؛ فلا يجوز . 


عد عد 


. ) العورة‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
.)١919/١١ ( (؟) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) . وهذا الوجه الثالث هو الأصح . انظر الروضة‎ 


(”) في (أ) (١‏ ب) : « وإن حصلت ») . 


552/6 
الباب الثالث 
يما له ابقائم 
( وفيه فصلان ) 
الفصل الأول () 
أنْ لا يَكونَ مَعَهَا مَالِكَهًا 
فإن انسرحت في المزارع نهارًا فلا ضمان على مالك البهيمة » وإن انسرحت ليلا : 
ضمن ؛ بذلك قضى رسول الله عقر (" إِذِ العادةٌ حفظ الدواب ليلا من مُلّاكها © ع 
وحفظ المزارع نهارًا من أصحابها , فالمتّبع فيه التقصيوٌ . 
ولو انعكست العادةٌ في موضع انعكس الحكمٌ فيهما ؛ للمعنى مِنْ قوق رسول الله 
عر 9 . 


. كلمة : « الفصل » زيادة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(؟) حديث صحيح : رواه أبوداود (/81) (1) كتاب الببوع والإجارات 45(6) باب ٠‏ المواشي فيد رع 
قوم ) حديث (201) بإسناده إلى محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلث حائطٌ رجل » فأفسدثه عليهم , فقضى 
رسول الله ملق : على أهل الأموال حِفْظها بالنهار» وعلى أهل المواشي حفظها بالليل) .ورواهابنماجه(؟/ 7 
كتاب (الأحكام) (م )١‏ باب «الحكم فيماأفسدته المواشي ) حديث (17737) ورواهالدارقطني (4/5 ١)جميعًامن‏ 
0 ا ا ا 
ماأفسدت المواشى بالل جا أن قله ١‏ 

والمراد « بالأموال» : الزروع والبساتين . و« الحائط » : عبارة عن النخل امجتمع . وقوله : ؛ فهو ضاميٌ على أهلها » 
أي : مضمون عليهم » كقولهم : ِتٍ كات » أي : مكتوم . المشكل ( ج 7 ق 9١١/ب)‏ . 

(5) في (أ)» (ب) : « من مالكها ) . 

(4) قال الحموي : « قوله في الباب الثالث فيما تتلفه البهائم : ( وفيه فصلان : الأول : أن لا يكون معها مالكهاء فإن 
أشرِحثُ في المزارع نهارًا فلاضمان على مالك البهيمة » وإن أسرحت ليلا ضمن » بذلك قضى رسول الله يكل ؛ - 


ضمان ما تُتَلفه البهائم 5#5/6 


وفيه وجه : أنه لا ينعكس ؛ ١‏ لأن ضبط العادة يَعْشْر © ؛ فيْتبِع الشرع كيفما 
تقلبت العادات . 


> إذالعادةٌ حفظٌ الدواب ليلا من ملاكهاء وحفظ المزارع من أصحابهاء فالمتبع فيه التتقصير» ولوانعكست العادةٌ في 
موضع انعكس العرفٌ , وثبت الحكم فيهما من فرق النبي يِه ... إلى آخره ) . 
قلت : ماذكره الشيخ من قوله : (إذ العادة حفظ الدواب ) وهو لفظ الخبر رواه أئمة الحديث . وإذا كان كذلك 
أوهم بذلك أنه ليس له تعليلٌ إلا عرفٌ الناس ودليله الخبد » وربما اعبُتقد فيه أنه كان لا يعرف لفظ الخبر من غيره . 
قلت : أمكن أن يقال : لعله أراد بقوله : (إذ العادة حفظ الدواب ) بيانًا للخبر حيث قال : ( قضى رسول اللّه 
كد ) وكان ما بعده هو الخبر » ويحتمل أن يكون مراده بقوله : ( إذ العادة ) تعليلا آخر » ومعنى الخبر في قوله : 
( بذلك قضى رسول اللّه عَكِتَوٍ ) ثم ذكر بعده » . إشكالات الوسيط (ق 1/18٠‏ 80١/ب).‏ 


(1) في (أ) »( ب) : « ووجهه : أن ضبط العادة يعسر» . 


2526/6 ضمان ما تُيْلفُه البهائم 


فرعان 
أحدهما : أن البهائم أيضًا لاتخلو عن الراعي نهارًا » ولكن يعذرون في الغفلة عنها 
إذا سرحت بعيدة من المزارع » فلو سرحها في جوار المزارع مع اتساع المراعي (© ٠‏ فهو 
الثاني : لو سرحها ليلا » فدخلت البساتين - وأبوابها مفتوحةٌ - لم يضمن ؛ لأن 
التقصير في البستان من صاحبه ؛ إِذْ لم يُْلق الباب » والتقصيدُ من ربٌ البهيمة في حقّ 
المزارع الضاحية . 


جد د 


. ) في (أ) : « المرعى‎ )١( 


57/6 
الفصل الثانى 
ظ أن يكون معها مالكها | 

فيضمن مالك الدابة ١١‏ ما أتلفئّه بيديها "© إذا خبطت © » وبرجليها 29 إذا 
رمحت © » ويفِيها إذا عَضَّتُ » وكذلك كل ما [ كان ع © يكن حفْظ الدابة عنه من 
غير انسداد رفق الطرق . 

أما الضرر الذي يَنْشأ من رشاش الوحل 22 » وانتشار الغبار إلى الفواكه » فلا 
ضمانَ ؛ إذ هو ضرورة الطرق » ولايمكن المنع منه . نعم » لو خالف العادةً بالركض في 
شِدَّة الوحل » أو ترك الإبل فى الأسواق غير مقطرة » أو ركب الدابة التّرقة التي لا يُوكب 
ِثلُها إلا في الصحاري : ضمن ؛ لكونه مقصرًا في العادة . 


عد عد 


(1) في (أ) » (ب) : 9 ما أتلفت بيديها ؛ . 

(1) يقال : خبط البعير الأرض ببده » يعني ضُرَبَهَا . انظر مختار الصحاح ص )١١8(‏ مادة (خ ب ط) . 
(5) في (أ) » (ب)  :‏ برجلها ) . 

(5) يقال : رمحه الفرسٌ والحمارٌ » يعني ضربه برجله . انظر مختار الصحاح ص (57؟) مادة (رمح) . 
(ه) زيادة من (أ) » (ب). 


(3) في (أ)» (ب) : د الوخل » . 


779-06 ب فروع في ضمان ما تُعُلفه البهائم 
فروع 

( الأول ) :لو أفلتت الدابة ليلا عن الرباط » فهو كما لو عَلَبَتْ صاحِبّها » وقد 
ذكرناه في باب « الاصطدام ) . 

( الثاني ) : لو تخرق ثوبٌ إنسانٍ بحطب على دابة » وهو مقابل ومبصر (© 
ووجده منحرفا فلا ضمان . وإن كان مستدبًا » أو ناداه 29 المالك مُنيِهًا » فكمثله . وإن 
لم يُنَبْهْهُ ضمن صاحبٌُ الدابة . 

( الثالث ) : إذا أدخل 2 الدابة مزرعةً » فأخرجحها صاحب المزرعةٍ » فانسرحت 
في مزرعة غيره : فلا ضمانَ على الخرج . فإن كانت مزرعةً محفوفة بالرُّوَاع © فلا 
يمكن إخرامجه © إلا به فيضمن ؛ إِذْ عليه الصَّبِمُ ليرجع على رَبّ البهيمة © . ومهما 
كان رب الدابة مقصرًا » ولكن مالك الزرع حاضدٌ وقادرٌ على التنفير فلم يَفُْعل » فلا 
ضمان ؛ إِذْ هو المقصّدْ بتَوكِ التنفير فى العادة . 

) الرابع ) : الهرة المملوكة إذا قَتَلَتُْ طَيْرَ إنسانٍ أو قلبتٌ قِدْره » ففي وجوب 
الضمان / على مالكها أربعة أوجه : 5 

أحدها : أنه لاضمان ؛ إذ ماجَرَتٍ العادةٌ برط السنانير ليلا ونهارًا . 


والثاني : يجب ؛ إذ يمكن شد الروازن وعَلّقُ الأبواب حتى لا تخرج © . 


. في (أ) » ( ب ) : « وناداه ) وهو الصواب‎ )١( . في (أ)» ( ب ) : ( وييصر)‎ )١( 
. » في (أ) » (ب) : ( إذا دخلت » . (4) في (أ)ء ( ب) : « بالمزارع‎ )5( 
. ) في (أ) »( ب) : 9 إخراجها‎ )5( 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( عليه الصّئِرُ ليرجع على رَبٌّ البهيمة ) في بعض النسخ ( إلى رب البهيمة ) أي ليكون 
هوالذي يخرج بهيمته ويتقلد ذلك . وفي بعض النسخ (على أن يرجع عليه الغرم ) وهذا هوالمذ كور في 3 النهاية ) 
و(البسيط ) والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق9١١/ب)‏ . 


0) وهذا هو الأصحُ ؛ لأنَّ مثل هذه الهرة يثبغي أن تربط ويف شَّدْها . انظر الروضة )115/٠١(‏ . -0 


هل يجوز قَملٌ الهرة الضارية والكلب الضاري ؟ ل سسل----«- دسح 539/6 

والثالث : أنها كالدآبة » يجب حفظها ليلا لانهارًا 29 . 

والرابع : بالعكس ؛ فإن الأطعمة تُصَان بالليل دون النهار . 

( الخامس ) : الهرة الضارية بالطيور والإفساد » أو تنجيس الثياب » قال 
القاضى : يجوز كَيْلُها فى حال سكونها ؛ لأنها التحقت بالفواسق » فأشبه (© الذئب 
الذي لايَحِلٌ اقتناؤه . وقال القمّال : لايحل ؛ لأن هذه ضراوةٌ عارضةٌ على خلاف 
الجنس » فتدفع في حال الضراوة فقط © . 

والكلبُ الضاري كالهرة » والأؤلى تَشْبِيَهُهُ بالذئب . 


د علا ا 


> وقال ابن الصلاح : 9 قوله : (غلق الأبواب ) لحنٌّ» وإنما الصواب (إغلاق الأبواب ) لأنه رباعي » وقد قال في ذلك 


ونحوه شاعرٌ : 
ولاأقول لِقِدْرٍ القوم : قَدْ غَلِيَتْ ‏ ولا أقول لباب الدارٍ : مَغعْلوق 
مشكل الوسيط ( ١+‏ ق 5١١/ب).‏ 


(1) في الأصل : ١‏ ليلا ونهارًا » والمنبت من (أ) » ( ب ) وهو الصواب . 
() في (أ) : « فأشبهت » . 


() وهذا هو الأصح . انظر الروضة )500/٠١(‏ . 


فهرس محتويات اجلد السادس 
ا موضوع 
كتاب الإيلاء . وفيه بابان 
الباب الأول : فى أركان الإيلاء » وأركانه أربعة : 
الركن الأول : الحالف . 
مسألة : هل يصح إيلاء الكافر؟ 
الركن الثاني : ا محلوف به . وفيه ستة أقسام : 
القسم الأول : الحلف بالله أو بصفة من صفاته . 
٠‏ القسم الثاني : الحلف بالتزام العبادات . 
القسم الثالث : الحلف بالعتق . 
القسم الرابع : الحلف بالطلاق . 
القسم الخامس : في اليمين التي تقرب الوطء من الالتزام . 
القسم السادس : في شروط لفظ الإيلاء . 
مسألة : إذا ألى فى حال الرضا فهل يُعَدَّ إيلاءَ ؟ 
الركن الثالث : فى المدة امحلوف عليها. 
الركن الرابع : في ألفاظ المحلوف عليه » وهو ثلاثة أقسام : 
القتسم الأول : الألفاظ الصريحة التي لا تقبل التأويل . 
القسم الثاني : ما هو صريح في الظاهر وتطرق إليه التديين . 
القسم الثالث : الكنايات في الإيلاء . 
الباب الثاني : في حكم الإيلاء الصحيح ؛ وهي أربعة : 
( الفصل الأول ) : في المدة » وهي تحتسب من وقت الإيلاء . 
مسألة : إذا مضت مدة الإيلاء » فهل يقع الطلاق بمضيها أم يرفع الأمر 
إلى القاضى ؟ . 
مسألة : هل تختلف مدة الإيلاء بحسب رق الشخص أو حريته ؟ . 
( الفصل الثاني ) : في مطالبة الزوج بالفيئة ؛ وفيه مسائل : 
. الأولى : أن للزوجة رَفْعَ الأمر إلى القاضي » فإن تركت المطالبة فلها 
العود إلى المطالبة » إن شاءت . 


6+ ه25 
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5-7 
كل 


12 


23 
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الثانية : لا مطالبة بالفيئة لغير الزوجة . 

الثالثة : لا مطالبة للزوجة إذا كان فيها مانع ؛ طبعًا أوشرعًا . 
الرابعة : إذا كان المانع في الزوج ؟ . 

( الفصل الثالث ) في دفع المطالبة . 

لاتندفع المطالبة إلا بالوطء من القادر أو الفيئة باللسان من العاجز أو الطلاق 
فرع : إذا غاب الزوج إلى مسافة أربعة أشهر . 

( الفصل الرابع ) : فيما تكون به الفيئة . 

فرع : لو تنازع الزوجان في حصول الوطء في المدة ؟ ' 

كتاب الظهار » وفيه بابان : 

الباب الأول : فى أركانه وموجب ألفاظه ؛ وفيه فصلان : 

( الفصل الأول ) : في أركان الظهار ؛ وهي أربعة : 

الركن الآول : المظاهر . 

مسألة : هل يصح ظهار الذميّ ؟ . 

الركن الثانى : المظاهر عنها . 

الركن الثالث : اللفظ . 

الركن الرابع : في المشيه به . 

( الفصل الثانى ) : فى موجب الألفاظ ؛ وفيه مسائل : 

الأولى : لوقال : مهما ظاهرتٌ عن ضَّتك » فأنتِ عل كظهر أمي ؟ 
الثانية : أن يظاهر عن امرأة » ويقول للأخرى : أشركتك معها ؟. 
الثالثة : إذا قال : أنتِ طالق كظهر أمي ؟ . 

الرابعة : إذا قال : أنت علي حرام كظهر أمي ؟ . 

الخامسة : إذا قال : أنتِ على حرام ؟ . 

الباب الثاني : في حكم الظهار الصحيح ؛ وله حكمان : 

الحكم الأول : تحريم الجماع إلى أنْ يُكمّر عن هذا الظهار . 
مسألة : إِنْ كمّر عن ظهاره بالإطعام » فهل يجوز له الوطء قبل إتمام 
تحريم الزوجة على المظاهر يقتصر على تحريم الجماع فقط . 
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الحكم الثاني : وجوب الكفارة » وهو متعلّق بالعود . 
مسائل في الظهان : 

الأولى : إذا مات عقيب الظهار؟ . 

الثانية : إذا ظاهر عن زوجته الرقيقة ثم اشتراها على الفور ؟ 
الثالثة : لو علق الظهار على فِعْل غيره ؟ . 

الرابعة : إذا قال : أنتِ علي كظهر أمي خمسة أشهر ؟ . 
الخامسة : إذا قال لأربع نسوة : أنتن عل كظهر أمي ؟ 
احايدة ذا درن لفظ الظها م 

السابعة : إذا جنّ عقيب الظهار ؟ 

امات وهى ثلاثة : 

الأولى : العتق ١‏ 

شروط الرقبة المعتقة فى الكفارة . 

الشرط الأول : الإسلام . 

. مسألة : هل يشترط الإيمان في الرقبة المعتقة في الكفارة ؟ 
الشرط الثاني : السلامة من العيوب 

مسألة : هل يجزئ إعتاق غير السليم في الكفارة ؟ . 
الشرط الثالث : كمال رق الرقبة المعتقة في الكفارة . 
الشرط الرابع : أن يكون العتق خاليا عن العوض . 

مسائل فى التماس عتق الرقبة عن الكفارة . 

الشرط الخامس : النية . 

فرع : لا يشترط تعيين النية في الكفارات عند الشافعية . 
مسألة : إذا كان عليه كفارتان للقتل والظهار - مثلا - فأعتق رقبةً 
ولم يحدد أيهما » فهل تقع عن إحداهما ؟. 

الخصلة الثانية من الكفارات : الصيام ؛ وفيه نظران : 
النظر الأول : فيما يجوز العدول إليه عند العجز عن الإعتاق . 
النظر الثاني : في حكم الصوم » وفيه مسائل : 

الأولى : أنه يجب عليه تَبِيبت النية . 
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الثانية :يصوم شهرين بالأهلية : 

الثالثة : لزوم التتابع في كفارة الظهار . 

مسألة : إذا وطىء المظاهر منها ليلا متعمدا هل يفسد تتابع صيامه ؟ . 
الرابعة : إذا لزم المرأة كفارة الصيام » فلا يقطع الحيضٌ تتابع صومها . 
الخصلة الثالثة في الكفارة : الإطعام . 


متى يُعدل إلى الصيام ؟ . 

أحكام الإطعام في الكفارة . 

مسألة : هل يجوز صَدف كفارة الإطعام إلى شخص واحد أو لا بد من ستين ؟ 
كتاب اللعان 


ويشتمل على تسمين + 

القسم الأول : في القذف ء وفيه بابان : 

الباب الأول : فيما يكون قذقًا من كافة الخلق وفى موجبه , وفيه فصلان : 
( الفصل الأول ) : في ألفاظ القذف , وهي ثلاثة أقسام : 

الأول : الصريح . 

الثاني : الكناية . 

الثالث : التعريض . 

مسألة : إذا عَوَض يإنسان في الزنا» فهل يكون قذقًا ؟ . 

مسائل فى القذف : 

الأولى : إذا قال لامرأة : زنيتٌ بك » فعليه حدّان . 

الثانية : إذا قال لامرأة : يازنية » فقالت : أنت أزنى مِنّي ؟ . 

الثالثة : إذا قال لرجل : يازانية ؟ . 

الرابعة : إذا قال : زنى فرججك ؟ . 

الخامسة : إذا قال لولده : لست مني » أو لستٌ ولدي ؟ . 
السادسة : إذا قال للولد المنفيع باللعان : لست من الملاعن ؟ . 
والفملالقان )كن ترجب الفذفة: 

العاف ونين التدوي: إلا إذا مادق مني رضن الل قنانين لل 
فروع : 
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الأول : لو زنى المقذوف - بعد القذف وقبل إقامة الحدٌّ على قاذفه - فهل يسقط الحدٌ ؟ . 
الثاني : مَنْ زنى مرةٌ في عمره ؛ ثم عاد وحشنت حاله » فهل على قاذفه حَد ؟ . 
الثالث : لو طلب القاذف أن يحلف المقذوف أنه ما زنى » فهل يُجَاب إلى ذلك ؟ . 
الرابع : مسألة : إذا مات المقذوف قبل استيفاء حدّ القذف » فهل يثبت الحدٌ والتعزير لوارثه ؟ . 
الخامس : إذا قُذِف مجنون بزئًا قبل الجنون » فيجب الحدٌ ولكن لا يُشتوفى إلا بعد إفاقته . 


الباب الثانى : في القذف بين الأزواج خاصةً » وفيه فصول : 

قذف الزوج زوجته كقذف الأجنبي » ولكن يفارقه في ثلاثة أمور : 
أحدها : أنه قد يباح للزوج القذف, وقد يجب عليه لضرورة نفي النسب . 
الثاني : أن عقوبة القذف تندفع عن الزوج باللعان . 

الثالث : أن الزوجة تتعرض حَححدّ الزنا إلا إذا دفعت عن نفسها باللعان . 
يُباح للزوج القذ ف إذا استيقن أن زوجته زنت أو كان ذلك بغلبة الظن . 
متى يَنْفي الزوحٌ الولد عن نفسه ؟ . 

مسألة : إذا آنت بولد بعد العقد عليها بستة أشهر ولكن لم يوجد التقاء بينها 
وبين زوجها » فهل يلحق به الولد ثم يلاعن لنفيه » أم لا يلحق به أصلا ؟ . 
فرع : إذا آتت بولد بعد مدة الإمكان» ولكن الزوج رآها تزني فهل ينفيه؟ . 
( الفصل الثانى ) : فى أركان اللعان ومجاريه . 

أركان اللعان ؛ الركن الأول : فائدة اللعان . 

فرعان : 

الأول: أن لب التقرية مرتحي الزوخة اللقذوقة تفن 

عَفَتْ » فهل يلاعن إذا لم يكن غرض آخر كنسب يُذْفع ؟ . 

الثاني : إذا قال لزوجته : زنى بكِ ممسوح ء أو قال للرتقاء : 

زنيتٍ » ففيه التعزيز . 

الركن الثاني : الملاعن » وشرطه أمران : 

الشرط الأول : أن يكون أهلا لليمين . 

مسألة : هل يصح لعان الذمي وا محدود في القذف ؟ . 
الشرط الثاني : أن يكون زوج لمن يلاعنها . 

مسألة : هل يُشترط جواز اللعان تعلق جميع فوائده به ؟ . 
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فروع : 51 
الأول : إذا قذف زوجته » فَلعَنَ » ؟ ثم أبانها » » ثم قذفها ؟. 51 
ا » ثم قذفها ) » فهل يتعدد الحدٌ ؟ . 593 
ل يود 13 
الركن الثالث : القذه 94 
مسألة : هل د م 95 
اسل لست د رزر مرية بول حب 1 ١‏ 56 
الأول : إذا قذفها بأجنبيئ وسمّاه فهل يُحَدّ لهذا الأجنبي ؟ . 0 96 
الثانى : إذا قذف نسوةٌ بكلمة واحدة » فهل يتعدد الحدٌ ؟ . 97 
الثالث : إذا ادعت على زوجها أنه قذفها » فأنكر ذلك » فأقامت البينة فأراد أن يلاعن؟ .2 98 
لرابع : إذا امتنع الزوج أو الزوجة عن اللعان » ثم رَجَعَا وطليا اللعان ؟ 99 
الخامس : إذا قال : زنيتِ عندما كنتٍ مجنونة أو مُشْركة ؟ . 99 
الركن الرابع : في صيغة اللعان ؛ وفيه ثلاثة أمور : ْ ٠‏ 100 
الأمر الأول : فى أصل كلمات اللعان . 100 
مسألة : إذا اقتصر الملاعن في لعانه على ثلاث مرات » فهل يتم لعانه ؟. 100 
فروع ثلاثة : 101 
الفرع الآول . 101 
مسألة : هل يصح لعان الأخرس وقَذْفْهِ ؟ . 101 


الفرع الثاني : الأعجميٌ العاجز عن العربية » يُلَقَّن معنى اللعن » ومعنى الغضب بلغته . 102 
الفرع الثالث : لو مات الزوج في أثناء كلمات اللعان لم ينقطع 


التكاح ويلحقه النسب . 1 102 
الآمر الثانى فى اللعان : التغليظات الواردة فيه . 103 
الأعر اثالث ب اللعان : الشنن الواردة في ذلك . 105 
الباب الثالث : في أحكام اللعان » ب للد خاصة. 2 107 
0 اللعان خمسة . ِ 1077 


له ش . 1077 


مسألة : إذا لاعن الزوجٌ ولم تلاعن المرأة » فهل يجب إقامة الحدّ على الزوجة ؟ . 
مسألة : إذا أكذب الملاعنٌ - بعد لعانه - نَفْسَهِ » فهل يجوز له مراجعة زوجته ؟ 
حكم الولد ؛ وفيه ثلاثه فصول : 

( الفصل الأول ) : فيمن يَلْحقه النسب . 

( الفصل الثاني ) : في أحوال الولد ؛ وله ثلاثة أحوال : 

الحالة الأولى : أن يكون حملا » وهل يجوز نفئه باللعان قبل ولادته ؟ 
الحاله الثانية : أن يكونا توأمين من بطن واحدة » فلا يتبكُض تَفْيِهُما . 

فرعان : 1 

الأول : إذا أراد أن ينفى توأمين فأكثر» فيكفيه لعانٌ واحد . 

الثاني : التوأمان المنفيان باللعان أخوان من الأم » وهل يتوارثان بأخوة الأب ؟. 
الحالة الثالثة : أن يموت الولد » فللزوج أيضًا أن يلاعن . 

إذا استحق الزوجٌ الولدَ - بعد اللعان - لَه . 

( الفصل الثالث ) : فيما يُشقط حقّ الزوج في نفي الولد . 

كتاب العدد : وفيه ثلاثة أقسام : 

عدة الطلاق » وعدة الوفاة » وعدة الاستبراء فى ملك اليمين . 

القسم الأول : عدة الطلاق ؛ وفيه بابان 5 

الباب الأول : في عدة الحرائر والإماء » وأصناف المعتدات » وأنواع عدتهن . 
العدة ثلاثة أنواع : الأقراء ؛ والأشهر ؛ والحمل . 

أصناف لمعتدات ؛ وهن خمسة : 

الصنف الأول : المعتادة ؛ وعدتها ثلاثة أقراء على العادة . 

مسألة : ما المقصود بالقرء ؟ . 

الصنف الثاني : المستحاضة ؛ ولها ثلاثة أحوال : 

الصئف الثالث : الصغيرة ؛ وعدتها بالأشهر إلى أن تحيض . 

الصنف الرابع : التي تباعدت حيضمُها . 

النوع الثاني بالأشهر ء وذلك في الصبية والآيسة . 

النوع الثالث : عدة الحامل ؛ وفيه فصلان : 

( الفصل الأول ) : في شروطه ؛ وهما شرطان : 
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الشرط الأول : أن يكون الحمل من الزوج أو من منه العدة . 

مسألة : إذا مات الصبي المترّوجٍ أو فُسخ نكاحه » فولدتٌُ زوجتُه من الزنا» 
فهل تنقضى به العدة ؟ . 

فرعان : ْ 

الشرط الثاني : وضع الحمل التام ؛ وفيه ثلاث مسائل : 


إحداها : إذا كانت حاملًا بتوأمين » فلا تنتقضي العدة بوضع الأول » حتى تضع الثاني . 


الثانية : لو انفصل بعض الجنين لم تنقض العدة حتى ينفصل بكماله . 

الثالثة : إذا أجهضت جنيئًا » فهل تنقضى به عدثها ؟ . 

(الفصل الثانى ) : فى ظهور أثر الحمل » وحقيقته » بعد الاعتداد بالأقراء ؛ 

ولي سال ْ 

الأولى : المعتدة بالأقراء إذا ارتابت » وتوهّمت حملا » بعد تمام الأقراء ؟ . 

الثانية : إذا اعتدت بالأقراء » ولم تتزوج » فأنت بولدٍ لزمان يحتمل | 

أن يكون من الزوج ؛ ألحق به . 

مسألة : ما هى أقصى مدة الحمل ؟ . 

الثالئة : إذا تكحت ء ثم أنت بولد لزمانٍ يحتمل أن يكون من 
الأول ومن الثاني » جميعًا ؛ ألحق بالثاني . 

الرابعة : في النزاع في وقت الولادة . 

الباب الثانى : فى تداخل العدتين عند تعدّد سببه . 

سبث تداخخل العدتين : الوطئء أو الطلاقٌ . 

إذا كان الوطء من شخص واحد , كأن يطلقها ثم يطؤها بالشبهة ؟ 

مسألة : إذا طلّقها » فوطئها بالشبهة غيده » فهل تتداخل العدتان ؟ . 

مسائل في تداخل العدتين » وكيفية الرجعة » وانقطاع العدة . 

ْ 3 

الأول : لا تنقضي عدة الزوج إذا كان يعاشرها معاشرة الازواج . 

الثاني : عدة نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق أو الوطء ؟ . 

الثالث : إذا نكح معتدةً على ظنٌّ الصحة ووطثها » انقطع عدة 

النكاح بما طرأ ؛ وفي وقت انقطاعه قولان . 
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الرابع : مَْ نكح معتدةً بالشبهة » لم تحرم عليه على التأييد . 
الخامس : إذا طلق الرجعية طلقة أخرى بعد المراجعة » فهل تستأنف 
العدة أو تبني على ما مضى ؟ 

السادس : لو خالع زوجته بعد المسيس , ثم جدّد نكاحها » وطلقها 
بعد المسيس ؛ لم يكن عليها إلا عدة واحدة . 

القسم الثاني من كتاب العدد : في عدة الوفاة وحكم الشكنى ؛ 
وفيه بابان : ْ 

الباب الآول: في موجب العدة وقدرها وكيفيتها ؛ وفيه فصول : 
( الفصل الأول ) : في الموجب والقدر . 

المتوفى عنها زوجها عليها عدةٌ الوفاة » بنى بها زوججها أو لم يبن . 
مسألة : إذا مات عن الأمة زويجها » فكم عدثها ؟ . 

فرع : لو طلق إحدى امرأتيه على الإبهام » ومات قبل البيان ؟ . 

( الفصل الثاني ) : في المفقود زوجها . 

( الفصل الثالث ) : في الإحداد عل ىالزوج الميت . 

الباب الثاني : في الشكنى » وفيه أربعة فصول : 

( الفصل الأول ) : فيمن تستحق الشكنى . 

( الفصل الثاني ) : في أحوال المعتدة التي يُباح لها مفارقةٌ المسكن . 
أعذار خروج المعتدة من المسكن . 

( الفصل الثالث ) فيما يجب على الزوج في سكنى مُطلقته ؛ وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : إذا كانت الدار - التي تقضي فيه المعتدة- مملوكةٌ 
للزوج » لم يَجرْ له إخراجها منه . 

فرع : إذا أراد بيع الدار -التي تقضي فيه المطلقة عدتها - لم ينعقد هذا البيع . 
المسألة الثانية : إذا كانت الدار مستعارة ؟ . 

المسألة الثالثة : للمطلقة أن تطلب مسكنًا يليق بها . 


المسألة الرابعة : إذا أراد الوارث إسكانها - تبرتًا - في عدة الوفاة » فلها أن تسكن . 


( الفصل الرابع ) : في بيان مسكن النكاح ؛ وفيه مسائل : 
الأولى : إذا أذن لزوجته في الانتقال إلىدار أخرى مملوكة له ثم طلقها 
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قبل الانتقال : لازمت المسكن الأول . 


الثانية : إذا خرجت إلى سفر بإذنه » فطلقها بعد مفارقة عمارة البلد » فأين تقضي عدتها ؟ . 


الثالغة : إذا كان سفرها سَفَرَ نزهة ثم طلقها ؟ . ش 
الرابعة : إذا أذن لها في الإحرام » وطلّقها قبل الإحرام : فلا تُحرِمْ . 
الخامسة : إذا رحل أُهلّها من البلدة فلها أن ترحل معهم . 
السادسة : إذا صادفها الطلاق فى بلدة » فققال لها : ارجعي » 
فقالت : لقث بعد الإذن في الانتقال ؟ . ْ 


القسم الثالث من كتاب العدد : الاستبراء بسبب ملك اليمين » وفيه ثلاثة فصول : 


( الفصل الأول ) : في قدر الاستبراء وشروطه وحكمه . 

للمستبرأة ثلاثة أحوال : : 

أحدها : أن تكون من ذوات الأقراء » فاستبراؤها بقرء واحد . 

إنكالة الفانية + أن تكون تمن :ذوات الأشهر: 

مسألة : إذا عَتَقت أُمٌ الولد » فكم تتربص لاستبراء رحمها ؟ . 

الحالة الثالثة : أن تكون حاملا » فعدثُها بوضع الحمل . 

حكم الاستبراء : 

شرط الاستبراء . 

( الفصل الثانى ) : فى سبب الاستبراء . 

السيي الأول ع غلك الللك: 

السبب الثاني : زوال الملك . | 
مسألة : إذا كان له جارية ووطتها , فأراد أنْ يُرَوّجها » فهل يلزم استبراؤها من سيدها ؟ . 
فرع . 

( الفصل الثالث ) : فيما تصيربه الأمة فراسًا . 

كتاب الرضاع ء وفيه أربعة أبواب : 

الباب الأول : في أركان الرضاع وشرائطه . 

أركان الرضاع : ئة : 

الأول : المرضع . 

الثاني : اللبن . 
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الثالث : امحل . 
يُشترط في الرضاع المحم شرطان : ٍ 
الشرط الأول : أن يكون الرضاع في الحولين الأولين . 
مسألة : ماهي مدة الرضاع اخررّم ؟ . 
فرع : لو شككنا في وقوع الرضاع في الحولين ؟ . 
الشرط الثاني : عدد الرضاع . 
مسألة : كم عدد الرضعات امْحرّمات ؟ . 
كنف تمت الرشفة ازا 
إذا تعدد المرضع واتحد الفحل ؟ . 
رتخير ارعطاتخا تسرورزة رمات الروجات- 
الباب الثاني : فيمن يَحَوْم بالرضاع . 
مسائل تتعلق بالفحل المنسوب إليه اللبن . 
الباب الثالث : في بيان الرضاع القاطع للنكاح » وحكم الَعُوُم فيه . 
العْوُم . 
القاو انهاه ارا . 
الصورة الأولى : إذا كان له زوجتان مع زعيزة تارضفت 
الكبيرةٌ الصغيرة بلبان الزوج : حرمتا عليه على التأييد . 
الصورة الثانية : إذا كان تحته كبيرةٌ وثلاث صغار » فأرضعتهن دفعةٌ ؟ 
الصورة الثالثة : إذا كان تحته كبيرةٌ وثلاثٌ صغائر » وللكبيرة ثلاث 
بناتِ كبار » فأرضعت كل بنتٍ كبيرة للكبيرة صغيرةٌ ؟ . 
النضورة الرابعة : إذا كان تحته كبيرتان وصغيرتان » فأرضعتثٌ 
كبيرةٌ بلبانه الصغيرتين على الترتيب » وكذلك فعلت الكبيرةٌ الثانية ؟ 
الباب الرابع : في النزاع في الرضاع . 
الدعوى . 
التحليف . 
الشهادة ؛ ولها طرفان : 
الطرف الأول : عدد الشهود وصفتهم 5 
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مسألة وعوحيرد ارضاء برقل جل واصوات الكل ام 
الطرف الثاني : في تحمل الشهادة . 

يتاب النققات . 

الأسباب الموجبة للنفقات ثلاثة :* 

النسب الأول الزوجية .وفيه قلاتة أبواية* 

الباب الأول : فى قدر النفقة » وكيفية الإنفاق ؛ وفيه فصلان : 
( الفصل الأول ) : في مقدار النفقة ؛ وهي سبعة أشياء : 
الواجب الأول : الطعا 


مسألة : هل تُقَدّر نفقة المرأة في الطعام ؟ أو يكون ذلك على الكفاية ؟ . 


الواجب الثاني : الأذم . 

الواجب الثالث : الخادمة . 

الواجب الرابع : الكسوة والأثاث 
الواجب الخامس : الة التنظيف . 
الواجب السادس : الشكنى . 

( الفصل الثاني ) : في كيفية الإنفاق . 
فروع في النفقة . 

فروع في الكسوة . 

الباب الثاني : في مسقطات النفقة . 
متى تحب نفقة الزوجة على زوجها ؟ . 
موانع النفقة أربعة : 

المانع الاول : النشوز . 

ررك فى الضون 

الأول : لو خحرجت غير إذه فهي /اشره , 
الثاني : إذا طلب أن ترف إليه » » فامتنعت بغير عذر » فهي ناشزة . 


الثالث : إذا نشزت » فغاب الزوج » فعادت إلى المسكن » فهل تعود النفقة ؟ . 


المانع الثاني : الصّعْر . 
المانع الثالث : التلئس بالعبادات ؛ وفيه تفصيل . 
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المانع الرابع : العدة ؛ والمعتدات خمس . 

الأولى : إذا وُطئت المتزوجة بشبهة ؟ . 

الثانية : المعتدة عن طلاق رجعى . 

الثالئة : المطلقة البائنة . 0 

مسألة : المطلقة البائن » هل لها الشكنى والنفقة ؟. 

الرابعة : المعتدة عن فراق الفسخ . 

الخامسة : المعتدة الحامل عن وطء الشبهة إذا لم تكن متزوجة 
فهل تستحق نفقة على الواطىء . 

الباب الثالث :الإعسار بالنفقة » وفيه خمسة أطراف : 

هل الإعسار بالنفقة . يُنْبت للزوجة حقٌّ فسخ النكاح ؟ . 
الطرف الاول : حقيقة العجز عن النفقة . 

الطرف الثاني : المعجوز عنه . 

مسألة : إذا ترك الزوجٌ الإنفاق على زوجته مدةً » فهل تسقط بمضىّ 
الزمان إذا لم يفرضها القاضي ؟ . 

الطرف الثالث : في حقيقة هذا الفسخ . وهل يُعَدّ طلاقًا ؟ . 
الطرف الرابع : في وقت الفسخ . 

الطرف الخامس : مَنْ له حقٌّ الفسخ بالإعسار بالنفقة . 

إذا منع الزوجٌ النفقة » فهل للزوجة أن تمنع نفسها منه ؟ . 
السبب الثاني : النفقة : للقرابة ؛ وفيه ثلاثة أيواب : 


الباب الأول : شروط استحقاق النفقة » وكيفية الإنفاق ؛ وفيه فصلان : 


( الفصل الأول ) : شروط استحقاق النفقة . 

مسألة : من هو القريب الذي تجب له النفقة على قريبه ؟ . 
يُشترط في استحقاق النفقة إعسار المنقّق عليه ويسار المنفق . 
هل يحل للكييورت أن سال *. 

اليسار الذي يتعلق به وجوب النفقة . 

( الفصل الثاني ) : في كيفية الإنفاق . 

نفقة القريت كرون على الكفاية :ولا مدي فيه : 
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فروع : 
الأول : إذا كان الابٌ كسوبًا ولا يفى كشبه إلا بنفسه » فهل يجب 
على الابن أن ينفق على زوجة أيبه ؟. 


الثاني : إذا منع الأبُ النفقةً » فهل للأم أَحَد النفقة من ماله دون إذنه ؟ 
الثالث : لا يقعرض القريب على قريبه » بل يرفع أمره للقضاء . 

الرابع : يجب على الأم أن تُوضع الولد اللا . 

الباب الثاني : في ترتيب الأقارب عند الاجتماع » والنظر في أربعة أطراف : 
الطرف الأول : في اجتماع الأولاد . 

الطرف الثاني : فى اجتماع الأصول . 

الطرف الثالث : في اجتماع الآأصول والفروع . 

الطرف الرابع : في ازدحام الآخذين للنفقة . 

الباب الثالث : فى أحكام الحضانة ؛ وفيه فصول : 

( الفصل الأول ) : الصفات المشروطة في الحضانة . 

( الفصل الثاني ) : فيمن تجب الحضانة . 

مسألة : مَنْ الأولى بحضانة الطفل ؟. 

( الفصل الثالث ) : في تزاحم الحاضنين ؛ وفيه أطراف : 

الطرف الاول : اجتماع النسوة الحاضنات ؛ وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : الأخت من الأب مقدمة على الأخخت من الأم . 
المسألة الثانية : لا مَدّخل فى الحضانة لكل جدة ساقطة فى الميراث . 
المسألة الثالثة : القريبة الأنثى » هل لها ولاية الحضانة على غير مَحْرّم لها » 
ابن خالتها مثلا ؟ . | 
الطرف الثاني : في اجتماع الذكور الحاضنين 

الطرف الثالث : في اجتماع الذكور والإناث الحاضنين . 

السبب الثالث للنفقة : ملك اليمين ؛ وفيه مسائل : 

الأولى : نفقة المملوك تكون على الكفاية . 

الثانية : استحباب لما الخادم مع سيده . 

الثالثة : إذا ولدت الرقيقة فعلييها إرضاعٌ وليها لزومًا . 


232 


2144 
2145 
245 
217 
217 
27 
248 


سه 


الرابعة : ليس للرقيقة فطام ولدها إلا برضا سيدها . 

الخامسة : على العبد بذلٌ المجهود » ولا يُكلف من العمل إلا ما يطيقه . 
السادسة : يجب علف الدوابٌ على صاحبها . 

كتاب الجنايات 

موجباته : القصاص .ء والدية » والكفارة . 

القصاص ؛ حكمه وموجبه . 

موجب القصاص »ء يتعلق بالطرف والنفس : 

النوع الأول : النفس » وفيها أركان : 

الركن الأول : القتل » وفيه خمسة أطراف : 

( الطرف الأول ) : في تمييز العمد عن شِبِه العمد . 


مسألة هل بلرم الصا إذا تزه يكل وااو لعرقد واو أغزقع ار عقاف 


( الطرف الثاني ) :“في ير السيب عن الباشرة.. 

السبب الذي له أثرة فى التولّد ولكنه يُشْبه الشرط » على ثلاث مراتب : 
المرتبة الأولى : الإكراه على القعل:» وهو موجب للقصاص . 

المرتبة الثانية : شهادة الزور . 

مسألة : هل تُلْحَق شهادةٌ الزور بالإكراه على القتل في وجوب القصاص 
من الشاهد ؟. 


المرتبة الثالثة : ما يُوَلّد المباشر ة توليدًا عرفيًا لا حسيًا ولا شرعيًا . 


( الطرف الثالث ) : في اجتماع السبب والمباشرة . 

مسألة : إذا اجتمع الشرط والمباشرة » فهل يتعلق القصاص والدية بهماء أم 
بالمباشرة فقط ؟. 

مراتب المباشرة مع السبب . 

هل يُتَرّل مد السلطان منزلة الإكراه على القتل ؟. 

صور في عند الإكراه . 

ما يتاح بالإكراه . 

( الطرف الرابع ) : أن يكون السبب من آدمي والمباشرةٌ من بهيمة . 

فروع أربعة : 
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الثاني : لو ألقى عليه عقربًا أو حيةٌ فنهشئّه » فلا قود . 
الثالث : لو جمع يبنه وبين سبع فافترسه » وجب القصاص . 
الرابع : لو أغرى به كلبًا أو سبعًا في صحراء » فلا قصاص . 


( الطرف الخامس ) : في طرآن المباشرة على المباشرة » أو السبب على السبب 


ظنٌّ الإباحة » هل يكون شبهة ؟. 

الركن الثانى : القتيل . 

الركن الثالث : القاتل . 

خحصال ستة نسبة بين القاتل والقتيل : 

( الخصلة الأولى من خخصال الكفاءة ) : التساوي في الدين الحق . 
فروع أربعة : 


الأول : لو قتل ذميئ ذميًا ثم أسلم القاتل قبل استيفاء القود ؟ اقتص منه . 


الثاني : إذا قتل عبدٌ مسلم عبدًا مسلمًا لكافر؟. 

الثالث : لو قتل مسلمٌ مرتدًا » فلا قصاص . 

الرابع : المرتدٌ إذا قَتَلَ ذميًا ؟. 

( الخصلة الثانية ) : الكفاءة في الحرية . 

يد ظ 

الأول : الناقص مقتول بالكامل . ش 

الثاني : مَنْ نصفّه حر » ونصقّه عبدٌ » إذا قتل مَْ هو في مثل حاله ؟. 
الثالث : العبد المسلم والحر الذمي » لا قصاص بينهما من الجانبين . 
( الخصلة الثالثة ) : فضيلة الأبوة . 

فرعان : 

أحدهما : أخوانٍ كَتَل الأول أباه » وقتل الثانى أَمّه ؟. 

الفا + لو تداع ريخلاة لتيكلاك أو نوطنا متكوسة بالشرية فاك برد 
فقتله أحدُهما قبل إلحاق القائف؟. 

( الخصلة الرابعة ) : التفاوت فى تأبّد العصمة . 

( الخصلة الخامسة ) : الذكورة . 
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فرعان : 1 277 

أحدهما : في الخنثى , إذا قطع الرجل ذكرَ خنثى مُشْكل وسَّفْرَيْهِ ؟. ٠‏ 27 
الفرع الثاني : إذا كان الجاني رجلا » وكان المجني عليه يدعي عليه بأنك 
أقررتٌ بأني رجل » فلي القصاصٌ في الذكر » وقال الجاني : بل أقررت 


بأنك امرأة ؟. ْ 278 
( الخنصلة السادسة ) : التفاوت فى العدد . 279 
فروع أربعة : ١‏ 260 
الأول : إذا اتحد الجارح » واقترن بأحد الجرحين ما يدرأ القصاص ؟ سقط القصاص . 280 
الثاني : لو داوى امجروخ نفسه يسم مُذَقُف ؟ فلا قصاص على الجارح . 230 


2 ءِ 58 
الرابع : إذا جرح أحدهما » فأنهشه الخد حيةً » أو أغرى عليه سبعًا 


وجرحه ؛ فالدية عليهما نصفان . 201 
فصل في تغير الحال بين الجرح والموت » على الجارح أو المجروح » وله أربعة 
أحوال.. 251 
فرعان : 265 
الأول : لو رمى إلى حرين أو مرتد » فأسلم قبل الإصابة ؟. 265 
الثاني : لو تخللت ردةٌ المرمئٌ إليه بين الرمي والإصابة ؟. 266 
( النوع الثاني ) : في قصاص الطرف . ظ 267 
القطع . 257 
القاطع.  ٠.‏ ش 267 
> مسألة : هل يُشْترط التساوي في قصاص الطرف ؟. 267 
المقطوع . 268 
الجناية على ما دون النفس ثلاثة : جرح » وإبانة طرف » وإزالة منفعة . 268 
القصاص في الجرح . 268 
القصاص في المنافع والمعاني . 290 
( الفصل الثاني ) : في الممائلة ؛ والتفاوت في ثلاثة : 2502 


( الأول ) : تفاوت في ا محل والقدر . 22 
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فروع ثلاثة : 
الأول : لو أوضح ناصيته لم نوضح قَذَّاله » بل راعينا امحل . 
. الثاني : لو استحق قدر أنملة من الموضحة فزاد في القصاص : غرم أرشًا . 
( التفاوت الثاني ) : في الصفات » وفيه مسائل : 
الثانية : تقطع الآذن الصحيحة بالآذن المثقوبة إذا لم يُورث الثقب شَّينًا . 
( التفاوت الثالث ) : فى العدد . 
فروع أربعة : 
الأول : لو كان على يد الجاني أصبعان شلاوان ؟. 
الثاني : إذا كان على يد الجاني ستة أصابع متساوية ليس فيها زيادة . 
الثالث : أصبع تشتمل على أربع أنامل ؟. 
الرابع : مقطوع الأنملة العليا إذا قطع صحيحٌ الأثملة الوسطى . 
فروع تتعلق بالنزاع : 
الفن الثاني : في حكم القصاص الواجب في الاستفاء والعفوء وفيه بابان : 
الباب الاول : في الاستيفاء » وفيه ثلاثة فصول : 
( الفصل الأول ) : فيمن له ولاية الاستيفاء » وفيه مسائل : 
الأولى : إذا كان القتيل واحدًا والورئةٌ جماعةٌ ؟ 
فرع : لو بادر واحدٌ بالاستيفاء دون رضا الآخرين ؟. 
المسألة الثانية : إذا قتل واحدٌ جماعة . 
مسألة : هل يُقْتل القاتل جماعةً بهم جميعًا » أم بأولهم وللباقين الديات ؟. ' 
المسألة الثالثة : فى المستوفى . 
فروع ثلاثة : 

.1 الأول : لو قتله الوليعُ بسيف مسموم يُفَنه ؟. 

> الثاني : لو قطع الجاني طرف نفسه يإذن المستحق ؟. 

الثالث : هل أجرة الجلاد في القصاص على المقتص منه » وفي الحد على بيت المال ؟. 
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( الفصل الثاني ) : في أن حق القصاص على الفور . 

مسألة : هل يُوْخر القصاصٌُ باللياذ إلى الحرم إلى وقت الخروج منه ؟. 
فروع ثلاثة : / 

الأول : لو ادعت المقتصٌ منها الحملّ ؟. 


الثاني : لو بادر الول وقتل الحاملٌ بغير إذن الإمام » فأجهضت جنيئًا ميئًا ؟. 


( الفصل الثالث ) : في كيفية المماثلة . 

مسألة : هل تراعى الممائلةٌ في القصاص ؟. 

فروع : ٍ 
الأول : لو أحرقه بالنار» فألقيناه في مثلها فلم يمْتُ في تلك المدة » فَيثْرك 
فيها أو يُغدل إلى السيف ؟. 

الثاني : لو قطع يده من الكوع » فجاء آخرٌُ وقطع يده من المرفق فمات 
منهما ؟. 

الثالث : إذامات بسراية القطع ع ؛ فقطعنا يد الجاني فمات ؟. 

الرابع : إذا استحق القصاص في اليمين » فأخرج الجاني يساره فقطعه 
المستحق » فللجانى ثلاثة أحوال . 

فرع : إذا قضينا ببقاء القصاص في اليمين » فأراد أن يقطعه عقيبه متوليا 
بين الجراحتين ؟. 

الباب الثاني : في حكم العفوء والنظر في طرفين : 

الأول : في حكم العفو . 

صيغ العفو أربعة . 

فرعان : 

الأول : المفلس المستحق للقود له الاستيفاء » فإن عفا عن القود مع نفي 
امال » فهل ينزل منزلة المطلق ؟. ش 
الفرع الثاني : لو صالح عن القصاص على مائتين من الإبل ؟. 

الطرف الثاني : في العفو الصحيح والفاسد » وأحوال العفو سبعة . 
فرع : لو اشترى المجني عليه العبد الجاني بالأرش المتعلق برقبته ؟. 
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كتاب الديات 34 وفيه أقسام . 

القسم الأول : في الواجب . 

الباب الأول : في النفس . 

دية المسلم الي مائةٌ من الإبل . 

تتغير الدية بأربع مُعَلُْطات » وأربع منقصات . 

المغلظات الاربع : الحرّم » والاشهر الحدم . والرحم » والعمدية : 
الحرم . 

الاشهر الحرم : ذو القعدة » وذو الحجة , واخحرم » ورجب . 
الّحم : ما يوجب انحرمية دون ما عداها من القربات . 
العمدية : وفيها ثللاث صور : 


إحداها : من قتل شخصًا في دار الكفر على زي الكفار » فإذا هو مسلم ؟ . 


الثانية : إذا رمى إلى مرتدٌّ » فأسلم قبل الإصابة ؟ . 

الثالثة : إذا رمى إلى جرثومة ظنها شجرةً » فإذا هى إنسان ؟ . 
معنى التخفيف والتغليظ . ١‏ 
لايتضاعق التفليظ بتضاعى الأسسيات :: 

صفة الإبل » وصنفها » وبدلها عند فقدها . 

بيان المنقصات » وهي أربع : 

الآولى : الانوثة . 

الثانية : الرق . 

الثالثة : الاجتنان فى البطن . 

الرابعة : الكفر . ١‏ 

هل للزنادقة وعبدة الأوثان ديةٌ ؟ . 

هل للصابئين من النصارى والسامرة من اليهود دية ؟ . 

من أسلم ولم يهاجرء هل هو كالذي هاجر في القود والدية ؟ . 
الباب الثافي : فيما دون النفس » هو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : في الجرح » وله موضعان : إما على الرأس والوجه » 
أو على سائر البدن . 
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الموضع الأول : الرأس والوجه . 

التعويل في تقدير جراحات الرأس والوجه على النقل والقياس . 

الموضع الثاني : الجراحات في سائر البدن » وفي جميعها الحكومة إلا الجائفة » 
ففيها ثلث الدية . 

فروع : 

الأول : لو ضرب بطنه بمشقص فجائفتان » ولو ضربه بسنان فخرج من بطنه 
إلى ظهره فوجهان . 

الثاني : لو التحمت الجائفة لم يسقط الآرش كالموضحة » 

الثالث : لو خاط الجائفة » فجاء جانٍ وقطع الخيط ؟ . 

فروع ثلاثة في الحكومة : 

الأول : إنما تقدر الحكومة بعد اندمال الجراحة . 

الثاني : إن قطع أصبعًا زائدة أو سنا شاغية » أو أفسد المنبت من لحية 

المرأة » وزادت القيمة ؟ . 

الثالث : إذا جرح » فبقي حوالي الجرح شَّينٌ ؟ . 

النوع الثاني من الجنايات : القطع المبين للأعضاء » ويتعلق 


بستة عشر عضوا : 

الأول : الأذنان » وفيهما كمال الدية » وفى إحداهما النصف » 

وفي البعض البعض بالنسبة . ' 

أذنُ الأصمّ تكمل فيها الدية . 

العضو الثاني : العينان » وفيهما كمال الدية إذا فقئتا » وفي إحداهما النصف ء 
وفي عين الأعور النصف . 


يجب كمال الدية فى الأخفش والأعمش . 
العضو الثالث : الأجفان » وفيهما كمال الدية » وفي الواحد ربع الدية . 
الأهداب لو فسد منابثُها » ففيها - وفي جميع الشعور - حكومة . 


فرع : لو استأصل الأجفان اندرج حكومة الأهداب تحته على أظهر الوجهين .. 


الرابع : الأنف » فإن أوعب مارثه جدحًا » ففيه كمال الدية » 
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فإن قطع شيئًا من رأس المارن وجب جزء بالنسبة . 

في أنف الأخشم كمال الدية . 

الخامس : الشفتان » فى كل واحدة منهما نصف الدية . 

لو قطع جزءًا من الشفة وجب بقدر نسبته إلى الكل » وتقدير ذلك . 


السادس : اللسان » وفي لسان الناطق كمال الدية » وفي الأخرس حكومة . 


السابع : الأسنان . 

فرع : الاسنان من الخلقة المعتدلة اثنان وثلاثون » فلو اقتلعها بجناية واحدة » 
ففي الواجب قولان . 

الثامن : النُخيان » فيهما كمال الدية » وفى أحدهما النصف . 

التاسع : اليدان » وفيهما » كمال الدية إذا قطعنا من الكوعين . 

فرع: 

العاشر : الترقوة والضلع » هل في كسر الترقوة أو كل ضلع 

جمل أم حكومة ؟ . 


الحادي عشر : الحلمتان من المرأة مضمونة بكمال ديتها » وفي حلمتي الرجل قولان . 


الثانى عشر : الذكر والأنثيان » وفيهما ديتان . 

الثالث عشر: الأليتان » فيهما كمال الدية » وفى إحداهما النصف . 
الرابع عشر : الشفران من المرأة فيهما كمال الدية . 

الخامس عشر : الرجلان » كاليدين . ورجل الأعرج كرجل الصحيح . 
السادس عشر : الجلد . 


النوع الثالث من الجنايات : ما يفوت اللطائف والمنافع » ويتعلق باثنتي عشرة منفعة : 


الأولى : العقل , إذا ضرب رأسه فأزال عقله » فعليه كمال الدية . 

فرع : لو أنكر الجاني زوال عقله » وتَسَبَه إلى التجانن ؟ . 

الثانية : السمع » وفيه كمال الدية » وفي إبطاله في أحدهما نصف الدية . 
فرعان : 

الأول : لوقال امجني عليه : نقص سمعي ولم يَرْلَ ؟ . 

الثاني : لو قال أهل الصنعة : لطيفة السمع باقية » 

لكن وقع في المنفذ الارتتاق ؟ . 
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الثالثة : البصر » وفي إبطاله مع بقاء الحدقة كمال الدية . 
الرابعة : الشم » وفي إبطاله كمال الدية . 

الخامس : النطق » وفي إبطاله عن اللسان كمال الدية . 
فرعان : 

الأول : لو كان لا يحسن بعض الحروف » فهل يؤثر فى نقصان الدية ؟ . 
القول الضابط في الفرق بين النقصان بجناية أوآفة . ١‏ 
الفرع الثاني : لو قطع بعضّ لسانه ؟ . 

المنفعة السادسة : الصوت » وفى إبطاله كل الدية . 
السابعة : الذوق ٠‏ وفيه كمال الدية . 

الثامنة : منفعة المضغ » وفيها كمال الدية . 

فرع : لو جنى على سنه فَاسْوَدٌ ؟ . 

التاسعة : قوة الإمناء والإحبال به » فيها كمال الدية . 
لو جنى على ثدي امرأة وأبطل منفعة الإرضاع ؟ . 
العاشرة : منفعة المشي والبطش » وفيهما كمال الدية . 


الحادية عشرة : إذا بطل شهوةٌ الجماع من غير شلل في الذكر ولا انقطاع في المني ؟ . 353 


الثانية عشرة : إذا أفضى ثيا أو بكرًا فعليه الدية . 

لو انتزع بكرا على كو » لزمه مهرٌ المثل أورش البكارة . 

الإفضاء بالخشبة والاصبع موجبٌ للدية . 

المرأة تُوعى نسبة أطرافها إلى ديتها . 

القسم الثاني من الكتاب : في بيان الموجب من الأسباب والمباشرات » 
وله أربعة أطراف : 

كارن ذا قوز انوت لها ل سين 

ثلاث صور : ١‏ 

الأولى : إذا صاح على صغير - وهو على طرف سطح - 

فارتعد وسقط ومات ؟ . 


م 


لو تَعَفْل الغا بصوت منكرء فسقط من السطح . 


الثانية : لو صاح على صبي موضوع على الأرض فمات ٠‏ أو على بالغ فزال عقله ؟ . 
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الثالثة : التهديد والتخويف إذا أفضى إلى سقوط الجنين » وجب الضمان . 


( الطرف الثاني ) : في اجتماع العلة والشرط . 

فروع : 1 

الأول : إذا وضع صبيًا في مسبعة فافترسه سبع ؟ . 

الثاني : إذا اتبع إنسانًا بسيفه فولى هاربًا » فألقى نفسه في نار أو ماء 
أو بثر أو مسبعة وافترسه سبع : فلا ضمان على المتّبع . 

لو قال : اقتل نفسسك وإلا قتلتنك ٠‏ فقتل نفسه : لم يضمن المكره . 
لو ألقى نفسه على سطح » فانخسف به ؟ . 

الثالث : إذا سلّم صبيًا إلى سابح فغرق » وجب الضمان على أستاذه . 
لا عهدة على من حفر البثر في ملكه أو في موات . 

إشراع القوابيل والاجنحة جائز إذا لم يضر بانمجتازين . 

فرعان : 

أحدهما : لو حفر بئوًا فى ملكه ودعا إليه إنسانًا فى ظلمة فسقط فيه ؟ . 
الفاق + :إذا سقط ميرات لقان على رأس إنشان + 

الجدار المائل إلى الشارع كالقابول . 

ضمانٌ قشور البطيخ وقمامات البيوت . 

شَجَان وض الا 

(العرف الغالت ١.)‏ في ترجيع ابي على ستيه . 

إذا اجتمع سببان مختلفان : قُدّم الأول على الثاني . 

فروع : 

الأول : لو وضع حجرًا في الطريق فتعثر به مَْ لا يراه : ضمن . 
الثاني : إذا تردّى فى بثر فى محل العدوان » فتردى وراءه آخر» 
10001 | 

الثالث : لو انزلق على طرف البئر» فتعلق بآخر وجذبه » وتعلق ذلك 
الآخر بثالث وجذبه » ووقع بعضهم على بعض ؟ . 

( الطرف الرابع ) : في الاسباب المتشابهة التي تثبت بها شركة من 
غير ترجيح » ولها صور : 
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الصورة الأولى : إذا اصطدم حجان فى المشي وماتا ؟ . 


الصورة الثانية : إذا اصدمت سفينتان » فالسفينة كالدابة والملاح كالراكب . 


ثقب الملا السفينةً وغَرَقَ أهلّها ؟ . 
فرع : إذا أشرفت السفينة على الغرق - وكان النجاة في إلقاء الأمتعة - 
فقال من احتاج إلى النجاة : ألق متاعك وأنا ضامن ؟ . 
الصورة الثالثة : إذا رجع حجر المنجنيق على الرماة -وكانوا 
عشرة - فهلكوا ؟ . 
لو أصاب حجر المنجنيق غير الرامين » فالدية على عاقلتهم . 
الصورة الرابعة : إذا جرح الدافع ثلاث جراحات : أولها عند قصده » 
والثانية بعد إعراضه » والثالثة بعد عوده إلى القصد ؟ . 
فرعان في الإهدار : 
الأول : جنى عبدٌ على حر» فجاء إنسان وقطع يد العبد .ثم قطع 
العبدٌ بَعْدُ يد حب » وماتوا ؟ . 
الثاني : إذا تقاتل رجلان بسيفيهما » فأصبحا قتيلين » فادعى ولي 
كل واد أن صاجبد كان .دافقا لآ قاصًا 5 
حكم القاتل بالسحر. 
القسم الثالث : في بيان مَنْ تجب عليه الدية » هو الجاني إن كان عمدًا » 
والعاقلة إن كان خطأ أو شبه عمد » ويتعلق بالعاقلة أركان : 
الركن الأول : في تعيينهم . 
تضرب الدية على ثلاث جهات : العصوبة » والولاء » وبيت المال . 
( الجهة الأولى ) : القرابة . 
١(‏ الجهة الثانية ) : الولاء . 
فروع : 
الأول : المرأة إذا أعتقت فلا تُضْرَب عليها الدية . 
الثاني : لو أعتق جماعةٌ عبدًا » فهم كشخص واحد لا يلزم جميعهم 
أكثه من حصة واحدة . 
الثالث : إذا فضل من المعتق نصيب » فلا يترقّى إلى عصباته في حياته . 


252065/6 


3062 
32064 
365 


365 


366 
3066 


3066 
367 


367 


367 
3068 


3069 
32069 
3069 
3069 
0م32 
0م32 
32/0 


0م32 
32/1 


206/6 


الرابع : العتيق » هل يتحمل العقل عن معتقه ؟ . 

الخامش #الستولد ري عي رعينة بيت زرلا اراي اللي 
رقو انف لول اميم 

صفات مَنْ تجب عليه الدية . 


الركن الثاني : في كيفية الضرب على العاقلة » ويُنُظر في القدر والترتيب والأجل : 


لو كثر الواجب وقلّت العاقلة ؟ . 

إذا لم يكن في بيت المال شيء » فهل يرجع إلى لجاني ؟ 

قطع الأضغات بالرجوع إلى الجاني في مسألتين : 

المسألة الأولى : الذمي إذا لم يكن له عاقلة . 

المسألة الثانية : إذا أقر الجاني بالخطأ وأنكرت العاقلة ولايته » طولب الجاني . 
فرع : لو اعترف العاقلة بعد أداء الجاني ؟ 

الأجل : مائة من الإبل - إذا وجبت في النفس - مضروبة في ثلاث 
سنين وفاقًا » يؤخذ في آخر كل سنة ثلثها . 

ل 

الأول : لو قتل واحد ثلاثة » واجتمع على عاقلته ثلاثمائة من الإبل ؟ . 
الغانى : ثلاثة قتلوا واحدًا ؟ . 

الثالث : دية إحدى يدي المسلم ؟ 7 

الرابع : من مات في أثناء السنة أو أعسر في آخر السنة ؟ . 

الخامس : غيبة بعض العصبات في آخر الحول .» هل يكون كعدمهم ؟ : 
السادس : أول الحول يحسب من وقت الرفع إلى القاضي ؟ 

السابع : إذا جنى العبد فأرشه يتعلق برقبته » لا يتعلق بسيده ولا بعاقلته . 
لو جنت المستولدة ؟ 

فرع : لو جنت المستولدة وتخلل الفداء . وقال السيد : اخترت فداء العبد 
فهل يلزمه أم يبقى على حريته ؟ . 

القسم الرابع من الكتاب : في دية الجنين » وهي غرة : عبد أو 

أمة على العاقلة . 

فيه ثلاثة أطراف : الموجب » والموجب فيه » والواجب . 
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( الطرف الأول ) : في موجب الغرة » وهي جناية توجب انفصال الجنين مينًا . 


لو انفصل الجنين حيًا ثم مات من أثر جناية : وجب دية كاملة . 
لو ماتت الأم ولم ينفصل الجنين : فلا غرة . 

لو تنازع المرأة والجاني ؟ 

( الطرف الثاني ) : في الموجب فيه » وهو الجنين . 

فرعان على قولنا بالتفاوت بين المسلم والكافر : 

أحدهما : المتولد من نصراني أو مجوسي ؟ 

الفرع الثاني : المرعي في صفة الجنين حالةٌ الانفصال . 

يُؤعى قيمةٌ الأم عند الجناية على الجنين الرقيق 


فرعان : 
الأول : سات حا ا سات 1 
الثاني : خلف رجل زوجة حاملا وأشًا لأب وعبدًا قيمته عشرون دينارًا » 


فجنى العبد على بطنها فأجهضت ؟ . 
و ا 


الأمر الثائى : السن . 

الأمر الثالث : نفاسة القيمة . 

لو قُقِدَتٌ الغرة ؟ 

فرع : إذا بقي على الأم شين وجراحة : صم إلى الغرة حكومةٌ لها 
كتاب كفارة القتل . 


الموجب لكفارة القتل أركاثه ثلاثة : القتل » والقاتل » والقتيل . 

الركن الأول : القتل » وهو كل قل عبن مناخ , 

الركن الثانى : القاتل » وشرطه أن يكون ملتزمًا حيًا . 

الركن الثالث : القتيل » وشرطه أن يكون آدميًا معصومًا » والجنين آدمي . 
كتاب دعوى الدم » والقسامة » والشهادة فيه . 

( النظر الأول ) : في الدعوى » ولها خمسة شروط : 
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الشرط الأول : أن تكون متعلقة بشخص معين . 

الشرط الثاني : أن تكون الدعوى مفصلة في كون القتل عمدًا أو خطأ » 
انفرادًا أو شركة . 

فرع : لو قال : قتل هذا أبي مع جماعة » ولم يذكر عددهم ؟ . 

الشرط الثالث : أن يكون المدعى مكلفا ملتزمًا حالة الدعوى 

الشرط الرابع : أن يكون المدعى عليه مكلفا . 

الشرط الخامس : أن تنفك الدعوى عما يكذبها . 

( النظر الثاني ) : في القسامة » وفيها أربعة أركان : 

الركن الأول يان مكلهها + وهر قبل لخر في نيحل اللونتاد 

اللوث : وهو علامة يُكَلْب على الظّ صِدْقَ المدعي » وهو نوعان : 
قرينة حال » وإخبار . 

مسقطات اللوث خمسة : 

الأول : أن يتعذر إظهاره عند القاضى . 

الثاني : إذا ثبت اللوث في أصل القتل » دون كونه خطأ أو عمدًا ؟ . 
الثالث : أن يدعي المدعى عليه كونه غائًا عن البلد عند القتل . 

الرابع : لو شهد شاهد بأن فلانًا قتل أحد هذين القتيلين » لم يكن لوثًا . 
الخامين + تكاذتث الورثة : 

الركن الثاني : في كيفية القسامة » وهو أن يحلف المدعي خمسين ييا 
متوالية بعد التحذير والتغليظ . 


إذا كان الوارث جمعًا » فهل نُوَرُع عليهم الخمسين أو يحلف كل واحد خمسين ؟ . 


فرعان : 

أحدهما : لو شهد واحد على اللوث » وقلنا يتتحد اليمين مع الشاهد ؟ . 
“الفرع الثاني : إذا ادعى على اثنين أنهما قتلا ؟ . 

ارك اللإلقر في بحي القتيامة »وق كرات 

الركن الرايخ : فيمن يحلف أيمان القسامة » وهو كل من يس يستحق بدل الدم ‏ 

وفيه أربعة فروع : 

الفرع الأول : إذا قُتِل عبدُ المكاتب » وأجرينا القسامة في العبد ؟ . 
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الفرع الثاني : لو قتل عبده وأوصى بقيمته لمستولدته ومات » فللورئة أن يقسموا . 
الفرع الثالث : إذا قطع يد العبد » فعتق ومات » فعلى الجاني كل الدية . 
الفرع الرابع : إذا ارتد الولي ثم أقسم ؟ . 

النظر الثالث من الكتاب : في إثبات الدم بالشهادة » ولها شروط : 
الشرط الأول : الذكورة . 

فرع : 

الشرط الثاني : أن تكون صيغة الشهادة صحيحة . 

لو شهد على أنه قتله بالسحرء » ولم يُقتل . 

هل تعلّم السحر حرامٌ أم لا؟. 

الشرط الثالث : أن لا تتضمن جدًا ولا دفعًا . 

الشرط الرابع : أن تَسْلم الشهادة عن التكاذب » وفيه صور : 

الصورة الأولى : إذا شهدوا على رجلين بالقتل » وشهد المشهود عليهما 
بأنهما قتلا هذا القتيل ؟ . 

الصورة الثانية : لو شهدوا على القتل » فشهد أحد الورثئة بعفو بعضهم ؟ 


الصورة الثالثة : إذا شهد أحدهما أنه قتله غدوة »وقال الآخر : عشية » فهو تكاذب . 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات . وهي سبعة : البغي » والردة » والزنا , 
والقذف » والشرب » وقطع الطريق 


بالجناية الأولى : البغى ؛ وفيه ثلاثة أطراف : صفة البغاة » وأحكامهم » وقتالهم : 


الطرف الآول : في صفات البغاة » ويعتبر فيهم ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : الشوكة » وهو أن يجتمع قوم ذو نجدة على مخالفة الإمام . 
الشرط الثاني : أن يكون بغيهم عن تأويل . 

لو كان للمرتدين شبهة ؟ أو تأويل باطل قطعا لكنهم غلطوا فيه ؟ . 

الشرط الثالث : نصب الإمام فيما يينهم » وفي اشتراطه خلاف . 

الطرف الثاني : في أحكام البغاة : في الشهادة » والقضاء » والغرم . 

الغرم » واجب بالإتلاف في غير القتال على الفريقين جميعًا . وفي القتال 
لا غرم على العادل . 

إذا قانا : لا ضمان على الباغي في القتال » ففي الكفارة وجهان . 
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إذا وُجِدَّ تأويل بلا شوكة وجب الضمان » وأما الشوكة دون تأويل » 
فطريقان . 

الطرف الثالث : في كيفية قتال البغاة » ويُوعى فيه أمور : 

الأمر الأول أن لا نغتالهم » بل نقدم النذير أولَا . 

الأمر الثاني : أن أسيرهم لا يقل » ولا يُطُلّق ما داموا على شوكتهم . 
ونساؤهم وذراريهم ‏ ؛ يُخْلَى سبيلهم . 

مسألة : هل يحل استعمال أسلحة أهل البغي وخيولهم ساعة القتال ؟ . 
الأمر الغالث : لا تتصب عليهم امجانيقّ » ولا وقد عليهم النيرانٌ » 
ولا نرسل السيولٌ الجارفة . 

لو تحصنوا بقلعة ولم يتوصل إليهم إلا بهذه الأسباب ؟ . 

الأمر الرابع : لا ينبغي أن يقتل العادل واحدًا من أرحامه , ولا يستعين 
الإمام بأهل الشرك عليهم ولا بمن يرى قتل مديرهم . 

الأمر انامس : إن استعان البغاة علينا بأهل الحرب » لم ينفذ أمانهم علينا » 
واتبعنا مدبر أهل الحرب . 

لو استعانوا بطائفة من أهل الذمة ؟ . 

التفريع : إذا أحقنا أهل الذمة المستعان بهم بأهل الحرب » غنمنا مالهم 
ولا ضمان عليهم فيما يتلفون . 

الأمر السادس : مَنْ تل منهم ليس بشهيد » ولا يتقطع التوارث بينهم 
وبين اهل العدل . 

( الجناية الثانية ) : الردة » وفيها طرفان : 

الطرف الأول : في الردة » وهي عبارة عن قطع الإسلام من مكلف . 
رن 

الأول : إذا شهد اثنان على أنه ارتد ؟ . 

الثاني : إذا لف مسلم ابنتين » فقال أحدهما : مات أبي كافرًا »وأنكر 
الاخرء ففى حصة المقر قولان . 

الثالث : الأسير إذا ارتد مكرها ثم أفلت ؟ . 

الطرف الثاني : في حكم الردة : في نفس المرتد » وولده » 
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وماله ؛ وأمور أر : 

نفس اللمرتد » تُهْدَر في الحال ويجب قتله إن لم يتب » فإن تاب تقبل توبته . 
في قبول توبة الزنذيق أربعة أوجه . 

في المبادرة إلى قتل المرتد قولان . 


مسألة : هل ينبت حكم أهل الحرب في الاسترقاق لأهل الردة إن التحقوا بدار الحرب ؟ . 


حكم مال المرتد . 

كتاب حد الزنا . 

( الجناية الثالثة ) : الزنا » والنظر في طرفين : 

الطرف الأول : في الموجب والموجب . 

ضابط كد الزنا . . 

ما هي خصال الإحصان ؟ 

مسائل في أصل التغريب : 

الأولى : أن المرأة لا تُعَدبها إلا مع مَخْرم . 

الثانية : مسافة الغربة يقدرها السلطان » ولكن لا تنقص عن مرحلتين . 
الثالثة : لو عاد لمعتب إلى مكانه » غربناه ثانا » ولم تحسب المدة الماضية 


على الأظهر . 
مسألة : هل الإسلام شرط في الإحصان ؟. 
حَدٌ اللواط . 


لو أتى امرأة أجنبية في دبرها ؟. 

لو أتى زوجته أو جاريته في دبرها » الدع سوط اله 

الإيلاج في الميت » لا حدٌّ فيه بل التعزير . 

في الإيلاج في البهيمة قولان » وفي قتلها وجهان . 

إذا وطئع زوجته وكانت صائمة أو مُخرمة أو حائضًا أو مطلقة رجعية » 
فلا حدٌ عليه . 

الوطء بالشبهة وفي النكاح الفاسد وفي المتعة . 

الشبهة ثلاث : في امحل » أو الفاعل » أو طريق الإباحة . 

الشبهة في انحل . 
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الشبهة في الفاعل » أن يَظنٌ التحليل . 
الشبهة في طريق الإباحة » هو كل ما اختلف العلماء فى إباحته . 
ما جاوز هذه الشبهات » لا عبرة به عند الشافعية . 
مسألة : هل يُحَدٌ مَنْ عقد على مَخْرَم له ودخل بها وهو يعلم ؟ . 
مسألة : هل يحد من استأجر امرأةٌ ليزني بها ؟ . 
مسألة : هل مُحَدَ المرأة العاقلة إذا مَكنت مجنوثًا من نفسها ؟ . 
هل يقام حدّ الزنا في دار الحرب ؟ وهل يقام على المكره على الزنا ؟ . 
مسألة : هل يكفي إقرار الزاني مرةً واحدة أم لابد من أربع مرات ؟ . 
إذا رجع الزاني بعد الإقرار سَقَطْ حدّ الزنا» ولا يسقط القصاص » 
يُتَرّل منزلةَ الرجوع التماسُه ترك الحد , أو هَرَيْهِ » أو امتنائُه من التمكين ؟ . 
هل يَشقط الحدٌ بالتوبة ؟ . 
مسائل في المسقطات فى الشهادة على الزنا : 
إحداها : لو شهد أربعة على زنا امرأة » لكن شهد اثنان على أنها مطاوعة » 
واثنان أنها مكرهة : فلا حد عليها . 


الثانية : لو شهد أربعة على زناها » فشهدت أربعة على أنها عذراء : فلا حد عليها . 
لثالثة : لو شهد أربعة على الزنا » وعين كل واحد زاوية أخرى من البيث : فلا حد . 


مسألة : هل يقام الحد على المشهود عليه ! إذاعين كل شاه راوية غير لني 
عَينها الآخر ولو كانت قريبة ؟ . 

الطرف الثاني : في الاستيفاء » والنظر في كيفيته ومتعاطيه : 

الاستيفاحٌ يُرَاعى فيها أربعة أمور : 

الأمر الأول : حضور الوالي والشهود , وبداية الشهود بالرمي . 

مسألة : إذا ثبت الزنا بالشهود » فهل يجب حضورٌ الوالي والشهود 

أم يستحب ؟ . 

الأمر الثاني : حجارة الرجم لابد منها . 

الأمر الثالث : إذا كان الزاني مريضًا ؟ . 


الأمر الرابع : الزمان » فلا يقام الجلد فى فرط الحرّ والبرد » بل يؤخر إلى اعتدال الهواء  .‏ 
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إذا بادر الإمام في الحر المفرط » فَجَلّد ومات ؟ . 

المستوفي للحدّ . 

ذا اجتمع السيد والسلطان » فأيهما أولى ؟ وهل للسيد تعزير عبده ؟ 
فرع ل ل ل 

( الجناية الرابعة ) : القذف » والنظر في الموجب والواجب : 
النظر في ال موجب : : في القذف » والقاذف » والمقذوف . 

القذف » لابد أن يكون في معرض التعيير . 

لو كان القذف في معرض الشهادة » فلا حد إلا إذا ددّت الشهادة لعدم الأهلية . 
إذا ردت الشهادة بالفسق ؟ . 

القاذف » يعتبر فيه التكليف والحرية » فإن انتفى التكليف فلا حد» 
وإن انتفت الحرية تشطر الحد . 

يُغتبر إحصان المقذوف لإيجاب الحدٌ على قاذفه . 

( الطرف الثاني ) : في قدر الواجب » وهو ثمانون جلدة على الحر 
وأربعون على الرقيق . 

لو تعدّد القذف ؟ . 

( الجناية الخامسة الموجبة للحد ) : السرقة » والنظر في الموجب » 
وفي طريق إثباته بالحجة » وفي الواجب : 

النظر الأول : في الموجب » وهو السرقة » ولها ثلاثة أركان : 

( الركن الأول ) : المسروق » وله ستة شروط : 

الشرط الأول : النصاب » وهو عندنا ربع دينار فصاعدًا . 

مسألة : في كم تُقُطع يد السارق ؟ . 

فروع : 

الأول : لو سرق ربع دينار من الإبريز لا يساوي ربعا مضروبًا ؟ . 
الثاني : لو سرق دنانير - ظنها فلوسًا - تساوي ربعًا : وجب القطع . 
الثالث : لو نقص قيمة النصاب - بأكله أو تمريقه - ؟ . 

الرابع أخرج نصابًا » ولكن بكدَاتٍ » وكل كرّة ناقصٌ عن النصاب ؟ . 
الخامس : لو فتح أسفل كندوج » وكان يُخْرِجٍ شيثًا فشيئًا على التواصل ؟ . 
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السادس : لو جمع من البذر المبثوث في الأرض ما يبلغ نصابًا » وهو محرز ؟ 


السابع : إذا اشترك رجلان في حمل ما دون نصف دينار؟ . 

الشرط الثاني : أن يكون مملوكا لغير السارق . 

مسألة : هل يسقط الحد عن السارق إذا ملك العين المسروقة بعد رفعه 
للحاكم والمطالبة بها ؟ . 

لو ادعى السارقٌ الملكُ ؟ أو ادعاه لشريكه فى السرقة ؟ 

الشرط الثالث : أن يكون محترما . ْ 

الشرط الرابع : أن يكون املك تامًا قويًا . 

لو سرق أَحدٌ الشريكين مالا مشتركا من صاحبه ؟ . 

إذا سرق السارق ماله فيه حىٌّ - كمال بيت مال - ؟ . 

إذا سرق المساجد ؟.. 

الشرط الخامس : كون المال نقيّا عن شبهة استحقاق السارق . 

إذا سرق مستححقٌ الدَّئْن مال م مَنْ عليه دين ؟ . 

استحقاقٌ النفقة سببٌ لإسقاط القطع 

إذا كان الشيء المسروق مباح الأصل » أو مضموما إلى ما لا قطع فيه » 
أو مسروقا من قبل وقد قُطِعَ فيه » أو متعرضا لتسارع الفساد : 

الشرط السادس : كونه محررًا » أي يكون السارق على خطر وغرر 
خوفًا من الاطلاع عليه » وعمدة الحرز اللحاظ » صور على هذه القاعدة : 
الصورة الأولى : الإصطبل حرز للدواب دون الثياب . 

الصورة الثانية : ما أُخْرّز بمجرد اللحاظ » فلابد من دوام اللحاظ . 


ورت كرد يجري االجاة برعي البانى جنا ف لتك الزن ار قارع 1 


الصورة الثالثة : ما يتمد حصانة الموضع مع أدنى الحاظ - كالموضوع 
في الدار - فهو محرز وإن نام صاحبه . 


إن كان الدار مفتوحًا بالليل فهو ضائع » وإن كان بالنهار واعتمد فيه الحاظ الجيران ؟ . 


الصورة الرابعة : الخيام ليست حررًا . 
الصورة الخامسة : لا قطع على النباش إذا سرق الكفن من قبر في مضيعة . 
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مسألة : هل يقطع سارق الكفن ؟ . 1469 
الصورة السادسة : إذا كان الحرز ملكا للسارق » فله ثلاثة أحوال : 070 
الحالة الأولى : أن يكون مستأجرًا منه » فعليه القطع . 0م 
الحالة الثانية : أن يكون مستعارًا منه » وفيه ثلاثة أوجه . 470 
الحالة الثالثة : أن يكون مغصوبًا منه » فلا قطع عليه . 071 
إذا دخل غيد المغصوب منه : فإن أذ مال الغاصب قُطِع » وإن أخذ 

المال المغصوب ففيه وجهان . 8 
فرع : الدار المغصوبة » هل هي حرز عن المغصوب منه ؟ . 041 


( الركن الثاني ) : نفس السرقة » وهي إبطالٌ ا حرز وتَقْلَ المال » وفيها ثلاثة أطراف : 472 
( الطرف الأول ) : في إبطال الحرز» وهو إما بالنقب أو بفتح الباب » 


وفيه صور : 2/2 
الصورة الأولى : لو نقب وعاد ليله أخرى للإخراج ؟ . 472 
لو أخرج المالّ غيدُ الناقب - إما على الاتصال أو بعده - فلا قطع . 0472 
الصورة الثانية : إذا تعاون رجلان في النقب والإخراج جميعًا ؟ . 472 
الصورة الثالثة : لو اشتركا في النقب » وانفرد أحدهما يإخراج نصاب ؟ . 0472 
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يستوي في وجوب القطع : ا حر والعبد » والذكر والأنثى . 

لا قطع على الصبي وامجنون . 

هل يجب القطع على الذمي - أو المعاهد - إذا سرق ؟ . 

لو سرق المسلمُ مال المعاهد ؟ . 

لو زنى المعاهِدٌ بمسلمة ؟ . 

) النظر الثاني من الكتاب ) : في إثبات السرقة » وتثبت بيمين مردودة » 
أو إقرار » أو بينة . 

( الحجة الاولى ) : اليمين 

إذا أنكر السرقة وحلف : انقطعت الخصومة . وإن نكل » وحلف المدعي : 
ثبت الغرم وثبت القطع كما يثبت القصاص باليمين المردودة . 

( الحجة الثانية ) : الإقرار . 

إن كان بعد الدعوى ثبت به القطع بشرط الإصرار » فإن رجع لم يسقط الغرم » 
وفي سقوط الحد قولان . 

إن رجع السارق بعد القطع فلا تَدَارُكُ » فإن رجع في أثنائه كفٌ الجلاُ 
عن البقية إن قلنا : يؤثر رجوعه . 

إذا أقر السارق إقامة الدعوى » فهل يقطع قبل حضور المالك وطابه ؟ . 
إذا أقر العبد - غير الح - بالسرقة ؟ . 

هل للقاضي أن يحث السارق على ستر السرقة أو الرجوع عن الإقرار ؟ 

( الحجة الثالثة للسرقة ) : الشهادة » ولا ينبت يثبت القطع إلا بشهادة رجلين . 
ذا شهد رجل وامرأان :ثبت الغرم دون القطع ٠‏ بخلاف ما لو شهدرا 
على القتل العمد . 

يُشترط التفصيل في الشهادة بالسرقة والإقرار بها وفي بينة الزنا » 

وهل يشترط في الإقرار بالزنا ؟ . 

1 ' ١ : فرعان‎ 

أحدهما : لو قامت شهادةٌ حسبةٍ على أنه سرق مال فلانٍ الغائب ؟ 
الفرع الثاني : دعوى السارق الملكٌ تَدفع عنه القطع إذا لم تكن بينةٌ . 

فإ قامت البينة ؟ . 
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( النظر الثالث من الكتاب ) : في بيان الواجب » وهو : الغرم ) 
والقطع » والحسم ء والتعليق . 

رد العين واجبٌ بالاتفاق مع القطع . 

مسألة : هل يَضْمن السارق ما سرقه إن تلف ؟ . 

الواجب في القطع . 

الحسم » هو غمس محل القطع في الزيت المغلي لتنسد أفواه العروق » 
وهو واجب للسارق . 

التعليق » هو أن تعلق يده في رقبته وتترك ثلاثة أيام للتدكيل . 

فروع أربعة : 

الأول : من سقطت يده اليمنى بآفة سماوية » وسرق ؟ . 

الثاني : لو بادر الجلادٌ وقَطع اليسرى ؟ . 

الثالث : لو كانت على يده أصبعٌ زائدة ؟ . 

الرابع : لو كان للمعصم كمّانٍ ؟ . 

( الجناية السادسة ) : قطع الطريق » والنظر في صفة قطاع الطريق » 
وف تومه يروي يحكم العفو 

( النظر الأول ) : في صفتهم . 


يُغتبر في قطاع الطريق عندنا صفتان : النجدة » والبْفد عن محل الغوث . 


الصفة الأولى : النجدة . 
مسألة : هل يثبت حكم ا محاربة للنساء إذا قطعن الطريق ؟ . 


فرع : لو هجم على الرفاق قوم تستقل الرفقة بدفعهم من غير ضرر بين ؟ . 


الصفة الثانية : بُعْدُهم عن محل الغوث . 
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( النظر الثاني ) : في العقوبة الواجبة » وهي تتعلق بجرائمهم » ولهم في الجرائم أحوال : 495 


الحالة الأولى : أن يقتصر على أخذ ربع دينار فصاعدًا ؟ . 
الحالة الثانية : أن يقتصر على القتل المجرد ؟ . 


الحالة الثالثة : أن يقتصر على الإرعاب وتكثير الشوكة » أو كان رِدُءًا للقوم ؟ . 


مسألة : هل حكمٌ الردء حكم امحارب » أم عليه التعزير فقط ؟ . 
الحالة الرابعة : أن يجمع بين الأخذ والقتل ؟ . 


495 
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مسألة : هل يُصِلّى على قاطع الطريق ؟ . 

عقوبة النفي . 

( النظر الثالث ) : في حكم العقوبة » وله حكمان : 

الحكم الأول : التوبة قبل الظفر . 

الحكم الثاني : القتل الذي يعاقب به قاطع الطريق » ازدحم عليه حق 
الله تعالى ولأجله تحتم وإن عفا ولي القتيل . 

هل يثبت للقتيل حق مع حق اللّه تعالى ؟ للشافعي ( رضي الله عنه ) 
فيه قولان » وتظهر فائدته في خمس مسائل : 

المسألة الأولى : لو قتل ذميًا أو عبدًا أو أمة ؟ . 

المسألة الثانية : إن مات القاتل ؟ . 

المسألة الثالثة : إذا قتل جماعةً ؟ . 

المسألة الرابعة : لو عفا الولي على مال ؟ . 

المسألة الخامسة : لو تاب قبل الظفر؟ . 

ل" 

الفرع الأول : إذا جرح المحارب جرحًا ساريًا ؟ أو واققًا ؟ . 

الفرع الثاني : يثبت قطع الطريق بشهادة أهل الرفقة . 

الفرع الثالث : يُوَالى بين قطع اليد والرجل » بخلاف ما لو استحق يسراه 
في القصاص ويناه في السرقة . 

الفرع الرابع : إذا اجتمعت عقوبات للآدميين ؟ . 

إذا اجتمعت حدود اللّه تعالى ؟ . 

( الجناية السابعة ) : شرب الخمر» والنظر في طرفين : 

( الطرف الأول ) : الموجب » يجب الجلد على كل ملتزم شرب 
ما أسكر جنشه مختارًا من غير ضرورة أو عذر . 

لا يجوز النداوي بالقمر في علا الأمراض 

يجوز التداوي بالأعيان النجسة كلحم السرطان والحية . 

الذمي لا يُحَدُ بشرب الخمر وإِنْ رضي بحكمنا . 


الموجب - بقيوده - يجب أن يظهر للقاضي بشهادة رجلين أو إقرار صحيح . 
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. ( الطرف الثاني ) : في الواجب » والنظر في قدره » و كيفيته : 
النظر الأول : القدر : وهو أربعون جلدة . 

اختلاف الشافعية فى شيكين : 

أحدهما : هل يكفي الضرب بالنعال وأطراف الثياب ؟ . 
الثاني : الإمام لو رأى أن يجلد ثمانين » هل له ذلك ؟ . 


النظر الثاني : الكيفية » سد ورفع اليد ( والضرب 3 والزمان : 


لا تشد اليدان من المجلود » ولا يكل للجبين » وتُضْرب المرأة وهي جالسة . 


باب في التعزير » والنظر في : 525 » والمستوفي » والقدر » وأصل الوجوب : 


ا موجب : كل جناية سوى هذه السبعة . 

المستوفي : الإمام » وليس ذلك للآحاد إلا الأب والسيد والزوج . 
أصل الموجب : ما يتمحض للحق الله تعالى فالاجتهاد فيه إلى الإمام » 
أما المتعلق بحق الآدمي فلا يجوز إهمال أصله مع طلب المستحق . 


هل يجوز للإمام ترك الضرب والاقتصار على الزجر بالكلام إن رأى ذلك ؟ . 


قدر التعزير : لآ مرد لأقلد وأكنده متخطوط عن الحد:. 

رأي الإمام مالك ( رحمه اللّه ) في قدر التعزير . 

كتاب موجبات الضمان » والنظر في : ضمان الولاة » وضمان الصائل » 
وضمان ما أتلفته البهائم 


( الباب الأول ) : في ضمان الولاة » والنظر في : موجب الضمان » ومحله : 


النظر الأول : الموجب » والصادر عن الإمام : إما تعزير » وإما حَدّ ‏ 
أو استصلاح : 

التعزير » مهما سرى وجب الضمان . 

الحدود مقدرة فيما عدا الشرب » فإذا اقتصر فمات » قلنا : الحق قَتَلهِ . 
أما إذا مال الإمام عن المشروع ؟ .. 

مَنْ به ألم لا يطيقه » ليس له أن يُهْلِكْ نفسه . 

الوالي ا 000 
حا ل ا ا في الرجال والنساء , 
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وأول وجوبه بالبلوغ . 

( النظر الثاني ) : في محل الضمان . 

الإمام كسائر الناس.فيما يتعاطاه لا في معرض الحكم , أو في معرض الحكم 
على خلاف الشرع عمدًا . 

إذا بذل الإمام الممكن في الاجتهاد فأخطأ » ففى الضمان قولان . 

إذا قضى بقول عبدين أو كافرين أو صبيين ؟ . 

الجلاد لا ضمان عليه . 

لو قتل حدٌ عبدًا » وأمر الإمامٌ بقتله والجلادُ شافع ؟ . 
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الباب الثاني : في دفع الصائل » والنظر في : المدفوع » والمدفوع عنه » وكيفية الدفع . 526 


( النظر الأول ) ادلو 

اختلاف الشافعية فى مسألتين : 

المسألة الأولى : جو تدعورت عن بطم أوتستطار قوال على رام إتساقاء 
فدفعها فكسرها ؟ . 

المسألة الثانية : إذا اضطر إلى طعام في بيته » وعلى بابه بهيمة صائلة 

لا تندفع إلا بالقتل ؟ . 

لا يجوز الاستسلام إن كان الصائل بهيمة أو ذميًا . 

إن كان الصائل مسلمًا محقوئًا ؟ . 

هل يجوز الاستسلام إن كان الصائل صبئًا أو مجنوئًا ؟ . 

( النظر الثاني ) : المدفوع عنه » وله ثلاث مراتب : 


المرتبة الأولى : ما يَخْصّه » وهو كل حق معصوم : من نفس » وبضع » ومال . 


المرتبة الثانية : ما يخص الغير وهو يقدر على دفعه . 
المرتبة الثالثة : ما يتعلق بمحض حتق الله تعالى . 
النطر الثالك )د كيني الدقع وريجب فيه التدريج + 
لو رأى من يزني بامرأة ؟ 

المسألة الأولى : لو قدر المصول عليه على الهرب ؟ . 
المسألة الثانية : لو عَضٌ يَدَ إنسان ؟ . 
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المسألة الثالثة : إذا نظر إلى حرم إنسان من صِيرٍ الباب أو كوة الدار عمدًا ؟ . 
الباب الثالث : فيما تتلفه البهائم » وفيه فصلان : 

( الفصل الأول ) : أن لا يكون معها مالكها . 

إذا انسرحت في المزارع نهارًا فلا ضمان على مالك البهيمة » وإن انسرحت ليلا ضمن . 
فرعان : 

أحدهما : يُعذر الراعي في الغفلة عن البهائم إذا سرحت بعيدة من المزارع نهارًا . 
الثانى : لو سرحها ليلا » فدخلت البساتين - وأبوابها مفتوحة - لم يضمن . 
( الفصل الثاني ) : أن يكون معها مالكها . 

يضمن المالك ما أتلفته بيديها إذا خبطت » وبرجليها إذا رمحت » 

ويفيها إذا عضت . 

الضرر الذي ينشأ من رشاش الوحل وانتشار الغبار إلى الفواكه بسبب الدابة ؟ . 
0 0 َ 

الفرع الأول : لو أفلتت الدابة ليلا عن الرباط ؟ . 

الفرع الثاني : لو تخرق ثوب إنسانٍ بحطب على دابة ؟ . 

الفرع الثالث : إذا أدخل الدابة مزرعة » فأخرجها صاحب المزرعة ؛ 

فانسرحت فى مزرعة غيره ؟ . 

الفرع الرابع : الهرة المملوكة إذا قلت طيرَ إنسانٍ » أو قلبت قِدْره ؟ . 

الفرع الخامس : الهرة الضارية بالطيور والإفساد أو تنجيس الثياب » 

هل يجوز قتلها في حال سكونها ؟ . 

فهرس محتويات المجلد السادس . 
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